چچ که 


٠ 
م‎ 


کے 


الاما الشاي 


حدما و ود 
اوا ین کین اوا رن ا ال ازال فی الم 


هه ٥‏ لە تال 


اعتی به 
لادک 
المدد 0 الرضتاعد الثفقات 
ابلكايات -الدیاث 


الاچ 


لقاع ة وَالِمْشْيروَالتوزيع 


والتجمة و 1 


01 2 


0 وَالنشروَالتْوزجع 


7 ٭ 7 هو عله 


فمَذْهَمَالهِمَامالشَافي 


3 17ن| اكد ام 
١‏ الحم 
1ه کیا کے ا 040 وو 


کتاب العدد ۷ 


5 ) 
كناب العدد 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( قال الله تعالى « وَالمطلقنت يربص بأنشسهن لَه 
قروو [البقرة : ۲۲۸]) . 

وجملةٌ ذلك : أَنَّ الزوجة يَجبُ عليها العِدَةٌ بطلاق الزوج » أو بوفاته . 

نأمًا عد الطلاق لظ فيه : ۰ 

فإ طلّقها قَبْلَ الخَلوةٍ بها والدخول. . لم جب عليها العِدَّةٌ ؛ لقوله تعالئ : 
اما لين اموا دا كحم المزمب َه فر اشر بن يِل اہ توفي تاک ابو بن 
و يد وها يموع بوشن ایک [الأحزاب : 49] . 

طا ع ا ر بها عت عليه اليد 4 الآن الله هالا العا له ن 
غليها:النةة إذا طلقث قل الدسرلو ول غ :"آنه تنيت علبي ا عد الدكول + 
ولأَنَّ رَحِمّها قَدْ صارٌ مشغولاً بماء الزوج » فوجبتٌ عليها العِدَّةُ ؛ لبراءتِه منة . 

وإ طلقها بعد الخلوة وقبِلَ الدخول. . فقد نص الشافعئٌ رحمة الله في الجديدٍ 
على : ( أَنَّ الخلوة لا تأثِيرَ لها في آستقرارٍ المهرٍ » ولا في إيجاب العِدَةٍ » ولا في قو 
قول مَنْ يدعي الإصابة ) . 

وقالَ بو حنيفة : ( الخلوةٌ كالإصابة في أستقرار المهر لها وإيجاب العِدَّةِ ) . 


)١(‏ العِدّد : لغة مأخوذة من العّدد ؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء والأشهر نعل امن لمث 
تترئّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعيّد » أو لتفجُعها على زوجها » والأصل فيها 
قبل الإجماع آيات وأخبار ستأتي . وشرعت صيانة للأنساب وتحصيناً لها من الاختلاط 
ورعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني » والواضح فيها التعيّد » بدليل : أنها لا تنقضي 
بقرء واحد مع حصول البراءة به . 


۸ كتاب العدد 


HÎ 


وال مالك : ( للخلوة تأنيدٌ في أنه يقوّئ بها قول مَنْ يدعي الإصابة منهُما دون 
أستقرارٍ المهر لها وإيجاب العِدَّةِ ) . 

وقال الشافعيٌ في القديم : ( للخلوة تأثيه 

فمن أصحابنا مَنْ قال ا بي حنيفة في أستقرارٍ المهر 
وإيجاب العِدَّةِ . 


ومنهُم مَنْ قال : تأ ا . والأولُ : : أصح . 
فإذا قلنا بقوله القديم : فوجهة : ما روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أنه قال : ( إذا 
أرخى الستد ء وَأَغْلِقَ الباث. . فَقَدْ وَحِبَ المهرُ . ما نيهن إن جاءَ العجرٌ مِنْ 
َلك )”2 » ولأنَّ التمكينَ مِنِ أستيفاء المنفعة جُعِلَ كاستيفائها في الإجارة » فكذلكَ 
ان 

وإذا قلنا بقوله الجديدٍ - وبه قال أبن مسعودٍ » وأَبنُ ؛ ا و لوحك + 
قولّهُ تعالى : مَإن م و 1 ص 
e 3‏ : يكام کین اما گت امک 2 ل تر 
شوشر کے ليوو درب :0 . ويغرق ِنَأ يکود حلا بها 
ا يَثْ عَنِ الإصابة » فلم يَتعلّن بها حك » كالخلوة في 
غير التُكاح . 


)١‏ أخرج خبر عمر الفاروق عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف » ( ۱٠٠۸٦۸‏ ) في وجوب 

الصداق . 

وأخرجه أيضاً عنه من طريق سعيد بن المسيب مالك فى « الموطأ» ( ٥۲۸/١‏ ) » وعبد 
الرؤاف "ف CEND TON gO aS‏ ع والبيهتن فى « لمكن 
الكبرئ » ( ۷/ ٠٠١‏ ) في الصداق . 0 

وأخرجه عنه من طريق ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( / ٠٠١‏ ) بلفظ : ( إذا 
أجيف الباب » وأرخيت الستور. . فقد وجب المهر ) . 

وأخرجه عنه من طرق إبراهيم النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۷۲ 1۰( 
و( "لام ٠‏ ) وعلّقه البيهقي عن الشافعي في « السنن الكبرئ » ( 707/17 ) » وفيه لفظ : ( ما 
ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ١‏ > لها الصداق كاملاً » والعدَّة كاملة ) . 


كتاب العدد 


84 
وى د مه يسرم و و و 1 f‏ 
وما روي عَنْ عَمَّرَ. . يُعارضة ما رويناهٌ عَنِ آبنِ عباس » وآبنِ مسعودٍ » وعلي : أنه 

و ع ل 217 
يحتمل أنه أرادٌ بقوله : ( فقَّدْ وَجبَ المهد ) أي : فَقَّدْ وَجَبَ تسليم المهر لمهر ؛ لأنها قد 
مكُنثْ مِنْ نفسها » ولم يُرِدْ يه الاستقرارٌ . 


مسألة [العذة علن المظلقة الخال والسامل]1: 


2 


فان كانث حاملا . . لم تنقض عِدَتها إلا بوَضم الحَمْلٍ ٠‏ حُرَة كانث أو أمةٌ ؛ لقوله 


م هيد 


تعالئ : ولت الأمال جهن أن يصن له لمن 4 [الطلاق : ]٤‏ » ولان العَدَّةٌ تَرَادُ لبراءة 


الحم » وبراءة الأجم تَحصلُ برّضع الحَئل » بدليل : قرله ل في السبايا : « لا تؤطا 
حَامِلٌ حت ي تَضعَ » وَلاً حَائِلْ حَنَى 2 7 


وإذا وجبت العِدَّةٌ على المطلقة. . لم يَخْلٌ : إا أَنْ تكونّ حاملاً » أو حائلاً . 


وإِنْ كان الحَمْلُ ولداً واحداً. eT‏ ¢ فان خرج بعضة 
دون بعض › فأسترجَمَها الزوجٌ قبل أنفصالٍ جميعه. حبكت رح ؟ الول هال 


وا مه هيوس و 1 ص e‏ ي 
اوت الْحمَالِ جهن أن يصع لَه € [الطلاق : ؛] . وذو لم ضع حملها . 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد أحمد في ١‏ المسند » ( ۸۷/۳ ) » أبو داود ( ۲٠١۷‏ ) » والحاكم في 
« المُستدرك » ( ۲/ ۱۹١‏ ) في النكاح »> والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٤٤۹/۷‏ ) في العدد 
و( ۱۲٤/۹‏ ) في السير . وله شواهد : 

عن ابن عباس أخرجه ابن الجارود في « المنتقئ » ( ۷۳١‏ ) في النكاح » وأبو يعلى في 
« المسند » ( ۲٤۹١‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۲۵۷ ) » والحاكم في « المستدرك » 
( ۱۳۷/۲ )وصگحه . 

وعن العرباض بن سارية أخرجه الترمذي ( ١074‏ ) » وقال : حديث غريب . ولفظه : 
( نهئ أن توطأ السبايا حتئ يضعن ما في بطونهن ) . 

وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود ( 7١١58‏ ) » والترمذي ( ۱۱۳١‏ ) في التكاح » وقال : 
حديث حسن . بلفظ : « لايحلٌ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » . 
وفي لفظ  :‏ ولد غيره » . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » لا يرون للرجل 
إذا اشترئ جارية وهي حامل أن يطأها حت تضع . ش 
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وإ راجَعها الزوجٌ قَبْلَ وضع مابعد الأول . صكّت البَحِعَةٌ » وبه قال أكند 
الفقهاء ٠‏ إلا عكرمة , فإنَّه قال : تنقضي عِدَتّها بضع الأَوَلٍ . 

دليلنا : قله بعالا e‏ :1 . وَالحَمْل 

يق عل جميع ما في البطن'" م مخ الأولاق» يدليل : نَّ رجلاً لو قال لامرأَيِهِ : إذا 
وَضِدْتَ فلك ؛-فانت طالق . ا a‏ 


فرع : [وضعت جنيناً أو ميتاً] : 
ا متا » أو جنيناً وقذ بان فيو شيء مِنْ لق الآدمٌ » مِنْ 
عين » أو ظفر. نقضث به اليذه » ووجبث فيه العْرَهُ ةَ عل ضاربها » ووجبتث فيه 
a‏ ا 
وإِنْ أسقطث مضغة ليسَ فيها شيء ظاهر مِنْ خلقة الآدمىّ » إلا 
تر من جلف أبن د . تعلّقثْ به الأحكامٌ 
ر ا 

ا : أن أنااسعيدٍ الإصطخريّ اي بسقطٍ لم ين فيه شيء مِنْ خلقة الآدمئينَ . 
قوفف فيه » فشّهدَ فشَهد القوابل أَنّهُ مخطط مصرَّرٌ » فطْرح في ماءِ جار » فأستجسد وبال 
ا و ا ا العدّةبه . 

رن أسقطث شيئاً مستجسدا ليس فيه تخطيطٌ ظاهرٌ ولا باط » ولكن شَهة اربع من 
القوابل أَنَّ هذا مبتدأ حلت آدميٌ ولو بقي لتَحَطّطَ وتصَوَرَ. . فقذ قال الشافعي : ( تنقضي 

لوقا ف( أعهات الأولأد) مايدل عل + آنا لا تة به أ ولك 
وأختلف أصحابنا فيهما على طريقين : 


. ) في نسخة : ( بطنها‎ )١( 
: أي الما ذكرها وهي : انقضاء العدَّة » ووجوب الغرّة 2 والكمّارة 2 وتصير أمَّ ولد‎ 0 
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ف [الأَوَلُ] لحن تزه جر فا TT‏ وسهنا زر الأعرن »رايا عار 
قولّينٍ . 

و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ حمَلَهُما على ظاهرهما » فقالَ : تنقضي به العِدَّةٌ » 
ولا تَصير به أ ولد » وقذ مضئ ذلك في عتق أُمّهاتٍ الأولادٍ . 
وإ القت شيئاً مستجسدا » ولَمْ يُْلّم : هل هو مبتدأ حل دمي » أو لا؟ لم تقض 
به العِدّةٌ ؛ لأنّهُ لم ينبت كونة آدميّاً بالمشاهدة ولا بالبينة . 


فرع : [أقلّ مدّة الحمل] : 
أذ عوك الحم الذئ يولد بها الولد حا ويُعيش: انأش يقال اوتنا وهو 
جماعٌ لا خلا فيو" ؛ لما روي : أنَّ عشمانَ رضي الله عنة أتي بآمرأَةٍ ولّدث لسن 


ا 


٠»‏ فم برجمها » فقال أبن عبّاس ك 


آذ ل ا ع 


قال الله تعالئ  :‏ ولم وفصلم تَلَمُونَ سَهرَا» [الأحقاف : ]٠١‏ » وقالَ : # وفصدام ف عامنِ» 
اا ا الفا فى عامين والح ف ا تقس ا 
هذا من الآية . 


وذَكَرَ القتيبئع”" : أنَّ عبد الملكِ بنَ مروانَ وَضعتَة أَمّهُ لستة أشهر . 


)۱( قال في « رحمة الأمة 4( ص/ 45 ) : واتفقوا على أنَّ مدّة الحمل سنّة أشهر . 
وقال ابن المنذر في « الإشراف » ( ٠٠٠١/١‏ ) وفي « الإجماع » ( ٤٤٥‏ ) : وأجمعوا على 
أن المرأة إن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد النكاح . . فالولد له . 

)۲( أخرج قصة عثمان مع اب بن عباس عن أبي الضحى عبد الرزاق في الل 0188003 
وسعيد بن منصور في « السنن » ( ١ ۷١‏ ) » وابن جرير في « التفسير ٩‏ ( ۹/۲ ) » وأورده 
المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٠۳٤۸١‏ ) » وزاد في عزوه إلى وكيع بن أبي حاتم . 

(۳) القتيبي هو عبد الله بن مسلم المتوفئ ۲۷١‏ ) ه صاحب التاليف القيمة ك : «المعارف » 
و«الشعر والشعراء » »> و( عيون الأخبار » ر« أدب الكتاب » وغيرها › وفي نسخة : 
( القعنبي ) » وهو أحد رواة ‏ موطأ » مالك » وقد طبع منه قسم في مجلد . 

)٤(‏ أورد خبر عبد الملك بن مروان ابن قتيبة فى « المعارف » ( ص/ 096 ) » وفيه عبد الله بن 


٠. مروان‎ 


۱۲ كتاب العدد 
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وما أكثر مُدَ مدّةِ الحَمْلِ افاختلفت الاس فيه غل أربعة مذاعت : 
فمذهينا : أذ أكثرَ مُدَة الحَمْلٍ أَبعُ سنينَ 
se‏ : أَنَّ اک ر مد الحمل سبع ا 


وذهبّ الأوزاعيٌ » والثورئ ٠‏ وأبو حتيفة » وعفمان البتئ إلى : 


الْحَمْلٍ سنتانٍ » ورُوِيَ ذلك عَنْ عائشة" . 


وعَنْ مالك ثلاث روايات : 

حدَاهُن : كقولنا . 

والثانية : كقول الزهريٌ » وهو الصحيح عنة . 

والثالثة : كقول أبي حنيفةً . 

والرابع : ذهب أبو عُبِيدِ إلى : أله لا حَدَّ لأكثره 5 

دليلنا ل سار اسل ل ا 


كان المرجعٌ في حَدَّهِ إلى الوجودٍ » وقدٌ ثبت الوجودٌ فيما قلناهٌ . 


200 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(5) 


أورد قول الزهري اب بن المنذر في « الإشراف 4( 505/١‏ ) . 

أورد قول سفيان الثوري ابن المنذر في « الإشراف » ( ٠٠٤/١‏ ) » وابن قدامة في « المغني » 
VV /۷ (‏ ). 

ذكر خبر عائشة آم المؤمنين الجصّاص في « أحكام القرآن » ( ۳/ ٩٩‏ 8 . قالت ذلك في 
تأويل قوله تعالیٰ : :9 اه بل ما ڪنل ڪل ني وما تيش الأأريكام وما تراد و ڪل سن عند ندم 
NE 4 CBS: AR USE‏ 
وهو عند ابن المنذر فى « الإشراف » )5604/١(‏ باب : أقصئ مدة الحمل الموجود في 
الضاء + وآبن حمر فى 3 تلخيصن اللحيو 12( 0137/8 وال بات + کک 


حملها على سنتين. . .)عو : ( ما تزيد المرأة ذ في الحمل أكثر من سنتين ... ) . رواهما 
الدارقطني في« السنن ۳۲۴/۳۰ ) في التكاح . 
في نسخة : ( الأصح ) . 


لانن OS‏ : وقال أبو عبيد : اليس الأقضاه وقت يوقت عليه . 
في : نسخة : ( العرف ) . 
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ت 


قال الشافعيٌ : ( وُلِدَ أبن عجلانٌ لأربع سنينَ ) . ومثلٌ الشافعيّ لا يقولٌ هذا إلا 

وروي :ند قل لحالك ديت جل كت معن عن .عائشة نشد أَنّها قالث EBE‏ 

عَنٍ السنتينِ في الحَمْلٍ ) » فقالَ مالك یخان اها من برو هدا ؟ هذه جارتنا 

1 0 حماك الات يياره كل بان ا و 
اله 8 فقال : أمرأَةُ محمَّدٍ بن عجلالً 

وقالَ : إل أبالمذا غات عَنْ أَمّهِ أَربعَ سنينَ » ثم عاد وقَدْ ولد هذا ولَهُ ثنايا . 


5-4 
أن 


نَّ سعيد بن المسيّب أَراهُ رجلا ء 
ودن الف : آذ هم بنّ حيّانَ حَمَلَئهُ امه أَربعَ سني" . وكذلك منصورٌ بن 
ريّانَ » ومحمَّدُ بن عبدٍ الله بن جبير » وإبراهيم بن أبي تجيح وُلِدُوا لأربع سنينَ » وإذا 
وجد ذلكَ عامًاً. . وَحِبَ المصيرٌ إليه . 
فن قل : فقَدْ روى سليمانٌ بنُ عاد بن العرّام " قال كان فا ر ا ار امه 
احمل في جوفها حََمسَ سنينَ » م وَلَدثْ غلاماً له شعرٌ إلئ مَنكبي ‏ > فمرَ به طائد » 
فقالَ له : إش!! وقال الزهريٌ : وج حَمْلُ لسبع قا 


قُلنا : لَمْ ثبت هذا متكرّراً » فدلّ علئ بطلانه » وما رويناة قَ ثبت متكرّراً . 


1 


(1) أخرج خبر مالك بن أنس الدارقطني في « السنن ۳۲١۲ /۳ ( ٩‏ ) في النكاح » وذكره ابن قتيبة في 
« المعارف » ( ص/ 5450 ) » والحافظ أبو الفضل فى « تلخيص الحبير » ( ۲٠۳/۳‏ ) في 
العدد . 

(۲) أورد قصة هرم بن حيان ابن المنذر في « الإشراف » ( ۲١٤/١‏ )ء وفيه : أنه أقام في بطن أمه 
سنتين . وكسياق المصنف ابن قتيبة فى « المعارف » ( ص/ 5450 ) » ونقله ابن حجر في 
قلخن الخير 5( 89# . 34+)ء وكال ٠‏ وتبعه ابن الجوزي فى «التلقيح 6 وذكر ابن 
حزم في « المحلئ » : أنه يروئ : أنها حملت به سنتين 

)۳( أورد خبر عبّاد بن العوام ابن المنذر في « الإشراف »( 705/١‏ ) . 

(4) ذكر قول الزهري ابن المنذر في « الإشراف ۲٠٤/١ (٩‏ ) . 


١:‏ كتاب العدد 


2 طلقا 


وإذا تزوّجَ الرجلٌ أمرأةً وطلقها » فأأعث : أنّها وضعث ولداً تنقضي به العِدّةُ. . 
فأقل مدو يقل فيها قولها أن دعي ذلك لثمانينَ يوماً ين يوم الثكاح َع إمكانٍ الوطء » 
فون مضئ لها مِنْ يوم التكاح وإمكانِ الوطء قل ِن ذلك . لم قل قولها ؛ لآنّ الولد 
لا يُنَصوّرُ في اقل مِنْ ذلك ؛ لما رُوِيَ : أن التب لا قال e‏ 
طن آمو نة زوين يؤما. ثم يكن عله أن يما . ثم يحون مُضْعَة أَربَعِينَ 
0 ا يتصوَّرٌ إذا صارٌ مُضعْةٌ . 


مسألةٌ : [المطلقة الحائل] : 

وَإِنْ كانت المطلّقةٌ حائلاً. . نَظرتَ : 

فان كانث مِمَّنْ تَحيضٌ . . لم حل : إِما ان کن وا 

فن كانث حُوَةً. . أعتدّثْ بثلاثة أقراء ؟ لقوله تعالن : « وَالْتَطلفتٌ يريت 
اسه ال هه ولا لاف في ذلك . 

إذا تبت هذ سرس عم علئ الطهر وغل الخيضي + وهو ين 
اا ٤ E‏ 
e‏ 

١‏ سمّئ النٌ بل كل واحدٍ منهما فُرءاً ٠‏ فروي : أنه قال لفاطمة بنت أبى 

. أيَامَ أَكْرَاِكِ » . وأراد : يام حيضِكِ‎ E 


0 دو 
ا 


وأصل القرء في الل ا وال TSE NTE‏ ك : جمعته » 
والحوضُ يُسكَى : المقرأةَ » وقرأت الطعام في الشَّدْقٍ » أَيْ : جمعتةُ . 


)۱( أخرجه عن عبد الله بن مسعود البخاري ( ۸ ٣‏ ) في بدء الخلق » ومسلم ( ۲٣٤۳‏ ) في 
القدر » وأبو داود ( ۸ ١‏ ) في السنة » والترمذي ( ۲۱۳۸ ) في القدر › واب بن ماجه ( 7/16 ) في 
المقدمة . 


كتاب العدد 1١6‏ 


ومن أصحابنا مَنْ قالَ : إل سم القّرء يع على الطهِرٍ والحيض حقيقةٌ فيهما ؛ لأ 
حالة الطّهرٍ حالة أجتماع الدم > فسْمٌيَ : فُرءاً لذلكَ » وسُمّيَ الحيض : قرءاً أيضاً ؛ 
لأ الدمّ يجتمعٌ في الرحم . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إل حقيقةٌ في الطّهر ؛ لأ حال جم الحيض » ومجادٌ في 
الحيض ؛ لمجاورته حالة أجتماع الدم» وأا القُرع المذكورٌ في قولِه تعالئ : 
} والمط لقت يربص نهن تة فو © [الفرة : ۲۲۸]. . فلا خلاف ا 
SS‏ : 


ا 
0011 


فمذهينا : أنَّ المراد بالقروء المذكورة في الاي“ الأطهارٌ » وبه قال أبن عُمَرَ 
رل بن ابت ٩۴‏ > وعائشة e‏ في الصحابة »> ومن التابعين : فقهاء المدينة السيفة + 
والزهري > وربيعة » ومالك . 


وذهبت طائفة إلى : أَنَّ المرادَ بالقّرءِ في الآية الحيضٌ 2 وبه قال عَمَدُ 0 وعليٌ بن 


)١(‏ في نسخة : ( بالقرء المذكورفي الآية ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۲۸/۲ ) عن 
معن القرء : بأنه الطهر . قال مالك : ( وهو الأمر الذي أدركك علية آهل الحذيث ) :, 
قال الشافعي : ( وعلئ ذلك يدل الكتاب واللسان ) » ثم شرع في تقرير ذلك وأجاد أبو عبيد 
القاسم بن سلام في كتاب ١‏ الغريب » » وحكاه عن أبي عبيدة » وأنشد الأعشى من الطويل في 
ذلك : 
ورت ورا وقي الأمضيل رة لِمَاضاع فيها من قروء نسائكا 
يعني : أنه آثر الغزو على القعود » فضاعت قروء نسائه بلا جماع » فدلّ على : أنها 
الأطهار . 
(۲) أخرج خبر زيد بن ثابت رضي الله عنه الطبري في « التفسير » ( 517/1 ) › وابن قدامة في 
« المغنى ٤٥۷ ٤٥۳ /۷ (٩‏ ) » وابن كثير فى « التفسير » ( ۲۷۰/۱ ) . 
)۳( اش راه عائشة رضي الله عنها مالك في « الموطأ» ( ٥۷٦/۲‏ ) » وابن جرير في 
« التفسير » ( 007/5 ) » والبيهقي في ١‏ السنر ) الكبرئ 5١6 /۷ ( ١‏ ) في العدد » باب : 
ما جاء في قوله عز وجل > ول يريت 4 و الأطيان 1 و 
( أتدرون ما الأقراء ؟ هي : الأطهار ) 
)٤(‏ أخرج خبر الفاروق عمر الطبري في ١‏ التفسير » ( 55784 ) وما بعده » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 5177/7 ) » وذكره ابن قدامة في « المغني »( ۷/ 597 ) . 


١75‏ كتاب العدد 
اا وين مسعوو”"' > ومن التابعينَ : الحسنٌ البصريٌ » ومن الفقهاء : 
الأوزاعغ > ومن ن¿ أهل الكوفة سفيانٌ الثوريٌ ٠‏ وأبو حنيفة وأصحابة > وهي إحدئ 
الروايتين عَنْ أحمد » والروايةٌ الأخرئ : كقولنا . 

دليلنا : قول تعال : « وَالْمُطْلْفنت ری > بانشیمهن نة رو © [ البقرة: ۸[ . 
فأدخل الهاءَ في الثلائة » والهاءُ إلّما تدحُلُ في المُدَگر دون المؤنثِ » : أن 
المراد به : ما لو صرّح به. . ثبتت الهاء به » وهو ثلاثة أطهارٍ » دون ما لو صرّح به. 
طت الها 4 وهو ثلاث تفن ٠‏ 

ونال 2ار مِنَ الجَمْع » وحالةٌ أجتماع الدم ة في الوَحِمٍ هو حال الطّهرٍ » فكانً 
ل 

ااه تعال قال : 8 فَطَلْمُوهنَ لمعت » [الطلاق : ]١‏ . وأرادٌ : في رقت 
عِدَّيّهِنَ . والطلاق الدأموة يه هر حال الطْهِرٍ دون حالة الحيض . هذا نقل أصحاينا 
البعدذادئين . ْ 

وحكوئ المسعودييٌ [في « الإبانة ]٠‏ في الأقراء قولين : 

ادا : أذ الأقراء : الأطهارٌ » وهو اصح . 

والثاني ‏ ذَّكرَهُ في « الرسالةٍ » - : ( أَنَّ الأقراء الانتقال مِنَ الطَِّرٍ إلى الحيض ) . 

والمشهورٌ : هو الأول > وعليه التفريع ١‏ فَيْنظرٌ فيه : 

فن طلّمّها وهي حائضٌ .. وقح الطلاق مُحوّماً» وتكونٌُ معتدّة » ولكنْ 

لا يُحْتَسَبُ”" لها بالحيض م مِنَّ الأقراء » فإذا طَهُرتْ . . دخلث في القروء . 


)00( أخرج خبر الختن علي كرم الله وجهه سعيد بن منصور في « السئن » ( 1719 ) في الرجل يطلق 
امرأته فتحيض . 

)۲( أخرج خبر عمر وابن مسعود رضي الله عنهما سعيد بن منصور في ١‏ السنن » (4١17١1)ء‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤۱١‏ ) » وابن حزم في « المحلئ 708/١٠١ (٩‏ ) » وفيه : 
( هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ) . 

(۳) في نسخة : ( يحسب ) . 


كتاب العدد 1۷ 


وإِنْ طلَمَها وهي طاهرٌ » وبقيث بعد الطلاق طاهراً. . أحتّسِبَ بما بقي مِنَّ الطهر قرءاً ؛ 
لآنَّ الطلاق إِنَّما حرم في ي الحيض لثلا يضر بها بتطويل الو ۽ فلو لم يُحتسَب ما بق ون 
الطهر قرءاً. . لكان الطلاق في الطهر أَضدٌ بها في تطويل الود مِنَ الطلاق في الحيض . 

فن قبل : فقذ أَمَرَها الله تعالئ أَنْ تَعتدّ بثلاثة قروء » فكيف تُجوّزونَ”" هامُناآن 
تعد بفّرين وبعض الثلاثٍ ؟ 

قلنا : العَربُ تُسمّي اليومين وبعض الثالث ثلاثة 0 فيقولونٌ : لثلاث ليا 
خلونَ وهُّمْ في بعض الثالثة » وكقولِه تعالى : # الحم أشهر معلوملت © [البقرة : 1919] . 
وزمانٌ الحجٌ شهرانٍ وبعضٌ الثالثِ . 

ون وافقّ أنقضاء الطلاق أنقضاءً طهُرها » أو قال لها : أَنتٍ طالقٌ في آخِرٍ جُزْءِ مِنْ 
أجزاء طُهركِ . . فالمذهبٌ : أن الطلاق يَقَم2"0 محظوراً » ولا يَحسبٌُ لها بَا يوافقٌ لفظ 
الطلاق مِنَ الطّهر فُرءً ؛ لأَنَّ الطلاق يتعَّبُ الإيقاع » فتكونٌ العِدَةُ بعدَ الطلاق » وذُلكَ 
يصادفٌ أوَّلَ الحيض . 

وحَحوَجَ أبو العبّاس وجهاً آخَرَ : أن الطلاق يكونٌ مباحاً و يُحتسَبُ بالطّهر الذي وَافقَ 
لفط الطادق قروا دبول تو 


وإِنْ قال لها : انت طالقٌ في آخِرٍ جُزءِ مِنْ أجزاء حيضتِكِ.. فهلْ هو طلاق 


١‏ ا 


أ 


فرعٌ : [يعتدّ بالطهر الذي لم يصبها فيد] : 

إذا طلّقَّها وهي طاهڙ. . أعتدّث بما بقي م ِن لطر ءا » فإذا حاضث وطُهرث. ' 
خلت في القّرءِ الثاني » فإذا حاضت ثانياً . ٿه طهرث بعدّةُ. . دخلث في القرء 
الثالث » فإذا رات الدمّ في الحيضة الثالثة. . فقذ قال الشافعئٌ في القديم والجديدٍ : 


. ) في نسخة :( عدتها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( تجيزون‎ (۲) 
E ف‎ )8( 


1۸ كتاب العدد 


( إن عَِنَها تنقضي برؤية الدم ) . وقال في « البويطي » : ( لا تنه تنقضي عِدَّتَها حّٰ ترئ 
الدم يوماً وليلةً ) . وأختلف أصحابنا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : تنقضي برؤية الدم ؛ لقوله تعالئ : ل وَالْمَطلعََتٌ يربص اهن لَه 
I O‏ سيك N E‏ 
آنا نأمرها بتركِ الصلاة فيه . ۰ 


والثاني : لا تنقضي عِدّتها حت ترئ الدم يوماً وليل ؛ لأنّا لا تتحفَق أنه دم حيض 


و 


حجن في - مضي عليها يومٌ وليلةٌ ؛ لأنّا لا نتحمَّقُ 2 ب أنه كذلكٌ . 

ا 0 

فحيثٌ قال : ( تنقضي عِدَنّها برؤية ة الدم ) راد : إذا رت الدم أَيَامَ عادتها ؛ لأنّها 
لكا رأَنّهُ أيَامَ عادتها . قوی آم + فانقضت ها به : 

واحيثٌ :قال +( آله بت تنقضي عَِدَنْها حَنَْ تَرئ الدمَ يوماً وليلةً ) اراد : إذا رأت الدم قبل 
عاديها ؛ لجواز أَنْ يكونّ دم فسادٍ . 

وهل يَكونٌ اليومٌ والليلة من الدم » أو اللحظةٌ مِنَ العِدَّةِ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهنا > انم ال لآنة لا يذ من أعسارة.: 

فعلئ أعتبار هذا : إذا راجعها فيه الزوجٌ. . صكّث رَجِعيْهُ » وإِنْ تزؤجث فيه. . لم 

والثاني : آنه لِيسَ مِنَّ العِدَّةِ » ونما يُعْلَمُ به أنقضاءً العِدّةِ ؛ لقوله تعالى : 
$ ا بصت پانفسهن له ورو [البقرة : [YYA‏ * وهذا ل من القروءِ . 

فعلئ هذا : إذا راجعّها فيه الزوج. . لم يصع » وإِنْ تزوّجث فيه. . صم . 

قال الشافعيٌ : ( وليسّ لاعتبار الغْسْلٍ بعد الحيضة الثالثة جه ) . وأراد بذلكٌ الردً 
على أبي حنيفة » فَإِنّهُ يقولٌ : ( إذا أنقطعَ دمُها مِنَ الحيضة الثالثة » فإِنٍ أنقطعَ لأكثر 
الحيض . . حرجت مِنّ العِدّةِ » وإِنِ أنقطعَ لأقله. . لم تخرج مِنَ العِدَّةِ حت تَغتسلّ » أ 
يمو عليها وقت الصلاة ) . 


کتاب العدد 8 ١‏ 


وقالَ أَحمدُ - على الرواية التي تقول : ( إِنَّ الأقراء الحيضٌ ) - : ( لا تنقضي عِدَنّها 
حبّى تسل بکلٌ حال ) . 

دليلنا : 32 تعالئ : . « والمطلقت يربص بأنفسهن له رو € [البقرة : [YA‏ . 
َمَن أعتبرٌ العُسلَ . . فقَّدْ وجب عليها أكثرَ ممًا أوجبَ الله عليها » فلم يَجُرْ 


2 
مسالة : [أَدّعت أنقضاء الأقراء] 

إذا طَلَّنّ آمرأَتَةُ » وأعتدَّتْ بالأقراء » ودعت أنقضاء الأقراء الثلاثة في زمانِ يُمكنٌ 
أنقضاؤها فيه. . قبل قولها ؛ لقوله تعالئ : ل ولا يمل طن أن يَكْسْمنَ مَاحَلَقٌ أله ف أرحَامِهنَ » 
[البقرة : ۲۲۸] . قيلّ في التفسير : مِنْ حَمْلِ وحيض › فتواعدهنَ علا كتمانٍ ما في 
أرحامهنَّ » كما كما تواعدَ الشهود على كتمانٍ الشهادة بقوله تعالئ : # ولا كوا 
لهد € [البقرة : *108ء وكما تواعد النبئٌ اة العلماء ء على كتمانٍ العلم بقوله كَل : 
« مَنْ سْئِلَ عَنْ عِلم بعلم ؛ » فكتمَة . . ألجَمَُ آنه يزم آلقيامة يجام ِن نَارٍ »200 . فل 
ثبت أَنَّ قول الشهودٍ مقبولٌ فيما شهدوا به » وقول العلماء فقيو أنيكا اخ ديد 
وَجبَ اَن يکود قولها مقبولاً فيما أخبرث به . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ أقلَ ما تنقضي به العِدّةُ بالأقراء أثنانِ وثلاثونَ يوماً ولّحظتانٍ ؛ 
نه يُحتملٌ أَنْ يُطلقَها وهى طاهر » فتبقئ بعد الطلاق لحظةً طاهراً » ثُمَ تطعنَ في 
الحيض » فتحتسبٌُ بتلكٌ اللحظة قرءاً » ثم تحيض يوماً وليل » ثم تطهرّ خمسة عشرٌَ 


2-5 


3 . 2 5 - و 20 رو 3 2 
يوما » فيُحتسبٌ بتلك قرءانٍ » ثم تحيض يوما وليلة » ثم تطهرّ خمسة عشرٌ يوما » فإذا 


») 1759/8 ( وغيرها » وأبو داود‎ ) ۳٥۳/۲ ( » أخرجه عن أبى هريرة أحمد فى « المسند‎ )١١ 
والعزئي (:8546) قي الك > وابن ماج (:51) في الفقدمة » واب يعلى في + الس‎ 
)ء وابن حبان في « الإحسان » ( 40 ) بإسناد صحيح . وقال عنه الترمذي : حديث‎ 778 ( 
: حسن . وله شواهد‎ 

عن عبد الله بن عمرو » وابن مسعود . وابن عباس » وابن عمر . وأبي سعيد » وجابر » 
وأنس » وعمرو بن عبسة » وطلق بن علي . وذكره العلامة محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله 
تعالى في ١‏ نظم المتنائر »(/) . 


۲٠‏ كتاب العدد 
طعنث في الحيضة الثالنة » ومضت لحظةٌ. . أحْبَبَ بالطهر قَبْلَها فُرءاً الت . وهذا إذا 
قلنا : إِنّهُ لا يَفتقرُ إلى مضي يوم وليلةٍ مِنَ الحيضة الثالثة . وهو الصحيحٌ . 

فما إذا قُلنا بقوله في « البويطئ ». . فلا قبل قولها في أَقلّ مِنْ ثلاثةٍ وثلاثينَ يوماً 
ولحظة : 

هذا إذا طلَّمّها وهي طاهرٌ » أو لم يَعلمْ ما كانَ حالّها . 

فاا إذا أعترفث : أله طلّقها وهي حائضضٌ. . فلا يُقبَلُ قولها في أقلّ مِنْ سبعةٍ 
وأربعينَ يوماً ولحظتين ؛ لان ه يُحتمل أنه طلّقها وبقيثْ لحظة بعد الطلاقق حائضاً . ثم 
a‏ 17 0 لبقف ايريا O‏ 
تمده اعلا يوم د الس دلا تر اي > ثم تحيضٌ يوماً وليل » ثم تطهرٌ 
ل ال ار E‏ 
الصحيح من المذهب . ش 

وإ قُلنا بما قال في « البويطي ». . لم يُقبلْ قولها حى يَمضي عليها ثمانيةٌ وأربعونَ 
يوماً ولحظة . 

وإذا أدّعتٍ أنقضاء العِدَّةَ في مُدَةِ يُمكنٌ أنقضاؤها فيها » فإِنْ صدّقها الزوجٌ. . فلا 
ال ل ا لك 

وإِنِ أَدّعتٍ أنقضاء عِدَّتِها في مُه لا يُمكنٌ أنقضاؤها فيها > مث : أن تدع : أن 
عِدَنَها أنقضث في اقل مِنِ آئنينٍ وثلائينَ يوماً ولحظتين . . لم يبل قولّها ؛ لأا نَعلم 
كذِبّها يقيناً . 

قال الشافعيٌ رحمّة الله تعالئ : ( فإِنْ أقامث على الدعوى حت مَضئ أثنانِ وثلاثونَ 
يوماً ولحظتانٍ. . قبل قولها ) . 

قال الشي أبو حامدٍ : قال أصحاينا ا : إذا كانث تقول : قَدٍ 
أنقضث عِدَّتي » وهي مقيمةٌ على ذلك خی جاور الرمان الذ ي يُمكنٌ أنقضاءٌ العِدَّةٍ 


. ) في نسخة : ( قرءان‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ادعت‎ )۲( 


كتاب العدد ۲١‏ 
فيه » فقيل قولّها . فاا إذا قالت : أنقضث عِدَّتي في الوقت الذي قُلتُ. . لم يُقبَلْ 
قولها ؛ لأنّها تدّعي ما يُقَطَعٌ بكذيها فيه . 

وقالَ القاضي أَبو الطيّب : إِنْ كانث مقيمةً على ما أخبرث به. . لم نَحكم بأنقضاء 
عِذَيِها ٠‏ وإِنْ قال : وَهمْتُ في الإخبارٍ » والآنَّ آنقضث عِدَّتي . . قبل قولها . 


وحكيّ عَنْ أبي سعيدٍ الإصطخريّ : أنه قال : إذا كانث لها عادةٌ معلومة في 
الحيض . . لم بقل قولها إلا بعد مُضيّ مُدةٍ ويمكن القضاء م العِدّةٍ فيه على عادتها انين 
إذا أذّعت أنقضاءً عِدَّتها ذ فى أقلّ مِنْ ذلكٌ. . كان قولها مخالفاً للظاهر » فلم يُقبَل . 
ركذا قت يعو لأ القادة تصلق OB‏ ينها :+ فل رما 

وقالَ أبو يوسف » ومحمّدٌ : لا يُقبَلُ قولها في أقلَّ مِنْ تسعةٍ وثلائينَ يوم ؛ لان 
قل الحيض عندَهُما ثلاثةٌ أيام . 

و أب حيفة + لا يتل قولها في أقل ين سيق بوا ) اعت اكت احير 

عندة وأقلّ الطهر .:وهذا ليس بصحيح ؛ لأ أكثر الحيض نادي : 


e 


01 


1 


فرعٌ : [علق طلاقها بولادتها] 

إذا قال لها : إذا ولّدتٍ فأنت طالقٌ » فولدث. . طلقث » فإنٍ أأعت أنقضاء 
العِدّة. . لم يُقبَلْ قولها في أقلّ مِنْ تسعةٍ وأربعينَ يومآً ولحظتين ؛ لأنّ اقل النفاس 
لحظةٌ » فإذا ولدَثُ. . بقيث في النفاس لَحظةً » وطهرثُ خمسة عشر يوماً » فآحتسبَ 
ا ١‏ تام يرما رجلا اوري CEE‏ ا 
انیا" » ثم حاضث يوما وليلة » ثم طهرث خمسة عشر بوم ء فأحتسب به قرءا ثالث » 
فإذا طعنثُ في الحيض لحظة. . أنقضث عِدَنها . هكذا ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » . 

وقالَ أبن الصبّاغ : يُقبَلُ قولّها في سبعةٍ وأَربعينَ يوماً ولحظةً ؛ لأنّها قذ تلد ولا 
ترئ دماً . وهذا أَقب . 


. ) في نسخة : ( قرءان‎ )١( 


hi‏ كتاب العدد 


ا 
مسالة : [فيمن يتباعد حيضها] : 
وإ كانث مِمَّنْ تحيضٌ » فتباعد حيضها › فن تباعد تباء عدا و د اعتادت عودته. 
ع 


انفقلوث کو دت حلم لو كانت عاديها أن تیش فى كل نة لم تنقض تھا | 
بثلاث سنينَ » وَإِنْ كانت عادتها أَنْ تحيضّ في کل سنتين مرَةٌ. . لم تنقض عِدَنّها إلا 


ون كان تباعدةُ خلاف عادتها » فإِنْ كان ذلك لعارض » كالمرض » والِضاع. . 
أنتظرتث عوده ؛ لما روئ الشافعيٌ بإسناده : أذ ادن مقط ابر أنه طلقة 
واحدةٌ » وكانث لها منة أبنة ترضِمُها » فتباعد حيضُها » فمرض حَبّانُ بن منقذٍ » فقِيلَ 
ل : إن مِتّ. . ورك » فمضئ إلئ عثمانَ وعندة علي » وزيڈ بنُ ابت » فسآلة عَنْ 
ذلك » فقال عثمانٌ لعلىٌّ وزيدٍ : ما تريانٍ في ذلك ؟ فقالا : ترئ اف ا 
وَرثها » وإِنْ مات . . وَرِثنة ؛ لأنّها ليسث مِنّ القواعدٍ اللائي يسن مِنَّ المحيض › ولا 
مِنَ الأبكار اللائي لم يَبِلفْنَ المحيضّ . فرجع حَبَان إلى أَهلِه » فأنتزع أبنتهُ » فعاد إليها 
SS‏ الثالئة » فورّثُها عثمانٌ )20 ولا 
مخالف لَهُمْ » فدلٌ على : ته إجما 

5 


١‏ ا 


. ) في نسخة : ( حيضة‎ )١( 
0م( أخرجه عن عبد الله بن أبي بكر الشافعي في « ترتيب المسند » ( 1431/7 ) في الخلع › والبيهقي‎ 
. في العدة » باب : عدة من تباعد حيضها‎ ) ٤۱۹/۷ (٩ في « السنن الكبرئ‎ 
وعن محمّد بن يحيئ بن حَبان بن منقذ : أنَّ جده. . . ابن أبي شيبة‎ ٠ وأخرجه عن الزهري‎ 
.)١59و1١55/5‎ (» في « المصنف‎ 
وزاده في نسبته لمالك في‎ » ) ۲٠۲/۳ ( » وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير‎ 
الموطأ» . وعنه الشافعي في « ترتيب المسند» ( ۱۹۲/۲ ) من طريق محمد بن يحيئ بن‎ « 
حبان : ( أنه كانت عند جده حَبان امرأتان هاشمية وأنصارية » فطلق الأنصارية وهي‎ 
. . ترضع‎ 


کتاب العدد A‏ 


قالَ في القديم : ( تَمكتُ إلئ أن تعلم براءءً رحيها ؛ ٠‏ م تعتةٌ بالشهور ) . وبه قال 
عر » وماللكٌ » وأحمد ؛ لان اده را لبراءة الحم ٠‏ فإذا عَم براءثة. . فلا معنى 
للتريئص » ولائا لو قُلنا : تفعدٌ إلى الإياس © .. لأضر ذلك بها في مَنوها ِن التكاح » 
وأضر بالزوج في وجوب النفقة والسكتّئ عليو » فوّجب إزالةُ . 


وقال في الجديدٍ : ( تقعدُ إلى الإياس » نهن : وبه قال علي بن ابي 
و أ رس مسد سي > م 4 
طلس »أو فة قول تمان : ( وای تر ير ایض بد ت لو نھ تي 


EC‏ شْهَر ول لَرَيِضْنَ4 [الطلاق : ؛ . فدل على : آنه لا يجوز لغير الايسة والصغيرة 
أَنْ تَعتدَ وسسوات سوه مد الإياس 


فإذا قلنا بقوله القديم : بان يُعتبرُ براءةٌ الرحم.. فهل يُعتبِرُ براءة رحمها في 
الظاهر » أو براءثهُ قطعاً ؟ فيه قولانٍ : 


١ 


أَحدُهما : 0 : أَنْ تمكثٌ تسعة أَشهرٍ » وبه قال عمرُ » 
ومالك + وحم + 19 ا الاش لب مُدَةِ الحمل ٠‏ فإذا لم يتين بها" حَمْلٌ. . 


فالظاهرٌ براءة رحمها ل 0 
الأقراء » فأعتدّتْ بثلاثة ئة أقراء . . فإنّهُ يُحْكُمُ بأنقضاء عِدَّتها وإِنْ جار أن تكونَ حاملاً في فی 
الباطن وأَنَّ هذا دم رأَنَهُ على الحمل . 

والقولٌ الثاني "آنه ا ا فا وهو أن شك ارخ نين لله 
لا يتين براءةٌ لوجم مِنّ الولدٍ إلا بهذا القَدْرٍ » إِذْ لو كانَ الاعتبارٌ ببراءة الرحم في 
الظاهر. . لك ذا سو هاب انور رام يلور يها ر أن يُحكم ببراءة 
رَحيها ؛ لان الظاهر أن الحَمْلَ يتبيّنُ بثلاثة أشهِرٍ . 

وإذا مضت لتسعة آشهر على القول الْأَوّلِ » أو أربع سنينَ علئ القول الثاني » ول 


)١(‏ الإياس ‏ مأخوذ من يئس وفي لغة أيس ٠‏ وبابهما فهم ‏ : فترة حرجة في حياة الإنسان تكون في 
النساء في العقد الخامس غالباً وسببها نقص إفراز المبيضين . 
(۳) في نسخة : ( يبن لها ) . 


:35> كتاب العدد 


يَظهِرْ بها حَمْلٌ ولا عاودها الدمٌ. . فإنّها تعد بثلاثة أشهر ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عمرَ رضي الله 


و n‏ 5 007 مه 2 3 20 
عنهُ : أله قال : ( تقعدٌ تسعة أشهر لحَمْلها » وثلاثة أشهر لعِدّتها )”2 » ولأنا إِنّما 


أعتبزنا التسعة الأشهرَ والأربعَ السنينَ. . لنعلم بها براءة رَحيها ؛ لتصيرٌ في حكم 
الآيساتٍ » فإذا ا . أعتدّث عِدَّةَ الآيسات . 


فن ٠‏ قیل : ا هنا جمها » وقد علِمَ براءةٌ رحيها بالمّدَةٍ التي مكثثْ 
o‏ 

قلنا : قد تَجبُ العِدَةٌ e‏ ترئ أ 
اده » وإذا عَلَنَ طلاق آمرأيه وضع حَمْلِها » ضعتة. . فإنها تطلق وتجبٌ علي 


2 


العِدَةٌ مَعَ تحقّقنا لبراءة رَجمها ؟ 


فان عَاودَها قَبْلَ اعفاد مده الترئّص » أو قَبْلَ أنقضاء الثلاثة الأشهر بعد مُدَةِ 
التريُص . . وَجَبَ عليها أَنْ ن تعد بالأقراء ؛ لأنّهُ بان الما ذواف ارا و ا 
عع قروا 

وإِنْ عَاودَها الدمٌ بعد أنقضاء مذو اليكو اويمة أن و بروج . . فإِنّهُ يَجبٌ عليها 
AAO EES‏ و وعضات خر 00 
تؤثز معاودةٌ الدم . 


2 


فإن عاودها الدمٌ بعد أنقضاء مُذَةٍ العِدَةٍ وقبل أن تتزوّج بزوج . 1 ففيه وجهان : 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق عن معمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١٠١‏ ) » وفيه : ( جعل 
عمر للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر » ثم تعتد ثلاثة أشهر ) . 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن المسيّب مالك فى « الموطأ» ( ٥۸۲/۲‏ ) » ومن طريقه 
الشافعي في « ترتيب المسند » ( /١‏ ) بلفظ : ( يما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو 
حيضتين » ثم رفعتها حيضة » فإنها تنتظر تسعة أشهر » فإن بان بها حمل . فكذلك إلا 
اعتدت بعد التسعة ثلاثة ئة أشهر » ثم حلت ) . 
(۲) في نسخة : ( مع) . 


كتاب العدد Yo‏ 


3 
3 
سيد 
ج 


أ ا ا 
ات ا فيد كنا راردا قز انقضاء م الفدة + 

والثاني : لا يَلمُّها أَنْ تَعتدٌ بالأقراء ؛ لأنّا قَدْ حَكمنا بآنقضاء عِدَّتها وإباحتها 
للأزواج » فلم يَجُرْتَقضْهُ بمعاودة الدم . هذا نقلُ أصحابنا البغداديّينَ 

وقالَ الخراسائئُونَ : إذا عاودها الدمٌُ بعدَ العِدَّةٍ وقَبْلَ أن تتزوّج. . فالمنصوصٌ : 
( أنه لا يلزمُها الاعتدادٌ بالأقراءِ ) 

وفيها قولٌ آخر مرج : أنه يلزمُها أَنْ تعتدٌ بالأقراء . 

وإِنْ عاودّها الدمٌ بعد أنقضاء عِدَّتِها وبعدَ أَنْ تزوّجث بآخرَ. . فمنهُم مَنْ قال : 
قولانٍ » كما لو عاودها بعد العِدَّةٍ وقبْلَ أَنْ تتزوّجَ » وهو أختيارٌ القمّالٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يلزمُها الاعتدادٌ بالأقراء > ولا يَبطلُ التّكاح الثاني » قولاً 
وعد 

وأا إذا قلنا بقوله الجديدٍ » وأنَّها تمك إلى الإياس. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : تمكث إلى أَنْ تبلعَ السنّ الذي تياس فيه نساءٌ عصبتها ؛ لآنَّ نساء القبيلة 
يتقاربنَ في الإياس 

والثاتي : ھا تَمكثُ إل أن ن تبلعّ السنّ الذي تياس فيه نساء العالَم Ce‏ 
Ej‏ وسین التحیض من ساپک إن يشر تة شمر [الطلاق : ]٤‏ . وَإِنَّما تصيد 


54 


0 وأ e‏ 
لعَارضٍ . . عمبر يها : أن تبلغ بن لم تبلط أمرأة ن نساء العالم إل وأَيسث من 
الحيض ٠‏ فكذلكَ هذا مغل . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديّينَ . 


وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا قُلنا بقوله الجديد. . . فيه أربعة أوجه : 
ادها د وعو او ب اما تخي ان ارا من او را اا 
والثانى . من نساءِ بلدها 


)۱( في نسخة : ( العدة ) . 


۲٦‏ كتاب العدد 


والثالثُ : مِنْ نساءِ عصبتها . 

والرابع : من نساء قرابتها . 

فإذا فلا : إِنّها تَقَعدٌ إلى الس الذي تيمك لعب المي + افلين ‏ لشاف فيد 
نع واا اجا فيه 

فقالَ الشيخ أبو إسحاق : هو أثنانِ وسنُونَ سَنة . 


وقالَ أبن القاصّ » والشيخ أبو حامدٍ : هو ستونَ سَنة > وإن أأعث دون ذلك : 


فإذا بلغث سِنّ الإياس ولم تر الدم. . فإِنّها تعتدٌ بثلاثة أشهر ؛ لأنَّ ما قَبْلها لم يكن 
عدَهَ » وإِنّما أعثْبرَ ليُعلم أنَّها ليسثْ مِنْ ذوات الأقراء . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : فإن عاودها الدم بعد أن بلغث سِنّ الإياس ا 
كما لو عاودّها الدمٌ بعد تسعةٍ أشهرٍ » أو أربع سنينَ على القول | لقديم › > على 


فمنهّم مَنْ قال : هذا على القولٍ القديم 2500100 : فلا تَحتاجٌ أَنّْ 
تقد شيعا + 

ومنهّم مَنْ قال : على القولين جميعاً » يلزمُها أن تقعدَ تسعة أشهر أستظهاراً . ولا 
تبني العِدّةَ على تلك الحيضة ؛ لأنَّها صارث گلا شيءِ » وهل تبني عل ما مضئ مِنّ 
الشهر قَبْلَ الحيضة ؟ فيه وجهانٍ : 


. في النسخ : ( وليس)‎ )١( 


كتاب العدد ۷ 
احذهنا + لاتق نز ا 
والثاني : تبني على ما مضئ من الأشهر قبل الحيضة : 


e 
: مسألة : [عدّة غير ذوات الأقراء]‎ 
ر‎ e. وإِنْ كانت المطلّقةٌ ممن لا تَحيضٌ لصِفَرٍ أو كبر‎ 
مه‎ EEC و‎ Aor 


تعالیٰ : کی کیت وی ايض ين يك إن اش قوچ تلكة آذ ES‏ 
[الطلاق : 4] . ومعنئ الأيق +01 الله سا وتعالى ب عة ذوات الأقراء بالأقراء 
وعِدَةَ الحوامل بالوضع 2 وعِدَّة المتوفّئ عنها زوجُها بالشهور ول يدك عد المطلدة 
الآيسة منّ الحيض > والصغيرة » فشك النامنُ في عِدَّتِهما . E‏ : ل وال 
ن عن ميض ين كك لن ارت يعني : إن لم تعلموا"" عِدَتَهُنَ « معدن تنه 
O‏ ثم قال : واي لَرَيحِضْن4 [الطلاق : 4] يعني : واللائي لم يَحضْنَ » فعدتَهُنٌ 


۶ 


إذا تبت هذا : فإِنْ كانَ الطلاقٌ مَعَ اَل الشهر ء بِأَنْ قال لها : إذا جاءَ رأ الشهر 
طالقٌّ. . أعتدّتث بثلاثة أشهر بالأهلّة, اك كاك ا ا لقوله تعالئ : 
نك عَنِ )أ لاوا لوي مَوْقِيتٌ ت للام س وَالْحَي4 [البقرة : 189] . 

وأا ذا طلقها في أنه الشهر ‏ كأ لها وقد مشيئ خسة م ك 

بقيَ مِنَ الشهرٍ »› > ثم تعن بالشهرين بعد بالأهلَةٍ » فإِنْ كان الشهرُ الأَوَلُ تاماً. . عتدَّت 

من الشهر الرابع < خمسة أيام , وإِن کان الأول ناقصاً. . أعتدّت مِنَ الشهر 0 

يام » وتُلقُوُ الساعات عندنا . ١‏ 


5-2 
فا 


سس سار 
. 


"١ 


e e‏ ش 


ا رشا ريت 2 إذا كانَّ ناقصاً ل lc‏ . فإنها 
تَعتدٌ عندَة مِنَ الرابع خمساً » وعندنا سِتاً . 


(1) في نسخة : ( أن تعلموا ) . 


۲۸ كتاب العدد 
وقالَ أبو محمَّدٍ بن عبدٍ الرحمن أبن بنتٍ الشافعيّ : إذا طلقّها في أثناءِ الشهر. . 
أعتدّت بثلاثة أشهر بالعَددٍ . 


ودليلنا ‏ علئ مالك - : أنها مَعتَدٌ معتدّةٌ بالشهور » فوَجَبَ أَنْ تعد عقيبَ الطلاق » كما لو 


وعلئ أبي حنيفة : أَنَّ الشهرٌ هلال وعَدديٌ » ف ( الهلاليٌ ) : أَنْ تستوعبَ ما بينَ 
الهلالين . و ( العدديٌ ) : أَنْ تَعدّ ثلاثينَ يوماً . فإذا طلَّقّها في أثناء الشهر . . فقَذ فاتَ 
الس ل N‏ 

وعلئ أبن بنت الشافعيّ : قَولّهُ تعالئ : « يلوك عَنِ الْأَحِلَةَ هَل هى مَوَقِيتٌ اللا 4 
[البقرة : 188] . ولم فرق . 


ال ا ا 

وإِنّ بلغتٍ الصبيّةُ سنا َحِيضٌ فيه النساء » بأَنْ بلغث خمسَ عشرة سنة » أو عشرينَ 
سنة ولّم تحضن . . فهِدَنُّها بالشهورٍ » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال أحفة : عا مُنَةَ الحَمْل في الغالب » ثم تَعتدُ بِعدَهُ بثلاثة أشهرٍ ) . 

دلیلنا : قولهُ تعالئ : لی تيلض إل قولِه تعالئ : الت لرَيَِضْنَ» 
[الطلاق : 4] ]. وهذهو لم تحضل . 

ولأنّها لو بلغت سِا لا تَبِلُها أمرآةٌ قط إلا أيست مِنَ الحيض - قال الشيحٌ أبو حامدٍ 
-: وهي سُونَ سند » وكانث هي تَحيضٌ. . فإِنَّ عِدَنَها بالأقراءِ أعتباراً بحالها . 
فكذلك إذا لم تتحضل في الس الذي تَحيضٌ النساء مِنْ مثلها فيه 


عه 5 


ا 2 5 
فرع : [عدّة من لم تر الدم قبل الحمل وبعده] : 
ون ولدّتٍ المرأةٌ ولّم تر دماً قَبْلَهُ ولا نفاساً بعدَهُ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ 


کم د 


. ) في نسخة : ( في مثلها فيها‎ )١( 


كتاب العدد ۲۹ 


و ع كه 2 و ءًَ < 
والثاني : لا تعت بالشهور » بل تكون كمَنْ تباعد حيضها مِنْ ذوات الأقراءِ ؛ لأنهُ 
لا يجوز أنْ تكونّ مِنْ ذوات الأحمال ولا تكونُ مِنْ ذوات الأقراء . 


فرع : [رؤية الصغيرة الدم] : 
إذا 5 الصغيرةٌ بالاعتدادٍ بالشهور » فرت 0 0 أنقضاء لوو واو 


. أنتقلث الاعتدادٍ بالأقراء ؛ لقوله تعالئ : « أت الال هّن يصن 


TT‏ . وهذه قد حاضت 


58 

ل 

وهل تعتدٌ بما مضئ قرءاً ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما ‏ وهو قول أي سعيدٍ الإصطخريٌ » وهو ظاهرُ النصّ - : أَنّها لا تعد به 
قرءا + لأنها لا تسكن من ذوات الأقزاء إلا إذا اارأت الدع وَقَبِلَ ذلك لا تسى بهذا 
الام وها لوا كا ا ااه ات ين احفر عاف الشهرةة: 
فوخت أن تستانف الأقراء هاهنا: . ۰ 

والثاني - وهو قول أبي العباس - : انها تعن به ُء ؛ لاله طهر تعقَبة دم حيض » 
فأعْتْدَ به ءا » كما لو كان بِينَ حيضتينٍ . 

وإِنِ آعتدت ر بالشهورٍ . ٿه رأتٍ الدم بعد أنقضاء الشهور . . لم يَلزمها 
الاعتدادٌ بالأقراء ؛ لا قد حكمنا بأنقضاء دتا وإباحتها للأزواج ٠‏ فلم ينتقضل ذلك 
برؤية الدم, كنا ل اعد اا ست فإنّها لا تنتقل إلئ الاعتدادٍ 
بالشهورٍ . 

وإ شَرعتْ بالاعخداد بالأقراء » فظَهرَ بها حَمْلٌ » أ أنقضث عِدَنُها بالأقراء » م 
ظهرٌ بها حمل مِنَ الزوج . . كانت عَدَنّها بوضع الحَمْلٍ ؛ لأنّ وضع الحَمْلٍ دليلٌ على 


براءة الحم قطعاً » والحيض دليلٌ على براءة الرجم في الظاهرٍ » »> فو جحت تقديم ما يه 
بدلالتهِ » كما يُقدّمُ نصنٌ الكتاب والإجماع على القياس . 


وو كتاب العدد 


ان 59 2 
مسألة : [الأمة المطلقة مي : 
ا ل َالِ ل أ يسم يصع مهن و 4 [الطلاق : E: 4 . ]٤‏ 5 
لا يُمكنٌ أستبراءُ رَجمها مع كونها حاملاً إلا بوضعه”" » فهيّ كالحُرَةٍ . وإِنْ كانت 
حائلاً. . نظرت : 

فن كانث مِنْ ذوات الأقراءِ . . أعتدّتْ بفرأين » وهو قول كافَةِ العلماء 


وقال داودُ وشيعتة 5 ( تَعتدٌ بئلاثة أقراءِ ) : 


و < 5 7 2ك 3 
دليلنا : ما روئ أبن عُْمَرَ رضي الله عنهُما : أن النبئ بيا قال : « يُطلق ألْعَبْدُ 
5 ليف 2 وَتَعْتَدُ اا ر 0 7 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإشراف » ( 777/١‏ ) » و «الإجماع » (55: ) : وأجمع أهل العلم 
على أن عدّة الأمة الحامل إذا طلقت » أن تضع حملها . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر مرفوعاً ابن ماجه ( ۲۰۷۹ ) » والدارقطني في « السنن » ( 78/5 ) في 
الطلاق » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۷/ 59" ) فى الرجعة » باب : ما جاء فى عدد طلاق 
العبد » وقال : تفّد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعاً » وكان ضعيفاً > والصحيح ما رواه 
سالم ونافع » عن ابن عمر موقوفاً » وفي إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف أيضاً » بلفظ : 
« طلاق الأمة اثنتان » وعدّتها حيضتان » . 

وأخرجه عنه موقوفاً مالك فى « الموطأ») ( ٥۷٤/۲‏ ). والدارقطنى فى « السئن » 
۳۸/٤ (‏ ) » والبيهقى في ١‏ السنن الكبرئ » ( 779/17 ) » وقال الدارقطني فيه مثلّ قول البيهقي 

رواه عن عائشة أبو داود ( ۲۱۸۹ ) » والترمذي ( ۱۱۸۲ ) › وابن ماجه ( ۲۰۸۰ ) › 
والدارقطني في « السنن » ( 44/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۳۷١ - ۳٣۹/۷‏ ) » وقال : قال البخاري : مظاهر بن أسلم » عن 
القاسم » عن عائشة » ضعفه أبو عاصم النبيل . وقال الترمذي : حديث غريب » والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم » وهو قول سفيان الثوري ٠»‏ والشافعي » 
وأحمد » وإسحاق . 


كتاب العدد ۳١‏ ۰ 
o2‏ 75 ن ع2 i‏ 3 7 2 و 
وروي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أنه قال : ( طلاقٌ الأمة طلقتانِ » وعِدَتها 
حضتان ٩“)‏ 
8 9 2 4 0 0 
ومعنئ قوله : ( حيضتانٍ ) عندنا : يتقدّمُها طهرانٍ ؛ لأنَّ القّرءَ الذي هر الطْهد 
لا بد فيه منَ الحيض . 


2 0 و َه > LR‏ 
رجام اودر عاو انامز نري داكو ارام ووو لول اوور 
الحرَة » كالحدٌ » إلا أنه َّمَا لم يتبقض القرء. کل کردا رزوی ع عن ١‏ أنه 


قال : ( لو أستطيعٌ أن أجعلّ عِدّةَ المةِ حيضةً ونصفاً. . لفعلتٌ )29 . 

فقولّنا : ( ذو عددٍ ) أحترارٌ مِنَّ الحَمْل . 

ومعنئ قولنا : ( بني على التفاضل ) ن لأمَة قه تعر ا ت وال تير ا عاف 
حِيِضٍ ٠‏ وكلٌ ماني على التفاضل إذا لم يتبعّضل.. سقط في حُكم الرقيق » 
كالشهادة » والميراث » والّجْمٍ » وما تبعٌضّ.. كان الرقيق فيه على النصفب مِنَ 
ال كالسد ع ذلك العدة . 


وفي قولنا : ( بتي على التفاضل ) أحترازٌ ِن مدو الحيض والنفاس في حقٌ الأمَ » 
نه مر ذو عدو » ولكنّهُ لم د يبن على التفاضل » » فلذلك ستو فيه الححدَةٌ والأمَةٌ 

ون كانت الأمةٌ مِنْ ذوات الشهور. . ففيه ثلاثة أقوال : 

حدما . أنّها تَعتدُ بشهر ونصفي » وبه قالَ ابو حنيفة ؛ لِمَا روي عَنْ عل » وأبنٍ 
عْمَرَ : آنهما قالا : ( تعتدٌ الأمهٌ بحيضتين إذا كاتَث مِنْ ذوات الأقراء » وإذا كانث مِنْ 


(1) أخرج خبر الفاروق عمر عن ميمون بن مهران عبد الرزاق في « المصنف ٠۲۸۷١ (٩‏ ) . 
وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن عتبة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۱۸۷/۲ ) » وعبد 
الرزاق في ١‏ المصنف (٩‏ ۱۲۸۷۲ ) و( ۱۲۸۷١‏ ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرى » 
٤١١/۷ (‏ ) فى العدد » باب : عدة الأمة » بإسناد رجاله ثقات . 
)۲( ارج مر يعبر فن وجل من فتلت اناس ي ر ل 104801 موعنه الززاف 
في ١‏ المصنف » ( ۱۲۸۷١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١/٤‏ ) في الطلاق ء 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤١١‏ ) في العدد . 


5 كتاب العدد 
ذوات الشهور. . فشهد ونصفثُ )27 , ولأا قذ دلّلنا على أَنَّ العدّةَ للآمةِ على النصف 
من الخوةء. إلا أن القرة لا تعض + فكل > والشهور :تعض .. فكانث على 
اله 


والثاني : أنّها تعتدٌ بشهرّين ؛ أن كل شهر بدلٌ عنْ قره في حقٌ الغوة » فکانَ كل 
شهر بدلا عن قره في حن الأمة . 

والثالتُ : انها تعمل بثلاثة أ ِ شهرٍ ؛ لان براءة الحم بالشهورٍ لا تحصل بأل مِنْ 
أشهر ل 


r 1 


يوماً مضغة » ثم يتصوّرٌ > فلا تنقضي العِدَةٌ إلا بوضع ذلك . 


00 م 2 ع ِ- 
وإِنْ تزدّجَ رجلّ آمة وأعتقث يه ثلاث مسا 
چ 2 03 7« 0 2 3 
إحدامُن : أنْ تعتق أوَّلا » م بطلقَّها الزوجٌ » فإنّها تعتدٌ عِدَةَ حُرَةٍ ؛ لأنّها حُوَةٌ وَقتَ 
جوب العِدَّةٍ 
و 0 0 
الثانية أَنْ يُطلقّها الزوج ٠‏ وتعتد برأ ٠‏ ثم يُعنقها سيدُها » فلا يجب عليها 


أستنناف العدَةٍ ؛ لأ الحريّة طَرأَتْ بعد أنقضاء الَو » فلم وز في العِدّةٍ » كما لو 
أعتدت الصغيرةٌ بالشهور + ثم حاضت : 

الثالفة : إذا طَلّقتْ » نُه أعتقث في أثناء الهِدّة. . فلا خلاف a‏ 
ل فيه ثلاثة 
ا و بائناً » ويه قال 


)١(‏ أخرج خبر علي المرتضئ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) في الطلاق » باب : عدة 
الأمة إذا طلقت » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۷/ ٤۲١‏ ) في العدد . 
وأحرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 1٠١ /٤‏ ) في الطلاق . 
وأخرج الخبر عن سالم بن عبد الله بن عمر عبد الرزاق في « المصنف »( ۱۲۸۷۸ ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف »© ( ١1١/5‏ ) . 


كتاب العدد ۳۳ 
ل ع ا فلم يُعيّئهُ العت » 

والثاني : أنها ته عة حرو راء كان الطلاق رجا أو :باسنا + وهر سياد 
المُزنيٌ . قال م أ إسحاقٌ : وهو اصح 2-7 معتدَّةٌ عَنْ ¿ يكاح في حال 
الحريّة » فلزمّها كمال الد » كما لو أعتقّها"" قَبْنَ الطلاق » ولأَنَّ الاعتبار في العِدَةٍ 
بحال الانتهاء ؛ ولهذا : لو أعتدثْ بالأقراء » ثم أيستْ مِنَ الحيض في أثناء الدّةٍ. . 
فإِنّها تعتدٌ بالشهور أعتباراً بحال الانتهاء » وكذّلكٌ : لو أعتدّثْ بالشهور » ” ثم حاضتٌ 
في فى آأثناء الشهور - انها نع بالأقراء > فكلك هذا عة 


والثالثُ : إِنْ كان الطلاق رجعيًاً. . أَنَمّتْ عِدَةَ حُرَةٍ » ون كان بائنآ. . أتكث عِدَهَ 


5-4 


ا 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو الآصخ ؛ لأ الرجعية جهن لو مات ھا روا + لوجت 
عليها عِدَةٌ الوفاة » فإذا طرآث عليها الحرّيّةٌ في أثناء العِدّة. . أ 
لو مات عنْها زوجُها. . لم تَجبْ عليها عِدَهٌ الوفاة » فإذا طرأتْ عليها الحرَيٌّ. . لم 
يلزمها إتمامُ عِدَّةِ الحوّة . 


مسأل : [عدَّة المخالعة والفاسخة للنكاح] : 

ون خالَمَ الرجلٌ زوجتّة » أو فسح أَحدهما الاح بعيب. . فحُكمُهُ حُكمْ الطلاق 
في اليد ؛ لأنّها رة في الزوجيّةِ في حال الحياة » فهيّ كالمُرقةٍ بالطلا . 

وإن وط أمرأة كبهة : . وَحِتَت عليه الع + لان الط في الشبهة كالوطء في 
التكاح في النَّسَب » فكانَ كوطء التُكاح في إيجاب العِدَّة . 

فون كانت خْرَة. . أعتدّت بِعِدَّةِ الطلاق على ما ذكرناة . 


- 
لم 2 


وإِنْ كانث له زوجة رة فوّجد أمة غيره › وظنَّها زوجتة الحدكة » فوطتها. . ففيه 


220 في نسخة eR‏ 


أَحدُهما : أنَّها تَعتدٌ بثلاثة أقراء » كالحة ؛ لاه أعتقد أَنَّها حرَةٌ » فار أعتقادُهُ فى 
حرّيّتها وعِدَّتِها » كما أثْرٌ في ولدها 
والثاني : أَنْ تَعتدَ عِدَةَ اَم ؛ لأنّها امه مُعتدَةٌ » فهو كما لو أعتدّثْ عَنِ الطلاق . 


ماله : [عدّة وفاة الزوج للحامل والحائل] : 
وأا عد المتوفى عنها زوجُها : فلا تخلؤ :إا أن تكونَ حائلاً » أو حاملاً . 

فإِنْ كانث حائلاً. . نظرت : 

فإِنْ كانت حُدَة. . أعتدّث عنه بأربعة أشهر وعشرة أ م بلياليها ٠‏ سواء كانت صغيرةً 
أو كبيرةً » مدخولاً بها أو غير مدخول بها ؛ لقوله تعالئ : #وَالْذينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ 

روجا يريصن بهن رمه اهر وَعَشْرَا 4 [البقرة : [Yt‏ . وهذا مر بلفظ الخَبِرٍ » إذ لو كان 

خبراً. . لم يَقعْ » بخلافي ما أخبرَ الله تعالئ به » ولّم يرق بِينَ الصغيرة والكبيرة » 
والمدخول بها وغير المدخول بها . 

وروت عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها 
ازم لأر أذ جة ن نبت ترق ان e‏ 

شهر وعَشراً» . 


(۱) هذا الضرب من ضروية البلاغة > ES LS a‏ 
في ر > وذلك كقوله تعالئ  :‏ چ وألو لدت رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ» . وقوله تعالئ : 9 ومن 
دَحَلَمُ كان ءامنا » » وغيرها من الآيات التى هى أمرٌ بصيغة الخبر » والمعنيل : يا أيها الوالدات 
ا .+ فزن ل ترشيع الو لباك 
أولادهن لم يكن هذا تكذيباً لأمر الله حاشا لله وإنما هو مخالفة من البشر لأوامر الله تعالئ » 
إذ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته » بخلاف الإنشاء ‏ والأمر من أقسامه ‏ فهو ما لا 
يحتمل الصدق والكذب لذاته » وإنما يخرج الأمر عن صيغته إل صيغة الخبر لنكتةٍ بلاغيّةِ » قال 
الزمخشري عند تفسير قوله تعالئ : 8 وَالْمَطَلَقَدَتٌ يربص € وإخراج الأمر في صيغة الخبر 
تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ بأنه مما يجب أن يُتلقئ بالمسارعة إلى امتثاله » فكأنهن امتثلن الأمر فهو 
يخبر عنه موجوداً » وبناؤه علئ المبتدأ مما زاده فضل تأكيلٍ . 

(۲) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها أحمد في « المسند » ( ۳۷/7 ) . ومسلم ( ١491١‏ ) » وابن- 


کتاب العدد o‏ 


و 


فان قيل : فقد ذَكرَ الله الآية بعد هذ هذه الآية » وهي قولة : ( ودي يوقوت منم 
ويڌرون أَرْونجا وَصِيّة درو جهم ًا إلى الْسَوْلٍ عَيْرَ حراج © [ابقرة : 0174١‏ فلم أَخذتم 
بالتي لها ؟ 

قلنا : لأنّ هذه الآية منسوخة بالتي بها » والدليل عليه اوت أ سلية 4 أ 
أمرآة تت النبيَ ب ٠‏ وقالت : إِنَّ أبنتي توفي عنْها زوجُها ٠‏ وق أشتكثْ عينيها . 
انلها ؟ فقالَ التي ل : « لا = قالها رين 0 ا 
وف کات اجا رمي اة في :رآس الول 0 . فأخبرَ النبئ يلل : أن 
كانث حَولاً ٠‏ وأنّها الآنَ أربعة أشهر وعشرٌ . 


١ 
لها‎ 


C 


لی 
لعدة 
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ماجه ( ٠ ) ۲٠۸١‏ وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( 774 ) في الطلاق . وفي الباب : 

رواه عن آم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما البخاري ( 118١‏ ) في الجنائز » وأطرافه 
كثيرة » ومسلم .)١487(‏ وأبو داود ( ۲۲۹۹ ) » والترمذي ( »)١١95‏ والنسائي في 
« الكبرئ »( ”019 ) وفي « المجتبئئ » ( ٠۳۳‏ ) » وابن ن ماجه ( 7١85‏ ) » وار بن الجارود في 
« المنتقى »)(50لا). 

ورواه عن أم عطية البخاري ( 0۳٤١‏ ) . ومسلم )۱٤۹١(‏ م ( 11 ٠)‏ وأبو داود 
"5 )2 والنسائي فى « الصغرئ » ( ۳٠۳۲١‏ ) . وابن الجارود في « المنتقئ » ( ۷٠٦١‏ ) 
بلقا + 03ل سد اا عا ميك قوق كلذل : 

ورواه عن حفصة أو عائشة أو كليهما مسلم ( ١44٠١‏ ) في الطلاق . 

ورواه عن حفصة آم المؤمنين النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 0147 ) و « الصغرئ » ( ٠٠٠۳‏ ) 
في الطلاق . 

ورواه عن أم سلمة رضي الله عنها النسائي في «الكبرئ» ( 01۹۷ ) و(0398) 
و« الصغریٰ )( ٠٠٠٤۲‏ ) و ( ۲٠۰١‏ ) فى الطلاق . 

را سح ع طن رفي SN gn Se‏ 
الطلاق . 

تحد : بضم التاء وكسر الحاء من الرباعي » ويجوز فتح التاء وكسر الحاء أو ضمها من 
الثلائى . 

)01 أخرجه عن أم سلمة رضي لله عنها أحمد في ١‏ المسند » ( 747/7 ) وغيرها » والبخاري 
) 0۳1(« ومسلم ( ۱٤۸۸‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳٠۰۱‏ ) و(5١750)‏ وفي 
« الكبرئ ٥1۹٤ ( ٩‏ ) و( ٩٦۹٩‏ ) » وابن ¿ الجارود في ١‏ المنتقئ » ( ۷٨۸‏ ) في الطلاق » 
باب : العدد . 


۳٦‏ كتاب العدد 

وأا ( البعرةٌ ) : فإنَّ اهل الجاهلية كانت المرأةُ منهُم تَعتدُ سَنةٌ » َم إذا أنقضت 
ال لغذت نة رسيت وقالت د جرختو الاق كياح جت هدو اة مذ 
يدي . 

ولان الله تعالئ ذكر في الآبةِ الآخيرة لها النفقة والوصيّة » وأَنَّ لها أَنْ تخرج » ولا 
خلاف أَنَّ هذه الأحكامَ منسوخةٌ » فكذلكَ مدَّةُ الحولٍ . 

وقد روي عَنِ ابن عباس : أنه قال : ( المتاعٌ منسوخ بالمواريث » والحَولٌ منسوخ 
بيع ر ر 

فإنْ قِيِلَ : فكيف نسُتها وهي قبلها ؟ 


قلنا : إِنّما هي قَبْلها في التأليف والنَّمٍ » وهي بعدّها في التنزيل » والاعتبارٌ 
بالتاسخ : أن يكود بعد المنسوخ في التنزيل لا في التأليف » وليس تقدُمُها في التأليف 
يدل غل تفذهها في التنزيل » ألا ترئ إلى قولِه تعالئ : © سَيَفُولٌ السَفَهَاء من الاس ما 


وم له ص 


ولنم عن کم الي كوا ع 4 او :+04 ؟ وما رلت بعد قوله : « مد رى َكلت 
وَجَهِكَ في السَمَاهِ البترة : 144) ؛ لأنّ السفهاء إِنّما قالوا ذلك حينَ تحوّلَ النبي كله ِن 
بيت المقدس إلى الكعبة . هذا قول عامَةَ ة العلماع 

وف الوزام : ( تع بأية أههروعشر ليا وتسم أار» لأ لمان قا ٠‏ 
حا ال : تُستعمَلٌ في الليالي دون الأيام ) . 
أن نّ العَرتِ تستعملٌ أسم التأنيث وتُعلَيَةُ في العّددِ على التذكير خاصّةً » 
فتقول : سِرْنا غشراً » ويريدوتٌ به اللياليَ وَالأَيِامٌ . 


دليلنا 
: 2 - و2 
وإن كانت أمة. . قال الشيخ أبو حامدٍ : ففيه قولانٍ : 


(۱) أورد خبر ابن عباس متفرقاً ابن كثير في « التفسير » ( ۲۹۷/۱ ) » وروى نحوه أبو داود 
( ۲۲۹۸ ) في الطلاق » بلفظ : ( فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن » 
ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً ) . 

(۲) في نسخة : ( تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على التذكير » فيقولون ) . 


كتاب العدد ۳۷ 


أحدُهما : عت بشهرين وس يام بلياليها ؛ لأنّها على النصفب مِن عِدَةٍ الحرَةٍ 
فيما يَتبعّض » والشهورٌ تتبعض 

500700 
يوماً عَلقَةٌ » وأربعينَ يوماً مضغة » ثم تُنَفَخُ فيه الروح ويتحرك » فأعتبرَ أَنْ تكونّ عِدَهٌ 
المتوفئ عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً ؛ ليتبيّنَ الحَمْلُ بذلكَ » وهذا لا تختلفُ فيه 
الْحَُةٌ ا Es‏ 


وقالَ مالك : (إذا كانثْ مِمّنْ عادثها أَنْ تَحيضَ في كلّ شهرٍ. . لم تنقض عِدَّنَها 


” 


حت تحيض حيضة في الشهر » وإِنْ تأَخرَ حيضها. . لم تنقض عدَّنُها حت تحيض 
1 5 1 رھک و ڪر 26 و رس سے 
دليلنا : قوله تعالئ : وَالْدِبنَ يوون منكم وَيَدَرونَ روج يريصن پأنفسهن رة شر 
عَشْرَا © [البقرة : 1184 . ولّم فرق بين أن تَحيض فيها أو لا تَحيضٌ . 
وقولة لو : «إلاً أمرَأةَ على زؤجھا »› نها تحد أَرْبَعَةَ شور وَعَشْرَاً» . ولم 


وإن كانت المتوفَّئ عنها زوجُها حاملاً بول يَلحقُ کر . أعتدّت وضع 
الحَمْلٍ » حُرَةٌ كانث أو أَمةَ » وبه قال عمرٌ » وأبنُ عُمَرَ » وأبو هريرة » وإليه ذهب أبو 
ات ل 

وحُكي عَنْ عليٌ بن أبي طالب وأبن عباس : أَنّهما فالا : ( تنقضي عِدَنّها بأقصئ 
ا 


(۱) هذه حكمة لمدَّة العدة » ر اة ها رى فا افر و ا ا 
والمسنة › والله أعلم بأن القصد منها التعيّد والتفجّع على فراق الحليل . 
)۲( ل رد سو د ا 
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مالي جهن أن يِصَعْنّ حَمَلَمُنَّ © [الطلاق : ]٤‏ . ولم 


مه م 


دلِينًا : قول تعالئ : روكت آلا 


9 مله‎ ET 


x 


فرق بين أَنْ تَصعَ لأربعة أشهر وعشر أ ولأقلّ . 
فإِنْ قيل : فالآية فى المطلقاك؟ 


و E o 2 a‏ 
قلا : هي عام في الجميع » بدليل : ما روي : عَنْ عمرو بن شعيب ٠‏ عَنْ أبيو ۽ 
5 و a2‏ كر 


عَنْ جد : أن الي ل سيل عَنْ قوله تعالئ : « وَأوْدَتُ الال ألْهنَ أن يصن حلم 4 
ES‏ وا 


وروي : َد سبيعة الأسلميّة ولدثْ بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ › فتصبّعتٌ 
للآزواج » فم بابي السنابل بن بعكك » فقالَ لها : قذ تصنّعت للأزواج » إِنّْما هي 


2 


أربعة أشهر وعشك ‏ فأنت التي :45 فأخيرثة ذلك + فقال دت ابو اسابل 
يعني : غَلِط -قذ حَللت » فانکجيٰ مَنْ شِئْتِ “٩‏ . 


والبخاري ( 1404 ) في « التفسير » » ومسلم ( ١580‏ ) في الطلاق » ولفظه : ( عدتها آخر 
٠ ) ١ o‏ وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۱۷١١‏ ) 

سكياس 1 ا د سانا فياه 
0 . قبل له : ولت الال أُجلْهُنَّ أن يِصَعْنَ حمْلَهُنََ ) . قال : ذلك في الطلاق 
وسيأتي ) . 

)١(‏ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » ( ١١7/0‏ ) بلفظ : « هي للمطلقة 
ثلاثاً » وللمتوفیٰ عنها » . وأورده عنه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲/١‏ ) » والسيوطي في 
« الدر المنشور ۳١۹/٦۲ ( ٩‏ ) › وفيه : المثنئ بن الصباح » وثّقه ابن معين » وضعّفه الجمهور . 

)۲( أخرجه عن عبد الله بن عتبة الشافعي في « ترتيب المسند 64( 1777/7 ) في العدة » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٤۲۹/۷‏ ) » وقال : وهذه رواية مرسلة . وفي الباب : 

أخرجه عن أم سلمة مالك في « الموطأ » ( 040/7 ) » والشافعي في « ترتيب المسند » 
(178/7).» وأحمد في «المسند»(5/١١7)»‏ والبخاري .)57١8(‏ ومسلم 
۱٤۸٥ (‏ ) » والترمذي ( ۱۱۹٤‏ ) › والنسائی فى الکبریٰ ۲ (0۷۰۲) و(۷۰۳٥‏ ) 
و(50ه٠ SG TI‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ٤۲۹ /۷ (٩‏ ) في العدة . ٠‏ ْ 

ورواه عن المِسْوّر بن مخرمة مالك في ١‏ الموطأ » ( 540/7 ) » والشافعي في ١‏ ترتيب = 
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وقيل إن أبا السنابا ل کان قذ حَطبّها وکا شيخاً » وخطبها شاب غيرُةُ » فرغبث في 
الشات و فاا 1 السنابل ن تصبرٌ حت يَقدَمَ وليّها - وكانٌ غائباً - رجاءً أَنْ 


يتروّجها منه . 
0 ل 


دلأا عمو الآية 3 ا : 


المسند ( ۱1۹/۲ ) » والبخاري ( 575١‏ ) » والنسائي في الكبرى » (0799) 
و( ۷ وابن ماجه ۲1۹7 ف الطلاق » واليتيشى :فى ١‏ السدن الكبرئ 7 6۸ 
في العدة . 1 07 

ورواه عن سبيعة بنت الحارث البخاري ( ٥۴1۹‏ ) › ومسلم ( ۱٤۸٤‏ ) »› والنسائي في 
« الكبرئ » ( 0۷1۲ ) و ( ٥۷١۳‏ ) و ( ٥۷۱٤‏ ) وفي « الصغرئ » (” ۰ )ء. وأبن ماجه 
(8»: 0 

ورواه عن أ بي السنابل الترمذي ( ۱٠۹۳‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٥۷١١‏ ) » وابن 
ماجه ( ۰۲۷ ٠٠‏ ) في الطلاق » وار بن حبان في « الإحسان » ( 55994 ) . قال الترمذي : حديث 
أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه » ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل » 
وسمعت محمداً يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي ي . والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم أن الحامل المتوفئ عنها زوجها إذا 
وضعت . . فقد حل التزويج لها » وإن لم تكن انقضت عدتها » وهو قول الثوري ٠‏ والشافعي › 
وأحمد » وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم : تعتد آخر 
الأجلين ٠‏ والقول الأول أصح . 

أبو السنابل : قيل في اسمه : عمرو . وقيل : عامر . وقيل : حبة . وقيل : غير ذلك . 
وجزم العسكري أن اسمه كنيته . تعكك : وزن جعفر . ابن الحارث بن عميلة بن السباق بن 
عبد الدار . وقيل : ابن الحجاج بن الحارث ب بن السباق . نقل ذلك عن ابن ن الكلبي ابن عبد البر 
قال : ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : لا يُعلم أن أبا السنابل عاش بعد النَِي بيو . كذا 
قال » لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد اللّبي بيا زمنآً » وقد أخرج الترمذي والنسائي في قصة 
سبيعة بسند على شرط الشيخين إلى الأسود » وهو من كبار التابعين » ومن أصحاب ابن 
مسعود » ولم يوصف بالتدليس » فالحديث صحيح على شرط مسلم » لكن البخاري على 
قاعدته في أشراط ثبوت اللقاء ولو مرة » فلهذا قال : ما نقله الترمذي . اه . ملخصاً من 
« الفتح (۰٩‏ ۳۸۲/۹ ) . 
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فرع : [عدّة زوجة الصغير] : 

وإِنْ مات الصبئ الذي لا يُولَدُ لمئله » وله زوجةٌ. . فإنّها تعتدٌ عنة بالشهورٍ » سواءٌ 
كانت حائلاً أو حاملاً » وبه قال مالك . 

وقالَ بو حنيفة : ( إذا مات وبها حَمْلٌ ظاهة. . أعتدّث عَنْهُ وضعو » ون ظهرَ بها 
الحَمْلُ بعد موته. . لم تعتدٌ به عنة ) . وهكذا قالَ في البالغ إذا تزوّج آمرأةٌ ووطتها 0 
طلقّها ونث بولدٍ لِدونٍ سَّة أَشهرٍ مِنْ حينٍ عقدٍ التكاح : ( فن كان الحَمْلُ بها ظاهراً 
وَقتَ الطلاق . . أعتدَّتٌ بوّضعه عنهُ » وإِنْ ظهرٌ بها بعد الطلاق . . لم تَعتدّ بوضوه 
عنة ) . 
دليلنا : أَنَّ هذا الحَمْلَ مُنتف عن قطعاً » فلم تَعتدَ بهو عنهُ » كما لو ظَهرَ بها بعدَ 
الوفاة والطلاق . 

إذا بت هذا : فإ كان هذا الولدٌُ لاجقا بغيرٍ الزوج » بان كان عَنْ وَطءِ شبهةٍ أو 
نكاح فاسدٍ. E o‏ 
وإن كاذ ال من رنا: . أعتدّت عَنٍ الزوج بالشهور من حينٍ موه ؛ لأ الحَمْلَ مِنَ 
الزنا لا حُكم لَهُ » فكانَ وجودَةٌ كعدمه . 


فرعٌ : [موت الزوج في عدّة طلاق الرجعيّة] : 

وإ طلّنَ آمرأَئهُ طلاقا رَجعياً » ثم مات عنها وهي في العِدَة. . انتقلّث إلى عِدَةٍ 
الوفاةٍ ؛ لأنّها في حُكم الزوجات . 

وإ تكح أمرأةٌ يكاحاً فاسداً » وماتَ عنها. . لم تَجبٍ عليها عِدَة الوفاة ؛ لأنَّ عد 
ا ية » ولا زوجيّة بيتهما » فلّم تَجبْ عليها العِدَّة » كما لا يعبت لها 
الميراتُ وسائ أحكام الزوجيّة . 

فن كان لم يَدخلْ بها. . فلا عِدَةَ عليها . 

ون دخلَ بها » فإِنْ كانت حائلاً. . أعتدّثْ عنْهُ بثلاثة أقراء » إِنْ كانث ممَنْ 
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يَحِيضٌ » وإِنْ كانث ممّن لا يحيضٌ . . أعتدّتْ بثلاثة أشهرٍ » وآبتداءُ ذلك من حين فرق 
بيتهما » وإِنْ كانث حاملاً. . أعتدّث علنْهُ بوضع الحَمْل » فإذا وَضعتْ الحمل. 
أنقضث عِدَتها . 
وقال حكاد ب ١‏ 
النفاس ) . 
دليلنا : قولهُ تعالن : كث الْكَمَالٍ مال جهن أن يَصَعْنَ سملن 4 [الطلاق : : ؛] . ولم يعتبز 
أن تطهرَ مِنَّ النفاس . 


بن سلمة 6 والأوزاعيٌ : ( لا تنقضي عِدَّتها حتّئ تطهرَ من 


فرعٌ : [طلّق أو مات وهو غائب] : 

إذا لى ارج أمرأتهُ » أو مات عنها وهو غائبٌ عنها. . فإنَّ عِدَّنها مِنْ حين 
الطلاق » أو مِنْ حينٍ الموت . ظ 

فإِنْ لم تعلمْ بالطلاق ولا بالموت sl‏ “ققد انعفدت عذيها + 
وإِنْ عَلمث قبل أنقضاء مُدَّةِ العِدّة. . أتمّتُْ ٺ عِدَتها مِنْ حين الطلاق أو الموتٍ » ويه قال 
أبن قطي وا عبات واي ميرد نازر وع قول اکر النتهاء 

وقال على بن أبي طالب : ( يكونٌ أبتداء عِدَّتِها مِنْ حين عَلِمتْ بالطلاق ا 
و سيردا 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز . والشَّعبِيٌ إن ت الوت َو الطلاق بالبِيّنة . 
ا ا 0 
مِنْ حين بَلخَها“ . 

دليلنا اقول ا : « ووت امال أجلهن أن يصَعْنَ حملن © [الطدق : : 4] . فجَعل 
عِدَةَ الحامل وضع الْحَمْلٍ » ولم يُفوَقٌ بينَ ن تكونَ عَلِمتْ بالطلاق أو لم تعلمْ . 


)١(‏ أورد هذه الأقوال أبو بكر بن المنذر في « الإشراف » ( ۲٠١-۲١۹/١‏ ) في باب : عدة المغيبة 
يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه . وأورد في « تلخيص الحبير » ( 7377/7 ) قوله : « العدة من وقت 
الطلاق أو الموت » لا من وقت بلوغ الخبر » » وعن بعض الصحابة خلافه. . فانظره . 


۲ كتاب العدد 


ولأنّها إذا سَمعتْ بالطلاق أو الموت بعد أنقضاء مُدَةٍ العِدّةِ. . لَمْ تْعِدْ الاعتداد » 
فكذلك إذا بق بعض المد » فلم تمعد غير قصدها » وقصدهاإلى الاعتدادٍ غير معتبّر ؛ 
بدليل : أنَّ العِدّةَ تصحٌ من الصغيرة والمجنونةٍ وإِنْ كان لا قَصْدَ لَهُّما . 


مسألة : [طلق! حدی زوجتيه ومات ولم يعينها] : 

إذا كان لَهُ آمرأتانِ » فطلَّىَ إحداهُما بعينها . > ثم نسيها وما قبل أن بين المطلقة 
كقماء لإذ فقا شد متغرل ا . فعلئ كلّ واحدةٍ منهما أن تعتد عن بأربعة أشهر 
وعشر ؛ ا Ea‏ > بل يجورٌ أن تكونَ هي الزوجةٌ » فلزمها 
الاعتداد . 

ون كان قذ دل بهما » فإِنْ كانتا حاملتين مِنْهُ .. فود كلّ واحدةٍ منهُما برض 
خيلا ؛ لأنّ وَضعَ الحَمل عِدَةٌ المطلقٍ والمتومّئ عنها زوجُها , وإِنْ كانتا حائلتينٍ » 
فإن كان الطلاق رَجعيًاً. . فعلئ كل واحدةٍ منهُما أن تَعتدّ عنةُ بأربعة أشهر وعشر 
لا غير ؛ م في كم الزوجات » وإِنْ كانَ الطلاق ا فان كانتا مِنْ ذوات 
الشهور. . فعلئ كلّ واحدةٍ منهما أَنْ تعتدٌ عنه بأربعة أهرٍ وعشرٍ ؛ لاله يجوز أَنْ تكونّ 
كل واحدةٍ هي المطلقة. . فعِدَنُها ثلاثة أشهرٍ » ويجورٌ أَنْ تكو هي الزوجة. . فهِدَنُها 
أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ » فلزمها أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشر ؛ ليسقط الفَرْضُ بيقينٍ » كما 
قلنا فن نس طثلاة فن خم ارات ولا يقرف يهام فإ علب أن إل الحم 
صلوات . 

وإ كانتا من ذوات الأقراء. . فعلئ كلّ واحدة منهما أَنْ تعتدً بأربعة أشهرٍ وعشر 
فيها ثلائة أقراء » فإنِ آنقضث أربعة أشهرٍ وعشرٌ قبل أن تأتي بثلاثة أقراء .. فعليها إِتمامُ 
ثلاثة أقراء » ون أتث بثلاثة أقراء قبْلَ إكمال أربعة أشهر . . فعليهما إكما كمال أرابعة | 
وعشر ؛ ليسقط الفَرْضٌ بيقين . وأبتداء الأقراء مِنْ حين الطلاق » وأبتد دا رة 
ر حيو يوت روچ 

ون خالفث حال إحدامّما حال الأخرئى » مث : أن كانث إحدامٌما غير مدخول بها 
والأخرئ خر بها أرعانك داهب ساملا والأعري ا أو طلذق ادا 


x 


كتاب العدد ۳ 
تخا واطلاق الأخرع ناتنا + أر كانت إحداهما من دوات الشهور والأخرئ من ذوات 
الأقراء. . فحكجٌُ كلّ واحدة منهّما على الانفراد حُكمُها إذا اقث صفتهما" » وقذ 

وإن طلَقَ إحدامُما لا بعينها ثم مات قَبْلَ أن ين ٠.‏ فقذ كان زمه أن يِن 
المطلقة ودا ك المطلفة مهما :"فون أ رقت يقم عليها الطلاث © فيه وجهان : 

أحدُهما : مِن حين الطلاق . 

والثاني : مِنْ حين البيانٍ » وقد مضئ بيائهما . 

وأَمًا إذا مات قَبْلَ انيبن : فقدٍ أختلف أصحابنا في العِدَّةِ هاهُنا : 

فقالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : إذا قُلنا : إِنَّ الطلاق يقعُ حينَ البيانٍ. ف كل واد 
هما أن تند دة الوفاة كر حال ؛ لأنّ الطلاق لم يقغ ؛ لأنّه لا يق إلا ببيانِ الزوج » 
ولّم يوجذ من بيان . وَإِنْ قلنا : إِنَّهُ يَقعٌ مِنْ حين الطلاق . . فهو كما لو طلقَّ إحداهُما 
بعينها . ثم نسيّها . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاق ٠‏ وأَبنُ الصبّاغ : إذا قلنا : إِنَّ الطلاق يَقَمُ مِنْ حين 
التعيين. . كان أبتداءً عِدَة الطلاق مِنْ حين الموت ؛ لوقع الإباة ع يه 
بالموت . 


ا : [تريّص الزوجة عند غياب الزوج] : 

إذا غاب الزوج عَنْ زوجته. . نظرت : 

فن كانت غيبتة غير منقطعةٍ › E‏ أو تعلم مكاتة. . فليس لها أَنْ 
تفسحَ التكاح » بل إِنْ كان له مال حاضر. . أَنَفقَ عليها الحاكمٌ منْهُ » وإِنْ لم يكن لَه 
حاضرٌ. . كتبّ الحاكم إلى حاكم البلدٍ الذي فيه الزوجٌ ليطالبَهُ بحقوقها . 
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وإن كانث غيبتهُ منقطعةً » بأنْ لا تسمعَ بِحَبِرِهِ » ولا تَعلمّ مكانةُ الذي هو فيه. 


. ) في نسخة : ( عدّتها‎ )١( 


[الا لأوَلَ] : قال في القديم ا ل عا ار ع رن 
شاءت ) . وبه قال عَمَرْ » وأبنُ عَمَرَ » وين م عباس“ في الصحابة » وفي الفقهاء : 


مالك » وأحمدٌ » وإسحاق ؛ لما روي : ( أن أمرأة أتث عُمَرَ رضي الله عنة » فقالت : 


إن زوجي خرج إلئ مسجدٍ أَهلِه فد » فقا لها : ترصي أَربعَ سنينَ » فتريئصث › ثم 


ص 


أله فار قال ذا :: أعتدي بأربعة أشهز اوعقي + فلكا'أنقضث :. أت إله 
تأغيرتة > قال لہا اا ٠‏ فتزرّجي - ولم بُنكز عليه أحدٌ مِنَ الصحابة - فتزۇجت 
رجلاً » ثم رجعَ زوجُها الأول » فأ عمر » فقالَ لعمرّ : زوجت آمرأتي ؟! فقالَ لَه 
عمرٌ : وما ذاك ؟ فقالَ : غبت أربعَ سنن » فأمرتها بويج ٠‏ فقال عم : ۲ يَعْيِبُ 
أحدكُم ار سني » لا في غزوةء ولا في تجارةء ٿم يرجم ۽ ٠‏ فيقولٌ : 

أمر اد TS‏ 
عندَهُم إلى أن غزاهُم مِنّ الجن مسلمونٌ ‏ فوجدوني أسيراً في أيديهم » فقالوا : 
ما دينك ؟ فقلتٌ e‏ 
فأخترث الرجوعَ إلى أهلي » فسلموني إلى قوم متهم , فكت باللیل أ سمعٌ أصواتَ 
الرجال » وبالنهار أرى مِثلّ الغبار ‏ فأسيرٌ في أَْرِه حى أهبطتُ إلى عندكم » فخيرَةُ 


عاو أن اغا رو 2 ا 1 


)000 أخرج عن ابن عباس وابن عمر سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 1757 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ' ( 445/7 ) مختصراً » ولفظ ابن منصور وقول عمر : ( ينفق عليها في الأربع سنين من 
مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه ) . وقال ابن عباس : ( إذا أجحف ذلك بالورثة » ولكن 
تستدين » فإذا جاء زوجها. . أخذت من ماله » وإن غاب.. قضت من نصيبها من الميراث ) . 
وقالا جميعاً : ( ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً من جميع المال ) . 

فق أخرج خبر عمر الفاروق عن ابن ن أبي ليلئ عبد الرزاق في « المصنف »2 ( 11777 ) في باب التي 
لا تعلم مهلك زوجها . وسعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( ٠۷٠١‏ ) باب : الحكم في امرأة 
المفقود . والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ٤٤٥ /۷ (٩‏ ) > وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير “ 


= . (TIT / 7 ) 


کتاب العدد 0 
و 


رلا الضرة يلحثها بذلك ٠‏ فت لها اسع » كما لو كان حثينا» أو أي 
و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( ليس لها أن ترص ولا تفسح » بل تصب”" إلى أن 
لس هاوق ا أ .و ان لأس 
وأَصحابة » وهو الصحيح ؛ لِمَا روئ المغيرة بن شعبة : ن الى لا قال : 9 
ا رأة حي حَتَ ينيا زَوْجْهَا » . وروي : « حى يَأَِيَهَا يقينٌ مويه ) 00 رگ 
زوج ج العام تح ياك رع تر ارتو a‏ 


= ورواه من طريق ابن المسيب عنه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۲۳۲۳ ) و ( ۱۲۳۲٤‏ ) 

مقر 6 ومعديين جر فی ان ۷0۴3 )ار 

ورواه من طريق يحيئ بن جعدة سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( ٠۷١١‏ ) . وفي الباب 
أيضاً : 

عن عثمان رواه مقروناً مع عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 177117 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤٤٥‏ ) . وفيه : ( أنَّ عمر وعثمان قضيا في المفقود : أنَّ امرأته تربص 
أربع سنين » وأربعة أشهر وعشراً بعد ذلك . ثم تزوّج » فإن جاء زوجها الأوَّلُ. . خيّر بين 
الصداق . وبين امرأته) . 

. فى نسخة : ( تنتظر)‎ )١( 

)۲( ارعن ال رض اله علدا ي و ا 23 0م وا ا 
الكبرئ » ( ٤٤٥/۷‏ ) » وفيه : « امرأة اله امرأته حت يأتيها الخبر » » وعد البيش : 
« حت يأتيها البيان » في العدد . باب : امرأة المفقود امرأته » وقال : ورواه زكريا بن يحيئ 
الواسطي » عن سوار بن مصعب » وسوار ضعيف . 

قال محمد الآبادي : هو حديث ضعيف . قال ابن أبي حاتم في « العلل » : سألت أبي عن 

هذا الحديث . فقال : هذا حديث منكر » ومحمد بن شرحيل متروك الحديث يروي عن المغيرة 

مناكير وأباطيل » وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحيل ٠‏ وقال : إنه متروك . وقال ابن 

القطان في كتابه : وسوار بن مصعب أشهر المتروكين منه » ودونه صالح بن مالك . ولا 
يعرف » ودونه محمد بن الفضل ٠‏ ولا يعرف حاله . 

(۳) أخرج خبر علي من طريق الحكم عبد الرزاق في « المصنف » ( ١577”‏ ) لفظه : ( هي امرأة- 


5 كتاب العدد 


ويخالفُ الفسح بِالعْنَةِ والإعسار ؛ لأ هناك سبب الفُرقة متحقّقٌ » وهامُنا سَبِبُ 
الفرقة غير متحقّق 

إذا ثبت هذا : فآختلف أصحاينا في موضع القولّين : 

ال E‏ تتعذر النفقةٌ 
عليها مِنْ جهته » فن كانَّ لَهُ مالٌ حاضر. . فلا يَثبتُ لها الفسحٌ » قولاً واحد 

ومنهُمْ منْ قال : القولانِ في الجميع » وهوّ المشهورُ ل 
الاستمتاع مِنْ جهته . 

إذا ثبت هذا : فإذا قلنا بقوله القديم ٠.‏ فإنها ترص أرب سنينَ ِن حينٍ أنقط 
حَبِرْهُ » ثم تعتذٌ عِدَّةَ الوفاة ؛ | لما رويناهُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنةٌ » وهل يَفْتقرُ أبتداء مده 
التريّص إلئ الحاكم ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما ‏ وهو قول أبي إسحاق المَروّزيٌ » وأختيارٌ صاحب « المهذّب » - : آنا 
تفتقر إلى ذلك ؛ لأنّها مدَةٌ مجتهَدٌ فيها » فأفتقرث إلى حُكم الحاكم » كمد لمن . 

والثاتي : لا تفعقر إلى كم الحاكم » قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وهو المنصوص في 
القديم ؛ لأنّها مده تَعَلَمُ بها براءة رَحِمِها ٠‏ فلم تفتقز إلى الحاكم » كما قلنا في المعتدة 


إذا أنقطمَ دمُها لغيرٍ عارض 


هل يَف إل شكم الحاكم بال لفرقة ب بعد أربع سنينَ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في 
١ 2‏ 
أحدهما : لا يفتقه يَفتقرٌُ إلى حُكم الحاكم بالفرقة ؛ لأنّ الحكم بتقديرٍ المدّة حك 
بالموت بعد أنقضائها . 
والثاني - ولّم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » ٠‏ وآبنُ الصبّاغ غيرَة - : أنه يفنقر 
ابتليت » فلتصبر حتئ يأتيها موت أو طلاق ) . وفي الباب : 


عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في« المصنف ٠۲۳۳۳ ( ٩»‏ ) بلفظ : ( أنها تنتظره أبداً ) . 
وعن إبراهيم رواه عبد الرزاق في« المصنف (٩‏ ۱۲۳۳۲ )و ( 17070 ) بلحوه . 


كتاب العدد ۷ 
إلى حكم الحاكم بالقُرقةٍ ؛ لأنّها ُرقةٌ مجبَهَدٌ فيها » فآفتقرث إلئ الحاكم » كفرقة العِنَيْنِ . 
وإذا فسخ الثكاخ بمضيٍّ مده التريّصي » أو بفسخ الحاكم. . فهلْ يَنفسخ ظاهراً 
وباطناً . أو يتفسخ في الظاهر دود الباطن ؟ قال الشيخ أبو E E‏ 
وأكثرٌُ أصحابنا حَكُوهُما قولين : 
أَحدّهما : يَنفسحٌ ظاهراً وباطناً ؛ لأَنَّ هذا فسخ مختلفٌ فيه » فوقع ظاهراً وباطناً ‏ 
كفسخ التكاح بالعنّ > والإعسار بالنفقة . 


والثاني : فسخ في الظاهر دون الباطن ؛ ؛ لاد عمد عُمَرَ رضي ال عنة جعلَ للزوج الأول 
لما رجع أَنْ يأخذ زوجتة : 


فرع : [طلاق وظهار وإيلاء المفقود في مدَّة التريُص] : 

إذا طلّقّ المفقودٌ آمرأتة » أو ظَاهَرَ م e‏ منها » فان كان في مذَّةٍ التريُص › 
أن عدا وقَبلَ حكم الحاكم بالفرقة ق : لا تفع" الفرقة إلاً بكم الحاكم. . 
رقع طلا وظهاره يلاه » وإذ كان بعد مذو ترص وبعة فسع التكاح ٠‏ إا بأنقضاء 
مده 5 التريّص ء أو بفسخ الحاكم ٠‏ فان قلنا بقوله الجديد 2 وَقعَ طا وظهاره 

وإيلاؤٌهٌ . وإِنْ قلنا بقوله القديم » فون لتا ا ا وباطناً. 

طلاقةُ ولا ظِهارُهُ ولا إيلاوُهُ » وإِنْ قُلنا : نفس في الظاهر دول الباطن. . ع 
وظِهارُهُ وإيلاؤة . 


فرع : [حكم قضاء الحاكم بالفر لفرقة يُنقض بعد تريّصها أربع سنين] : 

إذا تربصت آمرأةٌ المفقود ربع سني : فن قلنا بقوله الجديدٍ. . فهيَ باقيةٌ على 
اتُكاح الأول » إن قضئ لها حاكم بالقُرقةٍ. . فهلٌ يجوز نقضل حُكمِهٍ على هذا القول ؟ 
فيه وجهانٍ ١‏ حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 


(1) في نسخة : ( أبو حامد ) . 
(؟) في نسخة : ( لا تصح ) . 


۸ كتاب العدد 

أحدُهما : لا يجورٌ نقضّهُ ؛ لأنّهُ حك فيما يسرع فيه الاجتهاةٌ . 

والثاني : يجورٌ نقضة » وهو المشهودٌ بول كر الشنيخ اا 
حُكمٌْ مخالِفٌ للقياس الجَليٌ ؛ لاله لا يجورٌ أَنْ يكونَ حيّاً في حُكم ماله ٠‏ ميتاً في حكم 


زوجته . 
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فعلئ هذا : إِنْ كانث لَم تتزوَج » ورّجعَ الأَوَلُ. . أخذّها » وأستمتعَ بها . وإِنْ 
كانث قذ تزوّجث بِآحَرَ » فإنْ لم يَدخلْ بها الثاني. . فرق بيتها وبيئه » ولا عِدَةَ عليها 
عنۀ » ولا شيءَ عليه لها » وعادث إل أستمتاع لأََلِ » وإِنْ كان قذ دحل بها الثاني . . 

فرق بيتها وبينَ الثاني » رها أن تعد نه ؛ لاه وَطءٌ في نكاح فاس » فلزمها 
الاعتدادُ عله » فإذا أنقضث عِدَّنَها عنْهُ. . رُدثْ إلى الأول . 


وإن قلنا بقوله القديم > ورَجع الأَوَلُ بعد الفسخ . . فق أختلف أصحاينا فيه : 


فمنهم مَنْ قال : إن قلنا : بفسخ التكاح في الظاهرٍ دون الباطن. ل 
الأو » سواء تزؤجٽ أو لّم تتزوج » وإِنْ قلنا : يتفسخ ظاهراً وباطناً. . لم ترد 
الأول » سواء تزوّجث أو لم تتزوج . 

ومن أصحابنا مَنْ قالَ : إذا رَجعَ الأول قَبْلَ أَنْ ترج بِآخَرَ. . رُدَّثْ إلى الأول على 
القولين » وإِنْ جع الأوَلُ بعد أن ترؤجث بِآحَرَ. . فَهِيَ للثاني على القولينٍ ؛ لأنّها إذا 
تزوّجت بآخر. . فقذ شرّعث في المقصود بالفرقةٍ » فهيّ كالمتيمٌمٍ إذا وجد الماءَ بعد 
الدخول في الصلاةٍ » وإذا لم تترّج بِآخَرَ. ل تشرغٌ في المقصود ٠‏ فهيّ كالمتيمّم إذا 
وجد الماء قبل الدخول في الصلاة . والأَولُ هوَ المشهورٌ . ١‏ 


فرع : [ترتصت وحكم بالقرقة وتزوّجت وبان الزوج ميتاً قبل الحكم] : 

إذا تريّصَت أمرأةٌ المفقود » وحَكمٌ الحاكمٌ بالقُرقةٍ » وأعتدث » ثم ترؤجث بِآخَرَ » 
وبا أذ الزوج الأ كان قذ مات قبل حكم الحاكم بالفرقة .. فإ قلنا بقوله القديم . . 
فقد وَقعت الفرقة ظاهراً وباطناً > وصح كاخ الثاني ظاهراً وباطناً ء اه 
الحديد . . ففيه وجهانٍ : 
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أحدّهما : أَنَّ نكا الثاني صحيحٌ ؛ لأنّهُ بان نها خاليةٌ مِنَّ الأزواج » > وأنّهُ وَقمَ 
موققة فهو كنا ىغلت هز باليكةة قبل أَنْ تكمّ . 

والثاني : لا يصح الاح الثانى ؛ لأَنَّ التكاح الثاني عُقِدَ في حال لم يؤذنْ بالعقدٍ 
فيه » فكانً محكوماً بفساده » فلا تتعدّة الصكةٌ . 

وأصلُ هْذينِ الوجهين : القولانٍ فيمَنْ كاتبَ عبد كتابةً فاسدةٌ » ثم أوصئ برقبته 


ولّم يَعلمْ بفسادٍ الكتابة ِ وكذلكَ : إذا باع مال مورّثه قبل أن بعلم بموته » ثم بان أل 
كان ميتاً وَقتَ البيع . 


مغ 


فرع : [لا تجب العدّة حتئ بيقن الموت] : 

قالَ الصيمريٌ : لو ركب رجلٌ في البحر ٠‏ فبلعٌ أمرآنَهُ أن المركبَ الذي كان فيه 
زوجُها عَِقَ. . لم يجب عليها العِدَةُ حتّى تعلم موت يقيناً . 

قال : وإِنْ كان هناك أمرأتانٍ > لكل واحدةٍ منهُنَ زوج » وكانتا علئ يقينٍ 
إحداهُما مات » ولا يُعَلَحُ عينّهُ. . فلا يُحكجُ على واحدة منهُما بعد . 


- 
5 
أن - 


زوج 


فرعٌ : [طلّق أمرأته فسألها بعدُ عن عدّتها] : 
ل هل أنفضث ۰ آم لا ؟ وجب عليها 
خبارٌهُ ؛ لقوله تعالی : « ولا یل هی أن يكم مَاحَلقَ لَه ف رامن [البقرة : 4؟5] . 
قال الصيمريٌ : وكذلكَ لو سأَلّها رسولٌ الزوج 2 أو مَنْ تعلم أَنّهُ يخبدةٌ 
إن سألها غير الزوج وغيدُ رسولهء أو مَنْ تَعَلَمُ آنه لا يخبرةٌ.. فهل يَلزمُها 
إخبارة ؟ فيه قولانِ » حكاهما الصيمريٌ . 
وبالله التوفيقٌ 


* ندا نا 


0۰ کتاب العدد 


باب مُقام | لمعتدّة والمكان الذى تعتدٌ فيه 


افلا امراف ف 

فإِنْ كاد الطلاق رَجِعيًاً. . رَجِبَ عليه نفقتها وإسكائها حيثُ يَختار ؛ لأنّها في 
معاني الزوجات » بدليل : أنه يَلْحقّها طلاقة وظِهارُهُ وإيلاؤهٌ , ويتوارثانٍ » فكانت في 
معاني الزوجات في النفقةٍ والسكنئ » ولأنَّ النفقة والمُكنئ يجبانٍ في مقابلةٍ 
الاستمتاع » والزوج متمكنٌ مِنَ الاستمتاع بها E‏ 


- 


لعارض » فهو كما لو أحرم أو آرت كال اانا : وهو إجماع أيضا 
وإ كان الطلاق بائناً. . وجب على الزوج لها السكنئ » و ۾ قا 
الل ا RS‏ 
وذهبّ أبن عباس ١‏ وجابُ بن عبد الث رإلئ : أنه لا يَجبُ عليه لها الشكنئ فال 
افد © وإنتحاق »لما روئ : ( أَنَّ فاطمة بنتَ قيس طلْقّها زوجُها وكانَ غائباً بالشام , 
فأمرّها النبئٌ يل أن تعتدٌ في بيت أبن أمٌ مكتوم ) 


وولا ولا ٠‏ كلها ايك | عا إلى قوله : لا روهت من 


متهن ولا اريت إل أن ياين بحس مير 4 [الطلاق : ا فم أن لا يَخْرجِنَ من 


أيضاً 


۳ 


ا عمو ابن 


بيوتهن › وأَرادَ به بيوت أزواجهنَ 0 والأمرٌ على الوجوب . 
والدليل علوم أنه أراد بترت أزواجهنَ : قولهُ تعالى : وَلَا يحرج إلا أن ياين 


م ص ل 
9 


A 

و( الفاحشةٌ ) هاهُنا : هي أن تبدوٌ على أحمائها » فلو أراد بيوتهُنَّ اللأتي 
ملكو لما أجار إخراجية للفاحشة:: 

و ا کے ا جع من 9 ر کر ر ا 72ص RL‏ 

وقولة تعالئ : « تنش ين ينث کشر ين ورک واا شاروش صو عون إن أؤلاتٍ 

ڪل فاقوا لمن حى يصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق : 15 .وماد ها المطلقةٌ الا + لكل 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه 0١‏ 


شرط فى وجوب النفقة لها فى الحَمْل » وذْلك إِنّما يُعتبَدُ فى البائن » فأمًا الرجعيّة : 
فتجبُ لها النفقةٌ بك حال . 
وأمًا حديثُ فاطمة : فإنَّما تَقلها عَنْ بيت زوجها ؛ لأنّها بَذْثْ2'7 علئ آهل زوجها . 
والدليلٌ عليه : ما روي عَنْ ميمونَ بن مهرانّ : أَنَّهُ قال : ( خلت المدينة » فسألتُ 
عَنْ أفقه مَنْ فيها » فقيل لي : سعيدٌ بن | لمسيّب » فأتيتة فسألتة عن المبتوتة » هل يعد 
لھا الحُكنئ ؟ فقالَ : لها السُكن » فقلتٌ له : فحديثٌ فاطمة بنتٍ قيس ؟ فقالٌ : تلك 
أمرأَةٌ قتنتٍ الناس » إِنّها كانث فى لسانها ذرابةٌ » فأستطالت على أحمائها » فتقلها 
رسول الريك عَنْ بيت زوجها )0 . 
وروي ام : ( أتقي الله » ولا تكتمي السبب )”" أي : 
0 اد لطس ما ؛ لقوله تعالئ : ييا لىدا 
طلقَتمأليَساء [الطلاق : ]١‏ . وهذا يَعمٌ المسلمة والذمَيّة . 
)١(‏ بَدَتْ : من البذاء » والمباذاة : الفاحشة والسفه في المنطق وإن كان الكلام صدقاً . 
)۲( أخرج أثر ميمون بن مهران بنحوه عن ابن ¿ المسيب الشافعي في ترتيب المسند ٩‏ ( ۱۷۹/۲ ) 
في العدة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 577 ) في العدد » باب : قول الله عز وجل : 
< إل أن ياين بك ميد 4 1 رفي الياب : 
وعن سليمان , بن يسار رو البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٤۲۳/۷‏ ) : أنه قال : ( إنما 
كان لمن سو الحا 0 
I RSE‏ 
(۳) أخرج خبر عائشة رضى الله عنها عن فاطمة بنت قيس البخاري ( 0۳۲۳ ) و ٥۳۲٤(‏ ) 
مختصراً » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 577 ) في العدد » وفيه : ( اتقي الله يا فاطمة » 
فقد علمت في أي شيء كان ذلك ) » ولفظ البخاري : ( ما لفاطمة ٠‏ ألاتتقي الله ؟ - يعني في 
قولها : لا سكنئ لها ولا نفقة -) . وفي الباب : 
e e‏ 


o۲‏ كتاب العدد 
وأا الم إذا طلمَها زوجُها : فالحكمٌ في سُكناها في حال عِدَتِها كالحكم في 
سُكناها في حال الزوجيّة ؛ وذْلكَ : أن السيّد إذا زوج أمتة. . فهر بالخيار : بين أَنْ 
يُمكَنَ الزوج مِنّ الاستمتاع بها ليلاً ونهاراً » وبين أن يُمَكُنهُ مِنَ الاستمتاع بها ليلاً » 

ود ها نيار + 

إن كن مِنّ الاستمتاع بها ليلا ونهاراً. . فعلئ الزوج نفقنّها وسُكناها » وإِنْ مكَنَهُ 

مِنّ الاستمتاع بها بالليل دود النهار ... لم يجب على الزوج نفقتّها ولا سُكناها » على 
المذهب . 

فعلئ هذا : إذا طلَمّها الزوجٌ » وأرسلها السيّدُ ليلاً ونهاراً. . وجب على الزوج 
إسكائها » ون أرسلها بالليل دود النهار .. لم جب على الزوج إسكائها » بل إن أخمار 
الزوح إسكاتها بالليل ليُحصّنَ ماءهُ فيه ج علق السك إرضالها ف كما قلنا”: 
يجب على السيّدٍ إرسالّها ليلاً في حال الزوجيّة . 

إذا تقرّرَ هذا : فنقل المّنُ في بعض النسخ : ولأهل الذمَيّة أن يتقلوها مِنْ بيتِها . 

اذ امف لدع سه ع عاتن A‏ زاولامل لآم آذ هلد + 

وان وطىء الرجل أمرآء بشبهة + فاعتدّت عة »أو تككها ركاحا فاسدا ووطتها» 
فرق بيتهما. . لم جب عليه لها المُكنئ ؛ لأنَّهُ لا خرمة بِينَّهُما . 

وَإِنْ مات عَن الصغيرة التي في المَهْدٍ. . فهل تَجبُ لها السُكنئ ؟ فيه وجهانٍ . 
حكاهما ا [في « الإبانة ] : 

الأصح : أنه تجبُ لها » كالبالغة . 


والثانى : لا تج لها › قال ا : 


اله : [وجوب سكن المطلقة في بيت الزوجيّة] : 


وإذا طلَقت المرأةٌ وهي في مَسكنٍ للزوج » بيلك » او أو إعارة » وهو 
مما يَصلح لسكنئ مثلها.. وَجِبَ سُكناها فيه ؛ لقوله تعالى : ا روهت من 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه o‏ 


خو هدي وء ر عكر رج اي هد مسر 

وهن ولا رى إلا أن يتين بحس مين [الطلاق : ]١‏ . 
ST i e fe.‏ ع (NT‏ 0 
فإ أراد الزوجٌ تقلها عنْهُ إلى غيره » أو طلبث أن تنتقلّ عنْهُ » أو“ أتفقا على ذلك 


مِنْ غير عُذر. . لم يَجْرْ ؛ لان الله نهئ الأزواج عَنْ إخراجهنٌّ » ونهاهُنّ عَنِ الخروج مِنْ 
موقن > ورا نيوت ا 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ سُكناها مُعتبر بحالها . 

فن كانث ذاتَ جهاز وجّوارٍ » فلا تَسعْها الدارٌ الصغيرةٌ. . فعلئ الزوج إسكائها في 
دار تَسَّعْها . ٤‏ 

وإِنْ كانث فقيرة ولا جهارٌ لها ولا جَوار. . فتكفيها الدارٌ الصغيرةٌ ؛ لأَنَّ الله سبحانّة 
مر بالسُكنئ ولّم بين قَدرَهُ » فينبغي أن يكو الرجوعٌ فيه إلى العُرفٍ والعادة » والعْرفُ 
والعادة تختلف في ذلك بأختلافي حالها » فيُرجِمٌ في ذلك إليه . 

ولا تُعتبد سُكناها في حال الزوجيّة ؛ لأنّهُ قد يُسكنُها في حال الزوجيّة بدونٍ سُكنئ 
مثلها » وترضئ هي بذلكَ » فلا يَلزمُها ذلكَ في الِدَةِ » وقذ يُسكتُّها في حال الزوجيّة 
بدارٍ أكبرَ مِنْ سُكنئ مثلها ويَتطوَعٌ بذلكَ » ولا يَلزمُهُ ذلك في اليد . 

فإذا تقرّرَ هذا : فن كانت الدارٌ التي كانت ساكنة فيها وَقتَ الطلاق سكنى مثلها. . 
رجب سُكناها فيه » وإِنْ كانت دون سُكنئ مثلها » فإِنْ رَضيتْ به. . فلا كلام » وإ لم 
ترض به . . فعليه أَنْ يُسكنّها في سُكنئ مثلها » فإنْ أمكتهُ أن يضم إلى الموضع الذي هي 
نبو ساكنة شر بجدد"" .وكات ذلك شك يغلا قعل ذلك © وإن. لما يمكلة 
ذلك . . تقلهًا إلى سُكنى لها بأقرب المواضع إلى الدارٍ التي كانث ساكنةٌ فيها 9" . 

ون كانت الدارٌ فوقّ سُكنئ مئلها » وأراد الزوجٌ أن يَسكنّ هر فيما زادٌ على سكن 
مثلها. . نظرت : 

فإِنْ كان في الدارٍ حُجْرَةٌ » وبين الدارٍ والحُجرة باب يعلق ويُفتَحُ » والدارٌ أو 


ا 


. ) في نسخة : ( إذا‎ (١) 
. ) في نسخة : ( جيدة‎ (۲) 
. ) في نسخة : ( فيه‎ (۳) 
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الْحَُجْرَةٌ سُكنن مثلها. . فللزوج أن بُسكتها في الدار » وسكي هو في الحُجْرَةٍ ؛ أو 
يُسكتها في الحُجْرَة ويَسكنّ هو في الدارٍ ؛ لأنّهُما كالدارين ن المتلاصقتينٍ . 

ES‏ > يَصلحٌ كل واحدٍ منهُّما 
لسکنیٰ مثلها » وبيتهما باب . Ea EN,‏ هر في 
الآخَرٍ » كالدارين المتلاصقتين N‏ أن سكت : في العلو ؛ لثلاً يستطلعَ 
عليها . 

ون لم يكن للدارٍ علرٌ وسفلٌ » ولكنّها دارٌ كبيرةٌ ذاثٌ بيوتٍ » كالخانات التي ينفردٌ 
كل بيت منها بطريق وعلق » والمرأهٌ م سكن مثلها في مثل هذه البيوت. . فإنّها 
تسكن في بيت منها » وللزوج أَنْ يَسكنَّ في بيت منها ؛ ؛ لان هذه الدار كالدُور0© 
والمحلَةٍ التي تَجممٌ الدُورَ . 

إن لم تكن الدارٌ كذلكَ » وها مسن واحدٌ ‏ إن لم يكن فيها إلا بيت واحدٌ. . 
فلس للزوج أَنْ يسَكنَّ معها ٠‏ بل يَنتقلُ عنها » سواءٌ كان معّها مَحْرَمٌ أو لَم يكن ؛ لاله 
يَحْرْمٌ عليه الاجتماعٌ معّها . 

وإِنْ كان في الدارٍ بيتانٍ أو ثلاثةٌ أو أكث » وليسَ بيتها حاجرٌ وعلق » ويكفيها أَنْ 
تسكن في بيت منها » وار الزوج أن يَسكنَ في بيت يِن هذه الدار » وتسكنَ هيّ في 
لحر » فن لم يكن معها مَحْرمٌ لها. . لم يَجْرْ للزوج أن سكن معها ؛ لقوله كه : « لآ 
يلود رَجُلُّ اَمَأ لبَسَتْ لَه ِمَخْرَمٍ ١‏ قد تاهما آلشَيِطَانُ »'" ولا يوْمَنُ أَنْ يخلرَ بها 
في مثل ذلك . 

وَإِنْ كان معَها مَحْرَمٌ لها » كالب » والابن » 


f 7 7 
أ‎ 


(۲) أخرجه عن عامر بن ربيعة أحمد فى « المسند » ( 4557/7 ) . قال عنه الهيثمي في « المجمع » 
3١7/0 (‏ ) : فيه عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف . وله شواهد : 
لعن ابن عباس رواه البعاري 0۲010 اا 0 » بلفظ : 
« لايخلونٌ رجل بامرأة ة إلا مع ذي محرم ١‏ 5 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه 00 
كرالك SE.‏ مب له يؤمَنُ أن يخلوَ بها » وهل يُعتبدُ 
الحرم لها بالغا ؟ فيه وجهان : 

[أَحدُهما] : قال القاضي أبو الطيّب : يُعتبَرُ أَنْ ييكونَ بالغ ؛ لأَنَّ مَنْ دون البالغ 
ليس بمكلّفب » فلا يَلزْمُةُ إنكارٌ الفاحشة . 

و[الثاني] : قالَ الشيح أبو حامدٍ : لا يُعتبَدُ أن يكو بالغاً » بل إذا كان مراهقاً 
عاقلاً.. جار ؛ لأَنَّ الغرضّ أَنْ لا يخلوَ الرجلٌ بالمرأة » وذلكَ لا يوجدٌ مع كونٍ 
المراهق العاقل معّها . 

اخ ع الو باج وط أن حي" أن هت عاذ أن سكن 
معها ؛ لأنهُما يُصيرانٍ كالدارَينٍ المتجاورتين . 
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مسال ای ق 

وإذا طلَّقّها الزوجُ وهي في مسكنٍ للزوج ٤‏ يَملكَهُ ٠‏ فإِنْ راد بِيعَهُ قبل أنقضاءِ 
عِدَّيها. . نظرت : ا 

حاو روك لحار ريال ترق . لم يصح بيع » قولاً واحدا ؛ لأنّها 

تستحق السُكنئ في الدار مده عِدَتها » ومدَّةُ الوصع والأقراء مجهولةٌ » فيصر كما لو باع 
داو وأمع: متتعتها دة ملهو 

وإِنْ كانث عِدَّتها بالشهور. . فآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : هل د يصحٌ البيعُ ؟ فيه قولانٍ » كبيع الدارٍ المستأجَرة قبل أنقضاء 
مده الإجارة » و يذكر المسعوديٌ [في ١‏ الإيانة ]غير هذا . 

ومنهم مَنْ قال : لا يصح البيع ؛ قولاً واحدا ؛ لأنا لو جوَرْنا هذا اليم : . لكان في 
معن مَنْ باح عيناً وأستثنئ منفعتها مدّة ؛ لأنَّ المنفعة هنا للزوج ٠‏ بدليل : أن الال 
ماتث قبل أنقضاء عِدَّتِها. . لكانث سكن الدارٍ ترج إلى الزوج » وليسَ كذلكَ الدار 
المستأجَرةٌ » فن المنفعة فيها اللمستأجر » فلا يكوك في معنئ مَنْ باع دارا واستثنين 
منفعتها مده . 
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فرع : [طلّق ثم أفلس وحُجر عليه] : 

ون طلَقَ الرجلٌ زوجتّة » ثم افلس وحُجِرَ عليو. “كانت العزأة أحنّ كول الذار 
مِنْ سائر العُرماءٍ ؛ لن حقّ الزوجة تعلّقَ بعينٍ الدارٍ بالطلاق » وحقوق الغرماء متعلّقة 
بذمّةٍ المفلس > فکانَ حقّها أقوئ » فَقَدَّمَتْ » كما لو رَهنَّ عيناً مِنْ ماله › 95 
ان NS‏ ا ل N‏ 
على مامضئ في التي لها . 

وإِن أفلسنَ الزوجٌ وحُجرَ عليه » ثم طلَ زوجتّة .. فإنّها لا تقدّمُ على العُرماء 
بالمسكن ؛ لأَنّ حمَّها مساو لحقوقهم ؛ لأَنَّ سَببَ حمّها الزوجيّةُ » وذلكَ موجودٌ قبل 
الحَجْرٍ » فتضارب الغرماءً في أجرة سُكناها مدَّةَ العدَّةٍ . 

فن كانث عِدَتها بالشهور. . فإنّها صرب معَهم بأجرة دار تَصلحٌ لشكنئ مثلها ثلاث 
أشهر » فإن كانث أجرثة مثلا - في ثلاثة ةِ أشهرٍ ثلاث مث درهم . . ضربث معَهُم بثلاث 
ون کات ماله مكل كلك ديرن . فإِنّ الذي يَخضّها مئه درهم » فتأخذها وتستأجر 
بها الدار التي كانث ساكنةً فيها وقتّ الطلاق إِنْ آمكتها اجا رما رن م ي 
أستتجارٌها . . أستأججرث دار تصلخ لشكنئ مثلها بأقرب المواضع إليها » فإذا أستأجرث 
بالمثة سُكنئ يلها شهراً ٠‏ وأنقضت مدَةٌ الإجارة. . فلها أن تسكن باقي مدَة اد في 
أيّ موضع شاءث ؛ لأنَّ الإسكالَ مِنْ جهة الزوج قذ تعذَّرَ » ويكونٌ باقي أجرة سكناها - 
وهرّ المئتانٍ ‏ دينآ لها في ذمّة الزوج إلى أَنْ يُوسِرَ » كسائر ديون العُرماءِ . 

وإن كانت عدا بالأفراء أو وضع الحَمْلٍ ؛ إن كانث لها عادةٌ فيما تنقضي به 
عِدَتها مِنَ الأقراء أو الحَمْل . . فإِنّهانَْارِبُ العُرماء بأجرةٍ مُسكنٍ مثلها في ثل تلكَ 
المد التي جرث عادتها بأنقضاء عِدَّها فيها » فن كانث أجرةٌ سكن مثلها في زمانٍ 
عدَئْها ثلاث مئةٍ » وكانّ مالَهُ مثل ثلث يونه. . فإنَّ الذي يَخصّها مئه » فتأخذها مِنْ 
ماله » وتستأجرٌ بها الدارٌ التي كانث ساكنة بها إِنْ أمكنَ » وَإِنْ تعذر استنجارها: . 
أستأجرّث دارا تصلح لمثلها بأقرب المواضع إليها 

وإِنْ لَمْ تنقض عِدَّتها إلا في وَقتٍ عادتها. . فإنّها لا ترم على العُرماء بشيء » 
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ولا يَرجعونَ بشيء مما خصّها » بل إذا أنقضت المد التي استأجرث بها الدارٌ مما 
حَصّها مِنْ مال 37 . أنتقلث إلى حيثُ شاءثْ » وكا باقي أجرة مسكيها دين لها في 
ذمّةٍ الزوج إلى أن يُوسِرَ . 

ِنِ أنقضث عِدنها بقل مِنْ عادتها . ال : أن كانت غادئها آذ نَ عدّتها تنقضي بثلاثة 
أشهرٍ » وأجرةٌ مسكنٍ مثلها فيها بثلاث مثو وعالة تله ابول E‏ 
ادا ثم أنقضث عِدَتها بشهرين › فإذا تبيّنَ أَنَّ الذي كانت تضرِب به مئتانٍ. . فثرةٌ 
ثلث المئة - وهو : ثلاثةٌ وثلائونَ درهما وثلثُ درهم - ويسم ذلك بيتها وبِينَ الغرماءِ 
علئ قذرٍ دُيونهم ؛ لاله كمال ظَهرَ للمفلس . 


نْ زادث مُدَةٌ عِدَّها على قذْرٍ عادتها ٠‏ بان لّم تنقض عِدَنّها إلا لسنَّةِ أشهر. . ففيه 


و 
4 
ة أوجه : 


ثلاث 


َحدُها : نها برجم على العُرماء » فتأحذ مما في أيديهم علئ قدرٍ ما لو ضريَتْ 
معَهُم بست مئة درهم ؛ لاله بانَ أنَّ الذي يَستحقٌ الضرب به هو ذلك » فرجعث عليه 
كما يَرجعونَ عليها إذا تقض عِدَنّھا » وكما لو ظهرَ للمفلس غريخ آخَر 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنّها لا رجح على العُرماءِ بشيءٍ ؛ لأَنّ الذي 
أستحقٌّ الضرب به - وهو ذلك القدرٌ مع تجويز أن يکود لها أكثرُ منةُ » فلم جز تقض 
القسمة بأمرٍ كانَ موجوداً حال القسمة . 

والثالثُ : إِنْ كانث عِدَنّها بالأقراءِ. . لّم تضرب معَهُم بالزيادة ؛ لاد الزيادة لا ثَعلمُ 
إلا بقولها » ولا يجوز أن َستحقّ بقولها حقّاً على غيرها » وإِنْ كانث عَدَُها بالحَمْلِ. . 
ضَربث بالزيادة ؛ لان الزيادة تُعلّهُ بالبيَةٍ » فجارٌ لّها الرجوعٌ بالبيّنةٍ . 

وإِنْ لم تكن لها عادةٌ فيما تنقضي به عِدنُها. . فإنها تصرث مع العُرماء بأجرة مثل 
مسكيها في أقلٌّ مُدَةٍ تتقضي بها العِدَةٌ » فإِنْ كانث عِدَتّها بالأقراء . . ضربت بأجرة مثل 
مسكيهاأثين وثلاينَ بوم ولحظتين » ون كانت مها بالحذل. . صَريث بأجرة يثل 
مسكيها سنّهَ أشهر ؛ لأ ذلك : يقي » فإنٍ أنقضث عِدَنْها بذلكَ. . فلا كلام » وَإِنْ 
أسقطت ما تنقضي به العِدّةُ لأقلَّ مِنْ سنَةَ أشهر . . ردت الفضلّ على العُرماء » كما قلنا 
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إذا أنقضث عِدَنّها في أقلّ مِنْ عادتها التي ضَربّتْ بها مم العُرماءِ . 

ولا يأني في الأقراء أَنْ تنقضي عِدَنّها بأقلّ م مِنْ أثنينٍ وثلاثينَ يوماً ولحظتين . 

وإِنْ زادت عِدَنها في الأقراء أو في الحَمْلٍ على أل المد فيهما. . فهلٌ تستحقٌ 
الرجوعٌ على العُرماء بالزيادة ؟ على الأوجه الثلاثة ةإذا زادث عِدَّنها على قَذْرٍ عادتها . 

فإ قیل : إذا جوزتم لها أن صرب مع الُرماء بأجرة مسكنها مد عادتها أو دل مد 
تنقضي بها العِدّهُ. . فهلاً لتم N‏ 
طلَقّها فيه بعد أن أَفلسَ » وجوّزتم بِيعَهُ لحقٌ الغرماء ذ في في أَحدٍ القولين » کالدار 
العا + 

قلنا : لا تقول ذلك ؛ لأنَّ عِدَتّها قذ تَرِيدُ على ذلك » فتكونٌ في معنئ مَنْ باع داراً 
01 ستثنى منفعة مجهولة » فلم يصح . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا كانت عِدَّتّها بِالحَمْل . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو الأصخ- : أنَّها تضرب بغالب مُدَة الحَمْلٍ . 

والثاني E‏ مُدَةِ الحَمْلٍ . 

ئن کا و ا عافة ا موية يا 
کان لھا عادة .> فوَجِهان : 

ليح : تضرت بأجرؤهادتها:. 

والثاني 0 ي بها الأقراءٌ . 


قلّ مّدَّةٍ تنقضي بها العِدَّةٌ ٠‏ وإِنْ 


فرع : [طلّقها في مسكيها] : 

وإ طلَمّها وهي في مسكن لّها. . فآختلف أَصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو [ملحاق : يلرمها أن تمعد فيو ؛ لاله منك وجيت فبه العدة و لها 
أن تطالبهُ بأجرة المسكن ؛ لان سكناه عليه . 


وقال أبن الصبّاغ : وإ أقامثْ فيه بإجارةٍ أو إعارة. . جار . 
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ود طت أن تنكتها فى عبرو لرمة» لاه لين عليها أن تؤاجزة فلكيا رلا‎ 


و 
89 . 


٠ 


و 
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ا ا ن ر 
وأنًا المتوقّى عنها زوجُها : فهل تَجبُ لها التُكنئ في مُدَةِ يدها ؟ فيه قولانٍ : 
أحدُهما : لا تَجبُ لها التُكنئ » وبه قال علي » وأَبنُ عباس » وعائشة » وهو 
ارا ا وای ی سك وو روجا ترصن ایو اا 
أَشَمْرٍ وَعَثْرًا 4 [البقرة : 65*84 . فذكر العدَةَ ولم يذكر السّكنىئ ٠‏ ولو كانث واجبة. . 
لذَكرّها . ولأنّها لا تَجبُ لها التفقةٌ بالإجماع » فلم تَجب لها الُكني » كما لو وَطِئها 


ع 


والثاني : تَجبُ لها السُكنئ » وبه قال عُمَرُ » وأبنْ عُمَرَ »> وآبنُ مسعودٍ » وأ 
سَلمَةَ » ومن الفقهاء : مالك » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابةُ > وهوّ الصحيح ؛ 
لقوله تعالئ : «وَالدينَ ورڪ منڪم ودرو زوا وة رجهم معدا إلى الول 
غَيْرَ حراج © [البقرة : 0140 . فذكر الله تعالى في هذه الآية أحكاماً » منها : أَنَّ المتوفّئى 
عنْها لا تخرج مِنْ منزلها . وأَنَّ العِدّةَ حَولٌ . وأَنَّ لها النفقة والوصيّة . فنسخت العِدَةُ 
فيما زا على أربعةٍ أشهر وعشر بالآية الأولئ » ونسخت النفقة بآية الميراث » وبقيت 
السُكنئ على ظاهر الآية » بدليل : ارو شع مالف أنها قالت:: انث 
البق كلة.وقلت 5 -نازوشول ال ]إن روعي كرع تن طلن علين” له ربوا هلما 
وَجَدَهُمْ. . قتلوةٌ » ولّم يرك لي منزلاً » أَفأنتقلٌ إلى أهلي ؟ فقالَ لها : « نعم » » ثمّ 
دعاها قَبْلَ أَنْ تخرح مِنَّ الحْجْرَةٍ » فقال : « أَعْتَدَيْ في آلبَئتِ آلَّذِيْ أَنَاكِ فيه وَقَاةُ رَوْحِكِ 
خرة يلم القداق أغلة أزيقة انيز و واا مخ ع لكام ج : 
فوّجب لها المُكنى » كالمطلَّقةٍ . ا 


ل 0 


)١(‏ أخرجه عن الفريعة أخت أبى سعيد الخدري مالك فى « الموطأ » ( ۲/ ٥۹١‏ ) . والشافعى فى 
« ترتيب المسند » ( ۲/ ۱۷١‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند» ( ۳۷٠١/١‏ ) وغيرها »› وأبو داود - 
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فأكا اليه الأولئ : فلا حجّة فيها ؛ لَه قد ذكرٌ السُكنئ في الآية المنزلةٍ بعدّها . 

فن قي : فما معن قولها : ( ول يرك لي سرلا ؟ 

قي : معنا : ولم يتر لي منزلاً يَملِكُ عَينَهُ » أو يَملِكُ منفعتة بإجارة » وإِنّما 
كانت في منزل مستعارٍ . وإذا رضي المعيرٌ بسُكناها فيه. . وجب عليها السكنى فيه . 

فإنْ قِيلَ : فلم يُنقَلْ أنَهُّم رَضُوا بسُكناها فيه ؟ 

قل : أَمرُ النبيئ كَل لّها أَنْ تسكن فيه يدل علئ : أَنّهُم قذ رَضُوا ؛ لاله لا يجورٌ أَنْ 
يأمرَ بما لا يجورٌ . 

وأمًا إِذنُ النبيّ ية لها بالانتقالٍ عَن البيت الذي كانث ساكنة فيه » ثم 
بالاعتدادٍ فيه. . فلةٌ“ تأويلان : 

أحدهما : يحتملٌ أَنْ يکود النبيئ كَل أن لها بالخروج عنْهُ ساهياً » فذّكرٌ » فرَجمّ . 
اهزور عا ي واه علي 7 ` 

والثاني : يحتملٌ أَنْ يكونَ أفتاها بالفتوئ الأولئ على ظاهر ذهب إليه » ثم بان له 
في الباطن خلافة » فرج إليه » كما روي : أَنَّهُ أقطمَ الأبيضّ بنَ حمّالِ ملح مأرت » 
فقيل له : يا رسول الله » إِنّهُ كالماء العِدّ » فقالَ : « فلا إِذنْ 20 . 


0 )©).ء والترمذي .)١١١54(‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ ٩‏ ( 5775 ) وما بعده وفي 
« الصغرئ » ( 618" ) و ( 914" ) » وابن ماجه ( 3١1‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
(0)» وابن حبان في « الإحسان ٤۲۹۲ ( ٩‏ ) و ( ٤۲۹۳‏ ) في الطلاق ». والبيهقي في 
الس العترى 284/03 ) في لد ”قال ای فا خديك سين ضحي > الل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم » لم يروا للمعتدة أن تنتقل 
من بيت زوجها حتئ تنقضي عدتها » وهو قول الثوري ٠‏ والشافعي . وأحمد » وإسحاق . 
وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : للمرأة أن تعتدّ حيث شاءت » وإن 

لم تعتدّ في بيت زوجها . قال أبو عيسئ : والقول الأول أصح . 

. ) فى نسخة : ( فيه‎ )١( 

(۲( أشرجة عن أبيض بن حمَّال أبو داود )7١74(‏ في الخراج ٠‏ والترمذي )١8٠0(‏ في 
الأحكام » وابن ماجه ( )۲٤۷١١‏ في الرهون . وابن حبان في ١‏ الإحسان» ٤٤4۹(‏ )» 
والدارقطني في « السنن » ( 75١/54‏ ) في الأقضية والأحكام . قال الترمذي : حديث غريب »= 
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فإِنْ قلنا : يَجِبُ لها الشكنئ : فإنْ مات وهي في مسكن لزوج بِمِلكِ أو إجارة. . 
وَجِبَ عليها الُكن فيو . ١‏ 

وإ كانث في مسكنٍ مستعارٍ » ورّضيّ المعيرُ بسُكناها فيه. . وَجبَ عليها السُكنئ 
فيه » وإِنْ لم تكن في مسكنٍ للزوج » وكانّ للزوج تركة . آسْوؤْجِرَ لها ن تركة الزوج 
مسكنٌ يصلحٌ لسُكنى مثلها في أقرب المواخ ضع إلئ حيثُ أسكتهاالزوج , ويقدّمٌ ذلكَ 
غلا الوضكة والمترات : 

ون كانَ علئ الميّتِ دين يستغرفٌ تركتة التق باحر كنبا عل ها ا 
في المطلََّة . 

قال الشيخ أبو إسحاق : فإِنْ لم يُكنْ للزوج مسكرٌ. . فعلئ السلطانٍ سُكناها ؛ لِمَا 
في عِدَتِها مِنْ حقّ الله . 1 

وَإِنْ قُلنا : لايَجبُ لها الُكنئ » فَِنْ تطوّعٌ الورثة بإسكانها لتحصين ماء الزوج. . 
وَجبَ عليها أن نَسكنَ حيثُ أسكنوها إذا كان صلخ لشكنئ مثلها » و إن لَم يتطرّعوا ؛ 
ورأئ السلطانٌ مِنَ المصلحة أن يكتري لها مَسكناً مِنْ بيت المالٍ » لتحصين ماءِ 
الميت. . كان لَه ذلكَ ؛ لأ ذلك مصلحة » وإذا بذلّ لها ذُلكَ. . وَجبَ عليها الشُكنئ 
فيه ؛ لأنّ ذلك يعلق به حفظ تسب الميّتٍ . ون لم يتطوّع الورثةٌ ولا السلطانٌ 
ااا اا تسكن سیت ساقت 1 


فرع : [طلّقها بائناً ثم مات في العدّة] : 
ا 0 طلاقاً بائنا ٠‏ ا أثناء الد جت 
E,‏ 


والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم في القطائع > يرون جائزاً أن 
يقطع الإمام لمن رأئ ذلك . 

المد - بكسر العين ‏ : الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر » وقال أبو عبيد : 
العِدُ ‏ بلغة تميم : هو الكثير » وبلغة بكر بن وائل - : هو القليل . 
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فإِنْ مات الزوجُ وهيّ في دار يملكها الزوجٌ. . كانت أحقّ بشكناها إل أن تقض 
عِدَّنها . 

فن اراد الورثة أَنْ يبيعوا هذه الدارَ قبل أنقضاءٍ عِدَّتِها. . فهرَ كما لو اراد الزوجٌ بيعها 
قبل أنقضاء عِدَيّها » وقد مضئ ذكدْةٌ . 

وإِنْ أرادوا قسمتها بيَهُم قسمة يكونٌ فيها نقضٌ بناء وإحداث ما يُضيْقّ ا 
يكن لهم ذلك ؛ لقولِه تعالئ : # وَلَاضَارُوشَ لنَصيَفوا عون [الطلاق 1١:‏ . 

وإ كانث قسمة لا يَحصلُ بها عليها تضييق ٠‏ وإنّما ميّروا بالقول لكل واحدٍ منهُم 
موضعاً مِنَّ الدارء وأقترعوا عليه » أو تَراضًوا به مِنْ غير قرعة. . فهل يصحٌ 
ما فعلوه ؟ 

إن قلنا : إِنَّ القسمة تمييرٌ الحقين. . صح ذلك » ولزِم . 

ل ل 

لهكذا : الحُكمُ في المتوفّى عنها زوجُها إذا قلنا : إِنَّها تستحق السُكنىئ › 
ا م 0 


مسأل 7 2 2 
لة : [أسكنها داراً ثم أمرها بالانتقال عنها وطلقها فيها] : 
إذا سكن الزوج آمرأََهُ في دارٍ » ثم مرها بالانتقال عنها إلئ دار احرف اقات 

إليها وطلَّقَها أو مات عنها. . وجب عليها أَنْ تعد في الثانية ؛ لأنّها قد صارث مسكتاً 
لها . 

رذ وها بالاتقال إن EGE REN‏ 
كانَ عليها أَنْ تَعتدّ في الأولى Î‏ قت وجوب الهِدَةِ » وليسَ للزوج أن 
ينقلها إلى الثانية » ولا لها اَن تنتقلَ عنها بأمره الأول . 


OEE 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه 1 


وإِنْ حرجت يِن الأولئ » فطلَّقَها أو مات عنها وه بِينَ الأولئ والثانية. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : أَنّها بالخيار : بين أن ترجع إلئ الأولئ » فتَعتَدٌ فيها لآنها لم تخل 
في الثانية » وبين أن نمضي إلئ الثنية » فتعت فيها ؛ لاه قذ أمرّها بالانتقال إليها . 


واقاتع «الا بج لها أن تم إل الا ر ٠‏ بل يلزمها أن تصيرَ إلى الثانية » وتَعتدَ 
فيها » وهو الأصحٌ ۶ ؛ لأنهاام: منهيّةٌ عَن المُقام في الأولئ » وقذ فارقثْها مأمورةً بالإقامة 
في الثانية . 

إذا تبت هذا : فإِنَّ الاعتبار بأنتقالها هوّ أنتقالّها ببدنها دود قماشها وحَدَمها » فمتى 
أنتقلتٌ ببدنها إلى الثانية. . فقذ صارث مسكناً لها . 

وَإِنْ كان“ متاعّها وقُماشها في الأولئ » فن تَقلّتْ قُماشّها ومتاعها إلى الثانية » 
وبقيث في الأول > فطلقها أو مات عنها. . فمسكتها الأولن . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الاعتبارٌ ببدنها وقٌماشها ومتاعها ) . 

e 
غو اع کے واک زی کا اھا عير کرو وإن كان نا‎ 
. متاعهم‎ 

إذا تبت هذا : فا ن أععلث ببذيها إن العانية فة رتغت إل الأول لنقل ناشيا ار 
ا ٠ E‏ فمسكثُها الثانيةٌ ؛ لأنّها قذ صارث 
مَسكناً لها لانتقالها إليها ببدنها › وَإِنّما رجعث إل الأولى لحاجةٍ . 


2 5 < 
مسالة : [أذن لها بسفر ثم طلقها] : 
وإِن أَذِنَ لها ذ في السفر إلئ بل » ثم طلّقَها أو مات عنْها » وهي في مسكنها لم تخرح 


ت 


اا E‏ أرال ترد لأ الاعتبار 


إن خرَجَتْ يِن مسكنها » ولّم تُفارق بنيانَ البل » إلا أنّها في موضع تجتمغ فيه 
القافلةٌ » ثم يخرجون » ثم طلَّمّها أو مات عنْها .. ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما - وهو قول آبى إسحاق - : أنَّ عليها أن تعود إلى منزلها » وتعتد فيه ؛ 
لأنّها إذا لم تارق البنيانَ. . فهيَ في حُكم ما لو لم تفارق منزلها » بدليل : أَنّهُ لا يجوز 
لها الترخصُ بشيءٍ مِنْ رخص المسافر 

والثاني - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ ‏ : أن لها أن تعود إلى منزلها » وتعتدٌ 
فيو » ولها أَنْ تمضيّ في سفرها ؛ لأَنَّ مزايلتها لمنزلها بإِذنٍ الزوج يُسقط عنها حكم 
المنزل في الإقامةٍ فيه . 

وإِنْ فارقث بنيانَ ابل » ثم طلَقّها أو مات عنها قبل أن تصلّ إلى البلدة الثانية ؛ فون 
كان قد أمرَها بالانتقال ي إلى البلدٍ الثانية. . ففيه وجهان » كما لو أمرّها بالانتقالٍ مِنْ 
إحدئ الدارين إلى الأخرئ » فطلّقّها أو مات عنْها وهي بيتهما : 


5-2 
01 و 


أحذهما : أّها بالخيار : بِينَ أن ترجمَ إلى مسكنها في البلدٍ الذي أنتقلث عنه › 
وبين أَنْ تنتقل إلى البلدة الثانية . 
والثانى : يَلزمُها الانتقال إلى البلدة الثانية . 


أ 


وإِنْ كان السفدُ إلى البلدٍ الثانية لا للنقلة > ولكنْ للحاجة » أو لزيارةٍ » أو لنزهق. . 
فهي بالخيار : بين أنْ ترجع إل مسكيها في اليلد الذي أنتقلث نه » وبين ان تمضي في 
سفرها ؛ لأنّها رما بلغت موضعاً يش عليها العودُ منهُ والانقطاعٌ ءَ عن الؤْفقةٍ » فيجورٌ 
لها النفورٌ في السفر . 

فإذا رجعث إلى مسكيها » وأعتدَّثْ فيه. . فلا كلام . 

ون مضت في سفرها » أو طلّقّها » أو مات عنْها بعد أَنْ بلغت مقصدَها » فإِنْ كان 
سفرها للنقلةٍ في البلدٍ الثانية. . فعليها أن تعتدٌ في البلدٍ الثانية . وإ كان سفرها للنزهة 
أو للزيارة » ولم يُقدّرْ لها مُدَة. . فلها أَنْ تقيم * ثة ام » ولا تقيم أكثرٌ مِنْ ذلك ؛ لاله 


. ) في نسخة زيادة : ( حكاهما أب و إسحاق‎ )١( 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه 10 
نّما أَذنَّ لها في السفرٍ دون الإقامة » والإقامة في الثلاث ليست بإقامة » وما زادَ عليها 
فإقامة ٠‏ بدليل أن المسافة إذا نوئ الإقامة ثلذتا: : لم تتقطغ رخص السفر » فن اقام 
و الفط جف اله . ون كانَ سفرها لحاجة أو تجارة. . فقال الشيخ أبو 
إسحاق » أبن الصبّاغ RE‏ يم إلى أن تة تقضيّ حاجتها . وقال الشيخ اا 
تيدأ تيم أكثر مِنْ ثلاث ة ام . 


SR 3 e 


4 


وإِنْ أن لها في السفر لنزهة أو لزيارةٍ » وأَذْنَ لّها أَنْ تقيم في البلدٍ الثاني 
ثلاثةٍ أيّام. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا يجو لها أن تقيم فيو أكثر من ثلاثة يام ؛ 3 
لها » وإِنَّما أَذِنَ لها في المُقام فيها » وذلكَ لا يقتضي أكثرَ مِنْ | ر 

والثاني : يجورٌ لّها أن تقيم فيها المُدَةَ التي أَذْنَ لها بالإقامة فيها » وهو الأَصحّ ؛ 
E‏ > فهو كما لو أَمرّها بالانتقال إليها . 

إذا ثبت هذا : فقضث حاجتها » أو أقامت المُدَةَ التي جوّزناها لها » فإِنْ كان 
الطريق مخوفا لا يُمكُها أن تعود إلى البلدٍ الأولئ » أو لم تجذ رُفقة تسافرٌ مها . 3 
يَلزْمُها العودٌ إلى الأولئ » > بل تتم عِدّتها في البلدٍ الثانية » وإذا كان الطريقٌ آمناً . 
وأمكتها الرجوعٌ إلى الأولى . ت 

فان علمَتْ انها مت عادتُ إلى الأولئ . . أمكتها أَنْ تقضي بعض عِدَّتِها في البلدٍ 
الأولن. .. آرقها أن وة إل البلدٍ الأولئ » وتم عِدَنّها فيها . 

وإِنْ كانث تعلم أَنَّ عِدَنَها نة تنقضي قَبْلَ أَنْ تَبلعَ البلدَ الأولى . . ففيه وجهان : 

أحذهما : لا يَلزْمُها العّودُ إليها ؛ لأنّهُ لا فائدة فيه . 

والثاني : يَلزمُها العودٌ إليها » وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ غيدُ مأذونٍ لها في الإقامة في 
البلد الثانية » ولأَنَّ ذلك أقرث إلى البلدٍ المأذونٍ لها في الإقامة به . 

وهذا الحكم فيه إذا أَذْنَ لها في السفر . 

E‏ سابو ونه يعي هليه أذ حر ل 
بلدها » وتعتدٌ فيه » ولا يجورٌ لها النفورٌ في السفر ؛ لأنّهُ إِنّما أَذِنَ 


6 


ا 


ذن ھا ق أن کون ا 


إنما 
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ار 


ولا تفارقة » فإذا طلّقّها. . فقذ وَقعت الفرقةٌ » وآنفرادُها في السفر غير مأذونِ لها فيه » 
فلزمّها الرجوعٌ والاعتداد في بلدها . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ الشافعيّ قالَ :( ولو أَذِنَ لها في زيارة أهلها أو لترهة. . فعليها 
أن ترجعَ ؛ لأَنَّ الزيارة ليست مُقاماً ) . 

ولا يختلفُ أصحابنا أنه إذا أن لها في السفر لنزهةٍ أو زيارة هلها 4 افظلفينا بعد أن 


2 
_- 
ت 
۰ 


ارفك البس شد يذ بالا :نيه E a‏ 
a‏ 

وأختلف أصحابنا في تأويل كلام الشافعيٌ : 

فقال بو إسحاق : تأويلة ل 
إل مسافة لا ت تقصرٌ إليها الصلاءٌ مِنَ ثم طلّقّها. . فعليها أَنْ ترجعَ إلى البلدٍ ؛ 
لآنّها في حكم المقيمة » بدليل ار ون وخض السفر > فھو كما لو 
طلقّها قبل أن تَّارقَ البنيانَ » بخلاف ما لو أَذْنَ لها في السفرٍ كذلك إلى بل تُقَصَرُ ر إليها 
الا بن عا شقّة في العَودٍ بعد الخروج عَنٍ البلدٍ . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : هذا التأويلُ غيرُ صحيح ٠‏ والتأويلٌ عندي : آنا لا قي 
عد الثلاث » وأا الثلاثُ : فلها أن تيم فيها » ونما قصدَ الشافعيي بهذا : أن فرق 
بينَ السفر للنزهةٍ وللزيارة » وبِينَ السفر للإقامةٍ » والإقامة مُدَّه . 


قيال : [أذن لها بالإحرام ثم طلّقها] : 
وإذا أَدْنَّ الرجلٌ لزوجيه أن حرم بالحجٌ أو العُمْرَةِ » فأَحرمَث » ثم طلَّمّها وهي 
مُحْرِمَةٌ » قالَ الشيح أبو حامدٍ : فإِنْ كان الوقثُ ضيّقاً » بحيت إذا أقامتْ حنَّ تنقضي 
العِدّةُ > فاتها الحخ. . لزمها أَنْ تمضي على حَجّها » وإِنْ كان الوق واسعاً. . فهى 
بالخيارٍ : إن شاءث. . مضَّتْ في الحج » وإِنْ شاءث. . أقامث حى تنقضي العِدَة . 
وذكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق : إذا لم خش فواتَ الح إذا قعدث للعدّة. . لزمّها أَنّْ 
قعة لوت ثم تع . 
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وقالٌ أبو حنيفة : ( يَجِبُ عليها أَنْ تُقِيمَ حى تقضي عِدَتّها وإِنْ خافث فواتَ 
الح : 

ليل + القنا عاديان ا في ر ی مرضي ا 
السابقة منهما . 

إن طلّقّها » ثم حرمت بالحجٌ أو العُمرَة. . فعليها أن تيم لقضاء العِدَوَ ؛ لأَنَّ 
وجوبها أُسبنُ » فإذا ألقضث عِدَنّها » فإنْ كانت قد حرمت بالعُمْرَة. . فإنّها لا تفوت » 
م بعد أنقضاء الد » ون كانث قذ أحرمث بالحج > فان كان الوقثٌ واسعاً . 
5 بحيث يُمكثها أن تمضي وتُدركةُ. . مضث عليه , وإِنْ ضاق الوقثُ » وفات الحي. . 


e 


حلت بعمل ذز » وقضت الح ين قبل . 
oR‏ ( ولو كان أَِنَ لها في الخروج إلئ الحج . ثم طلْقّها قبل أن 
م. . لم جز لها أن حرم » فإن أحرمث. كان عا تتعد ا او 
MM eS‏ 


: [مسكن البدويّة كأهلها] : 

ل يتبوَأ اهلها ) . 

ا 5 . فما تعتد في بيتها الذي 
ماككة ‏ الأنة مون ا E‏ ا ٠‏ فن أنتقلَ أَهلٌ الحيّ. . ففيه أَربعُ 
0 

إحدامُنَ : أن تقل جميع أهل الحيّ إلى موضع آحَرَ. . فإنّها تنتقلُ معهم إلى حي 
0 حم واف ل اكما ار بحسي فقي ترج لوال أجل لقي إلى كرب 
أخرئ . . فإنّها تنتقل معهُم 

Sg oT 
منعَةٌ » فته لا يجوز لها أن تقل عَنْ موضوها ؛ ؛ لاله لا ضرر عليها في الإقامة » فهو‎ 
. كما لو أنتقل بعض أهل القرية » وفِيمَنْ بقي منعةٌ. . فإنّهُ لا يجورٌ لها أَنْ تَتقل‎ 
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اال : أن بقل هلها » وقي بعضي أل الحيّ وفيهم منقة. . فهيّ بالخيار : إِنْ 
شاءت .. أقامث مح مَنْ بقيّ ؛ لأنَّ فيهم منعة » وإِنْ شاءت . . أنتقلث مع أهيها ؛ لل 
Ss‏ 

الرابعة أن كوت أهلها عَنِ الموضع خوفاً مِنْ سلطانٍ أو عد » وغيرهم مِنْ أهل 
ال تيون فاد كانت حاف ما بح اهلها : فلا أن ترتحلَ معَّ اهلها » وإِنْ 
كانث لا تَخافُ.. لم يَجُرْ لها الانتقال ؛ لأ هلها لم ينتقلوا هاهنا » وإِنَّما هربوا 
sS‏ ا ال ل 
sS‏ ل و 


یا ا و 
إذا طلّقَ الملأح آمرأتة وه معَهُ في السفينة » فإِنْ كان لها مسكنٌ في اليد تأوي إليه 
وَقتَ الإقامة » وإِنّما تكونُ في السفينةٍ وَقتَ السفر. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فهيّ 
مسافرة مع الزوج › ٠‏ فتكونٌ بالخيارٍ : إن شاءث.. رجعث إل مسكنها في البرّ» 
وأعتدّتْ فيه » وَإِنْ شاءَت. . سافرث » فإذا بلغت إلى الموضع الذي قصدتة. . أقامث 
مُقَامٌ المسافر > ثمّ رجعث إلى مسكنها في الب » وأكملث عِدَّتّها فيه . 
سا لج ل مد و 
ن تسكن في ببتٍ منها » بحيثٌ لا يخلو بها أحدٌ » ولا يقعٌ عليها بصرٌ الزوج. . 
ا الي م 
. نظرت : 
إن كل متا رع لها وش القع يأر في . فعلئ الزوج أَنْ يَخْرج مِنَ 
السفينة حى تنقضي عِدَّنّها في السفينة » كما لو طلَّقَّها في دار ليس فيها إلا بيت واحدٌ . 
ون لم یکن معها مَحرمٌ لها » أو كان معَها مَحرمٌ لها ولكنّةُ لا يُمكنّهُ القيامُ بأمر 
السفينة. . فعلئ الزوج أَنْ يكتريّ لها موضعاً بالقرب مِنْ ذُلكَ الموضع تَعتدُ فيه ؛ لأنَّ 
ا 1 
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مسألة : [يكترئ على الزوج لمسكنها] : 

قال الشافعئٌ : ( ويُكترئ عليه إذا غات ) . 

وجملةٌ ذلك : د الزوج إذا طلَقَ آمرأََهُ وه في غير مَسكنٍ لَه لك أن 
إجارقه أو إغارة: . فعليه أَنْ يكتري لها مَسكناً تَسكنْهُ » إِنْ كانَ حاضراً » وتعتدٌ فيه › 
وإِنْ كان غائباً. . فعلئ الحاكم أَنْ يكتري لها سكن مِنْ مال الزوج تَعتدُ فيو » وإ لم 
يَجِدْ لَهُ مالاً. . أقترضّ عليه الحاكجُ » وأكترئ لها مسكناً ؛ لأنَّ الحاكم يقضي عَنِ 
الغائب ما لَزِمَهُ مِنَ الح » وهذا حقٌ لازم عليه 

ون أَذنَ لها الحاكم اَن تقترض عليه » وتكتريّ به » أو ان لها أَنْ تكتريّ بشيء مِنْ 
مالها قرضاً عليه. . صم ذلك » وكانّ ذلك ديناً على الزوج ترجمٌ به عليه » إلا أنَّ 
الحاكم إذا أكترئ لها بِتَفْسِهِ. . أكترئ لها حيثُ شاءَ > وإِنٍ أكترث لتفسها بإذنٍ 
الحاكم. . أكترث حيثٌ شاءَث . 

ون أكترث لغيه مكنا ِن غير إذنِ الحاكم ٠‏ فإ كانث تقدرٌ على إِذنٍ الحاكم. . 
َم ترجغ بذلكَ على الزوج ؛ لأنّها تطرّعث على الزوج بذلكَ » وإِنْ لم تقدز على إِذنٍ 
الحاكم. . فهلْ تَرجٌ ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهينٍ في الجمّالٍ إذا هرت . 


فرع : [تأويل كلام الشافعي في التطوع السكنئ] : 

قال الشافعئٌ : ( ولا تَعلِمُ أحداً بالمدينة فيما مضئ أكترى منزلاً > وإِنّما كانوا 
يتطوّعونَ بإنزالٍ منازلهم ) . وأختلف صحابنا في تأويل هذا الكلام : 

فمنهُم مَنْ قال : عطفت الشافعيٌ بهذا على التي قَبْلّها » وهو إذا طلَّقّها وهي في غير 
مَسكن لَهُ وكانَ غائباً » فقذ ذكرنا : أَنَّ الحاكم يكتري لها منزلاً تَعتدٌ فيه » وهذا إذا لم 
يج الحاكمٌ مَنْ يتطوَعٌ بعاريّة منزل تعتدٌ فيه » فأمًا إذا وج مَنْ يَنطوّعٌ بعاريّة منزل : لم 
يكتر لّها » كما قلنا في الإمام لا يبذلُ علئ الأذانٍ عوضاً إذا وجد مَنْ يتطوَعٌ به . 

نعل هدا إن ذل لها باذل عنزلاً تسكثة: :+ الم يلرمها القرل + لان عليهابمئة في 
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ذُلكَ » ولكن قبل ذلك الزوج أو يَقبلهُ الحاكم ل َه إِنْ كانَ غائباً ‏ إلا إن كانث في منزلٍ 
مستعارٍ لزوج » فاأقرًها المعيرُ فيه. . فعليها أَنْ تعتدّ فيه ؛ لأَنّ المنّةَ فيه على الزوج 
لاغليها : 

ومنهُم مَنْ قال : إِنّما قال ذُلكَ جواباً على سؤال يتوجّهُ على كلامه » كأنّهُ قال : 
ويكتري الحاكم عليه » ف قيل : فإ البيّ لا لم يكترٍ لفاطمة بنت قيس منزلاً » وإِنّما 
أنزلّها عند أبن أمٌ مكتوم . . فأجاب عَنْ ذلكَ بِأَنَّ آهل المدينة لا كرون منازلهم . 

ومنهُم مَنْ قال : لهذا رد على مالكِ » وأبي حنيفة » حيثٌ قالا : ( لا ُكترئ دُوْرٌ 
0000 : با َل مه كانوا لا يُكرونَ منازّهم » وإنّما يعيروتّها » ولّو كان 
الكراءً جائزاً. . لأكروها » فأراد الشاة فعي سر كلايهم » بأ َه المدينة لا يُكرونَ 
”0 . ومع هذا فقذ أجمعنا على جواز إكراء دُورٍ المدينة » فكذّلكَ 


2 


ور مكّة . والأَوَلَ صح . 
فرعٌ : [طلقها في غير مسكن له] : 

إن طلّقَ الرجلٌ أمرأَتَهُ وهي في غير مسكن لَهُ » فن طالبنة بان يكتري لها عقي 
الطلاق . . فلها ذُلكَ . ۰ 

وإِنْ أكترث لنفسها وسكدّثْ بعضّ د اد » ثم طالبث بالكراء لِمَا مضئ . . فقَدٌ 
عن دافم عار ل 0 r‏ 


GSS be. e 
hey E e E EO نعل‎ aS 
. قولين‎ 
و [الطريق الثاني] : قال أكثرُ أصحاينا : بل هُمَا على ظاهرهماء فتكونٌ لَها‎ 
. المطالبة بنفقةٍ ما مضئ » وليسس لها المطالبةٌ بسكنئ ما مضئ‎ 


والفرق بينهما : أن النفقة في مقابلة الاستمتاع » فإذا سلَّمتْ تَفْسَها. . فقّدذ حصلّ 
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للزوج التمكين ا > فوّجبٌ عليه في مقابلته › والسّكب' في الودّة تستحقة 
صو ار ولج ل ري ٠‏ فلم يحصل لَهُ حفظ ماه في 


بیته . فل SS‏ 
بمضىّ الزمانٍ › والسّكنئ في العِدَّة : تجبُ لح الله لله تعالئ لا على سبيل المعاوضة » 
فیط تش امان 


واا لمطلقة المبتوتةٍ الحامل. . فقذ نصصّ الشافعئ : ( أَنّها لا تسقط بمضرة 
الزمان ) . وأختلف أصحابنا فيها : 

فقال أُكْرمُمْ أذ و و وا ابانيا ]كا أن ت ي او لیا ت 
الحَمْل ١‏ وليسَ في مقابلته حقٌّ عليها » فجَرَتْ مَجرى الدَينِ » فلم تُسقط بمضيّ 
الزمان . 

ومنّهم مَنْ قال : إذا قلنا : إِنَّها تَجبُ للحامل. . كانّتْ كنفقةٍ الزوجة » وإِنْ قُلنا : 
ِنَّها تَجبُ للحَمْل. . ففيه وجهانٍ : 


- 
01 


أحذهما : سقط بمضيٌ الزمانٍ » كنفقةٍ القرابة . 


والثاني : لا تسقط ؛ لَأَنّ حقٌّ الحامل متعلّقُ بها ؛ لأنّها مصرفها » فلّمْ جر مجر 
نفقةٍ الأقارب . 


8 
مسألة : [إقامة المعتدّة في بيت الزوجيّة] : 

ا ب ل ال 
لقوله تعالئ : لا غرجوشے من وهن وکا ب ا أن يتين بحس مينة 
[الطلاق : ]١‏ » ولحديث فريعة بنت مالك e N‏ 
فقا لها النبن بل : « عدي في ألبيْت ألَذِيْ تاك فيه وَفاةٌ رَوْجِكِ حى يلم الكِنَاث 
أجل أزبَعَة أشهُر وَعَشْراً» . 

ون وجب عليها حقٌ , فإِنْ أمكنَ أستيفاءً ذلك منها من غير أَنْ ت تخرج » أن 
كانَ عليها دين » أو في يدها غصبٌ » أو عاريّةٌ » أو وديعةٌ تعترف بذلك . > فان ات 
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الحقٌّ يَمضي إليها » ويأخذ منها حمَّهُ » ولا تُكلّفُ الخروج لذلكَ ؛ لأَنّهُ لا حاجة بها 
إل ا . وَإِن كانَ حم لا يُمكنٌ أستيفاؤٌةُ إلا بإخراجها › كحدّ القذف › َو 
القصاص » أَوٍ القطع فر فى السرقةٍ » أو اليمين فى الدعوئ » فإِنْ كانت المرأة ( برزةً ) 
وهي : التي E‏ »> وتلقئ الرجال : فإِنَّ الحاكم يَستدْعِيْها ويّستوفي منها 
الحقَّ » وَإِنْ كانث ( غير برزة ) وهيّ : التي لا تخرح في حوائجها. . فإنَّ الحاكم يَبعثُ 
إليها مَنْ يستوفي منها الحقّ في بيتها ؛ لِمَا رُوِيَ : أَنَّ الغامديّة لما أت النبي يك 
Leg‏ : قال ا : ١‏ إنْضِئ َي تصن » كه تَعْوْدِيْ » فَُعَادت 

فم يد مھا . 

وروي : آل رجلاً قال : يا رسو القرء إِنَّ آبنِي گان عَسِيفَاً على هذا » ونه رى 
براه ٠‏ فَقَالَ بل : « على آبنِكَ جلد يو وَتَنبُ عَام» وَأعْدُ يا أي على أمْرَأة 
هذا » فَإِنٍ أَغْتَرَقَتُ. . فَأَرْجُمْهًا » . فغدا عليها » فاعترّفث › فَرَجَمَهَا9" . 


انا 


» ) ٤۲۹/٤ ( » أخرجه بألفاظ متقاربة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أحمد في « المسند‎ )١( 
ء)144١(و‎ ) 455٠١ ( ومسلم ( ۱۹۹۲ ) » وأبو داود‎ ) ۲۲۳۹ ( ٩ والدرامي في السنن‎ 
» والدارقطني في « السئن‎ > ) 8١5 ( » وابن الجارود فى « المنتقئ‎ ٠ ) ١570 ( والترمذي‎ 
في الحدود » وفيه : امرأة‎ ) ۲٠١ /8( » السئن الكبرئ‎ ١ و ۱۲۷ ) » والبيهقي في‎ ۱۰۱/۳ ( 
: من جهينة » و : « أحسن إليها » فإذا وضعت. . فأتني بها » . وفي الباب‎ 

رواه عن بريدة أحمد في ١‏ المسند » ( ۳٤۸/١‏ ) » والدارمي في ١‏ السئن » ( ۲۲۳۸ ) . ومسلم 
( 119445 ) » وأبو داود ( ٤٤٤١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ١877‏ ) و ( ۷۱۹۷ ) في الرجم › 
وفيه ألفاظ : ل ا 
تلدي. . . » » و : ١‏ اذهبي فأرضعيه حتئ تفطميه. از ری عبر لدی ۰ 

(۲( أخرجه عن أبي هريرة وزيل د بن خالد وشبل مالك في ١‏ الموطأ» (۸۲۲/۲) › ا 
« المسند » ( ١١١ ١٠١/٤‏ )» والبخاري ( ۲۷۲۲ ) و ( ۲۷٠١‏ ) وأطرافه في الشروط › 
ومسلم ( ۱٦۹۷‏ ) و ( ۱1۹۸ ) » وأبو داود ( 5554 ) » والترمذي ( ٠١١۳‏ ) في الحدود »› 
والنسائي في « المجتبئ » ( 05٠١‏ ) و ( ٥٤١١‏ ) في آداب القضاة وفي « الكبرئ » ( ۷٠۹۰‏ ) 
وما بعد فى "الرجع ٠‏ والذازضي ن دال 1 4067 ولبق مانية 196463 وان 
الجارود في ؛ المنتقئ » ( 8١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۸/ ۲٠۳‏ ) في الحدود : 
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان وغيره » وقيل عن أنيس : إنه ابن الضحاك الأسلمي › 
يعدٌ في الشاميين . 
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وإنما آستدعئ النبيّ بلا الغامديّة » لأنّها كانث برزةً > ولم يُستدع الأخرى لأنها 


كانت غير برزة . 
و 0 4 2 : 5 نا ءءء ورو 
وإِنْ بذت المرأةٌ على أهل زوجها. اح عي امار جا سردي 
SS‏ ن ياين فة مب مين [الطلاق : ]١‏ . 


قال أبن عباس : ( الفاحشة المبينة : أن تبذوَ علئ أهل بيت زوجها ) . 

وقال أبن مسعودٍ : ( الفاحشة هاهنا : الزّنا )27 . 

دليلّنا : ما روي عَنْ عائشةً ة » وآبنٍ المسيّب : ( أن النبي بل تَقَلَ فاطمةٌ بن قيس ؛ 
لاتا انتطالك علا أحمافيا) + 

وإن بذا عليها أَهلُ زوجها. . يُقِلُوا عنها ؛ لأَنَّ الصَّررَ جاءً مِنْ قبلهم . 

وإِنْ كانَ المسكنٌ لها > فسكنّ معها أهلٌ زوجها » وأستطالث عليهم بلسانها. 
فليسَ عليها أَنْ تنتقلَ عنهُم ؛ أن المِلْكَ والكنئ لها » لا حقّ للزوج فيه . 

إن سكنت في مسكن للزوج » بإجارة » أو إعارةٍ » فأنقضث مُدَةُ الإجارة قَبْلَ 
أنقضاء ء دتها » وآمتتع أله أن يجرو أو:ظليوا أجرة أكدد مذ أجرة المثل . . فلا 
جب علئ الزوج أن يستأجرَهُ بأكثر م ِن أجرة اليثل . أو أمتنمَ المعيد مِنْ إعارته ومِنْ 
إإجارته بأجرة المثل . جار لياط لذ هذا موضة رور 

وكذلك : إذا آنهدمَ المسكنٌ الذي طَلَقتْ فيه » أو يف أنهدامُهُ » أو خافث فيه مِنَ 
اللصوص » أَوِ الحريق » أو غير ذُلكَ . . جار لها من ؛ لاله إذا جار نقلها لجل البذاء 
على أحمائها. . فلأَنْ يجورٌ قله لهذ الأعذارٍ أولى . 

ولا يجو نقلها بن هذه المواضع ٠‏ إلا إلى مسكن يَصلحٌ لِسُكناها بأقرب المواضع 
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)١١١5١( المصنف»‎ ١ أخرج خبر ابن عباس عن إبراهيم التيمي عبد الرزاق في‎ )١( 
eS و(57‎ 
) 404 /* ( في قوله تعالئ : إلا أن يتيك بقَحِنَةٍ» . والجصاص في « أحكام القرآن»‎ 
. تبذو : تستطيل بلسانها‎ 

(۲) أورد خبرابن مسعود في آخرين لهذا التأويل ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 71/8/14 ) . 
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إليها إذا قَدَرَ عليه الزوج ٠‏ كما قُلنا في الزكاة إذا لّمْ توجدٍ الأصنافٌ في البل. . لها 
تقل إلى تلك الأصتافي بأقرب البلاد إلى الموضع الذي جبث تفريقها”'" فيو » ولا فرق 
في ذلك بينَ المطلقةٍ وبِينَ المُتوفئ عنها زوجُها . ويجوزٌ إخراجها للضرورة ليلاً 
ونهاراً . 

وإِنْ رادت الخروج لحاجة » كشراء القن وبَيع العَزْلِ وغير ذلك مما يوم غيرها 
اا و إن أرادت الخروج لذلكٌ ليلاً. ٠‏ لم جز + سواء كانت متوفئ عنها زوجُها 
أو مطلّقة مبتوتة ؛ إعازري كن مجامل : أنه قال : أستشهدٌ رجال يوم و كيم 
أَرَواجُهُم وک متجاوراتِ » فأَتينَ النبي ي › وقلنَ : يا رسول الله » إِنَا نستوحششٌ في 
بيوتنا بالليل فتَبِيت عند إحدانا » فإذا أصبختًا. . تفرَفتا إلى بيوتّنا » فقال يه : 
« اجْتَمِعْنَ وَتَحَدئنٌ NT.‏ . فلتب كَل أَمْرَأَةِ منكنّ 
إلى بيا“ . فإذا تبت هذا : في المتوفَّ عنها زوججها. . فالمبتوتةٌ يثلها 

وإذا أرادتٍ الخروج لذلكٌ نهاراً » فإِنْ كانث متوقَّ عنها زوجُها. . جار ؛ لحديث 
مجاهدٍ » وإِنْ كانت في عِدَّةِ الطلاق » فإنْ كان الطلاق رَجعياً. . ها في کم 
الزواعات »فد أزم لها الزو بالخرري . ا للد “لم 
يَجْرْ لها الخروجٌ . وإِنْ كان الطلاق بائناً. . ففيه قولانِ : 

[الأل] : : قال في القديم ؛ لا يجوز لها الروت ؛ لقوله تعالن : « لَا رجه 
من بهن ولا عر إلا أن ياين بِفْحِمَةٍ مير 4 [الطلاق :0( . 


بذ 


و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( بستحت لها أن لا تخرج الذلك + فان خرجث 


(1) في نسخة : ( تفرقها ) و : ( تفريق الزكاة ) تفريقها » يقال : تفرّق الشيء : تبدد » وتفرق 
الجمع : ذهب كل واحد في طريق . 

)۲( أخرج أثر مجاهد الشافعي د في ١‏ الأم » ( 78/0 ) ط محمد زهري ٠‏ ومن طريقه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٤۳1/۷‏ ) فى العدد » وأورده الحافظ أبو الفضل فى ا اا 
يجح بروقان NST E‏ الكوق 18/4 )اهن E‏ 
أن نساء من همدان نعي لهن ا فا ابن مسعود » فذكر نحو القصة . تأيم » 
والأيّم : من لا زوج له من الرجال والنساء » تزوج أم لا . 


باب : مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه Vo‏ 
0 . وهو الأصحٌ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ جابر قال E‏ 
تج تلا لها ٠‏ فزجَرها بعض الناس » فأتت النبيّ ٠‏ فأخبر نه دل فان ا 
الي : « أخرجي فَجُدّي نَخْلكِ ا تكني أن ل و 
النخل إِنّما يكونّ بالنهارٍ » ونخيلٌ المدينة حولّها . ولأَنَّ عِدَةَ المتومّئ عنها أغلظ » فإذا 
جار لها الخروجٌ لذلكَ نهاراً. . فالبائنٌ بذلكَ أولئ . 


وبالله التوفيقٌ 
HF‏ # 


» ) ٠١۸۳ ( ومسلم‎ » ) ۳۲۱/۳ ( ٩ أخرجه عن جابر -بألفاظ متقاربة  أحمد في « المسند‎ )١( 
فی‎ ) ۲۰۳٤ ( وأبو داود ( ۹۷ )› والنسائي في « الصغرئ 2 دوه" )2 وابن ماجه‎ 
. الطلاق . تجدٌّ : تقطع ثمار نخلها‎ 


۷٦‏ كتاب العدد 


١ 
باب الإحداو‎ 


0 0-2 01 - 02 - 2 

(الاحداة )1+ و كه الت والطتن مها تقال + ات لاخدا 
هو در يو والطيت 2 3 
وحَدَّتْ تحدٌ جداداً . والإحدادٌ صِفة للمعتدّة › أمرْ قديم وأقرٌ عليه الإسلامٌ 


والمعتدّاتٌ ثلاث : 

معتدّةٌ يجب عليها الإحدادٌ قولاً واحداً . 

ومعتدّةٌ لا يَجبٌ عليها الإحدادٌ قولاً واحداً . 

ومعتدّةٌ أختلف فيها قول الشافعيٌ . 

فَأَمًا الس الى ج علبها ا اة فر واتخةا ٠‏ فهيّ المتوفّئ عنها زوجُها » 
وهو قول كافَةٍ العلماء » إلاً الحسنّ البصريّ”” . فإنَهُ قال : لا يَجِبُ عليها الإحداةٌ . 

دليلنا :ھا روي عن يدت بدت أب سلمة * أنهاتهالف : : خلت على أ حبيبةً بن 
أبي سفيانَ بن حرب حينَ توفي أبوها أبو سفيانَ » دعت" بيب فيه حلوق » فأحَدتْ 
منه هُ ودَلكَيْهُ بعارِضَيْها »> وقالت : والله ما لي بالطْيْب من حاجةٍ » غير أي سّمعت 
رسول الله اة يقولٌ : « لا يحل لإمرَأة وم بألهروَبآليَوْم الآخر أن تجند على منت فرق 
ثلاَثِ إلا على رؤج أَزبَعة اهر وَعَشْرَا ؟.. 


)۱( الإحداد والحداد : من الحدّ لغة : المنع » وكل من منعته من شيء فقد حددته » ومنه الحدود 
بين الأرضين » وقيل للبواب : حدّاد ؛ لمنعه الناس من الدخول » يقال : حدت المرأة 
وأحدت : فهي محدٌ وحادٌ » ولايقال : حادة . 

وشرعاً : امتناع عن الزينة من لباس وغيره مما يبعث على شهوة الرجال > فلا تلبس الحلي 
بأنواعه ولو تقليداً » ولا الحرير ولو صناعياً ونحوهما من الأكسية البراقة . والثياب المتخذة 
للزينة التي تجلب الأنظار إليها ذات الألوان الزاهية » والشفافة مثلها بل أشدٌ فتنة » وقد أجمع 
على ذلك » وقاله ابن المنذر في« الإجماع »( (). 
فق وقاله ابن المنذر في « الإجماع ٤0۷ (٠‏ ) . 
(۳) في نسخة :( فاستدعت ) . 


باب : الإحداد 22 

قالت< وين : رلت علئ زينت ينت جحش حينَ توفي أخوها عبد الله ب 
جحش ء فَدَعَتْ بطِيْبٍ » فَمَسَّثْ منهٌ » وقالت : واللهرما لِي إلى الطيب مِنْ حاجةٍ » غير 
لا على المنبر : ٠‏ لأَيَحِلُ لامأ ُن بشم رباليزم الآخر 
أن ا عر يت فرق ق ثلاث » إلا على رؤج أزبعة اشر وَعَشْرَا . 

اناري ل ارجف ME EL sg‏ 
النبيّ ي فقالت : يا رسول الشرء إِنَّ أبنتي توفي عنها زوجُها وقَِ أشتكث عيئيها . 
َفَْحْلّها ؟ فقا التي كل : ١‏ لآ٠‏ مرّتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقولُ : « لا ء إِنَّمَا هي 
ربع أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ » E‏ لي يدك" 
ما ترمي بالبعرة ؟ فقالت : كانت المرأةٌ إذا توي عنها زوجُها خلت جفشاً ‏ وليِمَثْ 
٠ yy‏ فتؤتئ بدابّةٍ - حمار أو شاو - 
فتفتضٌ [به] » فقلّما تفتضٌ بشيء” ° إلا مات ثم ترمي بالبعرة . و ( الحفشٌ ) 
هو : البيثُ الصغيدُ . و( القَبْصُ ) : [التناول] بأطرافي الأصابع » و ( القبضٌ ) : 
[الأخذ] بالككفٌ . 


ما رمي البعرة. . فلها تأويلاتٌ 
إحداها : أَنّها كانث تقول : قَدْ مكثتٌ في ذمام الزوج حَؤْلاً » والآنَ فق خرجتٌُ 


2 


مِنْ ذمامه وحُرْمَتِهِ كما حرجت هذه البعرةٌ مِنْ يدي . 


ت 
عه 


والثاني : أن نَّ ما كنت فيه مِنّ الغم والشقاء وترلٍ الزينة هون علي في حقَّهِ مِنْ دمي 


هذه البعرة . 
والثالثُ : أي حرجت مِنّ الأذئ كما خرجث هذه البعرةٌ مِنْ يدي . 


وروي الم كن ا 


. ) في نسخة : ( فتقبص به فقلما قبصت به‎ )١( 
وإلئ‎ ) ١5485( في الطلاق » باب : مراجعة الحائض › ومسلم‎ ) ٥۳۳۷ و(5787 ) و(‎ 
. باب : وجوب الإحداد‎ ٠ )في الطلاق‎ 8 ( 


VA‏ كتاب العدد 


وأا المعتدة التي لا إحداد عليها قولاً واحداً. . فهيّ المطلّقةٌ الرجعيّةٌ ؛ لأنّها في 
معاني الزوجات » والزوجةٌ لا إحداد عليها . 

وكذّلكَ : إذا تكح الرجلٌ أمرأ يكاحاً فاسدا » أو وَطِتَهَا ته فرق بِينّهُما أو مات 

عنها + أو وطن 4 وجل ارا بشي . فإِنَهُ يجب عليها عِدَةٌ الطلاق » ولا يجبُ عليها 
الإحدادٌ . 

وكذلكَ أ أمٌ الولدٍ إذا مات عنها سيّدها. . فإِلّه لا جبُ عليها الإحدادُ ؛ لقوله كي : 
« لا يل لامرَأة مُؤْمِنُ بالف وَآيَوم آلآخر أن جد على مَيِتٍ قق ثلاث » إلا على رذج 
ا بَعَةَ شير وَعَشْرَاً ) وهذا لِيسَ بزوج : ولان الإحداد الغا ج عل المعيدة التي 
فارقها زوجُها بغير أختياره » فيجبٌ عليها أَنْ تُظْهِرَ الحزنَ عليه والتمسّكٌَ بذمامه » وهذا 
المعنوئ لا يوجدٌ فى المنكوحة نكاحاً فاسداً » ولا فى الموطوءة بشبهةٍ . 

وأمًا | لمعتدّةٌ التي آختلف فيها قول الشافعيٌ. . فهيّ المطلقة البائ » وفيها قولانٍ : 

[الأوَل] : قال في القديم : ( يجب عليها الإحدادٌ ) . ويه قال أبنُ المسيّب » وأبو 
حنيفةً ' وإحدئ الروايتينٍ عَنْ أحمدّ ؛ لأنّها معتدةٌ بائنٌ عَنْ يكاح صحيح > فلزمّها 
الإحدادٌ » كالمتوفئ عنها زوججها . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجب عليها الإحدادٌ ) . وبه قال عطاءٌ » وربيعة 
مالك الوا الأخرئ عن أحمدَ ؛ لنّها معتدَّةٌ عَنْ طلاق › فلم يجب عليها 
الإحداد » كالوجعيّة . 

أو تقول : ها معتل تتنوّعٌ عِدَتها ثلا له أنواع ٠‏ فلم يلزمها الإحدادٌ » كالرجعيّة » 
وفيه أحترازٌ م مِنَ المتوفّى عنها زوجُها ؛ فإنَّ عِذَتّها تتنوّعٌ نوعين لا غير . 

وآكا التي انسح يكاشها نامان أو ال اه أو اليك 20 أو الخُلع. . فهلْ يَجِبُ 
عليها الإحدادٌ ؟ فيه طريقانٍ : 


00 


[الطريق الأول] : قال أكثرٌ أصحابنا : فيه قولانٍ » كالمطلّقةٍ البائن . 


2000 في نسخة : ( العيوب ) . 


باب : الإحداد ۷۹ 

و[الطريقٌ الثاني] : منهُم مَنْ مَنْ قال : لا يجب عليها الإحداد » قولاً واحداً . 
كالموطوءة بشبهةٍ . 

قال 0 أب حامدٍ : وإذا قُلنا بقوله الجديدٍ ٠‏ وأَنَّ الإحداد لا يَجبُ على 
البائن. . فَإِنَّهُ يُستحبٌ لها الإحدادٌ . 

قال الصيمريٌ : هَل يُسبّحبٌ الإحدادٌ للرجعيّة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يُستَحَتُ لها ؛ لأنَّها لا تُحفَسُ نَفْسّها ؛ فربّما لا يرغبُ زوجُها في 
رجعتها . 

والثاني : يُستحَتُ لها الإحدادٌ » كالبائن . 
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مسالة : [وجوب الإحداد على الأمة] : 


ويب الإحدادٌ علئ الأمة » وهو إجماعٌ لا خلاف فيه , إلاً ما“ يُحكئ عَنْ أبي 
حنيفةً » قال أصحابّنا : ولا يصحٌ عنة . 


والدليلُ عل أذ الإحدادٌ يجب على الأمة : قولة يكل : « لا يحل لإمْرََةِ تومن باقر 
الور الجر أَنْ جد على مَيْتِ د فَوْقَ ثلاث > إلا آمرآةٌ على رَوْجِهًا ٤‏ قان E‏ 


از 5 اشير وَعَشْرَا € . وهذا عامٌ للحرّة والآمة ١‏ ولأنها معتدّة عَنْ وَفاة الزو- 3 فلزمّها 
الإحدادٌ » كالحرّة . 


ويج الإحداد عَنْ موت كلّ زوج 3 حرا كان أو عبداً » ضرا كان أو كبيراً ؛ 
لعموم الأخبار . 


فرع : [العدّة لوفاة زوج الصغيرة] : 
وإذا مات زوج الصغيرة. . لَزْمّها العِدّةُ والإحدادٌ » وعلئ الول أن يُجتبها ما تجتنية 


وقال أبو حنيفة : ( عليها العِدّةٌ » ولا يجب عليها الإحدادٌ ) . 


. ) في نسخة : ( بشيء‎ )١( 


م كتاب العدد 


و 8 سر هذه 


دليلنا : ما روث أَهٌ سلمة : أَنَّ آمرأةً أت النبيّ اة » فقالث : يا رسول الل إِنَّ 
أبنتي توفي عنها زوجها 5 وقد متكت غات انها ؟ فال : « لا موّتينٍ أو ثلاثاً 
إِنّما هي أربعة أشهر وعشر » ولم يسال النبيئ ڪي »> هل هي صغيرةٌ » أو كبيرةٌ » ولو 
كان الحكمٌ يُختلف بذلكَ . . لسأَلَ عنها » بَلٍ الظاهئ أَنّها كانث صغيرة ؛ لأنّها قالث : 
أنتكخلها + والبالقة لا تككل وإِنّما نكل تفتها . 

ولأنّها معتدةٌ عَنْ وفاة » فوّجبَ عليها الإحدادٌ » كالبالغة . 

فان قيل : الإحدادٌ عبادةٌ بدنيّةٌ » فكيف يجبُ على الصغيرة ؟ 

قلنا : الخطاث يتوجّةُ علئ الوليٌ » كما إذا حرم الوليٌ بالصغيرة » فإنَّ الطَيْبَ 
يحرم على الصغيرة . 


فرع طالب الد الوا ا 
وأا الذمَيّةٌ : فإِنْ كان زوجُها مسلماً » فمات عنها.. وَجبث عليها العِدَةٌ 
والإحدادٌ » وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : ( تجبُ عليها العِدَة » ولا يَجبُ عليها الإحدادٌ ؛ لقوله كلل : « لا 


ی لا ش V1 orf‏ ۴ < 2 > مه 2 
جل لإمْرَةٍ تؤْمِنُ باش وَاَليوْم الاجر أَنْ تَحِدّ على مَبْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ » إلا على رؤج أَرْبَعَة 


لد ئۇم باللهرواليوم الآخِرٍ ) : 


۳ 7 ا 6 2 م ع اع ار و ووه E‏ يزب ا 2 
ودليلنا : قوله ية : ١لا‏ تلب ألمتوفئ عَنْهَا رَوْجها ألمَعَصفرَ مِنّ ألثْيّاب › ولا 
لمّمَشّقَّ » ولا لحُلِيَ » وَلاَ تَخْتَضِبُ , ولا تَكْتَحِلُ 210 . وهذا عام في المسلمة والكافرة . 


)١(‏ أخرجه عن آم سلمة أحمد في « المسند » 707/50 ) » وأبو داود ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( 6178" ) و « الكبرئ »( ٥۷۲۹‏ ) » وأبو يعلى فى « المسند » ( 7١١7‏ ) » وابن 
حبان في « الإحسان »( 407 ) في الطلاق بإسناد صحيح . ٠‏ 

ورواه موقوفاً ومختصراً عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠١١٠١‏ ) » وابن حزم في 
« المحلئ » ( ۲۷۸/٠١‏ ) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 5٠/7‏ ) . الممشق : المصبوغ 
بالمشق » وهو كالمَعْرَةِ ‏ أحمر اللون . 


باب : الإحداد ١م‏ 
ولأنها معتدّةٌ عَنْ وَفاةِ » فلزمها الإحدادٌ كالمسلمة . 


وات الخَبرُ : فدلیل خطابه يدل على : أَنَّهُ لا إحداد على الكافرة ٠‏ وهُمْ لا يقولونَ 
بدليل الخطاب بولاف الخبر يها غلن آذ ا بعت علن ا ؛ لأ الإحداد 
إِنّما وَجبَ على المعتدة تغليظاً عليها › فإذا وجب التغليظ على المؤمنة في العِدَّة. : 
فلن مف ادو الاي ومت أجتمحَ دليلٌ وتنبية. . دم ا اد 
أقرى . 

وأا إذا كانَ زوج الذميّة ذمياً ٠‏ ومات عنها. . وجب عليها العِدَّةٌ والإحدادٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَجبُ عليها العِدَّةُ ولا الإحدادٌ ) . 


ودليلنا : أنّها بائنٌ عَنْ وَفَاةٍ زوجها » فلزمّها العِدّةُ والإحدادٌ » كالمسلمة . 
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مسالة : [موضع الإحداد] : 

قال الشافعئٌ رحمةٌ الل عليه : ( وإِنّما الإحداد في البدَنِ ) . 

وا الك أن ا : هو الامتناعٌ م من كل ما إذا فعلتة المرأُ. . آمتدّت 
الأعينُ إليها وآشتهنها الأَنَفنُ » فمن ذلكَ : الكحلُ » فإِنْ كان الكحلٌ أسود - وهو 
الأتمذاى فلا يجوز أن متيل ف عا ادروت اة ي المراء الي انت 
التب بي وقالت : إِنَّ أبنتي توف عنها زوججها وقدٍ أشتكث عيتها » أَفَكُحُلها ؟ فقالَ 
ولا ) ., 


سلمة أيضاً : أَنَّ النبئّ بيا قال في المتوفّئ عنها زوججها : « لآ تَلبسسُ 


ر 2 


المعو فی عَنْهَا زو جهاال حضف عر لاب » وَل المح 3 0 َلخَُلِيّ › وَل تكتّجل › 
ولا حتت 


وروت أذ س 


وقالَ الماسَرْجسيٌ : إذا كانت المرأَةٌ سوداء. . لم يَحرمْ عليها الاكتحال بالإثمدٍ . 


وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة “] : لا يَحرمٌ على نساء العَرَّب الاكتحال بالإثمدٍ ؛ لأنَّ 


. في نسخة : ( البينة ) في الموضعين‎ )١( 


AY‏ كتاب العدد 


أَعيئهُنَ سودٌ ؛ فلا يظهرُ لوثهُ > وإِنّما يحرم ذلكَ على نساء العَجَم ؛ لاله به 
التريّنُ . 
وَالأَوَلَ 


0-4 
۶ 


أصح ؛ لأنّهُ تحصلٌ به التزيين في الجميع . 
يسدر أل ر ان ف ما ا ي لاج ود تحضل وله 
في غير الحاجب » وتحصل به الزينة في الحاجب . 
وَبَجِور لها آن نْ تكتجل بالكل الأبيض » كالتوتياء » ويُسمّئ : الكحلّ الفارسي 
لاه يزيد العينَ مرها" وقبحاً » ولا يحصل به زينة . 
ويحرمٌ عليها أَنْ تطلي على عينها الصَّبِرَ ؛ لِمَا روث أ سلمة » قالث : دخلّ 
رسول الله يك علي حينَ توفي أبو سلمة وقذ جَعلتُ عل عينيّ صَيراً » فقَالَ : « ما هذا 
با ا سلا 6٩‏ قلت : يا رسول الرء إِنّما هو صبرٌ ليسسَ فيه طِيْبٌ » فقا : «إِنَهُ 


يشب ألوَّجْة » فلا تَجْعَليْه إلا ال وَنْزِعِيهِ بالنَهار #اك لاله E‏ 
فتحصل به زينةٌ وجمالٌ 


فإِنِ أحتاجث .إلى الاكتحال بالصَّبرٍ أو الإثمدِ. . أكتحلث به بالليل » ومسحتة 
بالنهار باعل ا بلق 


و - 
-ه 


قالّ الشيخٌ أبو حامدٍ : قال الشافعيٌ : ( وكذلكَ الدّمامٌ ٠)‏ وهو شية ثُصَفَرٌ به 


)١(‏ مرهت العين مرهاً : إذا خلت من الكحل » فهي مرهاء » والرجل أمرهُ > فيفسد حالها . قال 
رؤبة : 
لله در الف انيات الم لمه سئخن واسترجعن من ا 
(۲) أخرجه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها مالك في « الموطأ» ( ٠ ) ٠٠٠/۲‏ وأبو او 
( ۳۰0 (). والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( ۳١۳۷‏ ) و«الكبرئ » ٥۷۳١(‏ ) في الطلاق › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠٤١-٤٤١ /۷ (١‏ ) في العدد . ۰ 
يشب الوجه : يحسنه » ويظهر جمال لونه » ويزيد في نضرته . 
(۳) الدّمام : بای الوه وال : المدموم : الحمرة التي يحمّر النساء بها وجوههن › 
وهف الفازسية :كلكو + وو ال : إذا كحلئها أو طلتها بالدّمام . قال الشاعر : 
تجلو بقادمتي حمامة أيكة برهداًتعل شاته بيدمامع- 


باب : الإحداد AY‏ 
المرأةٌ عيئها » كالصبر والزعفران ٠.‏ يقال : ( دمت المرأةٌ ) : إذا صفَّرثْ عيئّها ‏ فلا 
عو اما ذلك 0 ا ل مين ونان + 


فرع : [فيما تجتنبه المحتدة] : 
ويّحرمٌ على المرأةٍ المحتدَة أن تَخضِب بالحِنَاءِ والوّزس والزَّعمَرانٍ في شيء مِنْ 
بدنها ؛ لقوله ل : « ولا تَخْنَضِبُ )2 ول فى ذلك زيا وجمالا . 
ويّحرمٌ عليها أن تبِيّض وَحِهها بالخضاب الذي بض بهو وجوه العرائس ؛ لان الزينة 
ويحرمٌ عليها أن تنقشّ وَجهّها('2 ويديها ؛ لان في ذْلكٌ زينة : 
قال أبن الصبّاغ : ويَحرمٌ عليها إن تف حاجبها ؛ لأنّهُ زينةٌ > ويَحرُمٌ عليها ترجيل 


ال ل فا وبر إلا سارها 


م 
مسألة : [يُحظر استعمال الطيب] : 


و علبها آنا تعمل الطرت في .ينها و روت آم عله ية : أنَّ البيئ َل 
قال : ٠‏ لا تج آلْمَرأه قوق تلن أام» إلا عل رؤج » فَإِنَّا د ُحدٌ أزعة اشر وَعَشْرَا ٠‏ 


ا ل ل ا 1 طِيِباً إلا عِنْدَ طهْرمًا 
مِنْ مَحِيْضِهَا به مِنْ قُسْطٍ وأظفارٍ »!© » ولان الطَيبَ يحرّك الشهوة » ويدعو إلى 
مباشرتها . 


. أو صبغ الزينة‎ ١ تنقش وجهها : أي بنحو الحناء‎ )١( 

)۲( أخرجه عن أم عطية البخاري ( 5741 ) وإلئ ( 3747 ) » ومسلم ( ۱٤۹١١‏ ) م( ٠ ) ٦١‏ وأبو 
داود ( ۲۳۰۲ ) و ( ۲۳۰۳ ) » رالنسائي في « المجتبیٰ » ( 5075 )و « الكبرئ ٥۷۲۸ (٩‏ ) 2 
وابن ماجه ( ۸۷ ا aS a‏ 
والتنوين » ع : نبت كالورس ينبت باليمن . 


وفي الحديث : النهي عن لبس جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب . 


A‏ كتاب العدد 


وأا" القالية : فقا الشيخ أبو حامد : إن كان لها ريح . . لم جز لها أستعمالها في 
ن بدنها ٠‏ لاله طِيْبٌ » وإِنْ لَمْ يبق لها ريحٌ. . جار لها أستعمالها في جميع 
بدنها SEE‏ 
وقالَ أبن الصبّاغ : لا يجورٌ لها آستعمالها وإِنْ لَمْ يبق لها ريح ؛ لأنّها تسود » فهي 
ولا يجورٌ لها أن تأكلّ شيئاً فيه طِيِبٌ ظاهرٌ ؛ لاله بحرم عليها أستعمالٌ الطئِب » 
فَحَرْمَ عليها كله » كالمُخرم . 


أَى 


وآمًا الأَدذهانٌُ : فإنْ كانث مطبية » كدُهن الورد » والبنفسج » والياسمينٍ » وما 
ا . حرم عليها أستعمالها في جميع بها ؛ ما فيه مِنَ الطب » ون كانث غير 
مطيَبَةٍ » كالشيرج » والزيت » والزَّبِدٍ » والسَّمْنِ.. فيجورٌ لها أستعمالة في غير 
ارلا RISES O‏ 
الشعرٌ ويزيثة . 

وَإِنْ كانث للمرأة لِحْيّةٌ. . حَرُمَ عليها آستعمالٌ الدُهْنِ فيها ؛ لأَنَّ اللّحيَةَ وإِنْ كانث 
ممح المرأة إلا آَنّ أقبحَها إذا لم تدهنْ . 

ويجوزٌ لها أن تغل شعرّها وبدتّها بالسّدرٍ والخطميّ الما روث آم سلمة + أن 
النبى بل قال لها امفطن :3 فلت ا قن اقبط قن ب ادي 
ولأنَّ ذلك تنظيفٌ مِنْ غير زينة . 

ويجورٌ لها أن تَقَلّمَ الَظفارٌ » وتحلِقّ العانة ؛ لأَنَّ ذلك يراد للتنظيفب لا للزينة . 

ولا يحرم عليها كن البيت » وتزييئُهُ بالفرش ؛ لأنَّ ذلك لا يدعو إلى مباشرتها 


قال الصيمريٌ : ولّها أَنْ تشم النيلوفر”" . والبنفسجٌ لا يُختلفُ فيه » وفي الريحانٍ 


1 


“2 


)00 سلف » ورواه عن أمَّ حكيم عن أمّها أبو داود ( ۲٠٠‏ ) في الطلاق . قال المنذريّ عن أمها : 
مجهولة . وفيه : « السدر . تغلفين به رأسك » . تغلفين : تلطخين به وتكثرين منه على شعرك 
مع تسريحه وترجيله أو بعده حتیٰ يصير كالغطاء عليه . 

(۲) النيلوفر » فارسي معرب معناه : النيلي الأجنحة والأرياش ٠‏ ويدعئ بالسريانية : كرنب الماء »= 


باب : الإحداد Ao‏ 
ر ع م - 
الفارسيٌ قولان ء كالمحرمَةٍ . ولها أن تجلِسَ والطيْبٌ يُقلبٌ بقربها » وعند رجل 


2 
مسألة : [المعتدّة لا تلبس الحلى] : 
ولا يجوز لها لَبْمنُ الحُليٌ مِنَ الذهب والفضة واللؤلو”'' . 
وحكين أبن المنذر عَنْ عطاء : أنه قالَ : يَحرمٌ عليها حلي الذهب دون الفضة”" . 


وهذا س ج N‏ 
بالفضة » فَكَرْمٌ عليها تُبِسّهَا » كالذهب . 


0 ميدي رتس ] علها ليبن ن الدمالج والخواتم مِنَ العاج والذَّبْل””" ؛ لآنَّ لها 
بريقاً . ومع مِنْ حَلق الصفر في أصابعها . 


ينبت في المياه الراكدة » ويكون داخل الماء وخارجه » له ورق كثير من أصل واحد » وزهره 
أبيض شبيه بالسوسن » وسطه زعفرانئ اللون » وفيه بذر أسود عريض مر لزج . انظر خواصه 
وفوائده فى المعتمد فى الأدوية المفردة » ( ص/ 57١‏ ) وما بعدها . 

1) قال الشيرازي في « المهذب 6( 15١/8‏ ) : لأنه يزيد في حسنها » ولهذا قال الشاعر : 
ومنت العا إلا رخ لقف بم نين شين إذا الخسين يرا 
فأمّاإذا كان الجمال موفراً | كحسنك لميحتج إلى أن يزورا 
قال الركبي في « النظم المستعذب » : الحَليٌ - بفتح الحاء وإسكان اللام ‏ : اسم لكل 

ما يتزين به من الذهب والفضة والجواهر » وجمعه : حل . والنقيصة ‏ فعيلة من النقص - ضد 
الندام > والنقيصة © اليا قر : أي لم يتم + بقال ٠:‏ قرفي الأمرإذا توان » بوالتقصير 
التواني وترك المبالغة . موفراً : أي تاماً غير ناقص ٠‏ من الوفر : وهو المال الكثير . زؤر 
حسن » ومنه قول الحجاج : امرؤ زوّر نفسه » وقول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة : ( وكنت 
زرّرت في نفسي كلاماً ) » أي : حستته وقوّمته . 

(؟) قال ابن المنذر في « الإشراف ۲۷١/١ ( ١‏ ) و« الإجماع » ( ٤٥۹‏ ) : وانفرد عطاء » فقال : 

لا يكره لها لبس الفضة إذا كان عليها حين مات ٠‏ وإن لم يكن عليها ذلك . . لم تبتدر لبسه 

)۳( الذبل : عظام ظهر دابة بحرية تتخذ منها الأسورة والأمشاط : 

)٤(‏ الححلق ‏ جمع حَلقة على غير قياس : ل ل GE‏ ا 

القوم : الذين يجتمعون مستديرين » ويقال : كل ما استدار » والحلقة : السلاح كله » وقال 
الأصمعيّ : الحلق - بالكسر ‏ مثل : قصعة وقِصَع ار علق امن دن کا 2 


A“‏ كتاب العدد 


آنا( الوط وا و مِنَ الخرز : فلا بأس به ما لَمُ يكن مستعملاً للتحلي 


بو . 


فا ناا لاي 

وفي الثياب زينتاقٍ : 

إخداهما ما يحصل بلبيها من الزيئة جر الغورة من غير ازينة أدخلت علا 
الثوب » فيجوزٌ للمرأةٍ المُحِدَةِ لبس جميع الثياب التي لَمْ تُدْحَلُ عليها زينةٌ وإِنْ كانت 
الزينةٌ فيها مِنْ أصل الخلقة » كالدبيقيَ”" ٠‏ والمَرَويّ » وغير ذلك ما يكذ مِنَ الحرير 
والخر وال ؛ لان زينتها مِنْ أصل خلقتها › فلا يلزمُها تغييدها » كما إذا كانت 
المرأةٌ حَسَنَة الوجه. . فلا يلزمُها تغييرُ وجهها بالسوادٍ وغيره . 

وأا الشات المضيوقة : فينظه فيا 

فإِنْ صُبِعَتْ للزينة ؛ كالأحمر » والأصفر » والأزرق الصافي » والأخضر 
الصافي . . فيّحرمٌ عليها لبس . 

وقالَ أبو إسحاق : ما صُيعٌ عَْلَهُ » تم نيج . . يجورٌ لها لبِسّهُ ؛ لقوله تكله : « إلا 
ثوب عصَّب » . و ( العصَّبٌ ) :ما ضع غزلة ٠»‏ له تيع + 

والمذهبٌ الْأَوَلُ ؛ لأنَ الشافعي رحمة الله تعالئ نص علئ : ( أنه يَحرمٌ عليها لبس 
الوشي وعصب اليمنٍ والحبّرٍ ٠ “٠)‏ وله يع عزني لْمنيِجَثْ .او ولقوله يك : « لآ 
تلب الحْتوئئ عَنْهَا رَوْجْهَا المُعَطْفَرَ ولا آلجْمَسَّنَ » . ولم يفرْق . ولا الثيات 
المرتفعة : هي التي صُيعَ عَزلها » ثم نيجت » والتي دوتها : جي التي يجت ١‏ ثم 


تضعها في أصابعها كالخواتم ونحوها . 

. في نسخة : ( ليستر)‎ )١( 

هف الدّبيقي : نسبة إلى دبيق قرية بمصر العربية تقع بين الفرما وتنيس ٠‏ ومكانها اليوم في مدينة 
بورسعيد » وثيابها من أَدَقَّ الثياب التي كانت وقتئذ . 

(9) في نسخة : ( الوبر ) وهو شعر الإبل . 

(5) الحبر ‏ مفردها حبرة كعنبة ‏ : ثوب يمني مخطط من قطن أو كتان . 


باب : الإحداد AY‏ 
ّت ١‏ والكبر َل علئ المصبوغ بالسواد . و( الممَشَنُ ) : ما طبع بالمغرة . 

و ما صبعَ الوب کالاسوو› اررق المشبع › والأخضر المشبع . . فلا 
يحرم عليها لبسة ؛ لاه لا يْصبَعُ للزينة » وإنّما صُبِعَ لنفي الوسَخ » أو يدل على 
الحَرْنِ . 

وأمًا [الثانية] : الثياث التي عليها 1 قال الشيحٌ أبو إسحاق : فإِنْ كانت 


رهم 


و 


EEL E I E اذل‎ 
e 

أحدهما : يحرم عليها » كقليل الحليٌ وكثيره . 

والثاني : لا يحرم عليها لبسها ؛ لخفائها . 


1 و ار م 7 O a‏ ا e‏ 8 
قال کک ولا تَلَبَسنُ البرود المنقوشة » ولا القرقوبيج”" من المقانع 
والوقايات” اكلم فيه من من النقش . 
وبالله التوفيقٌ 
3% فلت 2 


)۱( المَعَّرة : مسحوق أكسيد الحديد ¢ ويوتجد في الطبيعة مختلطا بالطقال ¢ ولونه أحمر يضرب إلى 


الي » ؛ يصبغ به . 
(۲) الطرز : الشكل والنمط والجيد » يقال : طرّز الثوب جعل له وشاء وزخرفه بخيوط الحرير 
وبأسلاك الفضة والذهب . 


(۳) القرقوبي : نسبة إلى بلدة قُرقُوب . 
(5) الوقايات . كالوقاء ‏ مثل کتاب - : كل ما وقيت به شيئاً » ووقاه وقاية : حفظه » وقال 
الجوهري : والتى للنساء » وفتح الواو لغة 


AA‏ کتاب العدد 


باب أجتماع العِدَّنَينِ 

إذا طلّقَ الرجلٌ آمرأتَهُ أو مات عنها » فتزؤجث برجل آحَرَ في عِدَّتِها. . فالتُكاح 
باطلٌ ؛ لقوله تعالى : 9 وَل رمو عَفْدَةَ أليِحكاح حى يبع الكتب أجلم [البقرة : 555 . 
GS‏ 

فإ لَمْ يدخل بها الثاني » فإِنْ كانا عالمَينٍ بتحريم العقد. RE.‏ 

على أَمْرٍ مُحَوّم » وإِنْ كانا جاهلينٍ بالتحريم . . لم يُعزَّرَا » وإِنْ كانَ أَحدُهما عالماً 
بالتحريم والآخَرُ جاهلاً بالتحريم. . عُزَّرَ العام مِنّْهُما بالتحريم دونَ الجاهل . 

ويسقط بهذا العقدٍ سُكناها عَن الأول » ونفقتّها إِنْ كانت تستحقٌ عليه النفقةً ؛ لأنّها 
ضارت تاشرة ذلك > والناشزةٌ تسقط نفقيّها وسُكناها . ولا تنقطعٌ عِدَهَ الأول بعقدٍ 
الثاني : 

وفال القفال الغا > قط بالعقذا + لان عفد الا اة الامسفراش + والعقد 
افاسة بث به لك الصحيع » كلوط ني لكا لقا ساك وکسا لوط في في 
الصحيح . وهذا خطأً ؛ لأنَّ هذا العقدَ لا حم لَه فلَمْ تنقطغ به عِدَةُ الأول » > بخلاف 
الوطء » فن لَهُ حكماً . 

وإِنْ وَطِئَها الثاني » فإِنْ كانا عالمَينِ بالتحريم. . فما راتان > وتخت ,عليهما 
الحدٌ » ولاايجبُ لها مهن » ولايَجبُ عليها عِدَةٌ للثاني » ولا تنقطمٌ عِدَّة الأول . 

وإِنْ كات الزوج عالماً بالتحريم وهي جاهلةٌ. . وَجبَ عليه المهرٌ لها » ولا حد 
عليها » ووّجب عليه الحدٌ » ولاعِدَّةَ عليها لَهُ » ولا تنقطعٌ به عِدَُ الأول . 

وإِنْ كانا جاهلينٍ بالتحريم . . فلا حدّ عليهما » ولّها المهرٌ » وعليها العِدّةُ للثاني . 


200 في نسخة : ( العدة ) . 


باب : اجتماع العدتين ۸۹ 


وإِنْ كانَ الزوجٌ جاهلاً بالتحريم وهي عالمةٌ. . فعليها الحدٌ » ولا مهرّ لها . ولاحَدً 
على الزوج » وعليها العدَه لَهُ . 1 

وکل موضع كان الثاني جاهلاً بتحريم الوطء. . فإنّها تصيرُ فراشاً للثاني » 
وتنقطة 0 ع الأول إذا ّم تكن حاملاً مِنَ الأول ؛ لأنَّ العِدَةَ تراد لاستبراء الرحم » 
لاک انيرا ها ) الأول في حال كونها فراشاً للثاني » ويُفْدَقُ بيتها وبينَ الثاني » 
ويجبٌ عليها إتمامُ عِدَةِ الأول » وأستئناف العِدَةِ عَنِ الثاني » ولا يتداخلانٍ . 


وقالَ مالك » وأَبو حنيفة : ( يتداخلان ) . 

ودليلنا : ما روئ سميدٌ بن المسيّبٍ » وسليمانٌ بن یسار : ( أن طليحةَ كانث تحت 
رشيدٍ الثقفيّ › لعي الدع فتكحث في عِدَّتِها , فضربها عُمَدُ رضي الله عنهُ » 
وضرب زوجّها بالمخفقة ‏ يعني : الدّرَة”"؟ - ضربات » وفَْفَ بينهما » وقالَ : أَيِما 
أمرأة نكحث في عِدَتها » فَإنْ لم يدخل بها زوجُها الذي تزوجها. . فإِنّهها تعتدٌ عَنٍ 
الأول » ولا عِدَّةَ عليها عَنِ الثاني » وكا خاطباً مِنَ الخْطاب » وإن كان قذ دخلَ بها 
الثاني . . فرق بيتهُما » وتأتي ببقيّة عِدَةٍ الأول ا للثاني » ولم يكخها 


. ) في نسخة : ( تسقط‎ )١( 

)۲( الدّرة - بالكسر - : ما يجلد به كالسوط والعصا » وكل ضرب بشيء عريض خفق › والدّر - 
بالفتح - ا - بالضم ‏ : الجوهرة الثمينة . 

(۳) أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن ابن المسيب وابن يسار مالك في « الموطأ » ( ٥۳١/۲‏ ) » 
ومن طريقه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7/ 185 ) » ومن طريق الشافعي وغيره البيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٤٤١/۷‏ ) في العدد » باب : اجتماع العدتين » وفيه : ( فرّق الحاكم 
بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول » ثم اعتدت من الآخر » ثم لم يجز للثاني أن ينكحها 
أبداً ) . قال سعيد : ولها مهرها بما استحلّ من فرجها . 

ومن طريق ابن المسيب رواه عبد الرزاق في « المصنف ٠١579 (٩‏ ) . 

ومن طريق ابن بسار رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠١055‏ ) » وسعيد بن منصور فى 
«السئن ١ . ) 1٩۹۸ (٩‏ 1 

وهنا يستحسن أن نذك القاعدة الفقهكة الى تقول ( من استسيجل الشىئء قبل أوانه: 
عوقب بحرمانه ) . 


04 كتاب العدد 


ت 
۶ 


مرا تكحث في العِدّةٍ » فرق بيتهُما علي بن ابي طالب رضي الله 
أمرأةٍ تكحث في عِدَتها فرق بِينَهُما » وتأتي ببقيّة عِدَةِ الأول » ٿه 
الل الاي ري ا ل 
تنكخة )2 . ولا يعرف لهما مخالفٌ » فدلَ على : أَنَّهُ إجماعٌ الصحابة رضي الله 

ولأُّما حمَانِ مقصودان لمن » فإذا أجتمعا. . لَمْ بتداخلا » كالديئينٍ . 

قا ال ارتو لكر وار امام وار ين مؤَجلٌ إلى 
شهرٍ » ولاَحَرَ دينٌ موّجّلٌ إلى شهر » فمضئ الشهد. . تداخلا فيه ؛ لان الأجلَّ ليس 
بمتصوو » وإنّما التقصوة الذي . 

وقولنا : ( لادم ) أحترارٌ مِمَنْ نی » ثم زنى » فإنّهُ يَُّامُ عليه حَدٌ واحدٌ ؛ لأ 
الحد ف ل ر ج : I‏ بن ٤‏ اموا إذا نكحشم لومت نر 
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e‏ اف E‏ ا ية اليد تدخلٌ في ديه 
e‏ 

إذا ثبت أَنّهما لا يتداخلان. . فلا يخلو : ما أَنْ تكونَ حاملاً » أو حائلاً . 

فن كانت حائلا . E‏ أن عِدَةَ الثاني » فإ كا قَدْ مض 
لها بل وَطء الثاني قزء أو شَهِرٌ. . فإنّها تأتي رين ن¿ أو بشهرّين عَن الأول » ثم تأتي 
بثلاثة أفراء أو بثلاثة أشهرٍ عَن الثاني » ومِنْ أي وَقتٍ تعودٌ إلى عِدَّةِ الأَوّلِ ؟ فيه 
وجهانٍ » حکاهُما المسعوديٌ [ني ١‏ الإبانة »4] : 


2032 أخرج خبر أبو بي الحسن رضي الله عنه عن زاذان بن أبي عمر وعطاء الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 
(۱۸/۲) و« الأم ۴۳۳۷/١ ( ٩‏ ) ط . زهري » وعبد الرز اق في « المصنف )»( ٠٠١۳۲‏ ) » 
ومن طريق الشافعي وغيره البيهقي في « السنن الكبرى » » ٤٤11/۷‏ ) › وفيه : ( أن يفرق 
بينهما » ولها الصداق بما استحل من فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتدٌ من 
الآخر ) . 


باب : اجتماع العدتين ٩۱‏ 


أحدهما - وهو الأصخ - : أَنّها تَعودٌ إليها عقيبَ التفريق بيتها وبينَ الثاني . 

والثاني : أَنّها تعره ليها عقي آجر رَطأَةٍ مِنْ وَطآتٍ الثاني . 

إن راجعها الزوج ا ولذ ي بقيّة عَِدَيَهِ .. ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يصحٌ 210 ؛ للها في عِدّةٍ منة : 

والثاني : لا يصح » لأنَّ عليها عِدّة لغيره 

إن خالعها الزوجٌ ٠‏ فتروّجث بِآحَرَ في عِدَّيها ورَطِئّها » وأَرادَ الزوج | الأول 
يتزوّجها في بقيّة عِدَّتِهِ. . ففيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : 


e 


أَحدُهما ‏ قال : وو E‏ 
ام . لأنّها تشرع في َة الثاني بعد أنقضاء عة و الأول 505 
كذكاح المحوّمة . 


أ 


فرع : [تزوّجت في عدّة رحملت وولدت] 8 

وإ تزوّجت المرأة في عِدَتِها برجل آخَرَ » ووَطِتّها وأتث بولدٍ.. ففيه أربعٌ 
مسائل ١‏ 

إحداهن : أن يمكنّ أن يكو مِنَ الأؤل دود الثاني » بأَنْ تأتيَ به لأربع سنينَ فما 
دود مِنْ طلاقي الأول » ولدونٍ ستّة أشهر مِنْ وَطءِ الثاني » فإِنّ الولد يلح بالأَوَلٍ ء 
وتنقضي عِدَّنها مه بوضعه » وله أن بُراجعها إلى أن تضعَ » فإذا وضعبّةُ. . أعتدّت عَنِ 
الثانى بثلاثة أقراءِ . 

المسألة الثانية : إذا أمكنّ أَنْ يکود الولدُ م مِنّ الثاني دون الال » بان تأتي به لسن 
أشهرٍ فما زا إلى اربع سنينَ ِن وطء الثاني » ولاکثر ِن ربع سنينَ ِن طلاق الأول 
فان كانَ الطلاقٌ بائناً. . فإنّ الولد ينتفى عن الأول بغير لِعانٍ » ويكونٌ الول لاحقاً 
بالثائن + "فته بوه كيه الثاني 7 0 عِدَتها مِنَ الأول . وَإِنْ كانَ 
الطلاق رَجِعيًاً. . فهل ينتفى الول عن الأول ؟ فيه قولان » مضي ذكدهما فى اللّعان . 
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عِدَنّها مِنَ الأَوَلِ بعد الوضع » فن راجعها الأول بعدَ وَضعها الحَمْلَ في حال إتمايها 
لعِدَيِه. . صخت الرجعةٌ » ون راجَعَها قبل وَضْع الحَمْل. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يصحٌ ؛ لأنّها في عة يِن غيره » ولأنّها محرّمةٌ عليه في ذو الحالة ۽ 
والرجعة لا تنفي ذلك التحريم | » وکل تحريم لم تنفه تنفِه الرجعة. . لم تصحّ الرجعة معَهُ » 
TS‏ 

والثاني : تصع الرجعةٌ ؛ لائ لم حكم بأنقضاء عدّتها منه » فصت رجعتة ؛ لأ 
هذا التحريم لا يُفضي إلى زوال التّكاح » قَلمْ يناف الرجعة »> كما لو طلّقها طلاقاً 
رجعيًاً » وأحرمثْ » فراجعها في حال الإحرام ١‏ ويفارق رجعتّها في حال الردّة » فإِنَّ 
الردَّةَ تفضى ي إل زوال الاح . 

وَإِنْ قُلنا : إِنَّ الولدَ لا ينتفي عَن الأَوَلٍ إلا باللّعانِ. . فحكمُة كحُكم ما لو أمكنّ أَنْ 
كوه ا ا ع | فاه اله ا ١‏ 

المسألةٌ الثالثةٌ : إذا لم يُمكن أَنْ يکود الولڈ ِن واحلٍ منهُما » تيان تا د اكد من 
أربع سنينَ مِنْ طلاق الأول » ولدونِ سن ة أشهر مِنْ وَطءٍ الثاني . 

فإِنْ كان الطلاق اھا فته 4 انك أن كرون تين حدما + وفيه وجهان › 
حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 


وإ قلنا : لا يَلحقّة. . فإنة لَه يَلحقٌ بالثاني » وتَعتدٌ بوضعه عَنِ الثاني ٠‏ م نتم بقيّة 


أَحدّهما : لا تعد به عَنْ أحدِهما ال ل 3 : 

فعلئ هذا : إن رت الدم على الحَمْل » وقلنا : َه . فإنّها تَعتدُ بالأطهار 
ا ال ل 
الحَمْل » أو رأَنّهُ » وقلنا : إِنَهُ ليس بحيض . . فإنّها ر ني عِدَنّها عَن الأول بعد الوضع › 
ثم تستأنف العِدَّةَ عَنِ الثاني . 

والوجة الثاني : آنّها عند بالحمْل عَنْ أحدهما لا بعينه ؛ نه مکی أَنْ يكونَ مِنْ 
اخد شا ولهذا ا لو اق ب لاقت به اليد كالمف باللعان:. 


فعلئ هذا : يَلرْمُها أن تد بعد وَضْعه كلاثة أقر أ #الجواز أن یکرت عن الول 
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وإِنْ كان الطلاق رجعيّاً. . فهل ينتفي الولدُ عَنِ الأَوّلِ بغير لِعانٍ ؟ فيه قولانٍ : 

فإ قلنا : ينتفي عنة بغير لعانٍ. . فحكمٌة حَُكُمْ ما لو كان الطلاقٌ بائناً . 

وإذا قلنا بالوجه المشهور : آنها لا تعتدٌ بو عَن أحلدهما » ولَمْ تر الدم على الحَمْلٍ ء 
را وفنا : إل ليس بحيض . . فإنّها عم عِدَنَهامِنَ الأول بعد الوضع » ثم تستأنف 
لاثة أقراء للثاني » فن راجعها الأول قبل الوضم ا 

أحدُهما : لا يصح ؛ لأنّها ليست في عِدَةِ منة . 

والثاني : يصح ؛ لأنّهُ لم بُحكم بأنقضاءٍ عِدَّتِها منهُ . 

اماماي ارح ورور الوا رود . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فهن 
تصحٌ رجعتّةُ ؟ فيه وجهان 

أَحدُهما ‏ وهو المذهبٌ ‏ : أَنّها تص ؛ لأنّها في عِدَةِ من . 

والثاني : لا تصحٌ ؛ لأَنَّ عليها عِدَةَ لغيره . 

وإِنْ قلنا : إِنَّهُ لا تتفي عن الأول إلا باللّعَانِ » فن لَمْ ينفه. . لَحِقَ به » وأعتدّث به 
عنهٌ » وَإِنْ نفاة. . ذ نيوك لز ل تلو و 

المسألة الرابعة : إذا أمكنّ ن يكونَ ِن كلّ واحدٍ منهُما ١‏ بان وه 7 تمده اهو 

فما زاد إلى أربع سنينَ مِنْ وطء الثاني > ولس أشهر فما زادَ إلى ربع سنينَ مِنْ طلاق 
الأَولٍ. رض الولد يي E‏ فان ألحقنةٌ الاوك . لحق به ء 
وأنقضث عِدَنها منة برضيو » فإِنْ راجعها قَبْلَ الوضع. e‏ 
وجهان ن . وإذا وَضعت الحَمْل . . أعتدثْ عَن الثاني بثلاثة أقراء ات زاجعا الأول يعد 
او . لم يصع ؛ لأنّها في عِدَّةٍ مِنْ غيره . 

وإ ألحقتة القافةٌ بالثاني . . لَحقَ به » وأنقضث عِدَنّها مِنَّ الثاني بوضعه › 
عِدَةَ الأول بعدَ الوضع » وإِنْ راجعها الأََلُ بعد الوضع في حال إكمالها لهِدَّتِه. 


سهر 


أت - 


0153 
وادمسا 


)۱( فى نسخة : ( تضعه ) . 
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صح » وإِنْ راجعها قبل الوضع . . فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

وإِنْ ألحقنْهُ القافةٌ بهما » أو نفئْهُ عنهّما » أو لم تكن قافةٌ » أو كانث وأشكلٌ 
عليها. . ترك حب بلع وينتسب إلى أحدهما . 

NE‏ . فلن عِدَتها تتقضي بِوَضْعِه عَنْ أحدهما لا بعينه » ثم تعتدٌ بعد َضوه 

بثلاثة أقراء ؛ لجواز أَنْ يكو الحَمْلُ مِنَ الأول » فيلزمُها أَنْ تَعتدٌَ عَنِ الثاني . 

وما حُكمُ الرجعةٍ : فن قُلنا : إِنَّ الحَمْلَ إذا كانَ عَنٍ الثاني . . تصځ رجعة الزوج 
الأول قبل ضيه » فراجكها قبل الوضع. . صك جعت . وإذ قلنا هنا : لاتصحٌ 
رَجِعيّهُ. . فلا رَجعةً لَه حالَ كونها حاملاً ؛ لأنّهُ يجورٌ أَنْ يكو الحَمْلُ م ين ای 
الأول » فتصحٌ رجعتّهُ على المذهب »› ويجورٌ أن يكونّ الحَمْلُ مِنَّ الثاني » فلا تصحُ 
رجعتٌهُ هاهنا » فلم نجعن(" لَه الرجعة مَعَ الشكّ . 

ون خالّف وراجعها حالَ كونها حاملاً » فإِنْ بان أَنّ الحَمْلَ من الثاني . . لم تصمّ 
الرجعةٌ ؛ لأنَهُ بان أَنّها معتدّةٌ عَنْ غيره » وإِنُ بان أن اليل وق الأول توفلا 
بالمذهب : إِنَّ رَجعنَهُ تصحٌ في عِدَِها منه وإ كان عليها يده لغيره - فهل تصحٌ رجعتّة 
هاهنا ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : تصخ ؛ لاله راجعها في وَقتٍ يملِكُ رَجعتّها فيه . 

والثاني : لا تصځ ؛ لاله حالّما راجعها كان يشكُ : هل لَه الرجعةٌ . أَمْ لا ؟ فلم 
تصحٌ الرجعة . 

وأَصلُ هذينٍ الوّجهينٍ : القولانٍ فيمَنْ باع مال مورّثه قَبِلَ اَن يعلم بمويه » ثم بان 
نه كان ميتاً حال البيع . 

وا ره بالرجعة بِعدّتِها بعد الوضم ؛ لاله يجورٌ أن يكونَ الحَمْلُ من الأول » 
والعِدَّةٌ بالأقراء عَنِ الثاني » فَلَمْ يملكِ الرجعة فيها » فإِنْ خالف وراجعٌ فيها. . 


تظرت : 


نلق في نسخة : ( تحصل ) . 
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فن كانث قذ رأث قَبْنَ الحَمْل قرءاً لا غير » فراجعها في القرءِ الثالث مِنَ الثلاثة بعدَ 
الوضع. . لّم تصحٌ رَحَعدُُ ؛ لأنّهُ ليس هو مِنْ عِدتها عنة بيقينٍ . 

ون راجعها في القرأين : الأرلين. . يَنظرٌ فيه : 

فن بان أَنَّ الحَمْلَ مِنّ الأَوَل. . لمْ تصحّ رجعتة ة في الفر ين ؛ 
عِدَّيِها مِنَّ الثاني . 

وان 0007 . فهل تصځ رجعتّةُ في الفرأينِ لأوَلينِ ؟ فيه 
وجهاق + اء عل القولين مكنا موزي قن أن بی و ا ا 
yS‏ 

وقالَ الخراسائيُونَ : إذا أحتمل أَنْ يكونَ الحَمْلٌُ مِنْ كلّ واحدٍ منهّما » وراد الزوج 
او نه باجعا مرَتين 2 مره قبْلَ وضع الحَمْلٍ > ومرَةٌ بعده . 

وإِنْ كانث بائناً » فتكحها مرّتين. . فهلْ يصمح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يصحٌُ ؛ لأنّا تق تيا أَنّ حدما كان في عِذَيِهِ . 

والثاني : لاا يصح . 

قالوا : وهذانٍ الوجهانٍ يُشبهانِ القولّينٍ في توقُّف العقدٍ على البيّنتين . 

فأمًا الثاني إذا تزوّجَها » وفنا : يصحٌ. . قال أبن الصبّاغ : فإن تزوّجَها وهي حامل. . 
ّم يصح ؛ أن الحمْلَ إن كان مِنَ الأول . . فقَدْ تزوّججّها في عِدَّةِ غيره » ون كان منة. . فقّد 
تزوجها وقذ بقيّ عليها عِدةُ غيره . وإ تزوّجّها في عِدّتها بعد الوضع » فان تزوجَها في 


القرءِ الثالث. ببح ؛ لأنّها إمَا أَنْ ت كود معتدةٌ من فيه » أو لا تكو معتدة أصلاً » وإِنْ 
تزوّجّها في القرأين الأَوَلّينِ. . م ؛ لاحتمال أَنْ تكون معتدَّةٌ فيهما عَن الأَوّلٍ » 


والتكاح مَعَ الشك لا بص : ؛ ولهذا : لا يصح نكا المرتابة بِالحَمْل . 


ا بكري کل رامو ملا + فع لولم أومات ب آذ 
تلحقة القافة تاعاشا . فَقَدْ قال الشافعئٌ ل يُكون آبرة واخ هنهها و 


5 4 كتاب العدد 


َه ليس فيهما اٿ لَه ؛ لأنّا نعل أَنّ أَحَدَهُما بوه وإِنْ جهلنا عي » وإِنَّما اراد : ليسَ 


بار بن واحدٍ منهما بعينه » وهل يُعْرَض على القافة بعد موته ؟ فيه وجهانٍ : 
| أحدّهما : عرض عليها ؛ ؛ لأَنّ مجرّزاً المدلجيّ نظر إلئ أسامة بنِ زي وزيي وقد 
غطيا رؤوسَهُما وبدث أقدامهما » فقا : إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض » قم بذَلكَ 
e‏ 2 ولال و عرض عل القافةٍ وهو نائم » فكذلكَ بعد مويه . 
وحمل هذا القائل كلام الشافعىٌ عليه إذا دفن : 
6ا لا جر عرضة وهو ظافة الت لان الأصاة الشدية من البفرية 
والنغمة تذهب بالموت . 


أن 


فإف كان قَدْ أوصي لهذا الولدٍ بوصية » فن ولد ميتاً. . يَطلت الوصيَةٌ » وإِنْ وُلِدَ 
حا » فإِنْ قَبلَ َهُ الواطئانٍ الوصيّة. . صح ؛ لأنَّ أحدَهُما أَبوهٌ بيقينِ » وَإِنْ لَم قبلا لَه 
0 

وإِنْ مات قَبْلَ اَن يَلحنّ بأحڍِهما ٠‏ فن لَّمْ يكن لَهُ وارثٌ غيرْهُما. . وف المال 
Ny‏ 


0 


وإِنْ كان لهذا الولدٍ أبنٌ وأم. . دُفِمَ إلى الأمٌ سدس ترك » ووُقف السُدّسُ بين 
الرجلّينِ”" الواطتين » وأعطي الابنٌ الباقي . 

فن كانَ له أ » ولا ولد لَه » فن لَمْ يكن للأمٌ ولد ولا لأحدٍ الرجلين. . دُفِعَ إلى 
لم الث » ووُقفَ الباقي بي بين الرجلينٍ . إن كان للأ ولدان ٠‏ أو لكل واحد من 
الحو هاون رك و ا .٠‏ دف إلى الام السّدْسُ » 
وف الباقي , بينَ الرجلَينٍ . وإِنْ كان لأَحيِ الرجِلَينِ ولدانٍ » وكادَ للم ولد » ولأحدٍ 
الرجلينٍ ولدٌ. كك ا وها 


» في الرضاع‎ ) ١559 ( ومسلم‎ ٠» في المناقب‎ ) ٠٠٠١ ( أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري‎ )١( 
في الطلاق » باب : في القافة » وفيه : ( وكان أسامة أسود › وزيد‎ (YTV) وأبو داود‎ 
+) اسفن‎ 

(۲) في نسخة : ( الزوجين ) . 


باب : اجتماع العدتين ۹۷ 


و و < و 0000 0-4 و 
أحدُهما : تستحق الل ؛ لاتا نشك : هل لَهُ أَخوانٍ » أَمْ لا ؟ فلا تحجبُ الأ 
_ 


والثاني : تستحقٌ السُدّسَ لا غير » ويُوقَفٌ السُدّمِنْ لها ؛ لأنا نشك نها تستحقُ 
القت أو الشُّدُسَ » فَلَمْ يَجُرْ أن يْدفمَ لها(" ما زاد على الشدس بالشكٌ . 

وإذا مات قَبْلَ أَنْ يَقبَلَ أو يَقبلا لَهُ. . فَإِنَّ القَبِولَ إلى جميع الورثة » فيقبل 
الزجلان ,+ وشل الأغ ما او ا 


فرع : [طلقهاوتزوجت في عدتها وأتت بولد] : 

وإِنْ تروّج رجل أمرأةً » ودّخلّ بها > وطلقها › فتزوّجت في عِدَّتها ا 3 وأتث 
ولد يُمكنٌ أن یکو ن من كل واحدٍ مهما وطلبت نفقتها : 

فن كان الطلاق رَجعياً > فإِنْ قلنا : إل الحاملٌ البائنَ تستحقٌ التفقة بسبب 
الل لها أن ات اا ی حال رما ابت + لال تك نزن 
الحَْلُ من الأول » فتستحقّ عليه النفقةً » ويمكنٌ أن يكونَ الحَمْلُ مِنَّ الثاني » فلا 
تستحق النفقة ؛ لأنّها حاملٌ منة مِنْ يكاح فاسدٍ » فإذا شكَكنا في أستحقاقها النفقة. 0 
يكن لها مطالبة أو هما 


فإذا وَضعت الول » فإِنْ كان ل له مال. . فنفقتة في ماله » ون لم يكن لَه ال 
وَحِبِثْ نفقتهُ عليهما ؛ َه بن أحدهِما بيقين » وليس أَحدُهما بأولئ مِنَّ الآخَرِ ٠‏ فأنفقا 
عليه بيئهما . 

e Ra‏ و 2 7 6 و ل 

وأمّا الام : فإنها ترجمٌ على الأول بنفقتها أقلّ ا الحَمْل أو القرأينٍ 
اللذين تكملٌ بهما عِدَنَهُ ؛ لان الْحَمْلَ إن كان منة. . فنفقتّها عليه مُدَ ع 1 إن كانَ 
مِنَّ الثاني . . فعلئ الا وَل نفقئها في القرأين ن الأَوَلِينِ اللي تَكمُلٌ بهما عِدَ 

فان الى الولة ادها بطرت : 


١ 


)0( في نسخة : ( إليها ) . 
هد في نسخة : ( الثاني ) . 


۹۸ كتاب العدد 
فإِنْ أحذث مِنّ الأول قَذْرَ حقّها. . فلا كلام . 
وإِنْ أخذث منة دونَ حقّها. . رَجِعتْ عليه بباقى حقّها . 


وإ قُلنا : إِنَّ نفقة الحامل البائن للحَمْل . . فإنّها تَستحقٌ نفقتها عليهما حال كونها 
حاملاً ؛ لأَنَّ الحَمْلَ إِنْ كان مِنَ الأَولٍ. . فنفقتها عليه » وإِنْ كان مِنَ الثاني . . فنفقتها 


2 


0 0 CT عليه‎ 


2 


جح عدوم اد ا و ر 2 
ا 


تضع ؟ فيه 
وأَنَا نفقةٌ الولدٍ بعد وَضْعِهِ » فإِنْ كان لَهُ مالٌ. . كانث نفقتّهُ في ماله » ون لم يكنْ 
ل ال باتفا عليه ا إل أن حكن حال 

TS‏ لسو 

.. . كان الححكمٌ فيه كالحكم في الطلاقي الرجعيّ » في أله يبن على القولَينٍ في النفقة 

اسحا > هل تجبُ للحامل » أو للحَمْل ؟ على ما مضى ‏ إلا في شيء واحلاء 
و : آذ في ذُلكَ الموضع إذا ضعت المرأةٌ - وقلنا : يجب للحامل - ولم تستحقّ 
النفقةَ في حال حَمْلها. . فَإنّها ترجمٌ على الأول بنفقة أَقلّ المدّتين » وهاهُنا لا ترجعُ 

والفرق بيتهُما : أَنَّ الرجعيّةَ تستحق النفقة على الزوج في حال عِدَتِها بكلّ حال » 
وهاهنا البائ لا تستحق النفقة على الزوج إلا إذا كانت حاملاً . 

وإِنْ قلنا : إِنّ نفقةً الحامل لا تدفع إليها إلا بعد الوضع . . فما دامث حاملاً لا نفقة 
لها عل أحديهما » فإذا وَضعت الول » فن لَحقَ بالأوَلٍ. . فعليه نفقتة » وتَرجِعٌ المرأة 
عليه بنفقتها حال حَمْلِها ؛ لأنّهُ بان أنّها كانث معتدَّةٌ بالحَمْل منةُ » ون لَحِقَّ بالثاني. . 
كانت نفقةٌ الول عليه » وهل ترجعٌ عليه المرأة بنفقتها حال حَْلِها ؟ 

إن قلنا : إِنَّ الحاملَ تستحقٌ النفقة لها. . لم ترجغ عليه . 

وإن قلنا : إِنَّ النفقة للحَمْل . . جعت عليه بنفقيها حال حَمْلِها . 


باب اجتماع العدتين ۹۹ 


وإِنْ لَمْ بُلحَق الول بأحدهما. . كانث نفقة الول عليهما نصفين إلى أَنْ يتبيّنَ » وهل 
تَرجعٌ المرأةٌ عليهما بنفقتها حال حَمْلِها بِينهُما نصفين ؟ 

إن قلنا : إن النفقة للحامل. . لَم ترجغ عليهما بشيء ؛ لاله يُمكنٌ أَنْ يكونَ الحَمْلُ 
مِنَّ الأوّلِ » فتستحقّ عليه النفقةً » ويمكنٌ أَنْ يكونّ مِنّ الثاني » فلا تستحقٌ على 
احوهساتفة + ونس تق ين سانيا السلا ترج لل اسوها ته . 

ران قلنا : إن التفقة للحهل . . جعت عليهما بنفقتها حال حَمْلِها بينَهّما نصفينِ ؛ 
RE‏ أنها تشع تستحق جميعٌ نفقتها على أَحدِهما لا بعينه » ول احدهها و 
الآخر » فرجَعتْ بها عليهما نصفينٍ » وكلُ موضع أنفقا على المرأة بيتهُما ٠‏ أو أنفقا 
علئ الولدٍ بعد الوضع بينهما » و لحقّ الولدُ بأحدهما » وباد أَنَّ النفقة عليه. . فهلنْ 
َرجع الآحَرُ عليه بما َنَفقّ ؟ يُنظرٌ فيه : 

فن أف بغير حك الحاكم . . لم يَرجِعْ عليه بشيء ۽ ؛ لاله متطوعٌ بالإنفاق . 

وإ أف بكم الحاكم » فإِنْ كان يدّعي نَسَبَ الولدٍ. . لم يرج ؛ لاله تقول : : هو 
ولدي ويستحق عليَ جميعَ النفقة » ونما ظلِمتُ بنفيه عنّى » ون كان يجح نسب 
الولد. . فإِنّهُ يرجم على الْآخَرٍ بما أَنفقَ ؛ لاله يقولٌ : قَدْ كنث أقولٌ : | إن هذا الولة 
ليس مني » ولا يستحقٌ علي النفقة » وإنّما أُكرِهْتُ على الإنفاق عليه بغير حقٌ » فأنا 
أستحقٌ الرجوع على أبيه . 

وين أصحاينا مَنْ قال : إذا أشكل حال الولدٍ. . لم تجب النفقةٌ على واحدٍ منهُما ؛ لأنَّ 
الشافعيّ قال : ( وإ أشكل الم ... لم آذه بتفقيه ) ء ولأنّا نشك في وجوب النفقة على 
کل واحدٍ منهُما » > فلم تجبْ بالشكٌ . والأَولَ صخ ؛ لأ الشافعيّ إِنّما اراد : أن الزوج 
لا يُوْحذٌ بالنفقةٍ وَحَدَهُ » ولكنْ تجبْ النفقة بيه وبين الآَرٍ على ما ناء . 


فرح : [طلَّقَ رجعياً وتكحت بعدتها وحملت] : 

إن طلَّقَ أمرأته طلاقاً رجعيًاً » وتكحثث باحر في عِدَّتها ٠‏ ووطتها » وفرق بيتهُما » 
PET‏ لأكثر منْ ربع سنينَ مِنْ طلاقي الأول » ولسنَّةٍ أشهر فما زاد إلى آربع سنينَ 
مِنْ وطءِ الثاني » فن قلنا : إن الوؤلد تلق الول ولا يَنتفي عنة إا باللعان: 


١٠١‏ كتاب العدد 
فالحكم في النفقة علئ ما مضئ في التي لها » وإنْ فلا : إن الول نتفي عَنِ الأول 
بغير لِعانٍ. . فة يُلْحَقّ بالثاني » ولا تستحق المرأةٌ النفقةً على الأول حال كونها 
حاملاً ؛ لأنّها في عِدَةِ مِنْ غيره » وهل تستحق نفقتها على الثاني حال كونها حاملاً ؟ 

إن قلنا : إن النفقة للحامل . . لّم تستحقّ عليه . 


(N 
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ون قفا للكقن ١‏ انتحتت عليه:: 

فإذا وَضعت الحَمْلَ. . فإنّها تمل عِدَةَ الأول » وتستحق عليه النفقة في لمأن بعد 
دم النفاس » وهل تستحقٌ عليه النفقةَ ما دام معها دم النفاس ؟ فيه وجهانٍ : 

أدهي ٠‏ ل تعدخ عليه ةة نفقة ذلك ؛ لأنّهُ ليسَ مِنْ عدي » ونما هو تابح للحَمْلِ » 
فلمًا لم تستحقّ عليه نفقة مُه الحمل ٠‏ فكذلك مُدَةُ النفاس . 

والثاني : تستحق عليه نفقة تلكَ المدةٍ ؛ لأنَّ عِدَّنها تنقضي مِنّ الثاني بوضع الول ء 
وزمانُ النفاس هو مِنْ عِدَّةٍ الأول وإِنْ كان غير محتّسب به مِنْ عِدَيهِ » كما لو طلّقها وهي 
حائض . 


فرع : [طلّقت من خربي وتزوجت بمشرك في عدّتها] : 

ا الحربيٌ 0 > وتزوّجت بمشرِك في عِدَّتِها » ووَطتّها. . وَحِبَ عليها 
للثاني عد » الو ( أن عِدَّتهما تتداخلان ) . 

N O OS 

وقالَ اكد أصحابنا : تتداخلٌ عِدَهُ المشركين › فرلا اعدا لاف السالة 
لها ؛ لأ عرض الحربيّ ومالهُ عُرْضَةُ" للإبطالٍ والتّهبٍ » فجارٌ إيطالُ عِدَيمِ» 
بخلافي المسلم . 

وإِنْ طت أمرأَةُ رجل بشبهةٍ » ْم طلّقها زوجُها وهيّ في العِدّة. . ففيه وجهانٍ , 
حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ : 


. ) في نسخة : ( معرّض‎ )1١( 


باب : اجتماع العدتين 1۰۱ 


ءّ و 04 ع 2 7 27 ر ےه 
أحدهما : أن د العِدَتينٍ لا تتداخلانٍ » وهو المنصوصٌ > كما لو طلقها . ثم وطئت 


ا 4 اک و 
والثانى : تتداخلان 2 فتجبٌ عليها عدة واحدة ؛ لان عده وَطْءِ الشبهة ضعيفة 2 
فدخلت فى عِدَة الطلاق بعدّها . 


8 
مسالة : [تزرّجها في عدَّة غيرها ووطئها جاهلاً] : 

وإذا ترج الرجل أمرً ة في عِدَةِ غير » ووَطِئّها جاهلاً بالتحريم . rE‏ : يُفْوَقُ 
بيَهُما » ويم عِدَّتَها مِنَّ الأول » وتَعتدُ عَنِ الثاني » وهل يحل للثاني نكاحُها ؟ فيه 
قولانٍ : 

[الأوَلُ] : قال في القديم aya OO‏ يال NRT‏ 
تَعجَّلَ حمّهُ قل وَقِيِهِ » فَمُنِعَهُ في وَقتِهِ » كالوارث إذا قَتلّ مورّنهُ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ هذا : كل وطء بشُْبهةٍ أفسد الفرائيَ » فإِنَّ الموطوءةً 
تحرمٌ على الواطىءِ على التأبيدٍ » مثلُ : أن يَطأ الرجلٌ زوجة غيره ٠‏ أو أمةً يستفرشها 
بشبهةٍ ‏ فآمًا وَطءٌ الشبهة الذي لا يُفْسِدٌ الفرائن » مغل : أن يطأ أمرأةٌ معتدّةٌ عن 
eS‏ بشبهة لا زوج لها N‏ ر أو وَطِىءَ ء أمرأةٌ بنكاح 
فاسل » وليسث في عِدَّةٍ مِنْ غيره. . فإنّها لا تَحرمٌ على الواطىء 00 

وااقاتي1 E E‏ . وبه قال عل بن بي طالب › 
واب ا واا عا أهلٍ العلم ؛ لقوله تعالئ : E‏ 
اگنگ إلى قوله : وال نکم ناء ر لک 4 السا : ۲۴ ۲] . وهذه ليست منّ 
الأعان ال راط * بشبهةٍ » فلم يحرم على التأبيدٍ » كما لو تكح آمرأةٌ بلا 
ولي ولا شهود ووَطِتها . وهذا القولٌ أصحٌ ؛ لأنَّ أبنَ عبدٍ الحكم روئ : أنَّ الشافعيّ 
رحمة الله قال : ( أختلف عُمَدُ وعليٌ في ثلاث مسائلٌ ‏ القياسٌ فيها مَعَ عليٌ » وبقوله 


و عو 2 5. 
اخذ ‏ إحداهن : هذه . 


الثانية : آمرأةٌ المفقودٍ إذا غات عنها زوجُها » وأنقطعَ عنها خبرُهُ ) . 


1۰۲ كتاب العدد 


ت 
ع 


مر إلئ الحاكم » وضرب لها أرب سنينَ ؛ 
0 ) . وهو القولٌ القديمُ للشافعيّ . 

وقالَ عل رضي الله عنهُ : ( هذه أمرأةٌ أبتليث » تَصِبِرُ أبداً ) . وهوّ قول الشافعيٌ 
في الجديدٍ » وهو الأَصِحٌ . 

و الثالثة : إذا طلّقَ زوجت طلقةٌ رجعيّةٌ » وغات عنها » ثُمٌ راجعها وأشهدَ على 
رجعته » ولم تعلم بذلكَ » وأنقضث عِدَّتّها » فتزوجث بِآخَرَ » ودخلّ بها » وجاءَ 
الأول واا : أَنّهُ راجعها » وأقامٌ على ذلك بين . . فؤويّ عَنْ عْمَرَ رضي الله عنة : 


6 
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أنه قال : ( هى زوجة الثاني ) . وهو قول مالكِ . وروي عَنْ علي رضي الله عنةُ : أنه 
قال : ( هى زوجةٌ الأول ) . وهو قول الشافعيٌ . وقذ رُوِيَّ عَنْ عُْمَرَ : أَنَّهُ رجمَ إلى 
قولٍ علي رضي الله عنهُما في الأولئ . 


عد ن 
مسألة : [طلقها ثم وطئها في العدّة] : 

إن طلّقَ الرجل أمرأتة طلاقاً رجعيًً » ووَطِتّها الزوجٌ في العِدةٍ. . فلا حدّ عليهما ؛ 
نه رط 00 2 2 كانا عالمينٍ بتحريم 0 أو 07 ؛ لأنها في معاني 
ا ey‏ : ا /' 

فن كانث وَقتَ الطلاق حائلاً. . نظرت : 

و و رجت علنيا اناف الد عَنِ الوطءِ في 
العدَّة ؛ لأنه وَطء ب* يشي عارعت الهذة مدع ا ولى ؛ لأآنهما 
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فان كان و من لها فر م المت ف الوط افإنينا تا ا 
)١(‏ في نسخة : ( تعتد تسعة أشهر ) . 


(؟) في نسخة : ( تحمل ) . 
إفرف في نسخة : ( فتداخلتا ) . 


باب : اجتماع العدتين ۳ 
الوطء بعد الطلاقي » فالقرءانِ الأَوَلانِ يقعانِ عَنِ الطلاق وعَنِ الوطء بعد الطلاق » 
والثالث يق قَعَ 2 عن الوطءٍ بعد الطلاق . 

ل ا 
عَدَّتها منهُ عَنِ الطلاق الرح جعي » ون وَطِئّها فبهما ثانياً. . لم يجب عليهما الح » سواءٌ 
كانا عالمَين بالتحريم أو جاهلين » كما قُلنا في الوطء الأَوّلٍ في القُرءِ الأول 

فإ راجمها في اله الثالي. . لم تصح جعت ؛ لاله راجمها بعد أنقضاء عِدَتِها عن 
بالطلاق . 

وإ وَطِتَّها في القرء الثالث . فن كانا عالمَينِ بالتحريم. . فهما زانيانٍ » ويَجبُ 
مهدا ا ارلا مهن لقاب ولا يحت عا د ارا لهذا الوَطءٍ . وإِنْ كان 
جاهلينِ بالتحريم . ا حر 073 لوا لدي ع ولاج حانها 
أستئنافٌ العِدَة لهذا الوطء » وتدخلٌ فيها بيه به عة الوط الأول . وإِنْ كان الزوجٌ جاهلاً 
الزواد هاف .السك SS E A A‏ 
عليها أستئنافٌ العِدَّةِ » ودّخل فيها بقَيَةٌ العِدّةِ مِنَّ الوّطء بعدَ الطلاق . وَإِنْ كان الزوح 
عالماً بالتحريم والزوجة جاهلةً. . وَجِبَ على الزوج الحدٌ والمهرٌ » ولا حدّ عليها . 
ولا يجب عليها أستئناف العِدَّة . 

وَإِنْ كانَ قذ مضئ عليها مِنّ العِدَةِ قَبْنَ الرّطء قرءان. . وجب عليها أستئناف ثلاث 
أقراء > وصكث رَحَعبْهُ في القرءِ الأول » وإِنْ وَطِتَّها فيه. . فلا حدَّ عليهما بحالٍ » 
ووَجبَ عليها أستئناف العِدَّةِ » وَإِنْ راجعَها في الفُرأَينِ الآخِرَينِ. . لم تصح جعت ؛ 
5ا ا موقيا :ف الثرى الثالك إذا مضي ليا كل الوط ورف 
E‏ 

وَإِنْ كانَ عِدّتها بالشهور . . فالحكم فيها كالحكم في الأقراء » على ما مضئ . 

إن حلت مِنَ الوطه بعد الطلاقي في العدٍّ. . فإنّها تعتدٌ بوضعه عَنْ وطيه في عِدَة 
الطلاق » وهل تدخل فيه ٠‏ بقيّهُ عِدَّيها عنهُ للطلاق ؟ فيه وجهانٍ : 


)۱( في نسخة : ( ووجب ) . 


٠١:‏ كتاب العدد 


َخِدهمَا + تدخ 4 لأا عدن لواحن ٠‏ :تداعلنا ,. كما لى اقا تين 


واحد : 
والثاني : لا تتداخلانٍ ؛ لأَنَّ الحَمَّينٍ إ إِنّما يتداخلانٍ إذا كانا مِن جنس واحق > هأكًا 


إذا كانا مِنْ جنسينٍ : فإنّهما لايتداخلانٍ » كما لو زنئ وهوَّربكرٌ ‏ ثم زن وهو مُخْصَنٌ 
قَبْلَ أن يُحَدَّ للأَوّل . 

إن قلنا : إِنّهما يتداخلان. . كانث في عِدَّة الطلاق إلى أن تَضعَ » وله أَنْ يراجعها 
قبل الوّضم » فإِنْ وَطئّها قبل الوضع ثانا وثالثاً. . فلا حدَّ عليهما » وعليها العِدَهُ 
لي رو ا ن 

وَإِنْ قلنا : إِنّهما لا يتداخلان. . نَظرتَ 

فإِنْ لّم تر دماً على الحَمْلٍ » أو رأَنُّ » وقلنا : إِنَّهُ ليسَ بحيض . . فإنّها تَعتذُ بِالحَمْلٍ 
عَنْ وَطءِ الشُّبِهةٍ » فإذا وَضعتٍ الحَمْلَ. . أتث يما بة بق عليها من الأقراء مِنْ عِدَةِ 
الطلاقي » فإنْ راجمها بعد الوضع في حال إتمايها ل الطلاق ا 
راجعها في عِدَيّها منهُ بالطلاق الرجعيّ » وإِنْ راجعها قَبْلَ وضع الحَمْل. . 
وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لأنّها في عِدَةٍ مِنْ وَطءِ الشبهة . 

والثاني : 0 يصغ ؛ لأنَّ عِدَنها عنهُ للطلاة الم عار 

أت الم علن الئل » وق : إِنَهُ حيضي . . فإنّها د العا را 
وهيّ الأطهارٌ بينَ الدمينِ علئ الحَمْلٍ - ولَهُ الرجعةٌ عليها ما لم تنةه تنقض عَِدَّنَها بالأقراء » 
فإذا أنقضت الأقراء. . لم تصع رَجِعيّهُ . 

وتنقضي عِدَنُها عَنْ وطء الشبهة بوضع الحَمْل » وأمًا حكمٌ نفقيها عليو. . فالذي 
يقتضي المذهبٌ : أنّا إذا قُلنا : إِنّهما يتداخلان. . فعلي أن يتفن عليها ويكسّها 
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ويسكتها إلى أَنْ تضعَ » وإِنْ قُلنا : لا تتداخلانٍ » ولم تر الدم على الحَمْل » أو رأتة 


. ) في نسخة : ( في الطلاق‎ )١( 


باب : اجتماع العدتين 1۰0 


. . فإِنهُ يجبُ عليه أَنْ يُنَفقَ عليها في الأقراء بعدَ وَضع الحَمْلِ ؛ 
وهل يجبٌ عليه أَنْ يُنفىَ عليها مُه دم التفاس ؟ فيه وجهانٍ » ذكرناهُما في التي 


وهل يجب عليه أن يُنفْقَ عليها حال كونها حاملاً ؟ 
فإِنْ قلنا : إِنَّ البائنَ الحامل جب لّها النفقةٌ لتفسها. . لم تجن عليه نفقئّها . 
SS‏ وت لها عليه النشقة + 
وأا إذا طلّقّها وهي حاملٌ » ثم وَطتها قبل الوضع. . فإنَّها تعتدٌ بوضع ۾ الْحَمْل عَنٍ 
الطلاق » ويَجبُ عليها ثلاثة أقراءِ بِوَطْيِهِ إِيّاها في العِدّة ؛ وهل تدخ الأقراءٌ فى 
الحَمْل ؟ على الوجهين . 
فإذا قلنا : إِنّهما يتداخلان.. فإنَّها تكونُ في العِدّةِ عَنِ الطلاق والوطء إلى أن 
تضم ولها غليه الفقة والكسوة الكت إلى أن تع + وتصخ جع ماله تشغ 


وَإِنْ قلنا : إنّهما لا تتداخلانٍ » فإِنْ لم تر الدم على الحَمْل » 5 ا 


ليس بحيض . ل ل 0 


عَنْ وَطء الشبهة » ولا تَستحقٌ عليه فيها نفقةً ولاغيرها : 


وإِنْ رأ الد على الحَمْل وقلنا E‏ الوا بارا اا 
وَطء الشّبهةٍ » وتَعتدٌ بالحَمْل عَنِ الطلاق » وتستحق عليه ما د تستحفة الرجعية إلى أَنْ 


نَضعٌ » وتصحٌُ رجعتّةُ عليها ما لم تضعْ 


مسألة : [تزوج وخالع أو طلقها بعوض ثم تزؤجها في العدّة] : 

إذا تزوّج أمرأةٌ ودخلَ بها » وخالعها أو طَلّقّها طلقةٌ أو طلقتينٍ بعوض » فتزوّجَها 
وهيّ في العِدَّة. . صمّ ' 

وقال الزن : لا يصځ نِكاحٌهُ لها » كما لا يصح نِكاحُ غيره لها . وهذا خط ؛ لأَنَّ 


6.65 كتاب العدد 
نكاح غيره لها يودي إل أختلاط المياء“ sS‏ 

فإذا تزوجها.. . آنقطعت عِدَّنَها . وحُكِي عَنْ أبي العباس ابن سريج : نه قال : 
لا تنقطعٌ عَدَتهها حم ا ل د 

وقيلَ : لا يصحٌ هذا عَنْ أبي العبّاس ؛ لأنَّها تَصيرُ بعد العقدٍ فِراشاً لَهُ » ولا يجورٌ 
ن تكو فِراشاً لَهُ وتكونّ معتدّةٌ عنهُ » وتخالفُ إذا تكحّها غيدُهُ في عِدَّتِها. . فإنّها 
لذ تيد وزاقا له بالك + 

وإ طلقها .. نظرت:: 

فِنْ وَطِتها بعد التكاح الثاني » ثم طَقها. . لَزِمّها أستئناف العِدَّةِ » وتدخلٌ فيها بقيّةُ 
ا ألما مد واد 

٠‏ وإِنْ طلَمَها قبل أن يَطأها. . لَم يَلزْها أستثنافٌ العدَةِ » بل يَجِبُ عليها أَنْ ثم اة 
الأول + 

وقالَ داودٌ : ( لا يَلزْمُها ) . 

لينا ليلنا : آنا لو قلنا : لا نَجبُ عليها العِدَهُ. لا م 

جماءة رجا » وتطأها کل وال منؤم » بان وها لأر رسا . ثم يخالعها » 
يتزوّجها ويَطلمها قل الدضوك.. > فتتزوّج بالثاني ويطأها > ثم يخالعها 0 

ثم يطلقها قبل الدخول » ثم يتزوجَها الثالثُ ويطأها » وعلئ هذا إلى أَنْ يتجتمع على 
تزويجها ووَطَيِها في اليوم الواحدٍ مث رجل » فتفسد أنسابُهم . وهذا ظاهرُ الفسادٍ . 


فرع : [خالعها حاملاً ثم تزوّجها ثم مات] : 

قال أبن الحدّادٍ : وإِنْ خالع أمرأتة وهيّ حاملٌ » م تزوّججّها حاملاً ٠,‏ ثم مات 
فليسَ عليها إِلاَّ وَضمٌ الحَمْلٍ ٠‏ سواء أصابّها بعدَ الخلع أو لّم يصبها لان عد الوفاة 
فصي توضع الخفل > سواءٌ دخل بها أو لم يَدخَلْ 5 


)۱( ل ا لا ان 
المقصود هنا : هو الدافق المهين › : المني : أصل خلقة الحيوان . 


باب : اجتماع العدتين °۷ 


مسألة : مكراد سر رركا عدَّتها] : 

وإِنْ تررّج الرجل ا مرأةٌ ودخل بها . ته طلّقها » ومضئ عليها قر * أو قرءانٍ » ثي 
راجعها. . أنقضت العِدَةُ ؛ لأنّها صارث فراش له ؛ ٠‏ فلا يصحٌ أن تكو معتدة عنة » فن 
وَطتها بعد الرجعة » ثم طلّقها. لها أن فعاف اوخل فا اة 


ىو ر 


الأولئ ؛ لاه قذ حصلّ في رَحمِها ماءٌ جديدٌ 
وإِنْ طلّقّها قبل أَنْ يَطأها. . ففيه قولانٍ : 
أعذمها + نض علق الأرلية : 
والثاني : يَلزْمُها أستئناف العِدَّةَ . 


لاو 


وقال داودٌ : ( لا يجب عليها عِدَّةٌ ) و ا لو فلن : لا يجب عليها العِدَّةٌ. . 
لای إلئ أَنْ يجتمعَ عل وَطنها في اليم الواحدٍ جماعةٌ رجال » بن يتزرّجَها رل ويدخلَ 
بها » > ثم يطلقها طلاقاً رجعيا » ثم يراجمها ؛ > ثم يطلقّها قَبْلنَ الدخول » ثم يتزوّجها خر , 
ويفعلَ مثلَ ذلك » وتتزوّج بئالثٍ » ويفعلَ مثلَّ ذلك » فيوّدّيَ إلى إفساد النَّسَبِ . 
فإذا قُلنا : تبني علئ العِدَةٍ » وهو قولهُ فيالقديم » وبه قال مالك . E‏ 
تال + : ۶ وَلَا کوش ضرا منوا [ابفر: : [Yr‏ ا أحتاجث إلى أستئنافب العِدَّة. 
فقذ أمسكها ضراراً ؛ لاله ُراجِعُها في آخر عِدَّتِها . ثم يطلّقُّها . 
وإذا قلنا : تَستأنفُ اليد » وهو قولةُ في الجديد وف قال أو سح ا وهو 
الأَصحٌ. ٠‏ فوجهةُ : قولةُ تعالئ  :‏ وَالْمَطلَقَتٌ يربص بِأَنضْهنَ له وو © [القرة : 
۸[ . ةل لاله إذا راجعها .. فقد عاد النكاحٌ كما كان » فإذا طلّقّها. . 
أستأنفت العدَّةَ » كالطلاق الأَوّلٍ 1 
وذ طلخ اا طلقة وج و اج > ثمّ طلّقّها » > ثم خالّعها في العِدَةٍ قَبَِ أن 
يطأها بعد الرجعة ٠‏ فإ لتا : إن الُلمَ طلاق. . كانَ كما و طلَقّها بعد الرجعةٍ » وهل 
تبني على عِدَّتِها » أو تستأنفُ ؟ على القولينٍ . وإ قُلنا : إن الخُلع فسخ . . فأختلفَ 
أصحابنا فيه : 
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م١١‏ كتاب العدد 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالطلاق . 

ومنهُم مَنْ قال : تستأنفف العِدَّةَ » قولاً واحداً ؛ لان الع نوع فرقةٍ أخرئ . فلا 
تبني عِدَّنَهُ على عِدَّة الطلاق . 

إن طلَّقَ أمرأَتَهُ طلقةر جعيّة » ثم طلقها في العِدَة قبل أن يُراجعها. . فهلْ تبني على 
عدوا + او ا العدة ؟ فة طريقان * 

[الطريق الأوَلُ] : ِن صحاينا مَنْ قال IEE‏ 000 
أن الشافعيّ قالَ ذا راجتها » > م طلّقها في أَحدٍ القولينٍ - : (إِنّهها تستأنفٌ ) . 
قال : ( ومَنْ قال بهذا. . لزان قول : أرتجعَ أو لَمْ يَرِتجِعْ سواء ) 

و [الطريقٌ الثاني] : منهُم من قال : تبني على عِدَّتِها » قولاً واحداً . قال أبن 
الصد و ؛ لأنّهما طلاقانٍ لم يتخَدَّلَهُما وط ولا رَجِعةٌ » فصارٌ كما لو 
طلْقّها طلقَتِينِ في وّقتٍ واحدٍ . 


۾ # 3 ۴ م 
فرع : [طلق العبد أمة رجعيًا ثم عتقت] : 

إذا تزرّج العبدُ أمةَ » فطلقها طلاقاً رجعيًاً » ثم أعتقث في أَنْناءِ العِدّة. . فلّها أَنْ 
تختارٌ فسخ التكاح » ولها أَنْ لا ت تفسخ . 

فإِنِ أختارث فسخ التُكاح. . فهل تبني على عِدَّتِها » أو يَلزْمُها أستئنافٌ العِدَّة ؟ فيه 
ثلاث طرق : 

[الأوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لها أَنْ تبني على العِدَّةِ » قولاً واحداً . وهو أختيارٌ أبي 
إسحاق المَروّزيٌ . 

ااافا متهم كن قال * شحاف العذة قرولا واعذا 4 لان إحداهنا عن 
طلاقي » والأخرئ مِنْ قنخ . 

فوا قلا :| لي ER‏ ةذ حو UN‏ سيت قن حال 


باب : اجتماع العدتين ۰۹ 


وإذا قلنا ا . فعلئ ماذا تبني ؟ فيه طريقانٍ : 
[الطريق الأَوّلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
أحدّهما : تبني على عِدَةِ اَم . 


هي و 


والثاني : تتم عِذَةَ حرّةٍ اد ع تيت له ول يال 
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و [الطريقٌ الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : تتو عِدَةَ حُرَةِ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ 
الفسحَ هامّنا طرأ على العِدَةٍ » والفسحٌ يوجبُ العِدّةَ » فغيّرها » بخلافي ما لو" أعتقث 


تحت حو » أو تحت عبد » ولم : تختر الفسحَ. . فإِنَّ العتقّ لا يُوجِبٌ العِدَّةَ » فل 
يغيّرها 


ا 


فن لم يُراجِعْها حت بانتثٌ . . فلا يَلزْمُها أستئناف العِدَّةِ » ولكنْ هل تتم عِدَةَ حرق 


ام 


أو أمةٍ ؟ فيه قولانٍ » مضئ ذكدهما . 

وإ راجعها قَبْلَ أنقضاء العِدّة. . فلها أَنْ تختارٌ فسخ التكاح » فإنِ أختارت 
الفسخ . هل برها اتات الكو ؛ أو بجو لها آذ بعلن الأول ».فيو طريقان : 

[أحدّهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالطلاق 

و[الثاني] : منهُمْ مَنْ قال : يَلزْمُها أن تستأئف العِدّةَ » قولاً واحداً ؛ لأنّها قسختِ 
التكاح وهي زوجةٌ . 

فإذا قلنا : إِنّها تستأنف العِدَّة. . أستأنفث عِدَّةَ حرّةٍ . 


2 اى A‏ 
وإذا قلنا : تبني. . فهل يَلزمها أن تتم عِذَةَ حرَّةَ » 
ذكرهما . 


. في نسخة : (إذا)‎ )١( 


١١‏ كتاب العدد 


شال اطلقها وأختلفا في الإصابة] : 

إذا طلَقَ الرجلٌ زوجتهُ » وأختلفا في | 
بوت الرجعة » وأنكرت الإصابةً » أ أَدّعتٍ المرأةٌ : أنَهُ أصابها لثبوت جميع المهر ء 
وأنكرٌ الزوح الإصابة. . تظرتَ : 

فإنٍ أتفقا على : أنه قَدْ خلا بها. . ففيه قولان : 

[الأول] : قال في القديم : ( القولٌ قول مَنْ يدعي الإصابة ) ؛ لأَنَّ الظاهر 

و [الثاني] : : قال في الجديدٍ : ( القول قول مَنْ يُنكد الإصابة ) ؛ وهو الأصِحُ 
لأنَّ الأصلّ عدم الإصابة . 

وإِنْ لم يتفقا على الخلوة. . فالقولٌ قول مَنْ نكر الإصابة منهُما » قولاً واحداً ؛ 
لأنَّ الأصلّ عدم الإصابة . 
وإِنِ أدّعتٍ الزوجة الإصابةً » فأتث بشاهدٍ واحدٍ على مشاهدته الإصابة » أو على 


وول 


إقرار الزوج بها. مجنت ب 210 شتير E‏ 
بشاهر في الإضابة + وآراد آنْ يحل مه .. لم يكن لَه ذلك ؛ لأ المقصود بدعواهٌ في 
ذلك غير المال . 

فن أتث بولدٍ لمدَة الحَمْلِ مِنْ حين التكاح » ولم ينه باللُعانِ. . لحقّة تسه . 
إن اعت المرآة الإصابة لاستقرار المهر. قل افر 5[ أن القول قر 
الزوجة ) » فإذا حَلفتِ.. أستحقَّتْ جميعٌ المهرٍ . ونقلّ الربيمٌ : ( أَنَّ القول قول 
الزوج مَعَّ يمينه ) . وآختلف أصحابنا فيه على طريقين : 

ف [الطريقٌ الأول] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » ولّم يذكر الشيخ أبو إسحاق غير 


هذا : 


2 


2 


: القول قول الزوجة م مَعَ يمينها ؛ لأنَّ الظاهر معها ؛ ؛ لأنا قَدْ 
ال الاح أن ال لا بل إلا عن إا 2 


(1) قي تسخة + (امع الإصابة): 


باب : اجتماع العدتبن ١1١‏ 


والثاني : القولٌ قول الزوج مَعّ يمينه ؛ لأ الأصلّ عدم الإصابة » وقذ يَلحفُه الول 
مِنْ غير إصابةٍ » بان يَطأها فيما دونَ القزج » فيسْيقُ الماء إلى فرجها > أو يبعت إليها 
تا 4 فشتدخلة وتحمل فة٠‏ 

و [الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : هي على أختلاف حالين : 

فحيث قالَ : ( القولٌ قول الزوج ) رايو : إذا كانا قد أختلفا في الإصابة » وجعلنا 
القول توك الروع مانت م E‏ ده : هلم يُصبها ؛ ثم أتث بعد ذلك بولدٍ 
َلحثّة بالإمكانٍ , ولم يتقو ء ثم قالث بعد ذلك : قد أصبني » وقال : 
ما أصبتّكِ”''. . فالقولٌ قوله ؛ لأنّا قَدْ حكمنا بيمينه : أنه لم يْصيْها » فلا ننقضٌ حُكمَنا 
في الظاهر بِأَمرٍ محتمل ؛ لجواز أَنْ يکود الولدُ منهُ مِنْ غير وَطءِ منه . 

1 ل ان E‏ 
بولا » ولحقّة نسي » ثم خرس الزوج أو مات » وأدّعت الإصابة بعد ذلكّ. . فالقول 
قرلها:» لآن ا 


ص 


8 
مسالة : [أدّعت أنقضاء العدَّة وأنكرها الزوج] : 
إذا أدّعتٍ أنقضاءً عِدّتِها بالأقراء أو بوضع الحَمْلٍ » وأنكرّها الزوج. . فقذْ مضئ 


اللي 


ما 


إِنِ أذّعت أنقضاءً ها بالشهور . وأنكر الزوج ٠‏ فإِنٍ أتفقا على وَقت الطلاق. . 
0 اليمين » بل يُحتسَبُ ذلك » وإِنِ أختلفا في قت الطلاق. . فالقول قول 
اللا ا لالم 
إن وليف وظلقيا ‏ فال لدت بعد الطلاق » وأنقضث عِدَّتي بالولادة › 
eS‏ 
إحدامُنَ : إذا فقا على وَة قت الولادة » وأختلفا في وَقت الطلاق › فإِنِ أت 


3 
0 


. ) في نسخة : ( لم أصبك‎ )١( 


۱۱۲ كتاب العدد 
وَلدثْ يوم الجُمعة » وقالث : طلقتني يوم الخميسَ » وقالَ الزوج : بل لمت يوم 
السبت. . فالقولٌ قول الزوج مَعّ يميه ؛ لآنَّ هذا أختلافٌ في قوله » وهو أَعلم به . 

المسألةٌ الثانيةٌ : إذا أتّمقا على و قت الطلاق » وآختلفا في وقت الولادة » مثلٌ : أن 
CG TT‏ 
لدت يوم الخميس. . فالقول قولها مَعَ يمينها ؛ لأَنَّ الولادة مِنْ فِمْلِها » وهي أَعلمُ 
بها . 

السا اثالث :إذا قال الزوج : قت بعد الولادة » فقالث هي : بل لقي َب 
الولادة » ولَمْ يتفقا على و قت الولادة » ولا على وَقتٍ الطلاق. . فالقول قول الزوج مَعَ 
تلان لمن قا العدة عليها : 

المسألة الرابعة : إذا جهلا جميعا أن الطلاق وَقعَّ َل الولادة أو بعدّها » ولّمْ يدعي 
سب أحذهما. . فعليها اليذه بالأقراء ؛ لأ الأصل بقاؤها » ولَهُ أن يراجعها » والويّع 
ا ؛ لاحتمال أَنْ تكو الولادةٌ بعد الطلاق . 

الحسالة التخاضية * إذا علم اخد ساب وجهل الآحَدِ» مثلٌ : أَنْ قال لز 
طلََمَكٍ بعدَ الولادة » وقالت اع > هل طلقتني قَبْلَ الولادة » ا وبا 
ليس هذا بجواب » إما أن تجيبي بتصديقِه أو تكذيبه » وإلاً جعلناكِ ناكل » وحلف » 
وكانث عليك العِدَةٌ . 

ولو كانث هي العالمةٌ » وهو الجاهلٌ » E‏ : 
و : لا أدري » هل طلَّقتُ قبل الولادة » أوبعدها. . لا له : إِمَا أن 
تُجيبَ بتصديقها أو تكذيبها » وإلاً. جطلاك ناكلا وحلفناها رخا بالعضاء 
عِدَتِها » كما نقول فيمَنٍ أدعئ على على رجل ديناً ٠‏ فقال المدّعئ عليه لا ادرف . نه 
يقال E‏ أن ت وآ کا و ا ا ات 


0 


(e 


المدّعي » ويستحقٌ . 


. ) في نسخة : ( أو نجعلك‎ )١( 


باب : اجتماع العدتين 1 


ع 0 
مسالة : [اختلاف المطلقة وزوجها في مكان الإقامة] : 


روى المزنيٌ عن الشافعيّ : ( لو صارث إلى منزل أو بلدٍ بإذنه » ولَمْ يقل لها : 
أقيمي » ولا : لا تُقيمي”" » تم طلّقها » فقالَ : لَه نهلك ي » فقالث : تَقلمتي. . 


5 
أو 


وخملة ذلك * :آله إذا َون ها في الخروج إلى منز أو بلي » ثم طلقها ‏ وآختلفا : 
فقالث : تقلتني إل هذا الموضع » وقالَ : ما نقلئك ... فق آختلف أصحاينا فيه : 
ليم كن نال باط ما نقلة ا و ؛ لان إذنهُ لها ذ في المُضيٌ 
إلى الموضع ظَاهِرْهُ الانتقال » فكانث دعواها موافقةً للظاهر . 
رال أبو إسحاقٌ : إن قال لها : أنتقلي إلى المنزل الفلانيئ » أو أذهبي » أو صِيْرِي 
TL‏ 
للإقامةٍ فيه مُدَةَ. . فالقولٌ قولها ؛ لأنَّ الظاهر مِنْ قوله :( أقيمي ) أَنّهُ اراد عل 
ل أذهين إلنوك أو حيزي اله أو مضي إل > ولم يقن 
. فالقول قول الزوج ؛ له يسمل القلة لشي وللإقامة ده » فكاٌ القول 
eT‏ الأول دون الثانية . 
ومن أصحابنا مَنْ قالَ : الحكم كما ذكر أبو إسحاق ؛ لأ المُزنيّ نقلَ : ( القول 
قولها ) في المسألِينِ معآ ؛ لاه قال : ( ولَمْ يقل لها : أقيمي » ولا : لا تقيمي ) ؛ 
إلا أذ ما نقلة أخطاً فيه » وإِنّما القولٌ قولها إذا أختلّفثْ هي ووّرئة الزوج ؛ لأنّها 
أستوش هي والورئةٌ في قصد الزوج ١‏ إلا أن الظاهرٌ معَها ؛ لأنَّ الأمرَ بالخروج يقتضي 
خروجاً مِنْ غير عودةٍ » فكانّ القولٌ قولها . 
وال أعلمُ بالصواب 


3% ينا تن 


. ) في نسخة : ( أو لا تقيمي‎ )١( 


١1‏ كتاب العدد 


إذا مَلكَّ الرجل أمةٌ بآبتياع ٠‏ أو هبة » أو ميراش » أو غنيمة. لم يحل له وَطؤُها 
عن يكير تھا E BON E‏ 
يكن حمل يلما ار يعمل که قال عمد ونان © :وان مسرو وف قزل أبن 
وقال أن عمد 3 ( إن كانت بكر فاا يحب عليه استبراؤها 6و إن كانت فا 


و عا ار انها ) + ونه قال واوو وة : 


)١(‏ الاستبراء ‏ بالمد ‏ لغة : طلب البراءة » والاستقصاء والبحث والكشف عن أمر غامض . قال 
الزمخشري في « الفائق » : برىء من المرض وبرأ فهو بارىء » معناه : المزايلة والتباعد عنه . 
قال : ومنه : برىء من كذا براءة . وشرعاً : هو تربص الأمة مدّة بسبب حدوث ملك أو زواله ١‏ 
لمعرفة براءة الرحم » وخلوه من الولد › أو للتعيّد 
والأصل فيه : خبر أبي سعيد الخدري عند أحمد في ١‏ المسند » ( ٦۲/۳‏ ) » وأبي داود 
(5151)ء. والحاكم في ١‏ المستدرك » (۲/ ٠۹١‏ ). والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۹/۷ ) : أن النبي ية قال في سبايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات 
حمل حتئ تحيض حيضة » . وإسناده يصح بطرقه وشواهده . 

قال الحافظ ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ۲/ ۲۳۷ ) عنه : وفيه كلام ٠‏ إلا أن الشافعي 
ذكره معلقاً » وقال : هذا الحديث أصل الاستبراء » ثم قلت : في عمومه دلالة على استبراء 
الأبكار » والله أعلم . 

وقال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۱۸۲-۱۸١/١‏ ) : وإسناده حسن » ثم قال : وروئ 
الدارقطني في « السنن » [۳/ 101] عن ابن عباس قال : ( نهئ رسول الله ية أن توطأ حامل 
حت تضع » أو حائل حتئ تحيض ) . ثم نقل عن ابن صاعد : أن العابدي تفرّد بوصله » وأن 
غيره أرسله » ورواه الطبراني في « الصغير » من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف ٠‏ وأبو داود 
[1154] من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : « لا يحل لامرىء يؤمن باللهواليوم الآخر أن يقع 
علئ امرأة من السبي حتئ يستبرئها بحيضة ‏ » وروئ ابن أبي شيبة ٠‏ عن علي ٠‏ قال : ( نهئ 
رسول الله ية أن توطأ الحامل حتئ تضع » أو الحائل حتئ تُستبرَاً بحيضة ) لكن في إسناده 
ضعف وانقطاع | .ه ١‏ تلخيص »© . = 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ١16‏ 
5 كانت يقن يوط كلها + لم يهل له ووا تسر لها وان 
قافنا يقن لا بوط يكليا يال ايك علي OE‏ 

وقال الليث بن سعدٍ : إن كانث ممن يحمل مثلها. قل نوما عل لسرا وان 
كاقت مق ليخي ا لجال ا 

دليلنا : ما رو أبو سعيدٍ الخدريٌ : أَنَّ التب ي قال عام أوطاس  :‏ لا تُوْطَا 


2 


حَامِلٌ حت تَصَعَ » وَلآ حَائلٌ حى تَحِيْضَ حَيِضَة » . وروي : ولا غَيْر ر حال حتئ 
تَحِيْضَ » . ولم يُفِرٌقْ بِينَ الصغيرة ة والكبيرة » والبكر والثيّبٍ » وبين مَنْ تحبَلُ ومَنْ 
لا تخبل ؛: 


ولاه ملك استمتاعٌ جارية بولك اليمين بعد أن كانث محرمة عليه ٠‏ فوت عليه 


استبراؤها » کالب مَحَ داود » رک يوط ا ا و جل ا 
اللشت:٠‏ 


قولنا : ( بملك اليمين ) أحترازٌ منة إذا تزوّجّها . 


وقولنا : ( بعد أن كانت محرّمةٌ عليه ) أحترازٌ منةُ إذا أشترئ زوجتة . 


= قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 77/7 ) عن حديث رويفع : رواه أحمد ]۱٠۸/٤[‏ » وأبو 
داود [۲۱۰۸] بإسناد صحيح . وللترمذي ]١١71[‏ من وجه اخر قال : هو حديث حسن » وقد 
روي من غير وجه عن رويفع . وفي الباب : عن أبي الدرداء » وابن عباس » والعرباض » وأبي 
عله وا اعفد ای لقي + نولا كم ا ين ای تحتل ج رای 
داود ]1١09[‏ : « حت يستبرئها بحيضة » . ثم قال : وليست محفوظة »> هي وهم من أبي 
معاوية . ولأحمد أيضاً ]٠١8/54[‏ عن رويفع : ( نهئ رسول الله ية أن توطأ الأمة حتئ 
تحيض » وعن الحبالئ حتئ يضعن ما في بطونهن ) . وعن العرباض : ( أن رسول الله َك حرّم 
وَطءَ السبايا حتئ يضعن ما في بطونهن ) . رواه أحمد [5//ا5١]»‏ والترمذي »]١555[‏ 
قلت : وقد يدل المفهوم من هذه الأحاديث على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع » 
كما هو المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ . ه ١‏ إرشاد » . 

قال الخطابي رحمه الله تعالئ : فيه من الفقه أنَّ السبي ينقض الملك المتقدم » ويفسخ 

التكاح . وفيه دليل على : أن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء » فلا توطأ ثيب ولا 
عذراء حت تستبرأ بحيضة . ويدخل فى ذلك المكاتبة إذا عجزت » فعادت إلى الملك المطلق › 
ركلف سن وجحت إلى ملك مإقالة بعد اليم : 


١15‏ كتاب العدد 
2 : 
مسالة : [مايعتد من طهرها] : 


ادا روعت أذ ری الام و فا يهل د ا أن تكون جا أو جاتلا ب 


فون كانث حاملاً. . لّم يحصل الاستبراءٌ إلا بوّضع الول ؛ لحديث آبي سعيدٍ . 
وَإِنْ كانث حائلاً. . فلا تخلو : إمَا کا أَنْ تكونٌ مك تَحيضٌ ار لا حفن 


ت 


تن ات N TIBTE E‏ أصهانا 


مَنْ يَحکيهما وَجهينِ : 

أ ا م د ا ان ال هر الطية اج كينا فعا قن 
الغدة:: 

والثاني : 3 القرءَ هو الحيضٌ » وهو الأصحٌ : لقوله عار : وال خاب ا < 


تَحِيِضَ حيضة » » ولان القْرء ء برا لمعرفة براءة الرحم » فإذا لم يكن ب مِنْ أحيهما. . 
كان بالحيض أولئ ؛ لأنّهُ ادل على براءة الرحم » ويخالف الأقراء في العِدَةِ » فإنّها 
تتكرّر يللها اليش ب 

فإذا قُلنا : إِنَّ القّرءَ هو الطّهدُ. . فلا يخلو : إِما أن تكونّ حال وجوب الاستبراء 
اا أو حاتفنا 

فن كانث طاهراً. . فإنَّها تعد ببقيّة الطهر قُرءاً » فإذا طعنث في الحيض . . فقّد 
حَصَلَ القْرءُ » إلا آنا لا حل وَطؤْها » ولا ترج مِنْ حُكم الاستبراءِ حت تطهرَ مِنَ 
الخ > لتكونٌ مُضاهيةٌ للمعتدة » بان يمر عليها الطّهرُ المحسوب قُرءاً وحيضة عل 


0 


ودام ٠‏ فيعلم بذَلكَ براءةٌ رحمها . 

اوسا اسع ا ببقيّة الحيض قرءاً ؛ 
الْرءَ الطهرُ » فإذا طَهرتْ. . فقَدْ طعنث في المُرء" » فإذا رأت الدَم بعد الطهر . . فْقَدْ 
عرف يو الاوك ؟ ل في ا الموضع ق كوو وي الو فقوي السرا يرا 
حه د بجوف ازن »ا ند وي الذه لم کر 


+ لاملا‎ ETE 


باب : استبراء الأمة وأم الولد 11۷ 


وإذا قُلنا : إن القُرءَ الحيضيٌ » فإِنْ كانث حال وجوب الاستبراء طاهراً. . لم تعتدٌ 
ببقيّة الطهر ؛ لأنا قلنا : إِنَّ القّرءَ الحيضٌ » فإذا طعنث في الحيض. . دخلث في 
القرءِ > فإذا طهَرتٌ e‏ وخلث . وإِنْ كانث حال جوب 
الاستبراء حائضاً. ا سق ببقيّة الحيض ا فإذا ورت وطعنث في الحيض 

بعدَهُ. . دخلث في القّرء » فإذا طهرث . حر واس ا 

فإن قیل كله قلقم ؟ تعتدٌ د ببقيّةِ الطهرٍ قُرءاً على القول الأَوّلِ » ولا تقولونَ : تَعتدُ 
ف الخيدن قرا عار هدا ؟ 

لي ا ل 
ا بعض الطهر إِلّما عمد به قُرءاً ؛ لأنّا قَدْ قُلنا : لار 0 تة 
خف امل دل عل اة وها ويح ا اليف والطهة 
لا يدل على براءة رحمها » وإِنَّما يدل عليه الحيضٌ . 

وإِنْ وَجِبَ الاستبراءٌ وهي مِمَنْ تحيض › فآرتفعَ حيضها. . فهرٌ كما لو أرتفع 
هاف العذوء غل ماائناة.: 

وَإِنْ وَجِبَ أستبراؤها وهيّ مِمَنْ لا تحيض لصغر أو كبر . . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : نها تستبراً بشهر ؛ لأَنَّ كلّ شهر في مقابلة فُرء في حى المعتدة : » فكذلك 
ا 

والثاني : تستبراً بثلاثة أشهر » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ براءءَ الرحم لا تتحصلٌ في 
الشهور إلآبذلكَ . 


2 
1 


فرع : [تبقئ الجارية في يد المشتري لاستبرائها] : 
e‏ 
وقالَ مالك : ( إِنْ كانث جميلة. .لم تكن قن يد المشترئ »و انما ترك فى 


م 


01 ی 
(۲) في نسخة : ( زمان) . 


11۸ كتاب العدد 
عَذْلِ » وَإِنْ كانت قبيحة. . كانث في يد المشتري ؛ لا يو و ا 
الاستبراء » ويُوْمَنُ ذلك فى القبيحة ) . 
و ق ل انر ا لوا 32 ره م 7 5 

دليلنا : قولة لل  :‏ لآ تؤطأ حَامِلٌ حَتّى نَضَمَ » وَل حائِلٌ حى تَحِيْضَ » . والنْهِى 
نما يتوجّهُ على مَنْ كانَ متمكناً من الوطء . 

ولاه أستبراءٌ لاستحداث ملك » فوّجب أَنْ يكونّ في يد مَنْ حَدتٌ لَهُ الملك » 
لو كات فة : 

وما ذكرّهُ. . غير صحيح ؛ لأنّهُ لا يُْمنٌ أَنْ يَطأ القبيحة الوحشة أيضاً » كما لا يُوْمِنُ 
ذلك فى الحميلة . 


مسألة : [استبراء الوثئة] 


إذا أشترئ أمة مجوسيّة سيّة 500 


5-4 


وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة ] وجهاً آخرٌ : أنَّها تعد به . والمشهورٌ هوَالأُوَلٌ ؛ 
لاله أستبرأها في وَقتٍ لا يحل لَه وطؤها » فلم يُعتدَ به . 

فإ أستبراً المجوسيّة وكاتّها » فأسلمث » ثُمَ حاضث بعد الإسلام » ثم عَجَرَثْ 
عَنْ أداءِ الما » ورجعث إلى ملكه. . لم تَعتدَ بأستبرائها في حال الكتابة والإسلام ؛ 
EAE ES‏ 


RR 


إن 00 n‏ ذاتَ زوج » فأستبرأها في هذه الحال. . لم يصع 
ارا ا ا ا لحا و "توعد الامضائدة” في هد 


1 مه معتدّةٌ. . فقالَ الشيحٌ أبو إسحاق : لا يصح ستبراؤها » كالمرتدّة . 
وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : هل يَلزْمُهُ أستبراؤها بعد عِدَّتِها ؟ فيه قولانٍ . 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ۱۱۹ 


وإ أشترئ”" العبدُ المأذونٌ لَهُ في التجارة أمة. . فالملكُ فيها للسيّدٍ » فن راد 
السيّدُ وَطأها » فإِنْ لَهْ يكن على المأذونٍ لَهُ في التجارة دَينٌ. . كان لَه ذلك » ويصحٌ 
أستبراؤها . 

وإ كانت في يدٍ العبدٍ » فإِنْ كانَ على المأذونٍ لَه َي . . لم يكن للسيّدِ وَطؤّها ؛ 
لأَنَّ الدّينَ متعلّقٌ بها » فهرم كالمرهونة » وقَدْ تَحبَلُ بوَطءِ السيّدٍ » فتتلفُ . 

وإِنٍ آسجرئث قبل قضاء الدّينِ » ثُمَ قْضِيَ الدّينُ. . لَمْ يُعتدٌ بالاستبراء الأول ؛ لاله 
م عقب إباحةً » فلم يُعتدَ بو . 

وهكذا : لو أشترئ الرجلٌ أَمة» فرمّنها قبل الاستبراء » ثم أستبرأها وهيّ 
مرهونة » تم فض الدينَ أو برأ منة المرتهن . . فإِنّهُ لا يعت بالاستبراء ؛ لأنَّهُلَّمْ عقب 


03 e 
. إباحة » فلم يعتذ به‎ 


8 
مسالة : [وضعت قبل التفوّق من البيع] : 

قال الشافعئٌ : ( ولو لم يفترقا حت ضعت حملاً.. لم تحلّ حت تطهرٌ مِنْ 
5 ر ك 

وخ ذلك ا ذا ا ا و و ت و تحاف انقضاء 

۳ 5 5 و 2 0 0 0 م ا 

الخيار. . حصل الاستبراء » وإن قبضها › ثم ولدت أو حاضت قبل انقضاءٍ خيار 
المجلس أو خيار الثلاث » فإِنْ قلنا : إِنَّ المشتري لا يَملِكها قَبْلَ أنقضاء الخيار. . لَمْ 

o 2‏ 2 اير 9 
يُعتدٌ بهذا عن الاستبراء ؛ لأنة جد وهي في ملك البائع › وإن قلنا : إن المشتري 
يَملِكها بتفس العقدٍ » أو قلنا : إِنَّهُ موقوفٌ » وأختار الإجازة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُعتدُ به » ولم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ غيرَهُ ؛ لان الاستبراة حصل وهي في 
ملك 


اق ب ا ا 


والثاني : لا يُعتدٌ به ؛ لأنَّ مِلكَهُ كانَ غير مستقرٌ ؛ لأنَّ للبائع أن يَسترجعها . 


. ) في نسخة : ( استبرأ‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قبل‎ )0( 


11۹ كتاب العدد 

وإن آستبر اها بعد أنقضاءِ الخيار وبل القبض ۳ أو ا وقبل الوصيّة 
وآستبرأها”" قَبْلَ القبض . . فهل يُعتدٌ به ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُعتدُ به » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : ( حَنَّْ 
تطهرَ من النفاس » وتحيضٌّ حيضة ) . ولم يشترط القبضّ . ولال أستبرأها بعد تمام 
الملكِ » فأشبة إذا كان بعد القبض . 


4 
0 


والثاني : لا يُعتدٌ به ؛ لأنَّ الشافعى قال : ( والاستبراءٌ : أن تمكث عند المشتري 
طاهراً بعد ملكها ) » ولأنَّ مِلكَهُ قَبْلَ القبض غير مستقر . 
وإ ؤُهِبَتْ له الجاريةٌ » وأستبرأها قبل القبض . . لم بعد به ؛ نه أسثير 


يملكها . 
وَإِنْ ورثها وأستبرأها قَبْلَ القبض . . عبد به ؛ لأنَّ الموروتٌ قبل القبض كالمقبوض 


مسأل : [تررج آمة ثم اشتراها انفسخ التكاح] : 

إذا ترج الحو أَمة » ثُمَ أشتراها. . أنفسمٌ التكاح » والمنصوصي : ( أَنّهُ لا يَلزمُةُ 
أستبراؤّها ) . 

وحكى المسعودیٌ [في «الإبانة »] وجهاً آخخر : أنه يَلرمُة . وليسَ بشيءِ ؛ لأ 
الاستبراء يُرادُ لئلاً بَختلط الماءانٍ » ويفسد النَّسَبُ » وهاهُنا الماءانٍ لَهُ » فلا يودي إلى 
ذلك . 

قال الشافعيٌ : ( وأستحِبٌ لَهُ أن تستبرئها ) . وإِنَّما سحب ذلك لمعنيين : 
أحدُهما : أنّها قَدْ تكونُ حاملاً وَقَتَ الشراء » فلا تَصيد به أمّ ولد » وإذا حملت بعدَ 
الشراء. . صارث به أَمّ ولد ؛ فأستحب الاستبراء ؛ لتمييز حكمها . 

والثاني : أَنَّ الول الذي حَملث به قَبْلَ الشراء يَملكة » ويعيِقٌ عليه » ويكونٌُ لَه عليه 


. ) في نسخة : ( اشتراها‎ )١ 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ۲۱ 
الرّلاءٌ » والولد الذي تحمل به بعد الشراءِ لا يملكَة » ولا يعيِقٌ عليه » ولا يقبت لَهُ عليه 
الوّلاءُ » فأستجبً أستبراؤها ؛ لتمييز حُكم الولدٍ في ذلك . 


مسألة : [ملك أمة ثم باعها ولزم البيع ثم تقايلا] : 


الي سه مرا ل نم سح 3 
e‏ . فلا يجوز له وطؤها حى > e‏ 


الحشترى] ولم يَقبضها . 
وال ابن وم + إن كان المشتري : كذ ينها . فلا يجوز للبائم وَطؤُّها حى 
يستبرتّها ها . وإنْ لم يتقبضها . . فالقياسن : أ يستبرئها » ولكنْ جوّزنا لَهُ أن لا يُستبرئها 


EE‏ ب ولت خط ال 2 محل لل كك تومت 
عليه أستبراؤّها » كما لو كان بعدَ القبض . 


فرع كانتي تفوت و 

إن كانّبَ الرجلٌ أمنَهُ » فعجزث ورّجعث إلى ملك سيّدِها » أو أر 000 
وعاد المرتدٌ إلى الإسلام» أو زوج ا وغ الزوج قَبْلَ الدخول. . لم 
يج له رطۇھا قل أمعبرانها : 

وال او 4( ل في جميع هذه المسائل قَبْلَ الاستبراء ) . 

دليلنا : آله عاد مِلكُهُ عل أستمتاعها بعد أَنْ حَرُمَ عليو ؛ E‏ 
كما لو باعها ‏ ثم أشتراها”" . 

وإِنْ زوج ORS‏ فو لاي 
على السيّدٍ أستبراؤٌّها بعد أنقضاء عِدَّتِها ؟ فيه وجهان : 

افا يدث عله ؛ لاله تَجِدَّدَ لَه الملكُ على أستمتاعها » فوّجِبَ عليه 
أستبراؤها » كما لو باعَها » ثم أشتراها . 


1١‏ يدغ 


OR 
5 ) في نسخة زيادة 8 ( الزوج‎ (۲) 


0 ش كتاب العدد 


والثاني : لا يَجِبُ عليه آستبراڙها » وهو قول ابي علي بن ابي هريرة ؛ لأَنَّ 
الاسغيراة راد لبراءة رها ومن صل ذلك اة 

وَإِنْ كانث له أمةٌ » فرهَتها » ففْكٌ الرهن. . لم يجب عليه آستبراؤها ؛ لأنّها لم 
تخرج من ملكو ٠‏ وإنّما حرم عليه أستمتاعها لعارضي ٠‏ وقد زالَ العارضٌ » فلَمْ يجب 
عليه الاستبراءً » كما لو أحرمتٌ بالحجٌ أو صامث . 


اا ا 

وإذا مَلكَ الرجلٌ أمةَ. . حَدْمَ عليه وَطؤُها قَبْلَ الاستبراء ؛ لحديث أبي سعيدٍ » وهل 
يحل له التلذة بها بغير وطء » كالقبلةٍ » واللّمس > والقَظر بشهوة ؟ بتر فيها : 

فون ملكها بغيرٍ السبي . . لم يحل له ذلك ؛ لأا إنّما('2 منعناة من الوطء مخافة آنْ 
تكودٌ أمٌ ولي لغيره » وهذا المعنئ موجوة في الفا واللمس والنظر بشهوةٍ . 

وإِنْ مَلكها بالسبي. . فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجوز لَهتقِبيلُها » ولا لمشها » ولا النظر إليها بشهوق ؛ لأَنّ من حَوم 
وَطؤها بحُكم الاستبراء . . حَوْمَ التلذّدُ بها بالقبلة واللّمس والنظر بشهوةٍ » كما لو ملكّها 

بغي السبي » وفيه أحترازٌ مِنِ أمرأيو الحائض ٠‏ فإنّهُ حرم َطوها بغير حُكم الاستبراء » 


حدر ا هخ 
والثاني : لا يَحْرُمٌ عليه ذلك » وهو الأصح ا ل 
( وَقعَ في سّهمي مِنْ سبي جلولاءَ جاريةٌ » كأنّ عُنقّها إبرر يق فضة › ٠»‏ فلم تمالك أَنْ وَنْبِتُ 


غلا فا واا يترون )9ع يران المتبكة اة E Ee‏ 


. في نسخة : (إذا)‎ )١( 

(5) أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أيوب اللخمي ابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠» ) ۳٤۷/۳ (‏ وابن حزم في ١‏ المحلئ » ( ٠١ /٠١‏ . وأورده ابن المنذر في « الإشراف » 
٠ )۲۹1/١(‏ وعقّبه بقوله : وهذا مذهب الأوزاعى › وابن قدامة فى ١‏ المغنى » 
٩۱۱/۷ (‏ ) . وذكره الحافظ ابن حجر فى aa‏ ب وال تمك إل 
الخرائطي في « اعتلال القلوب » . ۰ ا 8 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ١7‏ 
حَوْمَ وَطؤّها 0 لا تلط ماؤة بمناء مشر 3 وهذا لا يوجد في التلذذ بها بغيرٍ الوط 3 
بخلافب غير المسبيّة ٠‏ فإنّها يجوز أن لا تكون أمنَهُ . 


فرع : [وجوب العدَّة على زوجته إن وطئت بشبهة] : 

وإِنْ كان لرجل زوجة » ووّولئها غيدءٌ بشبهة. . فإِنّهُ يجبُ عليها العِدَّهٌ » ولا يجوز 
اروج طحا في تال يا ؛ إثلا يَختاط الماءانِ » ويفسد النّسَبُ » وهل يحرم عليه 
التلدّذُ بها بالقُبلةٍ واللّمس والنظر بشهوة ؟ فيه وجهانٍ ء كالتي قَبْلَها . 


SEA نأل‎ 

وإذا مَلكَ الرجلٌ امه » وأَرادَ بيعها. . لَه لا يَجبُ عليه استبراؤها » وإِنّما يَجِبُ 
ذلك على المشتري 

وقال عثمان البت : الأمكراء يدج عاق ق ي 

دليلنا : ما روي : ( أ النبئ يكل نهن أن تُوْطاً خاي > َب َع » ولا حَائِلٌ حت 
تَحِيِض ):.-وهذا أنه یری بالالشراء + ا قال ۲۲ لا تؤطا حامل عدن تشع 4.. 
والنهيٰ يقتضي التحريم » والوطة إِنَّما يكونٌ محرّماً قَبْلَّ الاستبراء على المشتري » فأَمًا 
البائعٌ : فلا يحرم عليه الوطءٌ قَبْلَ الاستبراء » وإِنَّما يقال لَهُ : إن أخترتٌ بيعّها. . فلا 


2 
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ولأنّهُ علق التحريم بغاية » وهو 0 والحيض » فدلّ على : أنه إذا 00 
الغايةً. . رتفح تحريم الوطء » وهذا المعن فد اا ی بسن لی 
البائعٌ : فإِنّها إذا وضعت أو حاضتٌ. . اس ار م 

جلولاء ‏ بالمد ‏ : ناحية من طريق خراسان تبعد عن خانقين مرحلة » كانت بها الوقعة 
المشهورة على الفرس للمسلمين سنة )1١5(‏ هاء وقيل : ١70‏ ) يوم اليرموك » وبلغت 

غنائمها ثمانية عشر ألف ألف . انظر « مععجم البلدان ١977/1 (٩‏ ) . 

)۱( في نسخة : ( وعلئ ) . 


٤‏ كتاب العدد 


الاستبراءَ عليه . ولأنَّ المشتري مَلكَ الاستمتاعَ بجارية بملكِ اليمين بعد تحريمها 
عليه » فوجب عليه أستبراؤها » كالمسية . 


.فى 0 

فرع : [أستبراء | لمشتري لازم] : 

00 :قاد جور له وها ا ِ قر تيان نوا لقي REN‏ ِم أو لَمْ 

E‏ ن آم شتراها ِن أمرأو أو ين ولي طفل أو مِنْ رجل حصي ؛ لحديث 
مد اي نّم باعَها قَئَِ أن يَستبرتها » وأراد المشتري أن ن يزوّجها. 

ر 

/ وكذلكَ لوا شترئ آمةً ob‏ ووّطئّها › وأراد 


3 


ن يزوّجَها. . لم يصمّ 


وكذلكَ لوا شترئ أمة مِنْ رجل » ووَطِئّها » وباعّها قَبْلَ الاستبراء ٠‏ فأعتقّها 
الكل ان يستبرئها » وأَرادَ أَنْ يتزوّج بها سيّدُها الذي أعتقّها. . لم يصڪ حى 


وقال أبو حنيفةَ في هذه الثلاث المسائل : ( يجورٌ التكاح قَبْلَ الاستبراء ) . 
وقيلَ : إِنَّ الرشيد أبتاعَ جاريةٌ » وأراد وَطأها في الحالٍ » فقِيلَ لَهُ : لا يجورٌ لك 
ذلك قبل الاستبراءِ » فتاقث نَفْسُّهُ إليها » فسأل أبا يوسف عَنْ ذلك › فقال له 
0 ا ا ر ء بر ج 00 
أعتقّها » وتروَّجْها » ففعلَ ذلك » وعَظم شأنٌ أبي يوسف عندَهٌ بذلكَ . 
۶ و 0 2 تيعد ا ويدار انف جات 0 
دليلنا : ما رُويَ : أنَّ النبىّ َة قال : « لا تسق مَاءَكَ رَرْعَ غَيْرِكَ ““ . وأرادبه : 
)012 سلف » وأخرجه عن رويفع أحمد في ١‏ المسند » ( ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ ) » وأبو داود ( ۲۱۵۸ ) 
والترمذي (۱۱۳۱ ) › وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۸4٥١‏ ) في النكاح » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٤٤1۹/۷‏ ) فى العدد » باب : استبراء من ملك الأمة . قال الترمذي : 


حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم » لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل 


باب : استبراء الأمة وأم الولد 10 
في الوّطء » وهذا الزوج إذا وَطنّها. . فقّدْ سَقَئ ماءَهُ زرعَ غيره ؛ لأَنَّ | لاتم أو النشترئ 
قَدْ وَطِنَّها قله » ولَمْ تستبرَأ » ولا يُْمِنُ أن تكونَ حاملاً . 

وروی أَنسنٌ : أن النبي ب فال : « لا يَحِلُ لِلدَجْليْنِ أن يَتَسَارَكَا فِيٰ وَطء أَمْرََةٍ في 
طهر واج ٩»‏ . وهذا الزوجٌ إذا وطئها. . فقدٍ أشتركا في طهر واحدٍ . 

ولالأرظة لعي داح يدر قي الرالقويا كايا والضوظر e‏ 

إن أشترئ الرجلٌ أمةٌ مِنٍ أمرأٍ » أو أمة طفل لا يجامعٌ مثلهُ ٠‏ أو يِن حصي » أو 

ا ب ممه . فيجورٌ للمشتري أن يتزؤجها 
وروجا غيرَهُ قَبْلَ الاستبراء » وإِنْ أعتقّها المشتري . لَه أن يتزوّجها قَبْلَ الاستبراء 
أيضاً . هذا نقلٌ البغداديِينَ مِنْ أصحابنا . 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إذا آستبرأها البائِعُ. . فهل يجورٌ للمشتري أَنْ 
يُزوّجَها غير قبل الاستبراء > وهل يجورٌ لَه أَنْ يتزوّجُها إذا أعتقها قَبْلَ أن يستبرئها ؟ فيه 
وجهانٍ » الأصحٌ E‏ 

فن قل : فْقَدْ منعتموةٌ مِنْ وَطئها في هذه المسائل قَبْلَ الاستبراء » فكيف يجورٌ لَه 
0 

كوف يفا ل عن الانيرة امور في الا اح لاير 
براءة رحوها مِنْ ماء كل اح » ولو انث بولدٍ من غ غيرٍ الزوج. . 50 
ليق اك زع يناك اين قل الاسحيرلة لذ على المشطرون را ا ؛ لآنها 
و أن بولدٍ لأقلّ منْ ا RS‏ 
الام ع ها ؛ بأن يعن ل ل 
لم يُمكنْة أن يَحلف عليه . ولأنَّ الاستبراء لحقٌّ الملكِ إِنّما يكونٌ عقيبَ الملكِ › 0 


يعد يما دم ين الاستبراء 3 الا في التق بكوك ل کے 2 و ا 
وقد تقدّم الاستبراءٌ » فوجب أن يُعتدَ به 5 


لم أقف عليه . وفي نسخة : ( يشتركا ) . 


۲٢‏ كتاب العدد 


yT‏ و 
مسالة : [أم الولد تستبرَأ بقرء ولا عدَّة وفاة عليها] : 

إذا أعتقّ الرجل آم ولده في حياته » أو عتقث بموته. . لزمها أن تستبرىة بقره » 
E‏ ولا يلزمُها عِدَةٌ الوفاة بموته و ويه قال مِنَ الصحابة افك وعاشة 
وهو قول الشعبيٌ » ومالك > وحم » وبي ثور » وأبي عبيدٍ 


وقال أبواحيفة + يلر مها أن تعد لاف أفراي » كالخوة إذا طَلْقت ) وب قال أبرث 
و 
وقالَ عبد الثهربنُ عمرو بن العاص : ( إذا مات عنهاسيّدُها. . لَزِمَها عِدَةُ الوفاة أربعة 


أشهرٍ وعشراً اك 


و َو 


دللا : أنه ستبراءٌ بحُكم ملك اليمينٍ › كان اا 


(۱) أخرج خبر ابن مسعود مقروناً مع علي کرم الله وجهه سعيد بن منصور ( 1785 ) » وابن حزم في 
« المحلئ » ( 705/٠١‏ ) » وهو في « مختصر الطحاوي » ( ص/18١‏ ) أيضاً » وذكره ابن 
المنذر فى « الإشراف ۲۹٦/۱ (٩‏ ) » وعزاه أيضاً إلى على رضى الله عنه . 

(۲) أخرج خير عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف 6( 118/4 ) . وعنده 
في الباب : 
عن سعيد بن المسيب » والحسن » وسعيد بن جبير » وابن عياض » والزهري » وعن علي 
رضي الله عنهم مثل ذلك . ولفظ ابن عمرو : ( لا تلتّسوا علينا سنّه نبيّنا » عدّتها عدّة المتوفى 
عنها زوجها ) . قال ابن المنذر في الإشراف ۲۹٦ - ۲۹۰/۱ ( ٩»‏ ) : وقالت طائفة : عدّتها 
في الوفاة أربعةٌ أشهر وعشْرٌ » وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب » وعمرو بن العاص » 
وزاد في عزوه إلئ ابن سيرين » وخلاس بن عمرة » وعبد الملك بن مروان » وعمر بن عبد 
العزيز » والأوزاعي » وإسحاق . 
وروئ خبر عمرو بن العاص رضي الله عنه بألفاظ متقاربة موقوفاً أحمد في ١‏ المسند» 
(4/١٠7)ء‏ وأبو داود (۲۳۰۸) » وابن ماجه (۲۰۸۳) » والدارقطني في « السئن » 
7/80 °4( والحاكم في « المستدرك » ( ۲٠۰۹/۲‏ ) وصححه » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٤٤۸/۷‏ ) بلفظه السابق » وفيه لفظ : ( لا تفسدوا علينا سنّةَ نبيّنا محمد يلل » عدَّة 
أمٌّ الولد أربعة أشهر وعشر ) » من طريق قبيصة عن عمرو › وقبيصة لم يسمع من عمرو . قاله 
الدارقطني » ونقله البيهقي . 


باب : استبراء الأمة وأم الولد Y۷‏ 


وعلئ عبدٍ الله بن عمرو : أن عِدَةَ لوفاة نما نَجبُ عَنْ يكاح صحيح ٠‏ وأ م الولد 
ليست بزوجة لسيّدها ELS‏ لوقاو كما لو توق أمرأة وجا قاف 


ووَطئّها » ومات عنها . 


فرع : [تزويج أم الولد] : 

إذا كانَ للرجل أهّ ولد » وأَرادٌ تزويجها. . فهلْ يصځ ؟ فيه ثلا 
ذكرُها في ( عتق أمّهاتٍ الأولاد ) . 

فإذا قلنا : لا يصحٌ. . فلا كلام . 

وإ قلنا : يصح. . فلا يجورٌ تزويجها حت ب يستبرها قبْلَ التکاح ؛ لأّها آذ صارث 
فراش لك ٠‏ فإذا وها السيدُ » م مات عتها اليد أ و أعتقّها وهي تحت الزوج أو في 
AL‏ انها سين ل اين" 

وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : وخحوَج أبن سريج وجهاً آخرّ : أنه يَزمُها الاستبراءً 
بعد فراغها من حن الزوج . ّْ 

والمنصوصٌ هر الأول لي لحت تلقن , للسيّدٍ , > فلم يلزمها الاستبراءٌ عنْهُ » 
كالأجنبيٌ . 
إن مات زوجُها » وأعتدّث عله عِدَّةَ الوفاة وسيِّدُها باق. . فالمنصوصٌ : ( 
ل 5 

قال أبن یران اقول اخ + اليا لأ ود فراش السك حت سر ها يعد اقا 
يها ِن الزرج وقطأه ؛ لها رمث علي بعقد معاوضة » حلت بفسخو » فلم تحل تحلّ 
له قبل الاستبراء » ولا تعودٌ فراشاً له إلا بالوطءِ » كما لو وَطِىءَ اننا نك N‏ 
أشتراها أو كاتّبُها » ثم عَجِرْثْ ورّجعث إلى ملكه . 

وَالأَوّلُ أَصحُ 0 يرل عنها » وإِنَّما حَرْمَتْ عليه لعارض » وقد زالَ 
العارضٌ » وعادث”' فراشاً له ل لو 


. ) في نسخة : ( فصارت‎ )١( 


۲۸ كتاب العدد 


وان مات ادها تعد فضا عد ها . فعلئ قول الشافعيّ : يَجِبُ عليها أن تستبرىة 
عَنْ سيّديها بق ؛ لأنّها قذ عادث فراشاً ل قوم لتر زا وموك أ عير ايا 
لا يجب عليها آن تستبریء عنة » بل لها أن ترج في الحال ؛ لأنّها لم تعد : E‏ 
ون أستبراً الرجل أ وليو د > أعتقّها أو مات عنها. . قال المسعوديٌ [في 
« الإبانة »] : فهل يجورٌ لها أَنْ تتزوّج قَبْلَ الاستبراء ؟ فيه وجهانٍ » كما قالَ : إذا أستبراً 
البائْعُ الجارية. . زوّجَها المشتري قَبْلَ الاستبراء . 

والذي يقتضي قياس قول أصحابنا البغداديِينَ هاهنا : ٿه يجورٌ لها ن تتروّج قَبْلَ 
الاستبراء ؛ قياساً علئ قولهم هناك . 


فرع لدو مولن ات ا 
وَإِنْ زوج الرجل م ولَدِهِ -إذا قلنا : يصخٌ ‏ ومات السيِّدُ والزوج » ولم يُعْلم السابق 
e 0‏ وخمسة أيّام بلياليها فما دون » إذا قلنا : 
د عد الأمة في الوفاة شهران وخمس A‏ فيجتٌ عليها هاهنا أَنْ تَعتد من 
بعدهما موتاً بأربعةٍ أشهر وعشر » ولا يُعتَبَدُ أَنْ يكونَ فيها حيضة ؛ لأنَّ السيّدَ إذا كانَ 
مات أَوَّلاً. . فقَّدْ مات وهي مزوّجةٌ » ولا يجب عليها آستبراءٌ على المذهب الصحيح › 


١ كه‎ 


5 
ا 


وإذا مات الزوج بعدّة. . لَزمَها أن تَعتدَ عنْهُ عِدَةَ الحرائر أربعة أشهرٍ وعشراً . 

وإذا مات الزوج أَوَلا. . فقذ مات السيّدٌ وهي في عِدَّة الزوج ¢ ولا يلزمها الاستبراء 
عن على المذهب اا ¢ وقَدْ عتقثُ بموت السيّدٍ في أثناء العدّة ¢ وهل يَلزْمها إتمام 
عِدَّةِ الحُرَّة ة ؟ على قولين . 

فإذا أحتملّ الأَمرٌ هذين الحالّين. . لم يَجِبْ عليها الاستبراءٌ باقر عن السيّدٍ ؛ لاله 


. في نسخة : ( شهراً)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( خمسة أيام‎ )۲( 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ۲۹ 


لَمْ يجب عليها بحا » وجب عليها أَنْ تَعتدٌ بأربعة أشهر وعشر مِنْ بعدٍ آخرهما موتاً ؛ 
ليسقط الفرْضٌ عنها بيقينٍ . 


المسألة الثانية : إذا كان بِينَ موتهما أكثرُ مِنْ شهرين وخمسةٍ 


4 


: 
تخوسية 21 


َو 
له 


` 


E 
هجب علا أن تمعد هنا بأكثرالأمرين بن أربعة أشهر وعشر وره ؛ لاسي إن مات‎ 
أَوَلاً. . فقذ عتقث بموتوء ولا يلزمها الاستبراء عنة » ولكن يلزمها أن تعمد عَنِ الزوج‎ 
يده الحراثئر أربعة أشهر 0 وإِنْ مات الزوجٌ أَوَلاً اقم لباه سيران ركفي‎ 
یام » فإذا مات السكد بعد أنقضاء عِدَّتِها من ن الزوج. . عادت فراشاً للسيّدِ على‎ 
. المذهب » خلافاً لِمَا حكا أبن خيرانَ » فإذا مات السيّدُ. . لَزِمَها الاستبراءً عنة مره‎ 
وإذا أحتملّ الأَمدُ هَذِينٍ الحالين. . لَرِمَها أن تعمد بأربعة أشهر وعشر فيها قر ؛‎ 
. ليسقط الفَرْضُ عنها بيقينٍ‎ 
وحكئ أبو إسحاق المَروَيُ » عَنْ بعض أصحابنا : أنّهُ قال : ينبغي أَنْ يكو القرءُ‎ 
بعد شهرين وخمسة أ م مِنْ هذه الأربعة الأشهر والعشر لا يمك أن يكود الروج‎ 


2 
مات 


أوَلا » ف TT‏ ٿه مات السيْدُ بعدّةُ. . فلزمَها 


e 


e 


o 
1 


الاستبراءُ عنة بقَرءِ بعدَهُ ؛ لئلاً يجتمعَ الاستبراءٌ عَنِ السيّدِ والاعتدادُ عن الزوج في زمانٍ 
واحلٍ . 


e م‎ 


وقالَ عامّةٌ أصحابنا : لا فرق : بينَ أن يُوجَدَ القرء في الشهرين الأَوَلَينِ » أو فيما 
بعدهما ؛ لان السيّدَ إِنْ مات أَوَلاً. ل 
السيّدٌ بعد مضي عِدّةٍ الزوج › فلا ت تجتمعٌ عِدَنّهما . 

المسألة الثالئة ٠‏ إذا سكل الأمر» ولم يعدم : هل كان بِينَ موتهما شهرانٍ وخمسة 
يام بلياليها » أو أكثرُ مِنْ ن ذلك ؟ فيجبُ عليها هاهنا أَنْ تأ بأغلظ الأمرينٍ » وهو : 
إِنْ كان بِينَ موتهما أكفد مِنْ شهرينٍ وخمسة أَيّام بلياليها . . فتعت بأكثر الأمرين مِنْ أَربعةٍ 
آشهر وعشر أو قْرءِ ؛ ليسقط القَْضُ بيقينٍ » وإِنْ كانث مِمَنْ لا تَحيض . کا 
أشهر وعشة . 


إذا ثبت هذا + فل المرب عن العاف + فال ؟ ( وَإِنْ مات أخدهما مل :الاش 


١*٠‏ كتاب العدد 
بيوم أو يومين » أو شهرينٍ وخمس ليالٍ » أو أكثر. . فعليها أن تعتدٌ بأربعة أشهر وعشر 
مِنْ عند آخر هما موتاً » فيها حيضة ) . 

فقالَ المُرنيْ : هذا عندي غلط » بل عليها أَنْ تَعتدَ بأربعة أشهر وعشر بلا حيضة إذا 
کان بِينَ موتهما شهرانٍ وخمسل ليال فما دون . 

قال أصحاينا : الفقهُ كما ذكرّهُ المزنيئٌ » وهو مرادٌ الشافعي » وما تَقلَهُ. . فتأويلة : 
أنّهُ مع بين المسائل » وأجاب عَنِ الأخيرة » وهي إذا كان بين و 


لك 


شهرينٍ وخمس ليا » وقذ يُفعلُ مثل ذلكَ 


فرع : [لا ترث أم الولد حتئ تستيقن وفاةً سيّدها] : 
قال الشافعيٌ الول ترثك زوعها هذ تق" أن سيد ها هات قبل رجيات 
فترثهُ ) . 
شل لك : أن اسي إذا زوج أمٌ وليه » ومات السيّدُ والزوج ‏ ولَمْ يلم اهما 
مات أَوَلاً. . فة لا ميراتٌ لها من الزوج » ولا يُوقفُ لها مِنْ ماله شيء ؛ لأنّ الأصلَ 
فيها الرَقُ وعدم ميراثها ٠‏ فلم تر » ولّمْ يُوقْ لها مِنْ مال الزوج شيء بالشكٌ . 


فرع : [لهما جارية فوطئاها وجب أستبراؤها] : 

وإِنْ كانث جاريةٌ بِينَ رجلين » فَوَطِتَاها. . ففيه وجهانِ » حكاهُما الشيحٌ أبو 
ساف 

أحدُّهما : يجبُ عليها أستبراء ؛ لاله يَجبُ لحقّهما , فلَمْ يتداخلا » كالعِدّتين . 

الاي د تعد اا وا آنا اه مد وا ووه و الله يا 
بأستبراءٍ واحد . ۰ 


ون روج الرجل 


1 


أ 


م وليه فمات زوجُها . ووطتّها السيّدُ في عِدَيّها جاهلاً بتحريم 


. ) في نسخة : ( تتيقن‎ )١( 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ١١‏ 
الوطء أو بالعِدّةِ » ثم مات المولئ في عِدَّتِها. . فعليها أَنْ تنم عِدَةَ الزوج » وهل ثم 
ةة أو آمو فة قولان , 1 

فإذا قرغت مِنْ عِدَّةٍ الزوج. . قال أبن الحدَادٍ : فعليها أَنْ تأتيّ بحيضةٍ ؛ لوَّطءِ 
سيّدها لها في العِدَةِ ؛ لأنّهِما عِدَّتانِ لِرَجُلَينِ » فلا تتداخلانٍ » ولا يُحتّسبُ بما مو مِنَ 
الحيض في عِدَةِ الزوج . 


مُسألة ا ا سباي 

إذا أشترئ رجلّ مِنْ رجل جارية » وقبضّها المشتري » وظهر بها حَمْلٌ ٠‏ فقال 
البائ : هذا الحَمْلُ متي » فإِنْ صدَّقَهُ المشتري على ذلك . . فقَدٍ آتفقا على فساد البيع » 
فيحكمٌ بفساده » ويرد الثمنُ » ويُلحق اا الخارية آم ولد له » وَإِنْ 
كذْبَهُ المشتري » وقالَ : هذا الول ليس مِنْكَ . . نظرْت في البائع : 

فان كان لم سبق من إقرارٌ برّطءِ الجارية قبل البيع أو حال البيع . . كان القولٌ قول 
المشتري مَحَ يَمينِهِ لفن نل TS‏ 
البيع ٠‏ كما لو باع مِنْ رجل عبداً » ثم أ ر : أنه كان قذ أعتقّة قبل البيع أو غصبة » فن 
حلف المشتري. . سقطث دعوئ البائع » وكانتِ الجارية والولدٌ مملوكينِ للمشتري . 

وهل يعبت نَسبُ الولدٍ مِنَّ البائع ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في « الام » DE‏ لله AE‏ لا ضَرَّر في الحالٍ على 
المشتري ؛ لأَنَّ الولد يجورٌ أَنْ يكو أبناً لرجل ومملوكاً لآخَرَ ) . 

والكاني: :لا ينث نة هة الان على المنهري ضررا يذلك عبان بق الولدء 
فيكو ولاؤُهُ وميراثة للبائع . 

وعلئ القولين : لو مَلَكَ البائِعُ بعد ذلك الجارية والولد أو أَحدّهما. . لَرمَهُ كم 
اا 

وإِنْ تكلّ المشتري عَنِ اليمين. . حَلف البائِعُ 
ال 0 


أن 


قبل البيع 3 فإذا 


ITY‏ كتاب العدد 


وإ لم حلفي البائِ عند نكول المشتري . ها ا ع الجارية وال 
يحتملٌ أَنْ تكونَ على طريقينٍ » كما قلنا في الراهن إذا أدّعئ : أنَّ المرتهِنَ أَذْنَ لَهُ في 
وَطءِ الجارية المرهونة » وَأَنَتْ بولدٍ لمدَّةٍ الحَمْل » أو أَعتقّها بإِذْنِهِ » وأَنكرٌ المرتهنُ › 
الا 

00 | أ البائع قبْلَ البيع أو حال البيع : أنه کان قد َدْ وَطِنّها َل البيع » فإِنْ كان 

يع قل أ 0 د 


0 
وإ أنث به لسن أشهرٍ فما زا مِنْ وَقتٍ الاستبراء . . لم لحقة الولد ‏ ولم يُحكمْ 
بكونٍ الجارية أمّ ولد لَه » ولا يْحكَمٌ بفساد ايع EAT‏ حارم واه اها 
وأَنْ بولدٍ لسن أشهرٍ فما زا مِنْ وقت الاستبراء وهي في ملكه. . لم يَلحقَةٌ ولدُها » 

فلأ لا يَلحمَّهُ وهي في مِلكِ غيره أولئ . 
إن لَمْ يتستبرثها قَبْلَ البيع » ولكنٍ آستبرأها المشتري بعد الشراء . . نظرت : 
فإ أتث بالولدٍ لِدونٍ سن أشهر مِنْ وَقتٍ الاستبراء . . كانَ الولدٌ لاحقاً بالبائع » 


س 
۾ ¢ 


والجارية أمَّ ولد له » والبِيعٌ باطلاً ؛ لأنّها أن به على فراش , البائع » والظاهرٌ أنه من . 

وإ أن به لسن أشهر فما زَا مِنْ وَقتٍ الاستبراء . . لم يلحي الول البائِعَ ؛ ولا 
يحكم بكونها أمّ ولد له » ولا بفساد البيم ؛ لأنَّ البائِمَ لو أشتراها » وأنث بول لس 
أشهرٍ فما زا مِنْ حينٍ آستبرائها. . لَه يَلحقَّهُ ولدُها » فبِأَنْ لا يَلحقَهُ إذا أنثْ به على هذه 
الصفةٍ وهيّ في مِلْكِ غير أولى . 

وکل موضع لا يْلحقُ الولدٌ بالبائع » فإِنْ كان المشتري لم يَطأ الجارية. . فد 
الجارية والولدَ مملوكانٍ لَهُ » وَإِنْ وَطِنَها بعد الاستبراء . فر 

فن وَضْعئْهُ لأقلّ مِنْ سنَّةِ أشهر مِنْ حين وَطِيِه. . لَّم يَلحقَةٌ الول » وكانا مملوكين 
ل 


باب : استبراء الأمة وأم الولد ۳۳ 

وإ وضعتة لن أشهر قما رادم وق وطكة ٠‏ لحقة نت الولك + نوكانت الجارية 
َم ولد لَه ؛ لأنَّ الظاهر أنه مئْهُ . 

سر و . فقذ أتث به علئ فراش مشترَكِ 

ين لع والمشتري » فيكون الحكم فيد كم أت ال بول علئ فاش مشتفد . 
فرع : [قبض الجارية فأدّعئ : أنَّها حامل] : 

ا إذا أشترئ جارية وقبضها > فَظَهرَ بها حمل ٠‏ فآدّعئ 
المشتري : آنه قبضّها وهي حاملٌ » فإِنْ صدَقة البائ . . فلهُ رها بالعيب ؛ لآ الحَمْلَ 
يَنقصُ مِنْ جمالها وكمالها » ويُخافٌ عليها منة عبد ارا ون كذية ه البائ انها 
حامل. . عُرِضَتْ على القوابل ؛ لان للخل أماراتٍ وعلامات يُعرفٌ بها . ٠‏ فإذا قلنّ : 
إِنَّها حاملٌ. . ثبت لَهُ رها » فإذا ردّها. . نَظرتٌ : 
با س لأا نعلمٌ يقينا أَنّ هذا الحَمْلَ كان موجوداً في يد الباق ٠‏ 

إن وَلدنهُ لأكثر مِنْ أربع سنينَ مِنْ حين قَضَّها المشتري. . كانَ القول قول البائِع 


بلا يمين ؛ لأنّا نتحمَّنُ أَنَهُ حدتٌ في يد ال مشترئ ولا زد للمشترئ:: 

وإِنْ وَضعنْهُ لستَّة أشهرٍ فما زادَ إلى أربع سنينَ مِنْ حين قبضّها المشتري و 
ن يَحدتٌ في يدٍ كلّ أَحدٍ منهُما » NS‏ : آنه لم يدث في 
يده ؛ لان الأصلّ عَدمٌ حدوثه في يده » ولا يبت يعبت لَه الود . 


وبال التوفيقٌ 


2 ين 


iu Ff 
O ملسم وي فيد‎ 


یکی ای “سل 


مسي 


5 1 


1 م سمي یا 


کتاب الرضاع ۳Y‏ 


كتاب الرطاء(“ 


Es 
حرمت عل يڪم نک » ان قوله ال‎  : والأصل فيه : قولَهُ‎ 
اكرام‎ [Yr : واه كم الى رص 200 ب الرضحة 4 [انساء‎ « 

حل الأعيان الات : الأمَ المرضعة » والأختّ مِنَ الوضاعةٍ » فدلٌ على E‏ 

تأثيراً في التحريم . 

وروت عائشة رضي الله عنها : أنَّ النبيّ كل قال : « يَخْرُمُ مِنَ ألوّضاع ما يَحْرمٌ مِنَ 
a 7‏ 
الو دة 


ورّوئ سعيدٌ بن المسيّب » عَنْ عل رضي الله عنه عن : أنه قال : قلت يا رسول اش 


)۱( الرضاع ‏ به ا - فيقال OR‏ 
كضَّرّبٍ . لغة : اسم لمصٌّ الضرع والثدي مع شرب لبنه في وقت محدود . وشرعاً : اسم 
مر ع م E‏ 
ودَكُوالناألدنياوهم يرضعونها أفاويق حتئ مايُير لها الثعل 

وإذا أريد وصف المرأة به.. يقال لها : مرضع ومرضعة . قال الفراء : إن قصد حقيقة 
e‏ :نها مل الآر ضاع باعتبار 
00 أرما شكون قبالهاء او كا SS SR‏ « يتوه ندَهَلْ ڪل 
مرْضِكة عا ما مٽ وبع ڪل دات حَمْلٍ مها یری الاس مشُكرى وما هم يسكرئ ولس 
دات آقو یڈ [الحج : ۲] » وقد تقدم التحريم به في كتاب النكاح . 

(۲) أخرجه عن الصديقة عائشة مالك في « الموطأ» ( ٠٠۲ - 10٠/۲‏ ) » والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند » ( ٥۹/۲‏ ) » والبخاري ( ۲٠٤١‏ ) في الشهادة » ومسلم ( ١555‏ ) ف في الرضاع » وأبو 
داود ( هه )١‏ في النكاح » والترمذي ( ۱٠٤١‏ ) في الرضاع › والنسائي في « الصغرئ » 
( ۳۳۰۳ ) و « الكبرىٰ ٠‏ ( 055 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١۹/۷‏ ) في النكاح : 
باب ما يحرم من نكاح القرابَةِ والرضاع » وفيه لفظ : « إن الله حرم من الرضاعة » . 


۴۸ كتاب الرضاع 
هَل لَك في آبنَةِ عمّكَ حَمْرَة ؛ فَإنهَاأَجْمَلُ فتاة في فُرَيْش ؟ فَمَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أ حَمْرَةَ 
جي مِنَ الضاع ٠‏ ود الله حَوَمَ مِنَ الوَضَاعَةٍ ماحوء ذ القن 4 

ويدلٌ علئ ثبوت الحُرمة به : ماروي E TE ETE DE‏ 
رسول الله ل › ٠‏ فكلَّموهُ في سبي أوطاس » فقالَ رجلٌ مِنْ بني سعد د هالو 
كتا مجنا للحارث بن أي سمرة أو للنعمان بن المنذر » ثم نزلَ منزلك هذا ما . 
لحفظ ذلك لنا وأنتَ خير للمكفولِينَ » فآحفظ ذلك )^ . وإِنّما قالوا لَه ذلك ؛ لأَنَّ 
حليمة التي أرضعت لني ي كانث مِنْ بني سعدٍ بنِ بک بنِ وائل » ولّمْ ينكر الي 84 
قولهُم . 

ومعنئ قوله : ( مَلَجْنا ) » أي : أرضعنا » و( المَلجُ ) : هو الوَضاعٌ . 


ورّوئ الساجيٌ في كتابه » عَنْ أبي الطفيل : أَنّهُ قال : ( رايت النبي ييا وهو 


ES‏ ته آمرأةٌ» فدّنث منة» فرش لها إزارَهُ » فجلسث 
علب فلت + ع هلو 4 قال :هذه أ التي ا أرضعتة )”" وإِنّما أكرمها لجل الحُرمة 
التي حَصلث بِيئهُما بالرّضاع » فدلٌ على : أنَّ الخرمة ثبت به 


إذا ثبت هذا : فبلغت المرأة ب سِنّ الحيض » وثارَ E‏ . . فإنّهُ يكونُ طاهراً 
ناشراً للحُرمةٍ » يجوز بِيعْهُ » ويِضْمَنٌ بالإتلافي » ويجورٌ الاستئجارٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه عن أبى الحسن عل رضى الله عنه الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 5١/7”‏ ) > وأحمد 
في « المسند 6( ۱١١/١‏ ) » ومسلم ( 1443 ) » والترمذي ( 1145 ) في الرضاع » والنسائي 
في « الصغرئ »( ۳١١ ٤‏ ) و« الكبرئ »( 0555 ) في النكاح . وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه البخاري ( ١145‏ ) في الشهادة » ومسلم ( ٠١٤١‏ ) في الرضاع ٠‏ وفيه 
لفظ : « إنها لا تحل لي ٠‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة » » و : « إن الله حرم من الرضاعة. . » 
(0) أورده عن عمر القاسم بن سلأم في « غريب الحديث » ( ۲٠۳/۲‏ ) » وعنه ابن الأثير في 
« النهاية »( 704/4 ) . وفي نسخة : ( المكفولين ) . 
(۳) أخرجه عن أبى الطفيل البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( 1196 ) » وأبو داود ( 6١155‏ ) فى 
الأدب ٠‏ والحاكم في « المستدرك »( 514/8 ) » وعند أبي داود : « فقالوا». ' 
(:) ثار : ظهر . 


كان و ۱۳۹ 


قال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : ويُحْكمْ ببلوغها بذلكَ » سواءٌ ولدَث قَبْلهُ أو لَمْ 


وحكئ أبن القاصّ وَجها حر : آنه إذا تل لبن لها على غير ولدٍ. . فهو كلبن الرجل 
0١‏ ؛ لأنَّ جنسّة معتادٌ . 
ا ن تکل شع تيو فلا یت ل خرمة عدولا فد 
ع0 وكرت ا رد بيعة » ولا د ۶ يُضْمَنُ بالإتلافي » ولا يجوز 


قال الشاشيٌ : وإِنْ باع مه فيها لبن بلْبن آدميّة. . صح البيعُ » وإ باع شاةً في 
ضَرعها لبن ببنِ شاة. . لَّمْ يصح البيعٌ . 

والفرق بيئَهُما : أنّ لبن الشاة في الصرع حُكمُهُ كم العينٍ ؛ ولهذا : لا يجوز عَقَدُ 
الإجارة فلغ ول الأدمكة نكا في رها لن حك الغين > بل هو كالمنفعة ؛ 
ولهذا : يجوز عق الإجارة عليه : 


وإِنْ باع لبنَ آدميّةِ بلبن آدميّةِ متفاضلاً. . لم يصع . 


ال فور لوقي فرق ف ا 

SS‏ ا 
طفلاً رَضاعاً تاماً. . كرحم ارم في التحريم والحُرمةٍ بين الرضيع والمرضعة » 
ل '" » وهو أبو ولد المرأة التي ثا الل لَه » ويه قال علي بن 
أبي طالب » وأَبنٌ عباس » يعظاة 4 ارالك وتحاعة ع وال > 
والثوريٌ > وأبو حنيفة وأصحابة . 


: قال أحدهم في ذلك‎ )١( 
وممن ل هدر إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط‎ 


٠‏ م١‏ كتاب الرضاع 


وقال آبنُ عُمَرَ » وآبنُ الزبيرٍ : ( لا ثبت التحريم بينَ الرضيع وبين الفحل ) . 
7 0101010 ا ا0 250 إن 
E‏ واا - إن كان الرضيعٌ بنتاً وان OWEN‏ 
يسار » وربيعةٌ » وحمّادٌ » والأصجٌ » وأَبنٌ عُيّةَ ؛ لقولِه تعالئ : 9 وتیل نيكم 
لبن من اص گم 4 السء : ؟5] . فدليلٌ خطابه : أنه يجوز لَه أن يَنكحّ بحليلة أبنه 
ون الما 

دليلنا : ما رُوِيَ عَنْ علي بن ابي طالب : أَنّهُ قال : قلت للنبيّ ي : هَل لَك في 
بت عَمّكَ حَدْرَة » فَنّها أَجْمَلُ فاو في ريس ؟ فقا : « ما عَلِمْتَ أن حَمْرَةَ ِي مِنَ 
الوضاع ٠‏ ونه يَحوُمٌ مِنَ اروضاع مَا يخر ممن النّسَب ؟ » . 

a‏ عائشةٌ ‏ قالت : أستأذن على أَفْلحُ ا بي اال ا 


الحِجَاث » فلم آذن له » اميت الت يل » فأخبرثة بذْلكَ » فقال : « أثدَني لَه 1 
عَمْكِ مِنَّ أَلْوَضَاعَةٍ » » فقلتٌ : يا رَسُولَ الله إِنّما ا ا فَقَالَ : 


) آئذني له 2 إن عمك » . وفي روايةٍ : ١‏ نه عَمْكِء 51 فليّلج َل كف : 

ون ال عاد لول > و مخلوق عن غاتيها + فكان الل لا 

فعا الآيةٌ : فل قيّدَهُ بآبنه مِنَ الصّلب ليبيّنَ أَنَّ حليلة الابن مِنَّ التبّي لا تَحرمٌ ؛ لأنَّ 
التبنيّ كان مباحاً في صدر الإسلام » وكا النبي ييه تبن زيد , بنَ حارثة » وكان تقال 


ت 


له + زد ابن مد + م طلى زيد زوحتة + وتز جها ال كله .+ 


)1( أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۳۹٤۳‏ )2,2 وابن حزم في « المحلئ » 
( ۳/۱۰ )» بلفظ TET‏ . قال حبيب الرحمن الأعظمي : وقد روئ 
سعيد » عن سالم بن عبد الله : أنه زوج ابن له أختاً من أبيه من الرضاعة » والله أعلم . 

(۲) أخرجه عن أم عبد الله عائشة مالك في « الموطأ» ( 70١/5‏ ) » والبخاري ( ٤۷۹١‏ ) في 
التفسير و( ٥۲۳۹‏ ) في النكاح » ومسلم ( ١540‏ ) ( ۷ ) في الرضاع » وأبو داود ( ۲٠۵۷‏ ) 
في النكاح . والترمذي ( ۱٠٤۸‏ ) في الرضاع › والنسائي في « المجتبئ » ( 75١15‏ ) وإلئ 
( ۳۳۱۸ ) و الكبرئ » ٥٨۸(‏ ) وإلئ ) «(oV‏ وابن ماجه ( ۱۹٤4۹‏ ) في النكاح 3 
والبيهقي في « السنن الكبرئ 4( ۷/ ٠٥١‏ ) في الرضاع . 


كتاب الرضاع ١١‏ 


و موو 


إذا تبت هذا : فإِنَّ الحُرمة نتشر منهُما إليه » فيصيدُ كأنَهُ أبنْهُما مِنَ النّسَبٍ » وتنتشرٌ 
الحُرمةٌ منْهُ إليهما . 

ًا أنتشارٌ الخرمة منهما إليه : فلا يجوز للرضيع أَنْيتزوج بالمرضعة ؛ لأّها أ 
ِن الرضاعة ٠‏ وتكونٌ أَمَهانُها جدّاتِ الرضيع » وآباؤها أجدادة » وإخواتها وأخواتها 
أخراله وخالاته › وتن أولانها مِنَ الفحل وغيره إخوتة واا وأو أولادها 
أولادٌ إخوته وأولاد أخواتّه » ويكوثٌ الفحل أبا الرضيع ل 6 المرضعة وغيرها 
وه وأحوا , وأرلائهم أولاة إخويه وأرلاة حول » ويكوفآا الفح أجداقة . 
مهاه جدَاته » وإخوئّة وأخوائة أعمامه وعمّاته ؛ لان الله تعالئ نصّ على تحريم الام 
والأخت مِنَّ الرّضاع لِيثبَّ بهما على مَنْ سِواهُما + ل ل وا 
( يحرم م مِنَّ أَلوَضاعَة ما يَحْرْمٌ مِنَ النََسَبٍ » . وهؤلاءِ يحرمْنَ مِنَ السب » الك 
07 


0 
00 


ما آنتشا تحاز الخرمة ون ا ف الى المرضيعة وال : فاه بحرم عليهما تكاحة ‏ 
aT‏ هو أعلئ منْه ‏ 
قوز لل دة أَنْ توج م باي الرضيع ونسله ع وبأبي الرضيعٍ وأجدادة وأعفائه 
EROS‏ اَن يتزوّج بأختٍ الرضيع وبناتها . ا الرضيع وجدَاتِه 
وعمَّاتِهِ وخالاته » ويجوز ر لأبي الرضيع مِنَ النَسَب ن يتروّج م بالمرضعة وأخيها ؛ 
لقوله ميد : « حرم مِنَ ألوَضَاع ما يَحْوُمُ مِنَ السب » “ وحرمة الول مِنَ النّسَبِ تنتشرٌ 
إلى أولاده » ولا تنتشرٌ إلى أُمهاتِهِ وآبائه وإخوته وأخواته » فكذلك في الرّضاع . 

قال أبو عبِيدٍ : والوّضاعةٌ إذا كان فيها هاء. . تَفْتَحُ الرَاءُ » ولا أختلافٌ فيه » و 
الوَضاعٌ بغير هاءِ : فَيّقَالٌ بفتح الدَاءِ وكسرها . 


ا 


ما 


)۱( أخرجه عن عائشة النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 04705 ) » وابن ٠‏ ماجه ( ۱۹۳۷ ) » وله لفظ آخر 
عند النسائى فى « الكبرى » ( ٥٤۳١‏ ) و« الصغرئ » ( ۳۳٠١‏ ) : « ما حرّمته الولادة حرّمه 
الرضاع » . ۰ 

وسلف عن عائشة » وعلىّ » وابن عباس رضي الله عنهم أيضاً . 


1۲ كتاب الرضاع 


فرع : [الرضاعة تثبت البنوّة] : 

إذااكاة حال اعراق ك وال سما زو + ولأجوهنا ابن ين وج 
فأرضعتها آمرأةٌ عمّها لبن عمّها. . فإِنّ الرضيعةً تصيد أبنة للمرضعة ولزوجها . 

فإِنْ ولدث هذه المرضعة أولاداً مِنْ زوجها. . فهُم إخوةٌ الرضيعة مِنَ الوّضاع لأبيها 
واا » ونوا من القت > فلا يحل لهم نِكاحها . 

وإِنْ ولّدتٍ المرضعة أولاداً مِنْ غير زوجها. . فهُم إخوةٌ الرضيعة مِنْ أُمّها . 

وإ ززق عكُها أولاداً مِنْ غير زوجته المرضعة. . فهُم إخوةٌ الرضيعةٍ مِنَ الأب مِنّ 
الأضاع » وبنو عمّها مِنَ النَسَبٍ » فلا يحل لَهُمْ يكالحها . 

وما تلدُهُ أ الرضيعةٍ مِنَّ التب لا يُحَوَمونَ على ولاو أُمّها مِنَ الضاع ؛ لأنّهم 
إخوة أختهم ٠‏ وليسوا بإخوة لهُمْ » ومثل هذا : شر فى الو دا لو انرجا 
تزوّج بأمرأةٍ لها آبنة. ل ل E‏ 


مَسْألة : (الرضاع في الحولين] : 

الوّضاعٌ موقت › ذ شك الور ينا بما يَرتضعُةُ الطفلٌ بعد أستكمالِهِ حَولين » وبهِ 
قال عْمَرُ » وأبنُ عُمَرَ » وآبنُ عبّاس » وأَبنُ مسعودٍ » وهو قول محمَّدٍ » وأبي يوسف . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يبت التحرد يم بما يَرتضعُهُ الطفلٌ في ثلاثينَ شهراً ) . 

وقالَ زفرٌ : يبت التحريم بما يَرتضعُةُ الطفلٌُ في ثلاث سنينَ . 

وعَنْ مالك ثلاث روايات : 

إحدامُن : كقولنا . 

والثانية : بما يَرتضعٌهُ بحولَينِ وشهرٍ . 

والثالثة : بحولَينِ وشهرينٍ . 


وقالث عائشة : ( الوَضاعٌ غير موقت › فلو ان افزاة ارصع يفا عاك انا 


كتاب الرضاع ١‏ 
لها). و : ( كانت إذا أرادث أن يَدخلَ إليها رجلٌ. . أنفذث إلى بنات أخيها 
يُرْضِعْتَهُ ) . وبه قال داودُ ؛ لِمَا روث : سهلة بنث سهيل زوجة حذيفة . قالت : 
يا رسول ا كنا َرَى سَالِمَا وَلَدا » وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَ آنا َضْلٌ ١‏ وَلِسَ لتا إلا بيت 
واحدٌ » فما تأمرني ؟ فقالَ يل :« أَرْضِعِيْهِ حَمْسَ رَضَعَاتٍ مَعَلوْمَاتٍ » فَيَحْدِمُ 


090 


لبيك »”"" . فَمَعَلَتْ » كانت تَرَاهُ بنا مِنَ الوضَاع . 
دليلنا : وله تعالئ  :‏ چ ولو لدت رضن أوْلَدَهُنَ حول كاين لِمَن راد أن ي لزاع 
[البقرة : ۲۳۳] . فذكر أن تمام الؤضاع في الحولَينٍ ؛ ل" انل ير يه 


أن تمامّ الرّضاع الشرعيّ في 
لاحم لِمَا زا ؛ بدليل : ما رَوئ أبن عبّاس : أن النبئّ كَل قال : 0 


َلحَوْلَيْن » . وقال تله : «لآ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ »9 . 0 إِنّما هر 


١ 


منهُ ؛ لأَنَّ ذلك يجورٌ » وَإِنّما راد :. 


e. 


(1) أخرجه عن سهلة بنت سهيل بألفاظ متقاربة مالك في « الموطأ » ( ۲/ 7507-7٠60‏ ) » والشافعي 
في « ترتيب المسند » ( ١/7‏ ) ومطولاً ( ۷١‏ ) » والبخاري ( 5088 ) طرفه في النكاح › 
ومسلم ( ١5657‏ ) في الرضاع » وأبو داود ( ۲٠٠١‏ ) في النكاح » والنسائي في ١‏ الكبرى » 
۷٤ (‏ ) وإلئ ( ٥٤۷٦‏ ) وفي « الصغرى » ( ۰ وإلن ( ۳۳۲۳ ) » وفيه : « أرضعيه 
تحرمي عليه بذلك » » واب بن ماجه ( ۱۹٤۳‏ ) في النكاح . 

زشف في نسخة : ( ومعلوم ) 

)۳( رواه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن ۱۷٤/٤ ( ٩‏ ) »› والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ۲/۷ ) في الرضاع بلفظ : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » . قال الدارقطني : لم 
يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل ٠‏ وهو ثقة حافظ . 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس الدارقطني في « السئن » ( ١7/4‏ - 174 ) » والبيهقي في 

« السنن الكبرئ » ٤٦۲/۷‏ ) وقال : هذا هو الصحيح . ولفظه : ( لا رضاع بعد حولين 

كاملين ) . وقد بين علة ذلك یه فی حديث ابن مسعود عند أبى داود ( 7١09‏ ) و( ۲۰٣۰‏ ) » 

والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤٦١‏ -511 ) بلفظ : « لا رضاع إلا ما شد العظم » وأنبت 

اللحم » » و : « لا رضاع إلا ما أنشز العظم » . مع منطوق الاية الكريمة في تمام الرضاعة » 
والله أعلم . 

(5) أخرجه عن علي كرم الله وجهه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ١178917‏ ) » والطبراني في 


« الصغير » ( 40 ) » ومطولاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٤٦١/۷‏ ) في الرضاع . و 
الباب : = 


١‏ كتاب الرضاع 
العامَينٍ ؛ لقوله تعالئ : « وه 

LE OE E A 
. ) رَضَاعٌ سالم كان خاصّاً‎ ( 

قال الصيمريٌ : وأبتداءٌ الحولين عند خروج بعض الولدٍ » لا عند خروج جميعه . 

إذا ثبت هذا : فن الوضاعَ في الحولين يتعلّقُ به التحريمٌ والحرمةٌ » سواء كان 
الرضيعٌ يَستغني بالطعام والشراب عَنِ اللْبن أو لا يستغني . 

وقالَ مالك : ( إِنْ كان الرضيعٌ مستغنياً عَنِ اللَِّنِ بالطعام والشراب. . لم يتعلّق 
بإرضاعه التحريم ) . 

دلیلا : قول تعالئ : ظ ©#وَآلولِاتُ رضن وهن وكين عملي © البترة : +155 . 
فجَعلَ مد الرضاع حولَّينٍ » ولَمْ يرق بينَ أَنْ يكو الول مستغنياً عن » أو غير مستغنٍ 


و 
عنة . 


E‏ وور رو 
قصلم في عامين» [لقمان : ]١4‏ . 


نال 53215 الح الراك : 


والوّضاعٌ الذي يت تعلق به التحريمٌ والحرمةٌ هو خم رضعات » ولا يتعلّيُ بما دود 
ذلك » وروي ذْلكَ عَنْ عائشة ا بن الزبير » وسعيدٍ بن جبيرٍ » وعطاء » وطاووس › 


وأحمد ¢ وإسحاق 5 


رواه عن على موقوفاً عبد الرزاق فى « المصنف »© ( ۱۳۸۹۸ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ ٤٦۱/۷ (٩‏ ) ۰ اا 

ورواه عن ابن ن عباس موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف (١ "9٠ ١(٩‏ ). 

وروأه عن ابن عمر وابن ن عباس موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۳۹۰۰ ) 

ورواه عن جاير بن عبد الله مرفوعاً ومطولاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۳۸۹۹ ) , 
والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 7١4/17‏ ) في الخلع والطلاق . 

)0 أخرجه عن أم سلمة أحمد في ١‏ المسند » )۳٠۲/١(‏ » ومسلم )١404(‏ في الرضاع › 
والنسائي في « الصغرئ» ( ۳۳۲١‏ ) و« الكبرئ » (1/8ا04 ) في التكاح › وفيه : ( والله 
ا إل رخص رفيا ور شام ان :هما حو بداخل علا ابد ن 
الرضاعة ولارائياً ) . 


كتاب الرضاع ١‏ 
وروي عَنْ عليٌ » وأبنٍ عُمَرَ » وأبنٍ عباس : ( أن التحريم يتعلّقُ بقليل الوّضاع 
وكثيره ) . وبه قال مالك » والأوزاعيٌ » والثوريٌ » والليث راون ر ا 
وقال ريد بن ابت ( يعلى التحرية بعلاة: وضَعائع):-. وب قال داو ٠‏ وآبو 
ور وان المير” : 
دليلنا : ماروي EEE E EE‏ 
و( الإمْلاَجَة وَالإِمْلاجَتَانِ ) : الوَضعَةُ وَالوَضعَتَانِ . وقد روي : دلا حرم 
َلوَضْعَةُ وَلاً الَصْعَتَانِ 7" . فهذا يُبطِلُ قول مَنْ قال : يتعلّق التحريمٌ بقليل الوضاع 
وكثيره . 
فإف قِيلَ : فدليلٌ الخطاب هامُنا يدل على 


2 


: أن الثلاتٌ يحرم . 


عو 


قلنا : قَدْ ثبت النصل : أ َه لا يحرم إلا الخمسُ » وهو أقوئ مِنَّ دليل الخطاب . 
والنصنٌ : ماروي عَنْ عائشة رضي الله عنها أنيلا الك + <( كان قيما أنرل الله من 
القرآن عشرٌ رَضعاتٍ معلومات حرم » نم نُسخنَ بخمس رضعات معلومات » فمات 
رسول الل کا وخی مما يقرأ من القرآن )^ . وهذا آم لا تَنوصّلٌ إليه عائشة إلا بتوقيف 

من النبِيّ كلل ؛ لأنّ القرآنَ أَنزِلَ عليه . 


فإِنْ قیل : فليس يتل في القرآنِ ع* عش رضعات ؛ لان ن ما نسخ حكمه. . فان رسمه 
يُتلئ في القرآنٍ » كالآية في عِدَةِ الحَولٍ ؟! 


)١(‏ أوردها ابن المنذر في « الإشراف » ( ٩۲/١‏ و97 ) باب : توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من 
عدد المصنٌّ . وينظر كتاب ‏ الرضاع » للقاسم العبدي . 

(۲) أخرجه عن أم الفضل مسلم ( ١50١‏ ) في الرضاع › والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( ۳۳٠۸‏ ) 
و« الكبرئ » ( 5504 ) في النكاح ٠‏ والدارقطني في « السنن » ( /٤‏ 175 ) بنحوه » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ ٠٠٥ /۷ (٠‏ ) في الرضاع . 

(۳) أخرجه عن أم الفضل مسلم ( ۲١ () ٠٤١١‏ ) في الرضاع . 

) والشافعي من طريقه في « ترتيب المسند‎ ٠ ) ٠ أخرجه عن عائشة مالك في ا‎ )٤( 
» في النكاح‎ ) ۲٠٠۲ ( 0ش ا في الرضاع » وأبو داود‎ 2)55/5( 
» الصغرئ » ( ۷ ۰ ) و« الكبرئى‎ ١ والترمذي ( ) في الرضاع » والنسائي في‎ 


نَّ النسحّ في القرآنٍ على ثلاثة أقسا 
TT‏ كوضا الوا 
E‏ 4 مه 2 78 0-4 8 م 0 

00 00 د بن القران » فتسيناها » فقال كل : اأ 


١: فالجوات‎ 


ت 
أن 


الم : ما نيس ل > مثل قوله تعال : # ولذ يُتَوَفرت 
منحكم ودرو روَا عَصِيَّةُ لَأَرُوجهم مَتَنمًا اَلْوَل 4 [البقرة : ٠14؟7]‏ » ومثل الوصبّة 
)۲( 
للوارث ٠‏ . 


والثالثُ : ما نيسح رسمه وتلاوثة وبقي حكمٌُة » وذْلكَ مثلُ : ما رُويَ عَنْ عمرَ 
َه قال : ( كان فيما أَنزلَ الله ِنَ القرآنٍ  :‏ الشيخٌ والشيخة إذا زنيا. ا ا 
ألبتة ؛ ؛ نكالاً منّ الله » » ولولا أنّي أخشئ أنْ يقول النامنٌ زا عمد في كتاب الل . 
هن شية المصحفي » ومذ قرأناها في زمن النين كل" وأراة : 


0 امي د 

وهذه اليه ِا نح رسمّهًا وبقي حكمٌ خمس رضعاتٍ : 

فة فل ناشن فرلا( فمات رسون اه 2 و ما يقرأ قى القران)». 
والنسخ بعد النبيّ لا لا يجورٌ ؟ 

قلنا : فيه تأويلان 


2 ت 
001 


أحدُهما : أنّها أرادث أَنَّ كم الخَمْس يما يُتلى في القرآنٍ » لا رَسمُها . 


)۱( أخرجه عن ابن عمر الطبراني ذ فى « الكبير ١17١51١ ( ٩‏ ) »2 وفيه : قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أقراهما رسول آله يل وكانا يقرء ان بها + فقاما ذا ليلة يضليان + فلم يقدرا متها عل حرق :> 
فأصبحا غاديين على رسول الله ي » فذكروا ذلك » > فقال رسول الله ية : « إنها مما نسخ 
وأنسي ٠‏ فآلْهُوا عنها » » قال عنه الهيثمي ذ في « المجمع ۳۱۸/١ ( ٩‏ ) : فيه سليمان بن أرقم » 
وهو متروك . 

(۲( في نسخة : ( للأزواج ) . 

(۳) أورد الحافظ ابن حجر خبر عمر رضي الله عنه مطوّلاً في ١‏ تلخيص الحبير » ( 08/54 ) في كتاب 
حدالزنا . 

)2( في النسخ : ( ل نت ) . ولعل ما أثبت هو الذي يستقيم به النص » والله أعلم . 


كتاب الرضاع 4۷ 


والثاني - وهر تأويلٌ أبي العبّاس - : أَنَّ هذه الآية نُسحَتْ تلاوتها في حياة 
الرسول ب > فمات النبيئٌ ب > وكانَ الصحابة قريبي العهدٍ بتلاوتها » وكانت ا 
جارية على تلاوتها كما كانوا قبل النّسخ ٠‏ حى عوّدوا ألسنتهم تركها » فاعتادثة 
ا 
ومما یدل علئ ما ذكرناة : حديث سهلة بنتٍ سهيل » فإنّ النبي ل مرا ن تَرضِعَ 
e‏ ا دين كان فد نكاما :ل خم التق 6 
ترك دخوله » فسح النبيئ اة مَحَلَّ الأضاع في الكبير بقوله : « لآ رَضَاعَ 
إلا مَا كان في ألْحَوْليْنِ » » وبقيّ عَددُ الرضاع . 
إا تبك أن التحرية يتعلّنُ بخمس رضعاتي. . فن شرط الخمس أن تكو 
متفرّقات . فإذا ألتقم الصبئ الغديّ › وأرتضعَ منة » فأَقلَ أو أكثر» ْم قَطمّ الضاعَ 
اعبار ان ع ار حُسِبَ ذُلكَ رَضعةً » فإِنْ عاد إليها بعد فصل طويل » 
وأرتضع متها ما شاء إلى أن َعم بأختياره .. حُسِب ذلك رَضعةً » إلى أن يستوفي خمس 
رضعات ؛ لأَنّ الي يله أَمَرَ سهلة أن ترضِعَ سالماً خمسسنَ رضعات يَحْرُمُ بلبنها » ول 
يحدّ الرضعة » وكلُ حُكم ور الشرعٌ به مطلقاً » وليسسَ لَه حدٌ في الشرع"“ ولا في 
الغ .. رُح في حَدَّه إلى العُرْفيِ والعادة » والعُرْفٌ والعادة ذ في الرّضاع هو ما ذكرناة . 


وإِنٍ : ألتقم الصبئ الثدي » وأرتضع منة » ثم أرشلة لضن أو ريع ٠‏ ثم عاد إليه 
ِن غير فصل طويل » أو َرسلَهُ وأنتقل إلئ الثدي الآخر مِنْ غير فصل طويل » أو نتقلً 
ليشرب الما ثم عاد إليه مِنْ غير طول فصل. . فالجميمٌ رَضعةٌ واحدةٌ » كما لو 
حَلفَ : لا يأكلٌ في النهار إلا عله » فقعدَ يأكلٌ > فأكلَ » وقطع ليستريح أو ليتنمّسَ أو 
ليشرب الماء » أو انتقلّ مِنْ لونٍ إلى لون » وأكلَ بعدهُ مِنْ غير أن يَطولَ الفصل. . 
فالجميعٌ , أكلة راعذ ونون أن تين أزله النهان CA‏ أى اك نه قلع aR‏ 
طويل » ثم رَجِعَ وأكلّ. . كان ذلكَ أكلتين . 


ها اَن 


(۱) في نسخة : ( فاعتادوه ) . 
ABE O‏ 


إن قطعٌ الوضاعَ لشيء يُلهيه » ثم رجح إليه. . فقذ قال الشيخ أبو إسحاق : كان 
كما لو قَطَعَهُ لضيق الس . وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : إذا قطعَهُ لشيء يُلهِيهِ حَت طالَ 
الفصل ثم عاد إليه. ا لك إلا 


E 


! 
أكلةً TS‏ حى طالَ الفصلٌ » ثم عاد إليه وأكل. . فإ 
ذلك أكلتانٍ . 


ا 


وإِنِ ألتقم ثُديّها » فأرتضعَ منها » وأنتزعث من ثديّها وقطعث عليه.. ففيهِ 


اخ بذلك رة لذن الاار: فى المع عمل ا لدم 
ا 
عليه » كما لو حلفَ : لا آكلُ اليوم إِلاّ أكلة » فأخدَ في الأكل » فجاء إنسانٌ » فَقَطْمَ 
عليه الأكلّ . 

والثاني : يُحَتِسَبُ بذْلكَ رَضعةٌ ؛ لأَنّ الأّضاعَ يتحصلٌ بفعلها ؛ ولهذا : لو حلبث 
منها لبن » وأُوجَرنهُ إِيَاهُ وهو نائة. . حُسب ذلك رَضعةً » وإذا حَصلّ الوضاعٌ بفعلها. . 
وَجِبَ أَنْ يُحسب بقطعها . 


e 
GT 

دتا : أنه لا يُحتسبٌ بما أرتضع مِنْ كلّ واحدة منهُما ؛ لأ الطفل إذا أبتداً 
وأرتضعٌ . . فكل ما وَالئْ به الارتضاعَ . . فهو رَضعةٌ واحدةٌ ؛ بدليل : أله لو أنتقلَ مِنْ 
اح الثدي يبن إلئ الآحَرِ مِنْ غير فصل طويل . ليو وي ولد رك لل ذا انتقل 
مِنْ إحداهُما إلى الأخرئ مِنْ غير فصل طويل . . فإنّهُ لم يُكمل الوّضعة مِنْ كل واحدةٍ 
منهما » فلم يُحتسبْ به . 

والثاني : يُحتسَبُ ما أرتضعَ مِنْ كلّ واحدةٍ منهما رَضعة ؛ لأنه أرتضعَ مِنْ كل 


7 
8. 


No 


أنتقل منها إلى أمرأة س > وأرتضعَ منها مِنْ غير 


واحدةٍ منهُما وقطعَ بأختياره » فحُسِبَ عليه رَضعة » كما لو قَطْعَ مِنْ إحداهُما و 
إلئ خُبٍ أو لبن » ويُخالفُ إذا قط مِنْ ثدي إلئ ثدي ؛ لأنَّ ذْلكَ شخصيٌ واحلدّ » فينئ 
لو 0 


52 
م 


الحولين. . فان التحرية ا به ؟ لان ا 0 بِخَمْسِ في 
ا ري الك . 


4 


فرع : [الشكُ في عدد الرضاع] : 
إذا شكت المرضغة :هَل أرضيئة جما آر أل 6 أو شكث :هل أرضعتة + آم 


لا؟ لم يد aT‏ فواطلق أمراتة طلمة آذ 
او آر عل طلا ا ۶9ا والوَرَعٌ : أن يَلتَزم كم التحريم في التُكاح دون 
الحرمة ؛ لقوله اة : « دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى مَا لا ريبك » . 


2 
مسالة 5 [ثبوت حرمة الرضاع بالوجور ونحوها] : 


غ و ا اش 
ويّثبت التحريمٌ بالوجور واللدود » وهو : أن يُحلبَ لبن المرأة » ويْصَبٌ في فم 


الصبئّ بغير أختياره . 
و( الوجورٌ) : الصبٌ في وّسطٍ فيه 


)١(‏ أخرجه عن الحسن رضي الله عنه أحمد في « المسند» .)1١١١/١(‏ وعبد الرزاق في 
« المصنف ) ( 2485 ) » والتر مذي ( ١‏ ) في صفة القيامة » والنسائي ف فى « الصغرئ » 
071١(‏ ) في الأشربة » والحاكم في « المستدرك » ( 44/4 ) بسند قوي . قال الترمذي : 
حسن صحيح . وفي الباب : 

عن أنس عند أحمد في ١‏ المسند » ( ۳/ ٠١١‏ ) » وعن ابن عمر رواه أبو نعيم في « الحلية » 
(01/7") . ويشهد له : حديث أبي سعيد عند مسلم ( 01/١‏ ) » وهو قوله ب : « إذا شك 
أحدكم في صلاته » فلم يدر كم صلئ › اا . فليطرح الشك ٠‏ وليبن على 
ا وعلئ أضراب هذين الحديثين بنئ الأصوليون القاعدة التي تقول : ( اليقين 


١‏ كتاب الرضاع 
Ds‏ العيق A‏ قتي تدع وهو فول كاف الطلماءة :إلا hE‏ 
وداود » فإنّهما قالا : ( لا ثبت به التحريمٌ ) . 
اللي ل وقول : « الوَضَاعٌ : ما أَنْبَتَ 
الل ر ا و قولهُ عليه السلامٌ : « الرضاعٌ :ما قتَنَّ الأسئ 97 . 
وهذه المعاني موجودة في الوجور واللدود . 
ل : ( أن التي ل مر سَهِلة أن ترضح سالمآ ) . ومعلوم أنه َم برذ بذلك أَنْ 
ا ؛ لاله كانَ كبيراً » وهي أَجنبيةٌ من » فكيفف يجورٌ له النظرٌ إلى ثدييها 


َو 


وا ا فت أله أراد انو جور رار 


ويثبتُ التحريمٌ ب ( السعوط ٠)‏ وهو : أَنْ يُصبٌ لبن المرأةٍ في أنفف الطفْل » فيبلعَ 
إلى دماغِه أو جوفه . 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالحُقنةٍ . والمشهورٌ هو الأَوّلُ 

وقالَ عطاء » وداودٌ : ( لا ثبت به التحريم ) . 


1 04 ٍ< 0 : چاو ره .2 وو و 
دليلنا : أن ن الدماغ محل للغذاءِ » بدليل : آنه مَنْ جف دماغة. . فان الذَهْنَ يُصِتٌ 


)000( أخرجه عن عائشة أحمد في « المسند (1/ 14 ) » والبخاري ( ٩٠٠١‏ ) في النكاح » ومسلم 
۱٤٥٩ (‏ ) ( ۳۲ ) في الرضاع » وأبو داود ( ۲٠١۸‏ ) » والنسائي في « الصغرئ ۴۳١۲ (٩‏ ) › 
وابن ماجه ( ۱۹٤١‏ ) في النكاح » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۷/ 55١‏ ) في الرضاع . 

)۲( أخرجه عن ابن مسعود أحمد في ١‏ المسند» ( ٤۳۲/۱‏ ) » وأبو داود ( ۲۰۵۹ ) و ( ۲٠٠۰‏ ) 
في النكاح ؛ وسلف . 

(۳) أخرجه عن أم سلمة الترمذي ( ٠٠١١‏ ) في الرضاع › وقال : حسن صحيح » والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم . أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون 
الحولين » وما كان بعد الحولين الكاملين. . فإنه لا تُحرم شيئاً . وفيه : « لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي » وكان قبل الفطام » . وله شواهد : 

فعن عائشة رواه النسائي في « الكبرئ » ( 0559 ) في النكاح › وفيه : « إنما الرضاع 
ما فتق الأمعاء » 

وعن أبي هريرة أخرجه النسائي ف في « الكبرئ » ( 655٠‏ ) في النكاح ٠‏ بلفظ : « لا يحرّم 

من الرضاع المضّةٌ والمصتان + ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللين © . 


كتاب الرضاع ش ۱٥۱‏ 
في أَنفِهِ إلى دماغ » فيرطَيُهُ » فوقعَ التحريم باللَبنِ الحاصل فيه مِنَ المرأةٍ » كالجوفي . 

وإِنْ صب اللَّبنُ في أَدنِه » فرصل إلى دماغِه. . كان وَضاعاً » ون لّمْ يصل إلى 
e‏ ا 

وهل يثبت التحريمُ ب ( الحُقنةٍ ) وهو : أن يُصب اللَبِنٌ في دُبرٍ الطفل ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يبت به التحريم 2 وهوّ أختيازٌ المُزنيٌ ؛ أنّهُ سبيلٌ يحصل بالواصل منْهُ 
الفط » » فتعلّقَ التحريم لبن المرأة إذا دَخلَ فيه » كالفم . 

والثاني : لا يَكبتُ به التحريم » وهر قول مالك » وأبي حنيفة » وأَحمدَ » وهو 
الأَصحٌ ؛ لقوله يك : « آلوَضَاعُ : ما نيت الحم + اشر العَظمَ ٠‏ وهذا لا يَحصلٌ 
بالحقنة » وإِنَّما ثَرَادُ الحقنةٌ للإسهال . 

فإذا قلنا : يشت به التحريجٌ » فَأَرَضعَيْهُ مر » وأوجرثة مر » ولَدَنْهُ مره » وأسعطئة 
ا 0 

وإِنْ كانَ بالطفل جراحةٌ نافذةٌ إلى محل الفطر » فداواه إنسانٌ لبن آدميّة . . فَقَدْ قال 
القمّالٌ : لا تحصل به الوَضامٌ . وقالَ الصيدلانيٌ : ينبغي أن يكونَ على قولين » 
كالحفقة : 


ال 7 ا خلب لبو ماو طعي طف + 

ولا خلت هن ارا كرا رارج الطفر ي ف حل ما 

إحداهُ A E‏ دفعة واحدة » فيُوجَرَهُ الطفل مرَةٌ واحدة. . فهذا 
فيه وا 

الثانية : أن يُحلّبَ منها الب حَمْسَ مرّاتٍ في حَمسة أوانيّ » ثم يُوجَرَ الصبيُ ذلك 
الْبنَ في حَمسةٍ أوقاتٍ متفرّقةٍ لبنَ كل إناءِ في وَقَت. . فلك حَمْسنُ رَضعاتٍ لتق 
الحَلْب والوْجُورٍ . 


. الؤجور : إدخال الدواء واللبن بواسطة مزضعة أو ملعقة أو أداة أخرى في وسط الفم‎ )١( 


١6‏ كتاب الرضاع 
م e 2 7 7 ۴ 7 o‏ 
الثالثة : أن يُحلَبَ مِنْها لبنٌ كثيد دَفعةٌ واحدة » ثم يُوجَرَهُ الصبيم في حَمْسة أوقات 
متفرّقة . . فنقل المزنييٌ ٠‏ والربيع ان لكو و ا 

قال الربيعٌ : وفيه قول أخد : ( أ 
وأختلف أصحابنا في ذلك : 
Ea e‏ 
ومنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ ؛ لأَنَّ ما حكاه الربيع. . يُحتملٌ على أله سَمعَ مِنْهُ 


أحذهما : الا خم شا لقوله ل : « أَلرَضَاعَةٌ من أَلمَجَاعَةَ » . وهذا 
لذبن قذ حَصل به سَدُ الجوع حَمْسَ مرٌاتٍ . ولان الرضعات كالأكلات » ومعلومٌ أنه لو 
حلفَ : لا يأكلُ حَمْسَ أكلات » فأكل مِنْ طعام واحدٍ حَمْسَ أكلاتٍ في حَمسة أوقات 
متفؤقة . . حَنِتَ . فوَجب أن يکود هاهنا حَمْسنَ رضعات : 

والثاني أ ذلك وقينة و ل : وهو الأصحٌ ؛ لأ الوُجور فرغ 
لروضاع » ومعلومٌ أ التحريم لا تحصلْ في الوضاع إلا بن ينفصل الأَبنُ عَنْ ثدي المرأة 
حمس مؤّات متفرقات ۾ وَيَضل إل جوف الصبيّ في حَمْسة أوقات متفرّقةٍ » وكذلكَ 
في الوجورٍ لا بُدَ أن ينفصلَ حَمسَ أنفصالات » ويَتّصلَ حمس أتصالات متفرّقاتٍ . 

الرابعة : إذا خُلبَ منها اللَّبِنُ في حَمسة أوقاتٍ ی أرالق ناويد 
الصبئٌ دفعةً واحدة. . فأختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولان كالتي قَبْلها ؛ لآنّ الضا اع يتفتقرٌ إلئ إرضاع وأرتضاع » 
فلا بت أن اللْبنَ إذا أتفصل م ِنَ المرضعة دَفعةٌ واحدة وأُوجِرهُ الصبيٌ دَفعاتٍ كان فيه 
ولان ا انسل ا حكن تدان عار ارده توفع ج أن بكر عل 
قولين . 


كتاب الرضاع ١017‏ 


ومنهم مَنْ قال : هي رَضعةٌ واحدةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ في التي بها حصل اللَبنُ 
فى جوف الصبئيٌ خمسّ موّات » وهاهنا لَمْ يتحصلْ في جوفه إلا مرَة واحدة : 

الخامسةٌ : أَنْ يُحلَبَ اللَبنْ في حَمسة أوقات متفرّقةٍ » كلّ وقتي في إناء » ثم حلط 
ذلك اللَبنُ في إِناءِ واحد ¢ وأوجِرَهُ الصبئٌ في حَمسة أوقات متفرّقة 3 فأختلف أصحائنا 


قه : 


ەر 


فقال أبو إسحاق : هى حَمْنُ رَضعات » قولاً واحداً ؛ لأنَّ اللَبنَ أنفصل مِنَ المر 
في حَمسة أوقاتٍ > وأتَصلّ بالصبيٌ في حَمسةٍ أوقاتٍ » ولا أعتبارٌ بالخلط . 


1١ 


١9 
ا‎ 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه طريقانٍ ؛ لأَنَّ التفريق في الحَلْب قَدْ بطل حكمُّة 
بالخلط » وفي كلّ سيو حصل للطفل جز من كل حلب ٠‏ » فصارٌ كما لو حَابِتْهُ دَفعة 
واحدةٌ » وسقت إِيَّاهُ في خمسة ة أوقات فتكونٌ: 

إحدى الطريقين لَهُ : أنه على قولَينٍ . 


والثاني ؛ أنه وقيعة ل واا 


خب 5 5 ٠. 5 5 ٠.‏ 
فرع . [وضع حليب اثنتين في إناء خمس مرات وسقي الطفل] : 

إذا حلت آمرأَتانٍ لَبنآً منهُما في إناءِ في وقتٍ واحدٍ » وأوجرتَاهُ صبيًا » ثم حلبنا 
منهما لبناً في إناءِ في وَقتٍ آخرَ › EE‏ إلى أن فعلا ذلك حمسن مرت . 


حصل لكل واحدة منهُما خمسٌ رَضعاتٍ » ويَصيد آبتهما معا + لاله قد حصل في جوفه 
اللبنُ مِنْ كلّ واحدةٍ منهما حَمسَ مرّات . 


2 
مسالة : [اختلاف صفة لبن المرضعة] : 


: عرس ام ا د عي ممع 2 
وَإِنّْ خُلِبَ مِنَ المرأة لبن » فَجُبنَ » أو طبخ » أو جُعلَ أقطأ أو شيرازا”'' » وأطعم 
ِنْهُ طفلٌ لَهُ دونَ الحولين حمس مرّاتٍ متفرّقاتي. . نشرّ الحُرمةً والتحريم 


(۱) الشيراز_مثال دینار -: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه حتى يصير مصفى . 


١6‏ كتاب الرضاع 

وقال أبو حنيفة : ( لا ينشرٌ الحُرمة ولا التحريم ) . 

ليا : قو : «إنّمَا ألوَضَاعَةُ مِنَّ آلمَجَاءَةِ ؛ » و : « ألوَضَاعٌ : مَا أَنْبَتَ 
آللّخُمَ وَأنْشَّرَ آلعَظْمَ » . وهذا المعنئ موجودٌ في لبن المرأةٍ وإ غَيّرَ مِنْ صفته بما 
ذّكرناةٌ . 


»1# 1 
فرع : [خلط لبن الظئر بشيء] : 

ا ع ع ل لوم 
في خحمسة أوقات متفرّقة » فن كانت الغلبة لِلبنِ » بان يكونَ أكثر مما خالطة. . 
ریا وإ كت الله أوالصل بأ رة وم ی كا ل 
ستل للحي إن ا سر ا دده .. لم شر الخرمة ٠‏ وإذ كان غير 
مستهلكِ » بحيثُ إذا وَصلَ شيء ٤‏ ما حلط فيه ذلك اللِّنُ إلى جوف الطفل تُحِققَ ىد أن 
e‏ اللَْنِ حصل معَهُ عَهُ.. فته ینش الحُرمة . هذا نقلٌ الشيخ ابي حامدٍ . 
والبغدادیین من ع أصحاينا . 

وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة 4] » والطبريٌ : لو خُلِط لبن المرأة بمائع » وسقي منة 
الطفلٌ حَمْسَ دفعات متفرّقات . . ففيه قولانٍ : 


ءَ و 2 


أحدّهما : أنه ينشر الحُرمةً بكلّ حال . 


والثاني : إِنْ کا غالباً.. ينشرٌ الحُرمة » وإِنْ كان مغلوباً. . لم ينشر 


و 
.- 


وإِنْ وَقعَ في قَلْتِينٍ مِنَ الماءِ قليلٌ مِنْ لَبِنِ المرأة » فسُقِيَ الطفلٌ جميعَةُ. . ففيه 


والثاني : لا يتعلقُ به التحريمُ ؛ لاله صارٌ مستهلكاً فيه . 
لو وَقعَ قليلٌ مِنْ لبن المرأَة في قل مِنْ قُلَتِينِ مِنَ الماء » فَإِنْ س سي الطفل جميعَةُ. . 


كتاب الرضاع ه6١‏ 
ا و Tu 2 (Muy. ۳ E‏ 5 0 
تعلق به التحريم » وإن سمي البعضّ . وزاد”' > في خمسة أوقات . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يتعلّقُ به التحريج ؛ لاله حم بوصوله إلى جميع الماء » بدليل : أنه لو 
وقعَثْ فيه تجاسة . . نَجْسَ الجميعٌ . 

والثاني : لا يتعلّقُ به التحريم ؛ لاله يُحتمل أنه فيما بقي . 

ا ا اي 
ل aE GG‏ 
ليلنا : آنه وَصلّ إلى جوفه لبن آدميةٍ في حمسو أوقاث متفوقة » فتَعلَقَ التحرية 
به » كما لو کا كان غالياً . 


ب 
1 
چ 


غ 


ا ا 

وإن مانت آمرآةٌ » فآرتضع E GA SEE‏ 
وأُوجِرَهُ الصبئ. E‏ 

وقالَ مالك » والأوزاعئٌ » وأبو حنيفة حقيفة ا( تلن به ار 

دليلنا أ وشاع م زر تحريا تدا لع معأ اترم ب ارت 
كوطء الشبهة ؛ وذلكٌ : أنه و وَطىءَ ميتةً بشّبهة. TT‏ 

ون أرتضع طفلٌ مِنِ أمرأةٍ أربعَ رَضعاتٍ في حياتها . ٿم حُلِبَ منها َب في إناء في ۾ 
عام اع الصبئٌ بعد مويّها. . ثبت به التحريم م ؛ لان إنبات الحم وإنشارٌ 
العظم يَحصلّ بشرب ذلك اللبنِ » فهو كما لو لتقم الصبيّ ثديها > افأمتصن نة لا + 
وحصل في فيه » ومانّتٍ المرأةٌ » د ثم أبتلعَهُ الصبيٌ . . فإنّهُ يتحصلُ به التحريمٌ » فكذلكٌ 


شنال 


. في نسخة : ( وأراد)‎ )١( 


١65‏ كتاب الرضاع 

وإ خُلِبَ مِنٍ أمرأةٍ لبن » ووّقعث فيه نجاسة » وأُوجَرَهُ الصبيئ .. قالَ الشيح أبو 
حامدٍ و علي به ار 2 

والفرق شر هذا ونية الَنِ الذي يُؤخذ مِنَّ الميتةٍ : أَنَّ هذا اللْبنَ كان طاهراً » وإِنَّما 
ا ع يقح نيرت لخر و المينة فضي العين افلم يدن اله 


2. 


حرمه . 


SS. 
موا في حَمسة أوقات. . لم ينشرٍ الحرمة بينَهّما‎ 
روخف عفن انلف لقال وده الكرينة وكشا سكن دلت عدا‎ 


و 2 1 2 و و 7 
اا ا أمومة. . لم 
يحنت ا : 


فرع : [ؤجد لبن لرجل وأرضعه] : 

إذا ثارّ للرجل لَبِنٌ » وأرضعٌ به طفلاً له دونَ الحولين حَمْسَ رضعات متفوّقات. . 
فلا ثبت به التحريم 

وقالَ الكرابيسيئٌ : يثبثُ به التحريم » كلبن المرأة . 

دليلنا : ل تعالى : © واو لدت ضع أَوْلرَهَنَ » [البقرة : +77] . فجعلٌ الله تعالو 
الوَضاعَ ‏ الذي يتعلّقُ به الحُكمٌ ‏ مِنَ الوالدات » وهذا ليسَ بوالدةٍ » ولا مِنْ جنس 
الوالدات » فلم يتعلّقْ بإرضاعه حُكم . 

ولال لبه لم مجع غذاء للولدٍ ٠‏ فلم يتعلّق به التحريحٌ » كاين البهيمة . 

قالَ أبن الصبّاغ : ولأنّهُ نجس يقاس على لبن الميتة . 


كتاب الرضاع /ا6 ١‏ 
3 2 2 2 0 ےت 3 
وإِنْ ثارّ للخنثئ المشكل لبن » وأرضعَ به طفلاً » وقلنا : إِنَّ لبنَ الرجل لا يتعلق به 
التحريم. . فقدٍ أختلف أصحايا فيه : 
فقال أبو إسحاق المَرِوَرَيُ + يُرئ النساء > فإنْ فلن : إن هذا اللنَ على غزارته 
ازل للرجل 3 وَإِنّما يرل لرا e‏ 3 وحكم ا أمرأةٌ 3 وجرئ 
لبئُهُ مجرئ لبن المرأةٍ . وَإِنْ قلنَّ : قد يتل هذا اللَبنُ للرجل . . ؤُقفَ أمرُ مَنِ أرتضعَ 


N 


و قالَ اثر أصحابنا : لا زول إشكالة لمن » > بل يُوقَفُ أَمر مَنِ آرتضع بلبنه » فون 
بان آنه آمرأةٌ. . تعلق علّقَ به التحريم » وإِنْ بان أنه رجلٌ . . لم يتعلّق به التحريم ؛ لأنَّ اللَبنَ 
قذ بزل للرجل كما يَتزل للمرأة . 
ماين أنه قال : ( رایت ل يُرِضِعُ في مجلس هارون 
وإِنْ مات هذا الخنئئٍ قبل زوال إشكاله 
التحريم بإرضاعِهِ ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم ثبوت التحريم . 


أ “قالدت رقتفي العدهة :+ آنه ليث 


ا ]ولد و لبها : 

إذا كان لرجل زوجةٌ » فولّدث منة ولداً. . فإ الب اناز للولدٍ هما » فإ لها 
الزوج وبَقِيَ ذلك اللْن. . فهو هما ما لم تتزوّج بغيره » فإِنِ أنقضث عِدَنْها م من الأول 
زۇت باغ . فالنُ للأوَل ما لَّمْ حول للثاني » سوا وَطِنَها الثاني أو لّمْ يطأها ء 


وسواء آنقطع ذلك اللبنُ ثم عاد أو لَمْ ينقطغ » وسواء زاد أو نقصَ ال ا زل 
للولدٍ » ولا ولد هاهُنا إلا للاَوَلِ . 


وإ عملت من الثاني تظرت”: 
فإ لَمْ تبلغ إلى حال يرل فيه اللَّبنُ للحَمْل. . فاللّبنُ للأَوَلٍ أيضاً . وإِنْ بَلقَّتْ إلى 


لم آر هذا الخبر 


١4‏ كتاب الرضاع 


حال يَنزلُ فيها اللَبنُ للحَمْل - ودره أبنُ الصباغ بأربعينَ يومأ » وأا الشبخ أبو حامدٍ : 
فقال : يُرجِعُ فيه إلى معرفة القوابل - فمتئ بلغث ذلك الوقتّ. . فن كان ذلك اللَبنُ 
علئ حالتِه لم يَزِدْ. . فإِنّهُ يكونُ للأَوّلٍ » ومتئ أرضعث به طفلاً رَضاعاً تاماً. . كان أبناً 
للأَوّلٍ دون الثاني . ون زاد ذلك اللَّبنُ » وأرضعث به طفلاً. . ففيه قولانٍ : 

[الأوَلُ] : قال في القديم : ( هوَّآبئّهِما ) . وه قال محمّدٌ » وزفرٌ » وأحمدٌ ؛ لأَنَّ 
اللبنَ الذي كان مِنَ الأَوَلٍ قَدِ آستدام » والظاهر أنه لَهُ . 

فإ زاد بعد أن حملّثْ للثاني في وَقنتٍ ينزلٌ اللَّنٌ لَهُ في العادة. . فالظاهر أَنَّ الزيادة 
لحَمْلٍ الثاني » فكانَ المُرضَعٌ بهذا اللبنِ آبتهما » كما لو حََمَتٍ آمرأتَانٍ لبنآ في فدح أو 
في فم صب . . فإِنّهُ يُحكمُ بحصول وَضعةٍ مِنْ كل واحدة منهُما . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( هو أبن الأَوَلِ وحدّهٌ ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ 
الل للأوّلٍ بيقينٍ › والزيادةٌ يجورٌ أن تكونَ لحَمْل الثاني » ويجورٌ أن تكونَ لفضل 
الغذاء » فلم يُجِعلْ للثاني باسك . 

إن آنقطع لبن الأو » ورل لها الأ بعد أن حملت يي الثاني في رقت بزل فيه 
م . ففيه ثلاثة هة أقوال : 


امه 


ت 


أحذها : بن الأول وَحدَهُ » وهو قول أبِي حنيفة ؛ لان اللْبِنَ إلا يكونُ للولدٍ إذا 
كان 0 E E‏ 
له . 

والثاني : أنه أبن الثاني وَحَدَهُ » وبه قال أبو يُوسفت ؛ لاد الب إِنّما('' أنقطع » 
غاد راطا هرا Cy‏ 


21 3 


والثالث : نه انما 4 أن لكر وابحن .متهم اماو يدن أن اللبن له قعل بها 


ون ترسف وله ا باح ادي عرسا لأب اللن تاب ولك 
والولدٌ هامّنا للثاني » فكانّ اللَّبِنُ له 


اق لع الما 


كتاب الرضاع ١‏ 


مسآلة : رؤج آمراة وفازتها وتروجت بمذتهاكم ولذت]': 

إن تدمج أمرأةٌ ودَخلَ بها وفارقها , وترَوّجَتْ في عِدَّتَها بِآحَرَ » ووَطئّها جاهلاً 
بالتحريم » فأتث بولدٍ » وأرضعت بلَبنِه طفلاً. . فإِنَّ الرضيمَ يكونٌ بها . 

وأا أبو الرضيع مِنَّ الوضاع : فإ أمكنّ أَنْ يكونَ الولدُ مِنَ الأول دود الثاني. . 
كان الرضيمٌ أبنَ الأول دود الثاني . وإ أمكنّ أَنْ يكو الولدُ للثاني دود الأول . فان 
الرضيعَ يكونٌ أبن الثاني دون الأول ل SS‏ 0 
يكن الرضيعٌ أبنآً لواحدٍ منهما . وإِنْ مکی أَنْ يكونَ الولدُ مِنْ كلّ واحدٍ منهما. . 
علئ القافة » فأيهما أَلْحَقَنْهُ به القافةٌ. . لَحِقَهُ الرضيمٌ أيضاً » فإِنْ أَلْحَمَْهُ القافة e‏ 
ا سيدا ل EE‏ . إن الولدَ يُترك إلى أَنْ 
بلع وَينتسب إلى مَنْ يَميلُ إليه طَبعٌهُ » فإذا أنتسب إلى أحدهما. . لَحِقَهُ سيه » وتبعة 
لي ل 

فإِنْ كان للولدٍ والد. . آم يصح أَنْ نتسب إلئ أحدِهِما ما دام أبوهُ حيّا » فإِنْ مات 
الولدُ قبْلَ أن يلح بأَحدِهِما بالقافة أو بالانتساب. . قام ولد مَقَامَهُ في الانتساب إلى 
أحيهعسماء فإذا انتست إل أحيهماء .. تبعة الرضيغ + ون لو يكن له :ولد قال 
الشافعيٌ : ( ضاع تسه ) . يريد : أله لا يُنسبُ إلى أحدهما . وما خُكُمُ الرضيع ؟ 


احذهها + أنه ركون اا دال دول ود يكوة نلو لك : 

قعل هذا + لان 7 أن تزف يت احرسم 

والقول الثاني : أنه لا يكونٌ آبتَهّما ؛ لأنَّ الرضيعَ تابعٌ لول » فإذا لّم يَجُْ أَنْ يكونّ 
الولدٌ أبتهما. . فكذلك الرضيعٌ ٍ 

فعلئ هذا شخ له انو ر بحل اليدظليكة آله نه أرتضع بلبنِهِ منهما ؟ فيه 


1۰ كتاب الرضاع 
اخ ا e‏ 

EE RI a yT 
۴ 3 كن‎ 0 2 
. أرتضع بلبنِه ؛ لان اللبن يوئر في الطباع‎ 

فإذا كانت المرضعةٌ على صفة مِنْ حُسْنٍ خُلق أو غيره. . تعدّئ ذلك إلى مَنْ 
أرق ونين ناد لا يدانا انض ارتو زا لاو لا روي ل نات 
فی بَنِيْ سَعْدٍ ». وَأَرْتضَعْتُ في بني زهْرَةَ 00" . ( بَيْدَ آڻي ) أي : مِنْ أجل أَني مِنْ 


وروي :( أن عمد رای رجلا + قال 
نشبا إا اام وضاعا ):: 


وقيلَ : إِنَّ المولود إذا سُقِيَ لبنَ البهيمة. . تَطبَعَ بطبع البهيمة" . 


)01( أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7/4 ) بصيغة التمريض ورفعه » بلفظ : ١‏ أنا سيّد ولد 
آدم » بيد أني من قريش » ونشأت في بني سعد » واسترضعت في بني زهرة » . ويروى : « آنا 
أفصح العرب » بيد أني من قريش » . وقال : كأن اللفظ مقلوب » فإنه نشأ في بني زهرة » 
وارتضع في بني سعد . وقد روئ الطبراني في ١‏ الكبير » 4771 0] من حديث أبي سعيد رفعه : 
« آنا النبي لا كذب ٠‏ آنا ابن عبد المطلب ٠‏ أنا أعرب العرب » ولدتني قريش ٠»‏ ونشأت في بني 
سعد بن بكر » فأنئ يأتيني اللحن » . وفي إسناده مبشر بن عبيد متروك . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ المطر » » وأبو عبيد في الغريب ؟» والرامهرمزي في 
الأمدال » من بحديت مسن بن مد بن إبراهيم ایی يعن أبيه: عن بده قال كانوا عند 
رسول الله ية في يوم دجن » فقال : « ما ترون بواشقها » . فذكر الحديث إلى أن قال : فقال 
له رجل : ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح منك ٠‏ فقال : « حُقَّ لي » وإنما نزل القرآن بلسان 
عرب مين ا ا ن 

(۲( قيل في هذا : إن الرضاع يغير الطباع . وليس هذا حاصلاً في الرضاع فحسب » بل يتأثر بأنواع 
اللحم » ولعل ورود النهي عن أكل لحوم السباع والكلاب والخنازير وغيرها ؛ لثلا يكتسب 
أكلها أرفاتها > فإن الغذاء يصير جزءاً من جوهر المتغذي »› يدل عليه حديث البراء عند أبي 
داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)»› وابن ٠‏ ماجه (445) أنه يك سئل عن الوضوء من لحوم الوبل - 


كتاب الرضاع 11١‏ 


ذا فلدا : له أن يست إل أحرهما ‏ قات إل أحيهما ٠‏ صا أبن له > وجار 


أنْ يتزوّج بنت الآخَرٍ : 


أَحِدُها : ليس لَه أَنْ يتزوّج ببنتِ أحدهما » وهو أختيارٌ الشيخ بي إسحاق ؛ لان 
2 تحكنكا أذ ا نعف ملت ن ا فيا و صل ا ا 


زوجت بأجنبية > وأشتبة عليه . 


فقال : «توضؤوا منها» » رفي الباب نحوه عن جابر بن سمرة عند مسلم (755) وجاء عن ابن 
عمرو عند ابن ماجه (/1491) زيادة : «وتوضؤوا من ألبان الإبل» وما ذاك إلا لأنَّ لها تأثيراً على 
آكلها » وكذا ما كان من انحظر لأجل جنون البقر في عصرنا الحاضر . و جاء في كتاب ‏ الطب 
الوقائي في الإسلام » قوله : ومن الجدير بالذكر : أن دهن الخنزير لا يتأثر بالعصارة 
البانكرياسية » لذلك فهو يُمتص كدهن خنزيري » ويترسب في جسم الإنسان كدهن خنزيري 
وليس كدهن إنساني » أما الحيوانات التي يؤكل لحمها : فإن شحومها تتأثر بالعصارة 
البانكرياسية » وتمتص ونترسب في الجسم كشحوم إنسانية لا حيوانية . لقد قام العلماء بعدد 
كبير من التجارب على الأطفال لمعرفة تأثير المغذيات على شخصيتهم وسلوكهم » وقد ثبت أن 
أكل لحوم العجل المحقون بمادة هرمونية اسمها ( دي - إيتيل - ستيل بيستيرول ) كان له تأثير 
علئ سلوك وشخصية الناس حيث زاد بهم عملية اللواط أو الجماع الجنسي المثيل لجنسه. . 
ونستطيع القول من تلك الأبحاث : إن نوعية الأطعمة تؤثر على شخصية وسلوك الإنسان » وقد 
يكون التأثير ناتجاً عن نوع معين من المأكولات . وقال د. الفنجري : إن الذين يأكلون من 
لحوم الحيوانات الكاسرة وآكلة اللحوم » عادة ما تكون طباعهم شريرة » ويميلون إلئ ارتكاب 
الآثام والجرائم » وهم غير متسامحين » ويظهرون العداوة والبغضاء على غيرهم » حتئ أن 
منهم من يقتل غيره بدون سبب » فالخنزير لا يأبه أن خنزيرته تتزاوج من غيره أمامه ونصب 
عينيه » وتتأثر طباع الإنسان جداً نتيجة أكله لحم الخنزير » وقد رأينا أن أكل لحم الخنزير لا بد 
وأن يؤثر علئ سلوك وشخصية الإنسان العامة » بزيادة انحطاط الأخلاق فيه وكثرة اللواط 
والسحاق والزنئ والدعارة المتفشية فى المجتمعات الغربية . 

رقي :القداء لطن كله حيف يقول + 3 إن اه ليب لاقل إل طا :وإ الله آم 
المؤمنين بما أمر المرسلين » فقال  :‏ يكبا الريسل كوأ ين لطبت وأغملوا لكا لي يما تفلو 
ليم © [المؤمنون: 15١‏ » وقال : ۾ تايها ال اميا كُنُوا من يبت ما ركم [البقرة : 
الا ]). 
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م 


والثاني ‏ وهو قول“ أبي علي بن أبي هريرةً - : أله أن يتزوج بنتَ أحيهما » فإذا 
تزوج ببنت أحدهما. . حَرْمَتْ عليه بنثُ الآحَرٍ على التأبيدٍ ؛ أن قبل التزويج يجوز 
تحريمٌ كل واحدة مِنْهُّما » فإذا تَرَوّجَ إحدَاهما .. فقَذ قَطَمَ أن الأخرئ هي المحرّمة 
عليه » فحَرْمتٌ عليه أبداً » كما لو أشتبة عليه إناءانٍ في أَحدِهِما نجاسةٌ » فَأَدَاهُ أجتهادةُ 
إلى طهارة أحدِهما » وتَوضَاً بِه. . فإِنَّ النجاسةً تتعيّنُ في الآخَرٍ . 

والثالثُ - وهو قول أَبي إسحاقّ » وآختيارٌ الشيخ ابي حامدٍ - : أَنّهُ يجوز لَه أَنْ 
يزوح ببنتٍ كل واحدٍ مِنْهُما على الانفرادٍ ؛ لأ قَبْلَ الضاع كانتا حلالاً لَهُ » وبعدُ 
شككُنًا في المحرّمة مه نْهُما » ولا يال اليقينُ بالشك » ولا يجورٌ لَهُ الجمع بيتهُما ؛ لأَنَّ 
الخطا بُ بالجَنْع » كما و رأئ رجلانٍ طائراً » فقا أَحدُمُما : إن كانَ هذا الطائر 
غراباً فعبدي حو » وقالَ الاحَد : إن لم يكن عُراباً فعبدي حو » فطارٌ ولم يُعرف. 10 
لا يعتِنُ على أَحدِهِما عبدهُ » فإذا أجتمعا في ملك أحدهما. . قال الشيخ أبو إسحاق : 
عتقّ عليه أَحَدّهُّما » وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يعتقُ عليه عبد الآخر ؛ لأنَّ إمساكّه لعبدِه 


e 


إقرارٌ مِنْهُ بحرّيّة عبد الاخر . 


فرع : [أرضعت ولده فتفاه بلعان] : 

ل ل ل ل 
ارضخ أبن المرفيعة ار ايع »الال الرضيخ يع تابعٌ للولدٍ » فإذا لَمْ ثبت نسب الولد. 
لم يكن الرضيعٌ أبنا له 

ا نيار 3 ار عطاك E‏ . بت التحريمٌ ببتها 
وبينَ أولاد المرضعة » ولا يثبثُ التحريم بين الرضيعة ضيعة وبين الزاني ؛ لأنَّها تابعةٌ للوليٍ » 
والولد غير ثابت السب مِنْهُ » فكذّلكَ الرضيعٌ . والورعٌ للزاني أن لا يتزوّجّها . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجورٌ لَه أَنْ يتروّجّها ) . وقَدْ مضئ الدليلٌ عليه في 
( التكاح ). 


. في نسخة : ( اختيار)‎ )١( 
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مسألة : [رضع من خمس مستولدات رضعة رضعة] : 

إن كا لرجل حمسن أمّهاتٍ أَولادٍ ‏ لَه مِنْهُنَ لبن ٠‏ فآرتضع طفل مِنْ كل واحدة 
فهر تش .لم صز واحدة مِنْهنَ أما له ؛ لاله لم يَرتضغ مِنْها رَضاعاً تامَاً » وهل 
يضر دهن اله فته وان 


أحدُهما ‏ وهو قول أبن سُرَْحٍ ٠‏ والأنماطييّ » وين الحاو : أ آنه لا ص آنا لب 
لأ الأبوة تابعةٌ للأمومة + ذإذا لم بف بث بهذا الروضاع أمومة . الم يت او 

والثاني - وهو قولٌ أبي إسحاق المَروَزَيٌّ » وآبن ن القاصصّ . قالَ القاضي أبو الطيّبٍ » 
والشيخ أبو إسحاق : وهو الآصخ - : آنه بصي أبآ لَه ؛ لاله أرتضع مِنْ ليه حَمْسَ 
رَضعات متفرّقاتٍ » فهو كما لو أرتضعٌ ذلك مِنْ واحدة منهنّ . 

فإ كان لرجل حَمْسُ أخوات لهنّ لبن » فأرتضعَ صبيٌ مِنْ كل واحدةٍ منهُنَ 
رَضعة . . لم تَصر واحدةٌ منْهنَ اما له » وهل يَصيرُ أخوهنً خالا له ؟ 

قال أكثرُ أصحابنا : فيه وجهانٍ كالتي قَبْلَها 

ل ا . لم جز للرضيع أن 

مِنّ الممُرضعات له ؛ لها خالتةُ . 

وقالَ أبن الصبّاغ : هذا بعيدٌ ؛ لأَنَّ الحُؤُولةَ فرع على الأمومة » فإذا لم تثبت 
الأمومةٌ. . ل تعبت الحُؤُولةٌ » بخلاف الأبوة . : 
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وإِنْ كان لامرأةٍ حَمْسُ ل بناتٍ لهنّ بن » فأرتضعَ صبِيٌ مِنْ كلّ واحدةٍ منهنٌ رَضعة . 
م تصز واحدة مني أل » وم تصبز مه دة له ؟ 


2 8 


e‏ : مَنْ قال في حمس أمهات الأولاد "إن دهن لا تي ا 
. قالَ هاهُنا “الا تصيد آم الموضعات جد له Rg‏ در ١‏ 


ê 


ال E A‏ 
أخذهنا : لا تصير جَدَةَ له ؛ لان كوتها جد فَرِعٌ على كونٍ بنتها ما > فإذا لم تبث 
أمومة ي لم عه د 
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والثاني : تَصِيدُ جدَّةً له > وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لاه أرتضع مِنْ لبن مَنْ 
للطواص العا رات نوريا تر او روز GS‏ 

فإذا قلنا بهذا : فالذي يقتضي المذهبُ : أنه لايَحِلُ لَهُ نكا واحدةٍ مِنَ 
المُرضِعاتٍ ؛ لأنّها بنتُ جِدَتِه » ولا يحل لَهُ كالح بنتٍ جيه مِنَّ السب » فكذلكَ مِنَ 

إن كان لرجل ام لها لَب » وأخثٌ لَها لبن » وبنت لها لن » وزوجة لها لبن ۽ 
واا با ا ف تون كل وا ر . لم صر واحدة منهُنّ 
أا لَهُ ٠‏ وهَلْ تبت تثبث الحرمة بِيئَهُ وبين هذا الرجل ؟ يبنئ على ثبوت الحُرمةٍ للجدّة في 
التي قَبْلها . 

فإذا" قلنا : لا تبت للجدّة حُرمةٌ. . فهاهنا أولئ أَنْ لا تبت 

وان فا تبث للج جره + اها ران 

أحذهما : تَتبتُ ؛ لأنَّهُ قَد وْجِدَ العددُ في حه . 

والثاني : لا تنبت ؛ لأنَّ الرضعات مِنْ جهات مختلفة » فلا يمكنٌ أن يُسمّئ 
EEE EN EY)‏ 


فرع : [تفريق الرضعات بين رجلين بثبت أمومتها دونهما] : 

وإ كانَ لرجل زوجة لَهُ منها لبن » فأَرضعَت به طفلاً ثلاث رَضعاتِ » ثُمّ طلَقّها 
الزوجٌ » وأنقضَتْ عِدَنها ةع وروت باع وو لدت عنة :و أرمعك ذلك الطفل 
رَضعتين. . .ضارث أَمَ له + ولَمْ يَصْرْ واحدٌ من الزوجين أَبا له + لاله لم ترتضغ”" من 
لبن أحدهما حَمْسَ رَضعاتٍ : 


OSA 0 
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8 
مسالة : اتزوّج صغيرة فأرضعتها أمه] : 

وإِن تروّج رجل صغيرة لها دون e‏ فأرضعتها امه مِنَ النّسَب أو چ 
aT‏ امن کا حه منها ؛ لأئها إن أرضعتها بن أيه. اوت 


نْ ارضعتها بغير لبن بيه واد ان ل E‏ 


يه وأمّه ٠‏ وإ 
0 م مه مِنَ النسَبٍ أو الوضاع . . أنفسخ نكاحة ونيا لاني ارت 
حال 


و 
9 م 2 
أ 


وان أرضعتها آَم أبيه مِنَ الس ب أَوِ الضاع . . أنفسخ التَكاحٌ ؛ لأنها تصيرٌ عمّتهُ . 
ن أرضعتها أنه مِنَ السب أو الوضاع . . أنفسحَ نكاحُها ؛ لأنّها تصيرٌ بن بنقهِ . 


و 
عٍِ 


وإ أرضعئها أخثّهُ مِنَ السب أو الرضاع . “ايت القن انها ميوقت 


مرأةُ وليه مِنَّ السب أو الرّضاع بلب وليه. . آنفسح التكاغ ؛ لأنّها 
تصيرٌ بنت أبنه » وإن ن أرضعَنها بغير لبن وَلدِه. . لم ينفسخ التكاح . 
خيه لبن أخيه. . أنفسحٌ التَكاح ؛ لأنّها تَصيد بنتَ أخيهِ » وإِنْ 


وإِنْ أَرضعَتٍ أا ا يه صبيّأ أو صبيَة صبيّةٌ لهما دونَ الحولَينٍ » ٠‏ ثم كبر الغلام. . 
اَن يتروّج م أَمَ احير من الؤضاع أو النّسَب ؛ لاه لجن بيئَهُما ما يُوجتٌ 00 
وكذلكٌ : لو كان ليه من السب أ مِنَ الوضاع . . جار لَهُ أن يتروّجها . 
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5 كناب ا 


فرع : [تروّج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى] : 

وإ كان لرجل زوج کیره وزوجة صغيرة لها دون الحولين » فأرضعَتِ الكبيرة 
الصغيرة حمس رَضعات متفرّقات. . نفس نكاهما بكلّ حال ؛ لأنّها تَصيدُ بتتاً لها , 
ولا يجورٌ الجمعٌ بِينَ المرأة وبنيها . 

فإ أَرضعَئْها بلبنِ الزوج .٠‏ حَرُمتا على التأبيدٍ ؛ لآن الكبدرة ماوت ات 
نسائه » والصغيرة صارت بتتاً له » وإِنْ أرضعتها بغيرٍ لبن الزوج . O,‏ 
عل التأبيدٍ » سواء دخل بها أو ل يدخ بها ؛ لأنّها صارث يِن أمّهاتٍ النّساءِ ٠‏ وأا 
الصغيرةٌ هٌ : فإِنْ كان قد دخلّ بالكبيرة . . حرمت عليه أيضاً على التأبِيدٍ ؛ لأنّها ربيب دخلٌ 
أا » وان لم يدخ بالكبيرة . . لم تَحرمْ عليه الصغيرة عو اناس و ور لالد 
عليها RR‏ 


فرع : [أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغاراً] : 

وإِنْ کان لهُ أَربعٌ زوجات : كبيرةٌ » وثلاثٌ صغارٌ لهنّ دود الحولين » أرق يك 
الكبيرة كل واحدة متهن حمس رَضِعاتٍ متفقاث. . نظرت : 

فإِنْ أَرضعنْهُنَّ بلبنِ الزوج . . آنفسحَ نِكاحُ ا وحَرمنَ علئ التأبيد ۽ 006 
دحل بالكبيرة أو لم يدخ بها وشوا أرتضعن“ في وَقتٍ واحد”" أو في أوقات 
قات لان الضهاز رن مات وار تالكر اما له اوا بجر الحم بين 
المرأة وأبنتها . 


وإِنْ أرضعتَهنَ بغير لبن الزوج . . ففيه أربعٌ مسائلٌ : 


(۱) في نسخة نسخة : ( أرذ ضعتهن ) . 
)۲( في نسخة ا 


NS AE » 


م كم 


إحداهن : أن تُرضِعَ أثنتين منهُنَ في حالة واحدةٍ » والثالثة بعدَهُما » وذلكَ : بان 
ا ل و 
الجا . فن أرتضعتا معاً وقطعتا معا » أو حلبت اللَبنَ في موضعَينٍ وسَقَنْهُما ذلك 
اللَنَ في حالةٍ واحدة » مم أرضعت الثالثة بعد ذلك . فإِنَّ نكاح الكبيرة وا 
ينفسحٌ › أَعَا نكاح الكبيرة : فلأنّهُ لا يجوز الجمغ بيتها وبينَ آبنتها في التكاح ٠‏ وأمًا 
الصغيرتانٍ : فلنّهُ لا يجوز الجمعٌ بيتهما وبينَ أمّهما » ولأَنَّ كلَّ واحدةٍ منهُما صارث 
أت الأخرئ » ولا يجوز الج بين الأحتين .. 

A,‏ على اتناو عو قمغا يها آرا لم يناعن بها انها هما ردن 
مهات النّساء . 

وما الصغيرتانٍ : إن كان قد دحل بالكبيرة. . حَدْمتا أيضاً على التأبيدٍ ؛ لأنّهما 
ربيبتانٍ دخل بأمهما . فون لم يَدخل بالكبيرة. . جار له أن عق على كل واحدة منهّما ؛ 
كنا ران ل ا اا ولا أن كسمه ينها ؛ لأنّهما أختان . 

فن أرضعت الثالثة بعد ذلكَ » فإ كان قذ دحل بالكبيرة. . أنفسخ نكا الثالثة ؛ 
أنه ربيب قذ دحل بها » فخُرمث على التأبيدٍ » وإ لم دحل بالكبيرة. :لم يُتفسخ 
يكاخ الاك لامها رة لم يدخ بايا 

الثاني : إذا أرضعت الأولئ حَمْسَ رَضعاتِ ‏ ثُمّ أرضعت الأخربين ها . فإنّها 
TS‏ أنفسحَ كاخ الكبيرة وتكاح الأول ء وكرت ا 
الا وة كاه فد بالعيرة... كرمت الأولن علو اقا وان د ها ب 
نّم حرم على التأبيدٍ . 

وأا الأخريانٍ : فإنَّيكاحهُما يتفسح ؛ لأنّهما صارتا أختينٍ في حال واحدة » ولا 
يجورٌ الجمعٌ بين الأختينٍ » فإِنْ كانّ قذ دحل بالكبيرة. . حُرمتا على التأبيدٍ » وإن لم 
يَدَخَلٌ بها. . لم تحرما على التأبيدٍ . 

الثالثةٌ : إذا أرضعت الثلاتَ » واحدة بعد واحدة. . فإنّها لما أرضعت الأولئ. . 
أنفسح كا الكبيرة والصغيرة ؛ لاله لا يجوز الجمغ بِينَ المرأة وبنيها » وتحرمٌ الكبيرة 
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على التأبيدِ بكلٌّ حال » وما الصغيرةٌ : فإِنْ كان قد دحل بالكبيرة. . حرمت أيضاً على 
التأبيدٍ » وإِنْ لم يدخل بالكبيرة. . لم حرم على التأبيدٍ . 

فإذا أرضعت الثانية. . فهلْ يَنفسحٌ نكاحُها ؟ تَظرت : 

فن كان قذْ دخلّ بالكبيرة. . أنفسح نِكاخُها ؛ لأنّها ربيبةٌ قذ دخل بأمّها » فحدمثْ 
علا التانيك : 

إن لم دحل بالكبيرة. . لَم تسخ نكاحٌها ؛ لأنّها رَبِيبةٌ َم يَدخل بِأمّها . 

فإذا أرضعت الثالثة » فإِنْ كان قذ دخلّ بالكبيرة. . أنفسخ نكاحها » وحَرْمت على 
التأبيدٍ » وإِنْ لّم يدل بالكبيرة. . فقذ صارث هي والثانيةٌ أَخبَينِ » وما الحُكمٌ فيهما ؟ 
فيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يَنفسحٌ نِكاهما ) . وبه قال أبو حنيفة » وآختارَهُ 
اموب لح ركو ف اماي يحوي ما 

والثاني : يتنفسخ يكام الثالئة وَحدَّها ؛ لأَنَّ الجَمْعَ تم بها » فأختصّتْ بفسادٍ 
التكاح » 5 تررح ع بأُختين إحداهما بعد الأخرى. . فلل فساد التكاح يَخْتصٌ 
بالثانية . 


الرابعة : إذا أَرضعتْهُنَ في حالةٍ واحدةٍ » بأَنْ تُرضِعَ كل واحدة أَربعَ رَضعاتٍ » ثمّ 
تحلبَ ثلاث دفعات فى ثلاثة أوقات متفدقة ¢ ثم 3 تلق الخامسة دفعة واحدةٌ. : 
فينفسخ نِكاحٌ الكبيرة وجميع الصغارٍ » وتحرم الكبيرة ة على التأبيدٍ » وأمًا الصغارٌ : فن 
دخلّ بالكبيرة كر ذوعن اقات .وان بتكل اة . لم يَحرمْنَ على التأبيدٍ » 
إلا أنهِنَ صرْنَ أخوات » فلا يجورٌ له الجَمْعٌ بِينَ أثنتين منهنٌ » وإِنّما يجورٌ لَهُ أَنْ يتروّج 
كل واحدة منهُنَ على الانفراد . 


فرع : [له زوجتان فطلق الصغرئ ثم أرضعتها الكبرئ] : 
وَإِنْ كان لهُ زوجتانٍ صغيرةٌ وكبيرةٌ » فطل الصغيرة » ثم أرضعتها الكبيرةٌ. . أَنفسمَ 
نِكاحٌ الكبيرة الأنها هازت مسن كانت لذ روي ا 
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اظ الك ا ال > فن أرضعتها بلْبنٍ الزوج . . آنفسخ يِكاحٌ 
الصغيرة أيضاً ؛ لأنّها صارث آبنتة » وإِنْ أرضعتها بغير لبن الزوج » فإنْ كانت الكبيرة 


مدخولاً بها. . نفس نكاح الصغيرة أيضاً لافنا زرك ا أرقا درل 
بها » وإِنْ لم يَدَخَلْ بالكبيرة. . لم ينفسخ نِكاحٌ الصغيرة ؛ لأنّها بنتُ آمرأَةٍ لم يَدخل 
بها . 


فرع : [أرضعت ثلاث زوجاتي زوجةً صغيرة] : 

سال وه مر ل ل O‏ 
واحدة مِنَّ الثلاث الكبارٍ حَمْسَ رَضعاتي متفرّقات. . أنفسعٌ نِكاح الجميع ؛ 
ل 
الضغيرة : فإنْ أَرضعَنْها واحدةٌ منهُنٌ بن الزوج » أو بغير لَنِ الزوج إلا آذ واحدة 
فهر دول بها ؛ . حَرمث على التأبيدٍ » ون لَم ترتضغ لبن الزوج » ولا في الكبار 
مدخولٌ بها. . لم تحرم الصغيرة 5ُعلئ التأبيدٍ » بل لَه أَنْ يَعقدَ عليها . 

قال أن الحداد : وإنْ كان لَه ثلاث زوجات » كبيرتانٍ وصغيرة ٠‏ فأرضعتها كل 
واحدة ربع رضعاتٍ » ثم حلبتا لبنُّما في معط > وأوجرتاة إاها. تك نا الاس 
من كل واحدة منهما ؛ فينفسخ كاخ الجميع » وتحرمٌ م الكبيرتانٍ على التأبيدٍ بكل حال » 

وأا الفقية : فإِنْ كان قَدْ َل بالكبيرتين ن أو بإحداهُما. حرفت الضغيرة اشا عا 

الايد » وذ لم يدخ بواحدة منهما. . لم تحرم على التأبيد . 

قلت : وهذا إذا كان اللَبِنُ لغيرٍ الزوج » وأَمًا إذا كان لَبنهما أو لبن إحداهُما 
للزوج : فل الصغيرةً ب حرم عليه على التأبيدٍ على كلّ حال . 


فرع : [له زوجتان فأرضعت أمٌ الكبيرة الصغيرة] : 

وإِنْ كانَ له زوجتان 6 ون دل LNT‏ 1 الكبيرة الصغيرةً خمسّ 
ا وكات كير المع + الالح امنا ريد كام نرك 
أ ١‏ 
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وإِنْ أرضعَتّها جدَةٌ الكبيرة. . أنفسخ نكاحهما ؛ لأنَّ الصغيرة صارثُ خالة 
الكبيرة ٤‏ قإن أرضعتها حت الكبيرة. + آنفسح نكاخهما + لان الكبيرة تصيد خالة 


وإ أَرضعَئْها َم أبي الكبيرةء.. أنفسخ نكاحهما ؛ لأنّ الصغيرة صارث عَم 
الكبيرة » ويجورٌ له له أن يَعقَدَ يَعقدَ على كلّ واحدةٍ منهُما على الانفرادٍ ؛ لأَنّهُ لا مع أن يتوج 
ت و ا ا مل ا أن لم دعل بها: 


فرعٌ : [طلّق أمرأته فأرضعت زوجته الصغيرة] : 

إن كان لرجل زوجتانٍ : كبيرةٌ وصغيرةٌ » فطلقَهما » وتزوَجَهُما آخَوْ» فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة. . أنفسحَ يكاحهما مِنَ الثاني » فإن راد الأوَلُ أن يتزوج بهما. . لم 
س له أن يتزوج بالكبيرة ؛ لأنها أ مَنْ كانت زوجتّة , وأَمًا الصغيرة : فإ دحل 
بالكبيرة. . لم يَجُرْ لَهُ أن يتزوّج بالصغيرة أيضاً ؛ لأنّها بنتُ آمرأةٍ دَخلَ بها » ون لَم 
يكن دخلّ بالكبيرة. . فل أَنْ يتزوّج بها ؛ لأنّها بنتٌ أمرأَة لَم يَدَخَلْ بها . 


١ 


فرع : [زوجان طلقا زوجتيهما ثم تزوّج كلّ زوجة الآخر] : 

وإِن کان لرجل وويع كور وا وو صد تطلن كز انكر ا 
زوجتةُ » فتزّج مَنْ كان تحت الكبيرة ةٌ الصغيرة » وتزوّج مَنْ كانَ تحتهٌ الصغيرةٌ الكبيرة » 
م أرضعت الكبيرةٌ الصغيرة. . فإك نكاح الكبيرة ينفسخٌ » وتحرمٌ على التأبيدٍ ؛ لأنّها 
ارت أ عن كانت زر 4 واا الصعير فن كان وها فد دحل بالكبيرة قبل أن 


- 


يُطلقّها. . أنفسحَ نِكاحٌ الصغيرة » وحرمث عليه على التأبيدٍ ؛ لأنّها بنثُ آمرأة دحل 
بها » وإ لم يكن دخلَ بها. . لم تفس يكاحها ؛ لأنها بنث آمرأةٍ لم يَدخل بها . 


فرع : [عتقت ففسخت النكاح وتزوّجت بآخر ثم أرضعت الأول] : 


قال المُرْنيُ في « المنثور » : إذا زوج الرجلٌ أَمنَهُ الكبيرة بعبدِه الصغير » ثم أعتقّها 
سيّدُها » فأختارث فسْح التكاح ؛ لكونها حُيَةَ تحت عبدٍ » ثم تروّجَث بِآخَرَ » ووَلدَثْ 
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SS‏ 

ال أضهانا ‏ مكنا : إذا زوج الرجل أبته الطفلَ بكبيرة » فوَجدَث به عيبا » 
ا e‏ رفت يليه زو غا الأول 
أنفسح نِكاحُها مِنْ زوجها ؛ لأنّها حليلة آنه > وحرمث عليهما على التأبيدٍ . 

وإ تزوّجت أمرأةٌ برجل » وحَصلّ لها منه لبن » فطلقها وتروّجَث بعدَهُ بطفل » 
فأرضعَتَةٌ بلبن الزوج الأول حَمْسَ رَضعات. . أنفسخ نكاحُها مِنَّ الصغيرٍ » وحرمت 
عليه غلك التأبين + لأنيا أكّهُ وحليلة أنه وحمت علي زوجها الأول علي التأبيل ؟ 


فرع 1 [إرضاع الجدَّة تجن الصغيرين المتزوّجين] 8 
إذا كان هناك 4 ان 2 اها 1 ¢ وللا م 3 و إل أن أبنئِهما 
خو بن 31 فز 6 خو 


ت 


الصخيرين اجا الآخَرٍ » E‏ أ الآخوين أحد الصغيرين.. أنفسخ 
نكاحهما ؛ انها إن ارف الاين صارَ عم زوجته ١‏ وإِن ا : صارت 
عمّة زوجها . 


وإِن ع 0 بأبنة عمّيه الصغيرة » فأرضعت جَدَتُهُما أَحَدَهُما. . أتفسخ 
DS RNAS‏ كان روصتو + وإن O‏ 
صارث عمّة زوجها . 

وإِنْ رُوّجَّ الصغيرٌ بأبنة خاله الصغيرة » فأرضعث جِدَتهُما أحدَهُما. . أنفسح 


)001 يلاسا كساية EEN‏ راد اق ب عت والية ريصت 
بمنطوقها هذه الحالة في قوله تعالئ : « ولل ناڪم الس مِنْ اص کر ڪڪ [النساء : 
[YY‏ ؟ 
قلت : الآية خصصته بالابن ؛ ليخرج عنه من كان متبنئ » كما تفعله العرب ممن ليس 
للصلب » وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب ‏ بالإجماع المستند إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام السالف : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وكذا يقال في الصور 
الآتية التي سردها العمراني رحمه الله تعالئ . 
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نكاحهما ؛ لأنّها إِنْ أرضعت الابنّ. . صارَ عم زوجته » وإِنْ أرضعت الابنةً. . صارث 
خالة زوجها . 

وإِن ی الصغيرٌ بأبنة خالته الصغيرة »› فا رقت جد ينا E‏ . أنفسخ 
EE‏ ألا إن آرت الابنَ. . صارٌ خال زوجته . وإِنْ ا 
صارث خالة زوجها . 


فرع : [إرضاع أم ولد عبدَ سيّدها الصغير] : 
قال أبن الحدَّادٍ : روئ المُّزنئٌ : أنَّ الشافعيّ قال في « المنثور » : ( إذا زدّجَ 
ولدٍ مِنْ عبده الصغير ٠‏ فأرخ ضعتةُ بلبنٍ مولاة خم وَضعات. . أنفسح نكاحُهما » 


4 


وحَرمث عليه على التأبيدٍ » ولا حرم أمُ الولدٍ علئ المولئ ؛ ؛ لها لم تصر أمّاً للصغير 
إلاً بعدَ زوالٍ التكاح بيتهّما » وكانث حليلةً الصغيرٍ » ولم تكن أ ١‏ لكا جلها ضار ابناً 


نه كن O‏ 

وتقريرُ هذا : أَنَّ سم حليلة الابن لم يُوجَدْ ؛ لأنّهُ حينَ EE‏ لي 
هي : حليلةً » وإِنَّما كانت حليلة له » فإذا لم يثبت الاسم للنّسَب. . لم يثبتٍ التحريم 

وأنكرّ المُزنيٌ » وأبنٌ الحدَّادٍ » وسائد أصحابنا ذلك » وقالوا e‏ 
يضم هذا عان يدهت ی ؛ لأنَّ زوالَ التكاح لا منغ وقوع أسم حليلة أنه 
وقد نص الشافعي على :4 تج صغيرة وكير » فأرضتت الكيرة الصغيرة. . 
أنَّ نِكاحَهُما يَنفسخ كن لير اق جيه » ولیت بزوجة لهُ حينَ صارث أَمَاً لها ) 
هكذا ذكرّها القاضي أبو الطيّب . 

وذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ في التعليق » : أَنَّ المُْنيَ ذكرَ في « المنثور » : إذا كان له أ 
ولد » له منها لبن » فزوّجَها مِنْ طفل ٠‏ فأرضعتة بلبنٍ مَولاها. . نفس التكاح بِينَهُما . 

SS‏ ياك حورا الفدو م 
لسيّدها مِنَ الرضاع , فتصية”'' حليلة أنه . 
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قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وأخطأ » بل لا تَحرمٌ على سيّدِها ؛ لأنّهُ لم يصح التّكاحٌ ينها 
وبِينَ الصغيرٍ » لأنَّ نكاح الأمة لا يصخ إل بشرطين : خوف العَنّتِ » وعدم صَداق 
حُرَةٍ . والصغيرٌ لا يُوصَففٌ بخوف العَنّتِ » فإذا لم يُوجِدٍ الشرط . . لم يصح التَكاحُ › 
وإذا لم يصح التكاح. . لم تكن حليلة أنه . 

والذي حكاهٌ القاضي صحيمٌ إذا كان الطفلُ عبداً ؛ لاله لا يعتبك خوفٌ العَنّتِ وعدمٌ 
صَداق الحُرّةِ في نكاح الأمةٍ . 

والذي ذَكرّهُ الشيخ أبو حامدٍ صحيحٌ أيضاً إذا كاد الطفلُ حرا ؛ لأنَّ هذين الشرطين 
معتبرَانٍ في حقَّه في جواز إنكاجه للأمةٍ » وهُما غير موجودّينٍ فيه . 


فرع : [إرضاع أجنبية زوجتين صغيرتين لرجل] : 

إذا كان لرجل زوجتانٍ صغيرتانٍ » فجاءت آمرأة أ جنييةٌ » فأرضعت إحداهُما حَمْسَ 
رَضعاتت ٠»‏ ثم ١‏ أرضعت الأخرئ حَمْسَ رضعات. : فد نِكاح الأأخرئ ينفسخ بتمام 
رَضعيها الخامسة » وهل ينفسخ به نكا الأولئ ؟ فيه قولانٍ » قد مضل توجيههُما . 

وهكذا : لو جاءث أ إحدى الزوجتين الصغيرتين » فأرضعثْ ضرَة آبنيها خمسّ 

ضعاتي. . أنفسحٌ نِكاح المرضعةٍ » وهل ينفسخ نِكاحٌ أبنةٍ المرضعةٍ ؟ على القولين . 

إن کان لرجل اربع زوجاتٍ صغار » وله ثلاث خالات لآب وأم > أو لام » 
فأرضعث كل واحدة من خالاته واحدة مِنْ زوجاته » وبقيت الرابعة : .. لم يتفسخ يكاحة 
يو ادا" أن الوت ال كاف هرون سات اد ر اف بعر 
نكاحها » فن أرضعث آم أمّ الزوج الرابعة .. آنفسح نكاحة منها » وحَرمت عليه على 
تأي ؛ لأنّها صارث خخالة ل » وصارث أيضاً هذه الرابعة خالة لزوجاته الثلاث » وهل 
ينفسخ تكاحهنّ ؟ على القولين في التي بها . 


وإن كان له ثلاث خالات متفرّقاتٍ » فأرضعث كل واحدة مِنْ خالاته واحدة مِنْ 


EE‏ الخال 
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زوجاته.. فإنَّ نِكاحَهنَ لا يَنفسحُ » فان أ أ أمّ ازوج“ زوجتة الرابعة. . 
أنفسح يكاحها » وأا زوجائةُ الثلاثُ : فإ ة في أنفساخ نكاح زوجته التي أرضعتها خالثه 
لأبيه وأمِّ وفي نكاح التي أَرضعَتْها الت لآم القولَينٍ . 

وأا يكاحٌ زوجته التي أرضعنها خالثة لأبيو : فإ لا تفخ » قولاً واحدا ؛ لأ 
ول الرابعة حَصلّتْ يِن جهة أمَ أ م الزوج » وخالةٌ الزوج للأب مِنْ قوم آخرِينَ » وهي 
من جهة بي ام الزوج » > فلم تجتمغ مرضِعَتُها مع خالتها في التُكاح ۾ . لهكذا ذكرَ 
SS‏ 


لي 2 
E 2‏ 
أن 


مرضعة الخالة اشا 8 U‏ تفترق إذا TS‏ ارفج 
وعلئ هذا يتقامنٌ ا 


ا 
ضعت أمٌّ أبي 


وعندي : 


o‏ ضعت أ 


مسألة : [تزوّج بصغيرة فأرضعتها أمّه أو أخته] : 


NE 
حَْمْسَ رَضعات متفرّقاتٍ » فإِنْ کان قد س سك اا اا . وجب لها نصف مَهرِ‎ 


المثل » وإ سَمّئ لها صداقاً صحيحاً. . وَحِبَ لها نصفتُ المسكَّى ٠‏ ويّرجمٌ الزوجٌ على 
المرضعة بضمانِ ما أَتَلمَْهُ عليه مِنَ البضع » سواء تَعمّدتْ فسح التكاح أو لّم َتعمذ . 

وقال مالك : ( لا يرجمٌ عليها بشيء ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ تعمدث قَسْعَّ التكام .. رجح عليها » وإِنْ لم تَتعمّدْ فسح 
التكاح. . لم يَرجغ عليها ) . 

دليلنا علي مالك -: قولهُ تعالئ : « وَإن مات کی من آزوچکم إل الْكَْار ماق مائو 


لے ES‏ عرو 


هبت روجهم نل مآ أنقفوا وتوا أنه أ > [الممتحنة : ]1١١‏ . 


. ) في نسخة : ( أرضعت آم الزوج‎ )١( 
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( أن النبئّ ية صالحَ قريشاً عام الحديبية على : أذ المرأةَ المسلمة إذا 
هاجرث. . رگها إليهم الل الل N‏ 
لاله حال بيئّهُنَّ وبين أزواجهنٌ » فدَلَ علئ : أَنَّ كلّ مَنْ حال بينَ الرجل وبينَ زوجته 
کان عليه ضمانٌ البضع › ولهذة المرضعةٌ قد حالث بيه وبيتها" . . فكانَ 0 
الضمانٌ . 


ت 
وذْلكَ : 


وعلى أبي حنيفة : أَنَّ كلّ ما من بِالعَمْدِ. . ضُمِنَ بالخطأ » كالأموالٍ . 
إذا بت هذا : 58 القدرٌ الذي يَرجِعٌ بو على المرضعة ؟ 


ت 


e 


ونصّ في الشاهدين : ( إذاشهدا على رجل : أ طلق آم رأَتَُ قَبْلَ الدخولٍ » وحُكم 
بشهادتهما » ثم رجعا عَنِ الشهادة. ل 
فيه قولانٍ : 


مت وم 


(۱) يؤيد الخبر قوله تبارك وتعالئ : کن يشوف زیکوک ییوش إل الكر کاخ جل کم لمت يج 
00 أ ولا تح لیک آن تومن إا اشوخ بوت ولا كرأ بد رت 
ولأ سالك 56 أل حك يكح وا عل کد [الممتحنة : .]1٠١‏ 

وروى الحادثة عن مروان ب بن الحكم والمسُْوّر بن مخرمة - بزيادة أحدهما عل صاحبه - 
البخاري ( ٠‏ ) و ٤۱۸(‏ ) في المغازي : باب )۳١(‏ » وفيه : ( لماكاتب 
رسول الله ية سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة » وكان فيما اشترط أنه قال : 
لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . . . وجاءت المؤمنات 
ل ا GI O‏ 
فجاء أهلها يسألون رسول الله بي أن يرجعها إليهم حتئ أنزل الله تعالئ في المؤمنات 
ما أنزل ) . 

عاتق : بلغت واستحقت التزويج شابة لم تطعن في السن . وقيل : هي بين البالغ 
والعانس . أنزل ما أنزل : أي من استثنائهن من مقتضئ الصلح › » فكان من الأمر : أن جاء 
أخواها الوليد وعمارة » فكلما رسول الله كك أن يردها إليهم » فنقض العهد بينه وبين المشركين 
في النساء خاصة . قال في ١‏ الفتح » ( ۷/ ) : أخرجه ابن مردويه في ( تفسيره 4 . 

)۲( في نسخة : ( بينها وبين زوجها ) . 

)۳( في نسخة : ( فحكم ) . 


۱۷٦‏ ا 
والثاني : ير جع عليهما بجميع مَهرِ المثل 
فتقل أبو سعيدٍ الإصطخريٌ هذا القول إلى جوابه في المرضعة ٠‏ وخوّج فيها 


قولينٍ : 
أحذهما : يرجح عليها بجميع مَهِرٍ المثل ؛ لأنّها أتلفث عليه البْضعٌ » فرجعَ عليها 
ال 


والثاني : يرجح عليها بنصف مَهِرٍ المثل ؛ لأنّهُ لم يَغْرَمْ إل نصف بَدَلِ البُضع » فلم 
يجب له أكثرُ مِنْ نصف بِدَلِهِ . 

وحملهُما أبو إسحاق » وأكثرٌ أصحابنا على ظاهرهما » فجعلوا في الشاهدين 
قولينٍ » وفي لمر للزوج ٠‏ ترج عليها ت شهر ال :قرلا واحداً ؛ لان 
الفرقة في الوضاع وَقعثْ ظاهراً وباطناً » والذي غرم الزوجُ نصفَ المهرٍ » فلم يَرَجِعْ 
عليها بأكثر يِن بد ٠‏ وفي الشاهدين لم تقع القرقةُ ظاهرا وباطنآ » وإلّما وَقعثْ في 
كن نِ : أَنّها زوجتّةُ الآنَّ » وإِنَّما حالا بيه وبيتها » فرجعَ عليهما بقيمةٍ 

وقالٌ أبو حنيفة : ( يرجح على المرضعة بنصفب المسمّئ ) . 

ديلا : أَنَّ هذا تعلّنَ بالإتلافي » فلم يُضمنْ بالمسمّئ ١‏ وإِنَّما يُضْمِنُ بقيمته » 
كفنيان الأسرال.: 

فإذا قلنا : يرجح عليها بنصفب مَهرٍ المثل » وهو الأصحٌ » وعليه التفريمٌ » فجاء 

خمنٌ أنفس » وأرضعوا الصغيرة من أ الزوج كل واحدٍ منهُم رَضعة. . فإ الزوج 

وج على كل ا يخي تصن را ا في ی 

وإِنْ كانوا ثلاثة EE‏ أثنانِ كل واحدٍ منهما رَضعة مِنْ لبن أمٌ الزوج › 
وار ضا ااك متها نادت وماك . . ففيه وجهانٍ : 


. ) في نسخة : ( بقيمته‎ )١( 


(۲) وهي التي أرضعت زوجته الصغيرة -أي : مه أو أخته أو امرأثه - فحرّمتها عليه . 


كتاب الرضاع 1۷¥ 


ا : يجبُ على كلّ واحدٍ منهُم ثلث نصفب مهر المثل ؛ لان كلّ واحدٍ منهُم 
وُجَدَ من سببٌ الإتلافي » فتساوّوا في الضمانٍ » كما لو كان عبد بين ثلاثو » لأحيهم 
النصفُ » وللآخر السدس » وللثالث الثلثُ » فأعتقّ صاحبُ النصف وصاحبٌ السدس 
نصيبهما في وقتٍ واحدٍ . 

والثاني : قط النصفُ على عدو الرضعاتٍ » فيب على مَنْ أَرضعٌ رَضعةٌ حمس 
نصف مَهرٍ المثل » وعلئ مَنْ أرضعَ ثلاث رَضعات ثلاثة أخماس نصف مَهرٍ المثل ؛ 
لن الفسح حَصلّ بعددٍ الرضعات » فقٌّسّطَ الضمانٌ عليهم . 


فرع : [إرضاع بنات زوجته نساءه الثلاث الصغار] : 
ون كانَ لرجل ثلاث زوجات صغارٌ وزوجة كبيرةٌ » وللكبيرة ثلاث بناتٍ مِنَ النّسَبِ 


ا E‏ ا الكبيرة واحدة من الثلاث 


فإِنْ وَقَعَ رَضاعُهُنَ دفعة واحدة » بِأَنِ أَتّمَقنَ في الخامسة. . أنفسمّ نِكاحٌ الكبيرة 
والصغار ؛ لاله لا يجورٌ الجَنْعٌ بِينهُنَ وبينَ جَدَّتِهنَ » وإِنْ كان الزوجٌ لَّمْ يدخل 
بالكبيرة. . فإِنّهْنَّيَرجِعْنَ عليه بنصفب المسمّئ » ويَرجمٌ الزوج على كلّ واحدة مِنْ بنات 
الكبيرة بنصفب مَهرٍ مثل الصغيرة التي أرضعتْ » ويَرجعٌ على الثلاث المرضعات بنصفب 
مثل مَهرٍ المرأة الكبيرة بيهن أثلاثاً 

ومن أصحابنا مَنْ قال : يرجح بنصفب مَهِرٍ كل واحدةٍ مِنَ الصغارٍ على الثلاث 
المرضعات بِينَهِنَ بالسويّة » وبنصفب مَهِرٍ الكبيرة ؛ لأَنهُنَّ أشتركْنَ في إفسادٍ نكاح كلّ 
واحدةٍ منهنّ . والأَوَلُ صح . 

وتحرمٌ عليه الكبيرةٌ على التأبيدٍ » وأَمًا الصغارٌ : فلا يَحرمْنَ عليه » بل يجوز له 


52 


أبتداءً عقدٍ التكاح على كل واحدة منهنّ > ويجوزٌ له الجَمْعٌ ا الاي اينات 


ون كان قَدْ دَخَلَ بالكبيرة. . حَرمْنَ جميعاً على التأبيدٍ » والكلامٌ في مهور الصغار 


۱۷۸ كتاب الرضاع 
عل ما مضى ٠‏ وما مهرُ الكبيرة : فإِنّهُ يَرجِعٌ بجميعه على الثلاث المرضعات بِينَهُنَ 
أثلاثاً . 

وقالَ أبن الحدّادٍ : لا يَرجِعٌّ عليهنَ بمَهِرٍ المثل ؛ لأنّدُ قد وَطَعَهَا + فلو قبت له 
الرجوعٌ . لوطي ب بشي اداه 
غيرها » فلا تکونٌ في معني المرهونةٍ . 

وإ تقدّمَ إرضاعٌ بعضِهن على بعض . “فك الأرلن فن ات الكبيرة چ 
واحدة مِنَّ الصغار. . أنفسحَ نكا الصغيرة والكبيرة » ورّجِمَ الزوجٌ على المرضعة 
نصفي تهر يقل الصغيرة » وبتصفب تهر يل الكبير إن لم يدل بها ٠‏ وبجميع مهرما 
ِنْ دحل بها - على اصح - وحرمت الكبيرة عر الايد ناكا اة : فن لم يَدخل 
بالكبيرة. . لم تَحرمْ على التأبيدٍ » ون دحل بها. . حَرمث على التأبيدٍ . فلمًا أرضعت 
الثانيةٌ الصغيرةً الثاني » وأرضعت الثالثةٌ الصغيرة الثالثة > فإِنْ كان الزوج قد دخلٌ 
الک . أتفسح يكاحهما ؛ لأنّهما بنتا آبنٍ آمرأَيه المدخول بها » والكلامٌ في مهرهما 
علئ ما مضئ » وإِنْ کان لم يدخل بالكبيرة. . لم ينفسخ نكاحهما ؛ لأنّهما بتتا أبنة 
آمرأَتِه التي لم يَدَحْلْ بها . 


فرع : [إرضاع زوجتين كبيرتين لضّوّة صغيرة] 

ذا كان له ثلاث زوجات : كبيرتانٍ وصغيرةٌ » فأرضعتها كل واحدة مِنّ الكبيرتين 
ربع رضعات » ثم حَلبثْ كل واحدة منهما لبناً منها . وخلطتاهٌ » وسقتاة الصغيرة 
معاً. . أنفسخ يكاحٌ الكبيرتينِ والصغيرة » وعلى الزوج للصغيرة نصفٌ المسمّئ » 
وللزوج على الكبيرتينٍ نصففٌ مَهِرٍ مثل الصغيرة بِينَهُما نصفينٍ . 

آَم مهرُ الكبيرتين : فإ كان قد حل بهما. . فلهما عليه المهرُ المسمّئ » ويَرجعٌ 
الزوجُ على كلّ واحدة منهُما بنصفب مَهرٍ مثل صاحبتها ؛ لأَنَّ كلّ واحدةٍ منهُما انلف 
عليه نصفَ بُضع صاحبتها » ونكاح كل واحدةٍ منهّما أنفسمَ بقِعل نَفْسِها وفعل 


. في نسخة : ( الموهوبة ) في الموضعين‎ )١( 


صاحبتها » فلا تَضمنٌ كل واحدة منهّما مِنْ مّهِرٍ صاحبتها إلا ما قاب فعلها 

سمه ا 0 
اھ ع ١‏ قط جسيم مهرما » فنا شع يكاشها قبل الدحول نله 
وفعل صاحبتها. . فما قابل فِعلَ نَفْسها ٠‏ لا تَرجعْ بو ؛ أن الفَسْحَ إذا كان مِنْ يلها قبل 
افون . لامر لها » وما قابلَ فعلَ صاحبتها. الا فط ريرج الرو عل كل 
واحدة منهما بربع مَهرِ مثل صاحبتها ؛ لأنّهُ قيمة ما أتلفنة مِنْ بُضع صاحبتها . 

قال الشيخ و إذا كانث بحالها إلا ١‏ إحداهُما 0 بإيجارها 0 
ل للق a lg‏ 

وأَمّا مهرُ الكبيرتينٍ : فإِنْ كانَ الزوج لم يدخل بالتي لم تُوجِر. . كان لها على الزوج 
es‏ لصفتو ال القى لم لوجر . وإنْ كانَ 
قَدْ َخلَ بالتي لم توجر. . فلها علئ الزوج جميعٌ ما سمّئ لها » ويرجمٌ الزوجُ على 
الموجرة بجميع مَهرِ مثل التي لم تُوجز » وأما م مَهرٌ الموجرة 0 
بها. . فلا شيءَ لها » ون كان بعد الدخولٍ عليها. . فلها عليه جميعٌ المسمّئ . 
بط غنة فى 2 فل او تحر م الكيير كان ع علخ التابيق يكن حال + 

ا : فن دَخَْلَ بالكبيرتين أو بإحداهُما. . حرمت عليه على التأبيدٍ » وإِن 
لك يدخل بواحدة منهما. . جار ل آبتداء العقد د على الصغيرة . 


. ااال 1 5 مع ا f.‏ 1 5 
فرع : [إرضاع كبيرةٍ صغيرة أربعاًثم تزوّجهما رجل فأرضعتها الخامسة] : 

وإِنْ أرضعت أمرأةٌ كبيرةٌ صغيرة أربعَ رَضعاتٍ . ثم تزوّجَ رجلٌ الكبيرة والصغيرة » 
ثم أرضعَتّها الكبيرةٌ الخامسة. . أنفسح نِكاحُهما » وتحرمٌ الكبيرةٌ على التأبيدٍ » وإِنَ 
كان قَدْ دَخلَ بالكبيرة. . حرمت الصغيرةٌ أيضاً على التأبيدٍ » وإِنْ لَّم يَدحَلْ بها. . لم 
تحرم الصغيرة على التأبيدٍ م 


٠م١١‏ كتاب الرضاع 


و- 
أي 


وآمًا e‏ إذ ب ا sS‏ 


فال الع ) e a‏ 
يوقي 10 علا غد الوّضعات ؛ لأنَّ الوضاعً إِنّما تكاملَ عند الخامسة » والتحريم إنما 
زع بها وهی يولك اروج 


٠.‏ شار دم 71 ء 
شرع : [أرتضاع زوجة صغيرة من أم زوجها] : 
وإ ترج صغيرةٌ » فآرتضعث يِن أ الزوج خمسَ رضعات متفرّقات والأمْنائمة. 
ا ل ل 
فإِنِ أرتضعث مِنَ لاء رَضعتین وهي نائمةٌ » ثم أَرضعَئها الم ثلاث رَضعات 
متفرّقاتي. . أنفسخ نكاحها . 
قال الشيحٌ أبو إسحاق : وفي قَدْرٍ ما سقط عن مِنْ نصفب المسمّئ وَجهانِ : 
eee‏ 


فإذا قلنا بالأؤل. . وَجِبَ على الأ للزوج ربع مَهر المثل . 

وَإذا اا هُ حماس نصفي مَّهِرٍ المثل . 

وإِنْ تقاطرَ مِنْ لبن أُمّهِ في حَلقٍ زوجيه الصغيرة » فرصل إلى جوفها حمس 
رَضعاتي. . نفسخ التّكاح . ووّجبَ عليه للصغيرة نصففٌ المسمّئ ‏ ولا يَرجِعٌ الزوجٌ 
عَلن الا ى ؛ لا لين ن أجوة الخذاهما فل + 


O SS 
OEE 


كتاب الرضاع ۱۸1 


ا 

وإِنِ أرتضعث زوجتهٌ الصغيرةٌ مِنْ زوجته الكبيرة حَمسَ رَضعات متفرّقات والكبيرةٌ 
نائمةٌ. . أنفسمٌ نِكاحُهما » وسّقط مَّهِرُ الصغيرة » فن كان لّم دحل بالكبيرة. . رَجِعتْ 
على الزوج بنصفف مَهرِها المسمّىئ . ورّجِمٌ الزوج على الصغيرة بنصفب مَهرٍ مثل 
الكبيرة » وإ دحل بالكبيرة. . رَجِعتْ جعت عليه بجميع مَهرها المسمّئ » ورّجعٌ الزوج في 
مال الصغيرة بجميع تهر مثل الكبيرة » علي قول أكثرٍ أصحاينا .ولا يرجم عليها 
بشيءِ » على قول أبن الحدَادِ . 


فرع : [أرضعت زوجتة الأمة الكبيرةٌ ضَرَتَها الصغيرة] : 

إذا كانَ لرجل زوجة أمةٌ كبيرةٌ » وله زوجةٌ صغيرة ٤‏ فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
حمس رَضعاتٍ متفرّقات. . أنفسخ نِكاحْهُما » وتعلّنَ نصفُ مَهرٍ مثل الصغيرة برقب 
الأمة 5 لآل جناي وجناية الأمةِ في رقبتها ١‏ 

ولو كان لرجل أَمٌ ولد ؛ ولَهُ زوجةٌ صغيرةٌ » فأرضعتها أمٌ ولده. . أنفسمَ نكا 
الصغيرة » وحرمث عليه الأمدٌ على التأبيدٍ » فإِنْ كان قَدْ وَطىء الأمةّ. . حَرمث عليه 
الف عل اتا رن لم يكن وَطىة الأمة إلا ها أستدخل © داق ركيت 
منْهُ. . فلا تحرمٌ الصغيرةٌ على التأبيدِ » ويَجِبٌ للصغيرة ةٍ على الزوج نصفٌ مَهِرِها 
الم ولا جم الزوج علئ أ م الول بشيء ؛ لأنَّ جنايتها على غيره عليه 

و آرضعتها مكاتبةُ بلبنه > فان کانٹ اول ae‏ 
الع ر ف له الح على مكاتبته . 

وإِنّ أرضعنها او أبيه أو و أبنِه بلينه. . أنفسخ التَكاحُ » ورَجعَ على أَبِيه أو أبنه 
بنصفب مَهرٍ مثل الصغيرة ؛ لأَنٌ جناية أمّ الولدٍ على سيّدها . 


. ) في نسخة زيادة : ( وحرمت عليه الأمة‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وإن لم يطأ الأمة فإن أستدخلت‎ )۲( 


وإِنْ كانث له أمةٌ لها لبن مِنْ غيره » وأرضعث به زوجبَّهُ الصغيرة حَمسَ رَضعاتٍ 
متفرّقات . . حرمت عليه الأمة على التأبيد ؛ لأنّها صارث من أمّهاتٍ النساء" » وهل 
يتنفسخ كاخ الصغيرة ؟ ينظرٌ فيه : 

E e 


TT TTT 


ا 


فرع : [إرضاع زوجة الابن ضصَرَةَ حماتها الصغيرةً] 
وإِنْ كان له زوجةٌ صغيرةٌ وزوجة ۾ كبيرة » وللكبيرة أبن - مِنْ غير هذا الزوج ‏ لَه 

زوجةٌ لها لبن مِنِ أبن الكبيرة »> فأرضعث به الصغيرة. . أنفسخَ يكال الصغيرة 
E‏ :"مكارت DNS‏ يسور NN‏ 
وتحرمٌ الكبيرةٌ على التأبيدٍ » وأمًا الصغيرةٌ : فإِنْ كان قَدْ دَخْلَ بالكبيرة. . حرمت عليه 
على التأبيدٍ » ون لمْ يَدخْلْ بالكبيرة. . لم تحرمْ عليه على التأبيدٍ » ويجبُ على الزوج 
للصغيرة نصفُ المسمّئ » ويرجمٌ الزوجٌ على زوجيه الكبيرة بنصف مَهِرٍ مثل الصغيرة » 
وما الكبيزة > فإف لم يدل بها وجب عليه لهانضف مهرها المسكئ + وكر جم علو 
زوجة الابنٍ بنصفب مَهرٍ مثل الكبيرة » وإِنْ دَخلَ بالكبيرة. . رَجعت الكبيرةً بجميع 
تهرها الستن ٠‏ وترجم الروج على زوجة نها بجع مهر, شل الكبيرة :عل قول 
أكثر أصحابنا » ولا يَرجعٌ عليها بشيءِ هاهُنا » على قول أبن الحدَادِ . 


وبالله التوفيقٌ 


0 


. ) في نسخة : ( الأولاد‎ )١( 


a 


u 8 


باب : نفقة الزوجات 1A0‏ 


كتاب ال 5ا“ 0 


باب تَفَقةٍ الزوجات 


2 000 
الاصا في وجوب نفقةٍ الزوجات : 

ت 1 8 و 20070 o‏ سل هيه مم مي لس دم و ر 2 جر 2 
من الكتاب : قولة تعالئ : « # ولو لدت برَضِعَنَ أؤلدهن حون كَمِلَينِ لمن أراد أن يم 


ج 


الرضاعة وعل الود لم رقن وسو بوني 4 [البقرة : ]۲٣۳‏ . ولل 2 : هو 
الزوج . ونما نصّ على وجوب تفقةٍ الزوجة”" حال الولادة ؛ ليد على : أن النفقة 
تجبٌ لها حال أشتغالها عَنٍ الاستمتاع بالنفاس ؛ لثلاً يتوه موم نها لا تنَجِبٌ لها . 


د ي 


اا ساس حور e‏ یر ع سس سس کے وخ ل ر 2 ريرم 
وقولة تعالى : « قان فام ألا یلوا ف وید ة أَوَ ما کت اتك ذلك أذ ألا تَعُولُواً © [النساء : *] . 


)١(‏ النفقات » جمع نفقة من الإنفاق : وهو الإخراج » ولا يستعمل إلا في خير . قال ابن فارس في 
« معجم مقاييس اللغة » ( ص/78١٠‏ ) : النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما 
على انقطاع شيء » والاخمر علئ إخفاء شيء وإغماضه » ومتئ حصّل الكلام فيهما تقاربا . 
فالأول : نفقت الدابة نفوقاً : ماتت » ونفق السعر نفاقاً : وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا 
يقف » وأنفقوا : نفقت سوقهم » والنفقة ؛ لأنها تمضي لوجهها . ونفق الشيء : فني . وأنفق 


چ ا2 صظ ر ل سے 


الرجل : افتقر وذهب ما عنده . قال ابن الأعرابي : ومنه قوله تعالئ : # فللو اشم تَملكون حَرَآينَ 


يَحْمَة ر إا سكم ية اناق ان أل ىفوا [الإسراء : 8٠٠١‏ . 
والمراد هنا : مايفرض للزوجة على زوجها من مال مقدر للطعام والكساء والسكنئ 
والحضانة ونحوها مما تقوم به الضروريات . 
وأسبابها ثلاثة : القرابة » ولك ال » والزوجية . 
(۲) وقال تبارك وتعالیٰ أيضاً : ٭ لجال موت عل السا ما فطل أله عه ل بعض ديما أَنَفَقُوأ 
من أَمَولِهمٌ 4 [النساء : 4] » وقال عز وجل  :‏ أَمَكنْوضَ من حت سکم ين وښرک ولا شاروش 


0 
ر 22 


. شم 1 لس سم عورم سه e‏ ممه E‏ بص ب و و ے چو ر و کے Ser‏ 
م ار س سے کہ ر ع 5 
بمعروف وإ تعاسرتم فسترضع له آخری) [الطلاق : 5] . 


(۳) في نسخة : ( الزوجات ) . 


۸٦‏ كتاب النفقات 


عد ب ل e‏ 
وقيلٌ : إِنَّ أكثرٌ اسلف قالوا : معنن « ألا تَمُونُوا4 أَيْ : أن لا تَجورٌوا » يقال : 


ا وأعالٌ يُعيلُ : إذا كثرٌ عِيالَهُ » ا بنَ أسلم » فإنّهُ قال : 


1 


2 


معنا أن 0 00 ٠‏ اقول ا كله فيد لذلك + حت قال + نايدا 


ويد على وجوب نفقة الزوجات RARE‏ : لجال e‏ اسساب يما 
ر ر بے 


ب اوەر 0 
فصل أ اه بعص عل بعَضِ وَيِمَا أنققواً م يِن أَمَولِهِمَ 4 [النساء : ]۳٤‏ »> وقولة تعال : 
« انق دو سک ن س ر فور و رز فی ا ءاه ا لا یکل ال سا إلا ما انها 4 


یو رر 


[الطلاق : ۷] » ومعنيل قوله : لقُرِرَ مكو أيْ : ضِيّقَ عليه . 


ياوسول اله ما سى الروجة © قال + :9 أن تطيمَهًا إا طعت أن كرحا اذا 
7 زفة 
أكْتَسَيِْتَ 76 . 


. سلف »ولم أره هكذا‎ )١( 
) 7075 ( » والنسائي في « المجتبئ‎ » ) ٠٠١ ( لكن روئ عن أبي هريرة البخاري نحوه‎ 
واليد العليا خير من اليد السفلئ » وابدأ بمن‎ ٠ و(7055 ) : «أفضل الصدقة ما ترك غنى‎ 
. » تعول‎ 
والنسائي في‎ » ) ۱١۳٤١ ( ومسلم‎ » ) ۱٤٩۷ ( وعن حكيم بن حزام رواه البخاري‎ 
. فى الزكاة‎ ) 50157 (٩ المجتبی‎ « 
يا ابن آدم » إنك أن تبذل الفضل خير‎ ١ : وفيه‎ » ) 1١5 ( وعن أبي أمامة رواه مسلم‎ 
. » لك » وأن تمسكه شر لك » ولا تلام علئ كفاف » وابدأ بمن تعول‎ 
: وعن جابر زواه ع سلم 81/0 + والساني ” في « الصغرئ » ( 5055 ) في الزكاة . بلفظ‎ 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإِنْ قَصَلَ شيء. . فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شي شيء. . فلذي‎ « 
. » قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك شيء . . فهكذا وهكذا‎ 
» المجتبئن 6( 7677 ) بلفظ : « يد المخطي العليا‎ ١ وعن طارق المحاربي رواه النسائي في‎ 
1 . » وابدأ بمن تعول : أمك › وأباك › وأختك › وأخاك › ثم أدناك أدناك‎ 
في النكاح › والنسائي في‎ )۲٠٤۳( و‎ ) ۲۱٤۲ ( أخرجه عن معاوية بن حيدة أبو داود‎ )۲( 
= : وزاد في آخره في التكاح‎ ) 1860٠ ( في عشرة النساء » وابن ¿ ماجه‎ ) ٩1۷١ ( » الكبرئ‎ « 


باب : نفقة الزوجات 1A۷‏ 
e‏ 59 - 7 ا 2 ور 
وروی جابرٌ : أَنَّ النبيّ ية خطب الناس » فقال : « أَنََوَا لل في آَلنْسَاءِ ؛ فإنكم 


ت 


0 ر OT‏ وي ا EEE 3 2 EO‏ 
أْحَذْتمُوْهَنَ بأمَانة أللرء وَاسْتخللتم فرُوجَهِنَّ بكلِمَة الله » وله عليكم رِرْقَهِن وكسوتهن 


ت 


بالْمَعْدُوفي )7 


وروی أبو هريرة : أَنَّ رجلا أتئ النبيّ يكل » فقا : يا رسول الله » عندي ديناڙ » 
فقال : « أَنْفِقْهُ على تَفسِكَ » . قال : عندي آحَدْ» قال : « أَنَفِقْهُ على وَلَدِكَ ؛ 
فقال : عندي آحَدْ » فقالَ : « أَنْفِقُهُ عَلى أَمْلِكَ » » قال : عندي آحَدْ » قال : « أَنْفِقْهُ 
عَلَْ خَادِيِكَ » » قال : عندي آخرء قال : « أَنْتَ أَعْلَمُ بو »"“ . والمرادٌُ بالأهل 
هاهُنا : هي الزوجةً » بدليل : ما روئ أبو سعيدٍ المَقَبُرِيُ ا 


: أن 


أبا هريرة كانَ إذا روئ 
هذا الحديث. . يقولُ : ( ولد يقول : أنفق على » إلى مَنْ تكلني ؟ وزوجِتُكَ تقول : 
َنَفِقْ على أَرْ طلقم E‏ : أنفق على » وإلاً بعني )" . 


3 


= «ولايضرب الوجه » ولا يقبّح » ولا يهجر إلا في البيت » . 
قال في « تلخيص الحبير » ( 8/5 ) : وقد علق البخاري هذه الزيادة » وصححه الدارقطني 
في « العلل » . وزاد في نسبته إلى الحاكم . وفي الباب نحوه : 
عن أبي هريرة رواه النسائي في « الكبرئ » ( 1٠١‏ ) بلفظ : « حرثك أن شئت غير أن 
لا تقبح الوجه » ولا تضرب ٠‏ وأطعمها » . 

(۱) طرف من حديث جابر رواء مسلم ( ۱١۱۸‏ ) في الحج ؛ باب : حجة النبي كك . 

(۲( أخرجه عن أبي هريرة من طريق سعيد وغيره الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7١9/7‏ ) مع 
زيادته في الطلاق » باب : النفقات » وأحمد في « المسند » ( ۲١٠/۲‏ ) › والحميدي في 
« المسند» ( ٠٠١١‏ )» وأبو داود (١791١)ء‏ والنسائي في « المجتبئ » ( ۲٠٠١‏ ) في 
الزكاة » وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۳۳۷ ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 4195/١‏ ) › 
ومن طريق الشافعي البيهقي ف في « السنن الكبرئ » ( 77/17 ) مع زيادته الآتية في النفقات › 
باب : وجوب النفقة على الزوجة . قال ابن كثير فى ١‏ إرشاد الفقيه ٩‏ ( 557/75 ) : بإسناد 
صحيح » وفيه تقديم النفقة على الولد قبل الزوجة . ٠‏ 

(۳) أخرج زيادة أبي هريرة هذه عن أبي صالح بنحوها البخاري عقب حديث ( 0706 ) » وفيه : 

( تقول المرأة : إما أن تطعمنى » وإما أن تطلقنى » ويقول العبد : أطعمني واستعملني ٠‏ ويقول 
الآبن > أطعمني + ]لخ عن دعي ؟ فال يا أا هريرة م معت هذا من وول الله ا 
قال : لا » هذا من كيس أبي هريرة ) . 


184 كتاب النفقات 


e 


وروت عائشة رضي الله عنها : أَنَّ هند آمرأة أبي سفيانَ جاءث إلى النبئ كلل › 
وقالت ا انق و ا رج ی و ی ورای ا ا 
منْهُ سِوَاً ولا يَعلمُ » فهل علي في ذلك شيء ؟ فقالَ ڪي : « حُذِيْ ما يَكفِيْكِ وَوَلَدَكِ 
بَِلمَعْوُوْف ““ . قال أصحايّنا : وفي هذا الخَبرِ فوائدٌ : 


إحداهن : وجوت تفقة الروجة . 

الثاني : وجوث تَفقةٍ الولدٍ . 

الثالثة : أَنَّ نفقة الزوجة مقدّمةٌ على فة الولدٍ ؛ لاه قدّمَ تَفقئّها على نمَقَةِ الول . 
الرابعة 0 


نَّ للزوجة أَنْ تخرج مِنْ بيتها لحاجةٍ لا بد لها مئها ؛ لأ النبئ كك لم 


0 
:أ 


لثامنةٌ : أنَّ تأكيدَ الكلام جائرٌ ؛ لأنّها قالث : إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ . 

التاسعةٌ : ال لأنّها قالث : إِنَّ با سفيانَ رجلٌ 
تجح ٠‏ والشجع من م 

TT‏ بل 
وهوّغائبٌ ). وهذا قول أكثر أصحابنا . 

قال أبن الصبّاغ : والأشبة : أَنَّ هذا تيا » وليسَ بكم ل يكل 
سفياتَ کان غائباً . 


Cn 


) ۲٠١/۲ ( » أخرجه _بألفاظ متقاربة - عن عائشة رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
ا و1063 ي فال الاشان» وك‎ ND, 
) ٥٤۲١ (4 في البيوع » والنسائي في « الصغرئ‎ ) ۳٠١١ ( في الأقضية » وأبو داود‎ ) 114 ( 
. في آداب القضاة » وابن ن ماجه ( ۲۲۹۳ ) في التجارات‎ 


باب : نفقة الزوجات ۱۸۹٩‏ 

الحادية“ عشرة : : أنه يجوز للحاكم ن يَحكم بعلمه ؛ لاد النبيئ كله لم يسألها 
لبه » وإنّماحكم لها بعليو ٠ ٠.‏ 

الثانية”") عشرة : أن مَنْ كان لَه حي على غيره » فمَنعَة. .. جار له أَحَدَهُ يِن ماله . 

الثالثة”" عشرة : أَنَّ لَه أَحدَهُ مِنْ ماله وإِنْ كانَ مِنْ غير جنس حقّهِ؛ ل: (أَنَّ الي يله 
لم يُفَصّلْ ). 


أ ارس3( شر ة : أنه اذا أَخذَة كان حقّه. :قله بيع ية 5 
: عشرة : أنه | وكان مِنْ غير جنس 


و 


المخامنية0*؛ عشرة : أَنّها تستحق الخادم على الزوج ! إذا كانث ممَنْ تَخدَمُ ؛ لاله 
روي : أَنَّها قالث : ( إلاً ما بُدخل على )° . 

السادسة”' عشرة : أن للمرأة أَنْ تقيض نفْقةَ ولدها » وتتولى إنفاقها على ولدها » 
ولأنّ الزوجة محبوسة على الزوج » وله منعها مِنَّ التصرفي » فكانث نفقتها واجبة 
عليه » كتفْقَةٍ العبدٍ على سيه . 


ح 


مسألة: + [الاأفتصار عاك زوجة] * 


fyi f? م وو‎ i 
: قال الشافعيٌ : ( وأحبٌ له أن يقتصرّ على واحدة وإن أبيحَ له أكثرٌ ؛ لقوله تعالئ‎ 
. ) 1+ : إن خف آلا نيلوا َو أو ما دكت اَذَك لك أذ ألا ولوأ [النساء‎ « 


فأعترض أبن داود على الشافعيّ » وقالَ : لِم قال الاقتصارٌ على واحدة أفضلٌ › 


(1) في نسخة : (الإحدى) . 

(۲) في نسخة : ( الائنتا ) . 

(۳) في نسخة : ( الثلاث ) » وفي أخرئ : ( الثالث ) . 

25 في نسخة : ( الأربع ) . 

(65») في نسخة : ( الخمس ) . 

)0( روك ر هدو سن عنعن عائة عن اف عا ادي تالبك 00143 ريد 
قالت E E DEES E‏ 
وعرك اك ا ادي i i E‏ 

(۷) في نسخة : ( الست ) ١‏ وفو ى أخرئ : ( الستة ) . 


۱۹۰ كتاب النفقات 
وقد كان النبئٌ ل جمعَ بِينَ زوجات كثيرة » ولا يفعلٌ إلا الأفضلٌ > ولأنّهُ قال : 
» تتا كوا تَكددؤا ؟ 

فالجوابث : أذ غير النبئّ يل نّم كان الأفضلٌ في حم الاقتصار على واحدةٍ ؛ خوفاً 
منة أن لا يعد » فأما النبيئ بل : فإِنّهُ كان يُوْمَنُ ذلك في حقّهِ . 

وما قول َة : « تَنَاكَحُوَا تَكْدَُوَا » فإِنّما ندب إلى التكاح لا إلى العَددٍ . 


ع 
مسالة : [وجوب النفقة في أحوال كلّ من الزوجين] : 

إذا تقوّرَ وجوث نفقة الزوجة. . فلا يَخلو حال الزوجين مِنْ أربعة أقسام ان 
يكونا بالعّين » أو يكو الزوج بالغاً والزوجة صغيرةً » أو تكودً الزوجةٌ بالغةً والزوج 
صغيرا » أو يكونا صغْيرَيْنِ . 

فإِنْ كانا بالعين » وسلّمتِ الزوجةٌ نَفْسَها إلى الزوج تسليما تاما » انل 
E‏ أخترت أن تصير إل وتَستمتمّ فذلك إليك » وإنِ أخترت 
جعت إلبك حيث شنت شَنْتَ فعلت . وت ها EEE‏ بُ في مقابلةٍ 
الاستمتاع › فإذا جد ذلك منها. . فق وج منها التمكينٌ مله » فوّجبَ ما فى 
قا الان اام الم حت علق الو ا الس 

فإِنْ سلمت المرأةٌ تَفْسّها إلى الزوج وكانَ حاضراً » فلم يتسلمْها حى مَضْتْ على 
ذلك هده وحبت عليه نثقتها فى تلك المدة:. 


0 


وال أو فة :زلا تك فة السذة الناضية إلا أن يدك لها الساكم بها . 

دليلّنا : عمومٌ الآياتٍ والأخبار التي ذكرناها في وجوب نفقة الزوجة » ولم يُشترط 
حكم الحاكم . 

ولأنّهُ مال يَجبُ للزوجة بدلٌ فيه بالزوجيّةِ » فلم يَفتقرٍ آستقرارٌةُ إلى حُكم الحاكم » 
کالما : 

وإِنْ سلّمث تَفسّها إل الزوج تسليماً غير تام » بأن قال : سلمتُ نفسي في لهذا 
البيت دون غير » أو في هذه القرية دونَ غيرها. E‏ 


باب : نفقة الزوجات ۱۹۱ 


التسليمٌ الا » فهرَ كما لو قال بائع العبدٍ : أَسدّمُهُ في هذا الموضع ۾ دون غيرِه » أو في 
هذه القرية دون غيرها . 

فإ عَقَدَ التكاح ولّمْ سم المر لمرأةٌتفْسَها » ولا طالبَ الزوج بها » وسكتا على ٩‏ 
الك حم ت ع ذلك سنة أو أكفف: . لم جب لها النفقة ؛ J‏ : أ النبي كل ترج 


3 
8 


َه انف عليها إلا 


e 


عائشة وهي أبنة سبع » ودخل بها وهي أبنةٌ تسع ) . ولم يُنقَلْ عنْهُ : أنه 
مِنْ حينِ دخل بها 

وإن عَرضَ الولي الزوجة على الزوج بغير إذيها وهي بالغةٌ عاقلة ؛ فلم يتسلمها الزوج؛ 
وبق عل :ذلك د . َم جب على الزوج النقّقة ؛ لأنّهُ لا ولاية لهُ عليها في المال . 

وإِنْ غات الزوج عَنْ بل الزوجة. . تظرت : 

ا ا ا اا وا و اا ا 
وَجبّت نفقتها بتسليمها نفسّها » ولا يَسقط ذلك بغيبته . 

وإِنْ غات عنها قبل أن سل تَفْسَها إليه » وأرادث تسليم تَْسِها إليه. . فنا إذا أنثْ 
حاكم بلدِها » فقالت : أنا أُسلّمْ نفسي إليه » وأحلّي بيني وبيتة. . فإ حاكم بلليها 
ا ل لس ل N‏ 

. أستدعئ الزوج > وعرّفةُ ذلك > فإِنْ سار ا وتسلمها » أو أوكل من زتها 

امور حك عل سنياةة حرق سلمها هو أ كله : 

وَإِنْ أمكنّةُ السية » ؛ فلم يز ولا وكيلة. . فإلّه إذا مضت عليه مده لو راد المسير 
00 لس اد و لان 


2 


عليه النفقةٌ . 
د . لم جب عليه النققةٌ حنّى 


)غ0( في نسخة : ( عن ) . 


وإِنْ كانَ الزوجٌ بالغاً والزوجةٌ صغيرة. . تظرتَ : 
فن كانت مراهقة. . تظرت : 
فإِنْ كانث تصلحٌ للاستمتاع . . فَإنَّ نّ الذي جب عليه تَسليمُها لبها » فإِنْ سلّمَها 


- 


الوليٌ تسليماً تامأ جر سر عه اليه 
أو أمتنع مِنْ تسليمها › بالق ٠ El‏ فسلّمَتْ نفسّها إلى الزوج. . 
النَقةُ على الزوج ؛ لأَنّ التسليمٌ قد حصل » وإ كان من لا يصح تسليمة ار 
1 شترئ سلعة شمن وسلّمَ الثمنَ وقبضّها المشتري بغير إذنٍ البائع » أو أَقبِضَهُ إِيّاها عُلام 
البائع . . فإنَّ القبضَ يصح . 

ال أَِنُ الصباغ : وينبغي أن لا تجب اة إل بعد 
لأنَّ بَذلّها لا حكم له . 

إن كاتنت عفر ل بال افيا فوفر لان 

لمجا كفت ا النقفة د ر روطي عليه ن بقعا افلم سقط بدك 
نفقتها » كما لو مَرِضَتْ . 

والثاني : لا جب لها النفقةٌ » وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وآختارَة المُزنيٌ » 


ا 


وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ الاستمتاعَ متعذّرٌ عليه » فلَمْ تجبْ عليه النفَقةٌ » كما لو تَشَرَتْ . 


ت 
11 


تعد اأ ا ولاعت الها 


وإ كانَ الزوجٌ طفلاً صغيراً والزوجة كبيرةً . . ففيه قولانٍ : 

أعدهنا جاه تجبٌ لها النفقةٌ ؛ لأ القّقة إلّما تجبُ بالتمكين والتسليم » وإنّما 
يصع ذلك إذا كال هلك عمك ومسم ٠‏ والصيي لين بستدك” لقعي > فلم 
تج ليا الف وقها لكان غاا + 


والثاني : تج لها النفقةٌ إذا سلَّمَتْ نَفْسَها » وهوّالأَصحٌ لآ الشمكية والسلية 


2000 في نسخة : ( يصلح ) . 
(؟) في نسخة : ( لا يتمكن ) . 


التامّ قد وج منها » وإِنّما تَعَذّرَ مِنْ جهته » فوَجبث نفقتّها » كما لو سلْمَّث تَفْسَها إلى 
ارو البالع حاتم عبرت 


وأَمًا إذا كانا صغيرَينِ » فسلّمَها الوليئ. . فهلْ تجبُ لَها النفقةٌ ؟ فيه قولانِ » 
ووَجِهُهُما ما ذكرناة : في التي قَبْلَها » إلا أن الأصحّ هاهنا : أَنْ لا تجب لها النفقةٌ ؛ لأنَّ 
اتتام ار مر جهيها: 


فرع ترو اسقط لعن بوه اكيم" 

إذا تسم الزوج زوجتة وه مريضة ‏ أو تسلْمَها وه صحيحةٌ فمرضّث عند » أو 
تسلّمها وهي E O‏ سياميا + أن أمبات الزوج 
مرض جنول E‏ ب وكا عليه فيا ۽ لأ الاستمتاعَ بها ممكنٌ معَ 
ذلك . 


فرع : [وجود الضرر يمنع الجماع] : 
قال الشافعي : ( وإِنْ كان في جماعها شِنّةُ ضرر. . مي ِن جماعها » وأ 
وجملةٌ ذلك لكَ : أن الرجل إذا كان عظيم الخَلقٍ » والزوجةٌ ضر رة الل وعليها 
في جماعِه ضررٌ ي خافٌ مله الإفضاءغً”” ا أو المشقَُّ الشديدةٌ » أو كان بقزجها جُرحٌ يَضهُ 


00 


» ]۳٠ : الرتق : الالتآم ضد الفتق » ومنه قوله تعالئ : # كان را فَمََفَسَهُمًا © [الأنبياء‎ )١( 
. والمرأة الرتقاء : التي يعسر إصابتها‎ 

(۲) القزن-مثل فلس - : لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر » كالغدة الغليظة » وقد يكون عظماً . 

)۳( الحسيم : هو محسوم الذكر » أي : لم يخلق له ذكرء وقيل : مقطوعه ؛ لأن الحسم : 
القطع » ومنه حسمت يده : إذا كويت بالنار لينقطع الدم . وقال الركبي في « نظم المستعذب » 
17١7 (‏ ) : وقرىء بالجيم » وفسر بكبر البطن » وقيل : عظيم الذكر جداً . 

(4) نضوة الخلق : مهزولة ونحيفة . 

() الإفضاء : إزالة الحاجز بين فرج المرأة وشرجها بحيث يصيران مسلكاً واحداً » ويقال لها : هي 
مفضاة . 


1۹٤‏ كتاب النفقات 
بها وَطِوُهُ » فإِنْ وافقّها الزوجُ على الصَرَرٍ الذي يَلحقّها بِوَطئِه. . لم يَجُرْ لهُ وَطِؤُّها ؛ 
لقوله تعالول : # و عَاشِرُوهُنَ بالْمَرُوٍ € [الساء : 614 . ومن المعروفي : أن يُمنعَ مِنْ 
رَطئِها . فإنِ أختار طلاقّها » فطلَّقّها. . فلا كلام » وَإِنْ لَمْ يختز طلاقها. . وَجِبَتْ عليه 
ا 

وذ لَّمْ يُصدَّفْها الزوج » بل أدعئ : أنه ثُمكئة جماعُها » فإِنِ أََعَت تَعَذّرَ الوطء 
لظم حل . . مر الحاكمٌ نساءً ثقاتٍ يُشاهِدنَ لك جتنا بعال الجماع مِنْ غير 

١‏ قل مشقّةٌ شديدةٌ » أو يُخَافُ عليها ِن ذُلكَ. + مع ن 
وَطئِها » وإِنْ قلنَّ : إِنهُ لا يَلحقّها مشق مشقَّةٌ شديدةٌ » ولا يُخافٌ عليها منة. . أُمرَثْ بتمكبنه 
الوط . ون دعت تعذرَ الوَطء بجراح في قَرْجها. . مر الحاكجٌ نساءً ثقات يَنظُرْنَ 
إلى فزجها ؛ لأ لهذا موضعٌ ضرورة + قَجُوّرٌ النظر إلئ العورة لذّلكَ . 

وأختلف أصحابنا في عَددٍ النساء اللاتي يَنظَرْنَ إليها حالَ الجماع » أو ينظَرْنَ إلى 
الجُرح في فزجها : 

فقالَ أبو إسحاق : تكفي واحدةٌ ؛ لأنّ طريقّ ذلك الإخبارٌ » والمشقَّةُ تلح بنَظر 
الجماعةٍ منهنّ » فجارٌ الاقتصارٌ على واحدة . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لأ يكفي أقل ِ مِنْ اربع نسوةٍ في ذُلكَ ان هذه شاد يفره 
بها النساءٌ » فلم يُقبل فيه اقل م مِنْ ربع نسوةٍ » كسائر الشهاداتِ . 


فرع : [التمكين في التكاح الفاسد لا يوجب النفقة] : 
وق سلكت اليراة نتيا تفه إلى الزوج » ومكَّمُْ مِنَ الاستمتاع بها في نكاح فاسلٍ. . 


ل ؛ لأنّ التمكينَ لا يصغ مع فسادٍ التكاح ‏ > فلم تستحقٌّ ما في 
مقابلته » كما لا ي يستحقٌ البائعٌ النّمنَ في البيع الفاسدٍ . 


. كأن يكون ضخم الآلة عَبْلاً‎ )١( 


باب : نفقة الزوجات 140 


ا 
مسالة : [تسقط النفقة بالنشوز] : 

إن أنتقلت الزوجةٌ مِنْ منزل الزوج الذي أسكتها فيه إلى منزل غيره بغير إِذنِه » أو 
حرجت مِنَّ البلدٍ بغير إذنه. . فهئ ناشزةٌ » وتسقط بذلك تَفقئها » وبه قال كافة أهل 
العلم » إلا الحكم بنَّ عتيبة ؛ فَإِنَّهُ قال : لا تسقط تمتها بذلك . 

دليلنا : أن الققة تجبٌ في مقابلةٍ التمكين مِنَ الاستمتاع » وقذ سقط التمكينٌ يِن 
الاستمتاع > فسقطث تَفقمُها » كما لَوَلَمْ تُسَلَّم تَفْسّها . 

ون سافرت المرأَةٌ بغير إذنِ زوجها. . سقط تفقتها ؛ لأنّها قد مَنعتِ أستمتاعة 
بالسفر › وَإِنْ سافرث بإذنه. . تَظرت : 

E‏ کک ا 
ومراده » سارت اا ل ا لسن ل لايك لي د لفقا" 509 


3 


النفقةٌ ) . وقالَ في ( التّكاح ) : ( لا تَفقةَ لها ) . وآختلف أصحابًا فيها : 

ا 0 

فحيثٌ قال : ( لها النفقةٌ ) راد : إذا كانَ الزوجُ معها . 

وحيثٌ قال : ( لا نفقة لها ) أراد : إذا لَمْ يكن الزوجٌ معَها . 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان : 

أحدهما : لا تَفقةَ لها » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ ؛ لأنّها غير ممكّنةٍ مِنْ نَفْسِها , 
فلم جب لها النفقةٌ » كما لو سافرث بغير إِذنِه . 

والثاني : تجبُ لَها التَفقةٌ ؛ لأنّها سافرث باِذنِهِ » فلم تسقط نفقتّها » كما و سافرت 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في ١الإشراف»‏ ( ٠ ) ١١/١‏ ولفظه : ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا 
الحكم » فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية : لها نفقة . 


فرع را مها ييز إذن يسقط التففة ]1 : 

وإِنْ أحرمث بالحجٌ أ العُمْرَةِ بغير إِذنِه. . سقطث نفَقتّها ؛ لاله إِنْ كان تطؤعاً. . 
فقذ مَنعثْ حقّ الزوج الواجب بالتطؤع » وإِنْ كان واجباً عليها. . فقذ منعث حقًّ الزوج 
وهو علئ الفور بما هو على التراخي 

وإ أحرمث بدن » ورج الزوجُ معها. . لم سقط نفَقتّها ؛ لأنّها في قَبِضيهِ » وإِنْ 
أحرمث بِإذنِهِ » وخَرجث وَحدَها. . ففيه طريقانٍ » مضئ ذكدهما في ( السفر ) . 
وإ أعتكفت. . فلا يصح عندنا إلا في المسجدٍ . فن كان بغر إِذنٍ الزوج. . 


إل 


سقطث نفقتها ؛ لأنها ناشزة بالخروج إلى المسجدٍ بغير إِذْنِه » وإِن كان بإِذنِ الزوج » 
فإِنْ كانَ الزوجٌ معّها في المسجدٍ. . ّم سقط نقَقتّها ؛ ؛ لأنّها في قَبضتِهِ وطاعيه » ون لم 
يكن الزوجُ معَها في المسجدٍ. . فعلئ الطريقين في ( السفرٍ ) : 

[أحدهما] : قال أب إشخاق لا فة ليا “قرالا راخدا + 


و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 


ع 

وإِنْ صامت المرأةٌ بغير إذنٍ الزوج. . نظرت : 

فإنْ كانَ تطوّعاً. . فللزوج منعُها منه » وله إجبارها على الفطر بالأكل والجماع ؛ 
لقوله يك : « لا تَصُوْمَنَ الْمَرْأَة ألتَطَوْءَ وَرَوْجهَا حَاضِكْ إلا بإذنه »“ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 0147 ) في النكاح » ومسلم ( ٠١77‏ ) في الزكاة » وأبو داود 
(458؟7)ء والترمذي (۷۸۲) » وابن ماجه .)1١177١(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
٠٠۷۳ (‏ ) في الصيام . وفي الباب : 
عن أبي سعيد » واب بن عباس . ويستفاد من الحديث : أن لها الصوم في حال غياب زوجها بسفر 
ونحوه ؛ لأنه لا يتأنّئ منه الاستمتاع إذا لم تكن معه . والنهي للتحريم ؛ لأن حقه واجب على 
الفور » فعليها أن لا تفوّته بتطوع ولا بواجب على التراخي . 
وفيه ألفاظ : ١‏ لا تصوم المرأة وبعلها شاهد » » و : « لاتصم المرأة وبعلها... ٠١‏ و := 


باب : نفقة الزوجات 14۷ 


فإِنِ أمتنعث مِنّ الوطء ولكنّها لّم تفارق المنزل . . ففيه وجهانٍ : 

م ل O‏ 0 
عليه » ولا فرق بينَ أَنْ تمتنعَ عليه بالفراش » أو بمفارقة المنزل 

و[الثاني] : قالَ أبو إسحاق : لا تسقط نفقتها ؛ لأنّها لم" تفارق المنزلَ » فهيّ 
عا . هذا نق" الشيخ أبي حامدٍ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : إذا مَنعنةٌ الرّطء. . سقطث نفَقتّها » وَجهاً واحداً » وإِنّما 
الوّجِهانٍ إذا صامث ولم تمنغة الوّطءَ . 

وإ كانَ الصومٌ واجباً. . نظرت : 

فن كان صومَ رمضانًَ. .فليس له مَنْعْها منْهُ » ولا تُسقط نفقتّها بو ؛ لاله مستحقٌ 
بالشرع . 

وإِنِ كان قضاءَ رمضانً » فإ لَمْ يَضِنْ وَقتُ قضائه. . فلَهُ مَنْعُها مه » وإِنْ مَخَلتْ 
وخ وى فاك ار لالت ا متو اال محر ره . وإ ضاق وَقتٌ قضائه › 
أن لو تب ِن شعبانَ إلا قدرٌ أيام القضاء 4 لج يكن له مَنْعُها منْهُ » وإِنْ دخلث فيه بغير 
إذنِه. . لم تسقط نميا منهُ بذَلكَ ؛ لأنّهُ لا يجورٌ لها تأخيُهٌ إل دخول رمضانً » فصارٌ 
مستحقًاً للصوم › کأیام رمضانً 1 

وإ كانَ الصومٌ عَنْ كَمًارة. . كان للزوج أَنْ يَمنعَها منْهُ ؛ لأنَّهُ على التراخي » وحقٌ 
الزوج على العور 

وإِنْ كانَ الصومٌ نرا » فإِنْ كانَ في الذمّة. . كا لَه مَنْعُها مه ؛ لأنّهُ على التراخي › 
اند عد سور عي ما راش وه 95 
يكن لَهُمَنُْها من ؛ أن زَمانَُ قد آستحقّ عليها صومُةُ بإذنٍ الزوج » وإِنْ دخلث فيه بغير 


«لا تصوم المرأة وزوجها شاهد». و : ١لا‏ تصومن امرأة سوئ شهر رمضان وزوجها 
شاهد » . 

. في نسخة :(مالم)‎ )١( 

مم ا ا 


.. لم تسقط بذلك نَمَها . وإن ذرتة بغير إذنِ الزوج بعد التكاح . كان للزوج 
ا ا ا 


ا الم سد 


وکل موضم كن ا 0 
فهل تسقط تفقتها بذلكَ ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا في صوم التطوّع . 


فرعٌ : [منعت نفسها لقضاء الصلوات] : 

وإِنْ مَنعثْ تَفْسَها بالصلوات الحَمْس في أوقاتها. . لم تَسقط نفَقتّها بذْلكَ ؛ لأَنَّ 
َقنها مسحي للصلاة , وليسَ للزوج مَنْمُها ِن الدخول فيها في أل الوقت ؛ لأنّها قذ 
وَجِبِتْ في أَوَلٍ وَقتها » ولأنَهُ يفوت عليها فضيلة اول الوقتٍ . 

وأمًا قضاءٌ الفائتة : فن قلنا : إِنهها تجبُ على الفور . . لم يكن للزوج مَنْعُها مئْها . 
وإِنْ قلنا : إِنّها لا تَجبُ على الفور . . كان للزوج مَنْعُها مِنَ الدخول فيها . 

وأمًا الصلاةٌ المنذورة : فهِيَ كالصوم المنذورٍ » على ما مضئ . 

وأمًا صلاةٌ التطوع : فإِنْ كانث غير راتية. . کان للزوج مَنْعُها منها ؛ لان حقّ الزوج 
واجبٌ » فلا تُسقِطَه بما لا يَجبُ عليها » فإف دلت فبها بغير إِذنٍ الزوج . تمل أن 
يكونَ في سُقوط نفقتها في ذُلكَ وَجهانٍ » كما قلنا في صوم التطوع ٠‏ وإِنْ كانث س 
راتبة. . فقالَ الشيخ أو ساف" لط الي فيا كما قُلنا في الصلوات 
الخوسن. . 

ع 
مسالة : [نفقة الزوج الكافر على زوجته المسلمة في عدَّتها] : 

إذا أسلمت الزوجةٌ » والزوجٌ كافر » فإِنْ كان قَبْلَ الدخول. قوسف ليا أن 
الفرقة وَقَعتٌ بيتهّما » وإِنْ كان بعد الدخول. . فإ التكاح موقوفٌ على إسلام الزوج في 
عَدَيها » ولها التفقةٌ عليه مدَّةَ عَذَتِها ؛ أنه َعذَرَ الاستمتاعٌ بمعنئ مِنْ جهة الزوج » وهر 


ناب + a‏ ۱۹۹ 
آمتناعٌةُ مِنَ الإسلام » ويمكنُهُ تلافي ذلك > فلم تسقط نفقتھا » كما لو غاب عَنْ 
زوجته . 

يحون عن أب يران ترة 2د ١‏ اهتيا نط 017 الالنضجع سعط يمن ون 
جهتها » لدت د اموا كما أو عرو بالخ وتران اوج . والمشهورٌ : هو 
الأَوَلُ ؛ لأنَّ الح فَرْضٌ موسّعُ الوقتٍ » والإسلام فرضٌ مضيَّقٌ الوقت. . فلم تسقط به 
نفقتها » كصوم رمضانٌ . 


وإِنِ أنقضث عِدَئّها قبل أن يُسلِمَ الزوج. . بانث » وسقطث نفقتها . 


فرع : [نفقة الزوجة الوثئيّة من زوجها المسلم] 

وإِنْ اسل الزوج والؤوجة وا أن سجويكة > فن كانَ قَبْلَ الدخول. . وَقعتِ الفُرقةُ 
بِيتَهُما » ولا نمَقَةَ لها » وإِنْ كان بعد الدخول. . وُقِفَ التكالح على إسلامها قبل أنقضاء 
عِدَيْها » ولا نفقة لها مدَّةَ عِدَيِها ما لم تسم ؛ لأنّها مَنعتِ الاستمتاعَ بمعصيةٍ ؛ وهو | 
إقامّها على الكفر » فهيّ كالناشزة › فإِنْ أنقضث عِدَّئْها قَبْلَ أن تسَلِمَ. . فقذ. بانث 
باحتلاف الدَّينِ » ولا نفقة لها » وإ أسلمث قَبْلَ أنقضاء يدَّتها. . وَجبثْ لها النفقة مِنْ 
خي أسلمت ؛ لأنْهِما قي اجتمعا على الزوجيّة » وهل جب لها اللفقةٌ لِمَا مضئ يِن 
عِدَّيها في الكُفرٍ ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم ا( تحت لها التمقة ؛ لأنّإسِلامَ الزوج شَعّتَ التكاح'") . 
فإذا أسلمث قَبْلَ أنقضاء عِدَّيِها . ال ”نوما کا لولم کک 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجب لها النفقة لما مضئ يِن عِدَّتها ) . 
الأصحٌ لذ إقامتها على الكفرٍ كنشوزها » ومعلومٌ آنا لو نشت اقات 0 
النشوز » ثم عادث إلى طاعيّه. . لم تجب نفمَتها مدَّةَ إقامتها في في النشوز » فكذلكَ هذا 
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. شعث التكاح : فرّقه » ومنه في الدعاء : لم الله شعثكم » أي : جمع أمركم‎ )١( 
ْ . ) في نسخة : ( الشعث‎ )۲( 


0 كتاب النفقات 


فرع : [رِدّة أحد الزوجين] : 

وإِنْ كان الزوجانِ مسلِمَين » فآرتدٌ الزوجُ بعد الدخول. . وَحِبتْ عليه نفقتها مده عِدّتها ؛ 
لأ أمتناع الاستمتاع بمعنئ مِنْ جهة الزوج ٠‏ فلم تسقط نفقتّها بذلكَ » كما لّو غات . 

وإِنِ أرتدّت الزوجة بعد الدخول . . فأمرٌ التكاح موقوفٌ على إسلايها قبل أنقضاء 
عدا ولا تحت لها الفقة مدو عذيها الأنيا تن ا ع بمعصية منْ جهتها › 
فهو كما لو شرت فان : أنقضث يِدَنّها قبل أَنْ تسلم. e‏ 

ء عَدَّتِها. . وَجبث نفقتّها مِنْ حينَ أسلمث ؛ لأنّهما قد أجتمعا على الزوجيّة 

وهل تجبُ لها النفقةٌ لِمَا مضئ مِنْ عِدَّتِها قبل الإسلام ؟ 

بين أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما قُلنا في المُشر إذا تخلّفتْ عَنِ الإسلام . 
له تلت فين اعا عا 

ومنهُم مَنْ قال : لا تَجبُ لها النفقةٌ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ في التي قَبْلّها دخلا على 
الكفر ٠‏ وإِنّما الزوج شعت التكاح بإسلايه » وهامُنا دخَلا علئ الإسلام » وإلّما عقت ت 
هي التكاح بردّتها فقط » فَعُلْطَ عليها . 

وَإِنِ أرتدّتِ الزوجةٌ والزوجٌ غائبٌ » أو غاب بعد ردَّتها » فرجعث إلى الإسلام 
والزوج غائبٌ . . وَجبث لها النفقةٌ ِن حينَ جعت إلى الإسلام 

وكذّلكَ : لو أسلم الزوجٌ » الوه وة وسو وتخلّتْ في الشرك » 
وكانَ الزوجٌ غائباً » فأسلمث قبل أنقضاء عِدَيِها. . وَجبث لها النفقةٌ مِنْ حينَ أَسلّمتْ . 

ولو شرت الزوجة مِنْ مَنزلها والزوج غائبٌ » ا ع ٠‏ فعادت إلى 
منزلها. . لم نَجبْ نقََنُها حت يكونَ الزوج حاضرا فيتسلّمَها » أو تّجيءَ إلئ الحاكم 
وتقول : آنا أعودٌ إلى طاعته ‏ ثم يكتب الحاكمٌ إل حاكم البلد الذي فيه الزوج ؛ 
فيستدعيّةُ المكتوب إليه ويقولٌ : إِمَا أَنْ ت تسیر إليها تتسلَّمُها أو توگل مَنْ يتسلّمُها ؛ فون 
لخ يز » ولم يوگل مَنْ يتسلّمُها » فإ كان ذلك مع مدره علئ ذلك » ومضئ زماقٌ 
يمكثهُ الوصول إليها. . وَجبث نمَقتّها”" مِنْ حينئذٍ . 


. ) في نسخة : ( النفقة لها‎ )١( 


باب : نفقة الزوجات ۲۰١‏ 


والفرق بِينَهُما : أن نفقتها سَقَطتْ عله بالنشوز ؛ لخروجها عن قبضتِه » فلا ترجمٌ 

َه إلا برجوعها إلى قبضيء » ذلك لا يحصل إلا تلم لها » أو بتمكينه ين ذلك » 
وليسَ كذلكَ المرتدّةٌ والمشركةٌ » فإِنَّ نقَقيّها إِنّما سَقطثْ بالردة أو بالإقامة على 
الكترك ».فإذا أسلسةة .م وال التي الذي أرجت رها ) فزال ر د 


فرع : [دفع نفقة وثنيّة ثم أسلم] : 

راک وتو إن رأ ارت .أ جرس ب إن مر أنه المجومكة فة شور يعد 
إليها مِنَّ النفقة. . نظرت : 

فن دَفعَهُ إليها مطلقاً. . قالَ الشافعئٌ : ( لم برجغ عليها بشيء ؛ لأ الظاهر أنه 
تطوّعَ بدفعها إليها ) . وإِنْ قال : هذه نفقةٌ مدَّةِ مستقبلة. . كان له الرجوعٌ فيها ؛ ؛ لاله 


E 
يقتضي أَنَّ الهبةً لا تفتقرُ إلى لفظ الإيجاب والقَبول ؛ لاله‎ 


6) 1 


° لا 7 
يريد انه و لأنة لو کان 


ا 
مسالة : [زمن استمتاع زوج الأمة ونفقتها فيه] : 

وإذا زوج الرجل أمتّهُ. خی ع اا أزرجها ليلذ واا ا 
عليه أن لا كه بالليل دون النهار ؛ لأَنَّ السيّدَ يَمِلِكُ على أمتِه الاستخدام 
والاستمتاعً » بدليل : أله يطو “له التقد عل كل واد عتيها. فإذا عَقَدَ على 
أحدهما. . بقيّ الآخَدْ على مِلكه » كما لو أجرَها » فإِنَّ له أن يُستمتعٌ بها في غير وَقتِ 
الخد 

فإِنْ قيلَ : فما الفرق بيتها وبين الحُوَةِ » حيثُ فلنا : لا يجورٌ أَنْ تَعقدَ الإجارة على 
تفسها بعد التكاح ون کان عمد التكاح عليها إِنّما وَقَعٌ على الاستمتاع دونَ الاستخدام ؟ 


5 كتاب النفقات 


قلنا : الفرق بِينَهُما : آذ الحرةَ لا يَملِكُ عليها أَحدٌ الاستخدام قبل التكاح ٠‏ فإذا 
عقدَ عليها التّكاح. . مَلَكَ الزوجٌ عليها الاستمتاعَ المطلقَ في كل وَقتٍ » بخلافي 
ا 
2 قر حَصل له الاستمتاع الام ل ل ا 
الموسر إِنْ كان موسراً » أو نفقة المعسر إن كال معسراً . 

قال التتافعية رحمة اله + ( وليين عليه أن تخدتها:+' لأ الأمة فى الع فة والعادة 
تخدم نفْسّها » فهيّ كالحُرَة التي تخدمٌ تَفْسّها ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : إِنَّما قال الشافعي هذا في العُرفيٍ والعادة التي كانت في 
وَقتهِ » وأمًا اليوم : فد الأمة تخدَمٌ ؛ لان الرجلّ إذا تسرّئ أمة. . أخدمَها . 

وإِنْ سلْمّها السيّدُ بالليل دون النهار. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحَدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَجِبُ عليه نصفث نفقتها ؛ لأَنَهُ لّو سلَّمَها إليه 
ليلاً ونهارا. . لَوجِبتْ عليه جميعٌ نفقتِها » فإذا سلّمّها ليلاً دونَ النهار. . وَجِبَ عليه 

و[الثاني] ‏ [وهو] المذهبٌُ - : أنه لا يَجبُ عليه شيء مِنْ نمّقيها ؛ لاله لم يَتسلّمها 
تسليماً تايا » فهو كما لو سلْمَتِ الحرّةٌ تَفْسَّها بالليل دون النهار » أو في بيت دون 
بيت . هذا نقل البغداديّينَ . 


و 


وحکیٰ المسعودي [في « الإبانة »] وجهاً ثالثا : أنه يَجبُ على الزوج 1 5 ٠‏ 
ولا وّجة له . 
وبال التوفيق وهوّ حسبي ونِعْمَ ال وكيل 


*% نا فين 


باب : قدر نفقة الزوجات ١‏ 


o7 


باب قذر فق الزوجات 


نفقة الزوجةٍ معترةٌ بحال الزوج لا بحال الزو ج7١2‏ ؛ فجت لابنة الخليفة ها جب 
لابنة الحارس » وهي مقدَّرةٌ غيرٌ معتبرةٍ بكفايتها . 

وقالَ مالك : ( نفقتّها َج على قدر كفايتها وسّعتِها » فان كانت ضعيفة الأكل . 
فلها قَدْرُ ما تأكلٌ » وإِنْ كانت أكولةً. . فلها ما يكفيها ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانث معسرةً. . فلها في الشهر مِنْ أربعة دراهم إلى خمسة › 
وَإِنْ كانت موسرة. . فمِنْ سبعة دراهم إلى ثمانية ) . 

قال أصحايةُ : إِنَّما قالَ لهذا حيثٌ كان الوص في وَقَتِهِ » وأما في وَقتَنا : فيزداد 
على ذلك . ويعتبرونَ كفايتها كقول مالكِ ؛ لما روي : أن النب بل قال لهند : 
« خَذِيْ مَا يكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بأَلْمَعْرُوف » . 

ودليلتا : قولة تعالين : « لفق ذو سعة من سَعَيْءوَم فر عه رز ففق 0 
Os‏ 

ولقوله تعالی : # وغل الود لَه لم ذفن كسمن با لْعْرُوفٍ © [البقرة : عم5] 


)0 وقد جمع أحدهم جميعها » فقال : 

حقوقٌ إلى الزوجات سبع رتب على الزوج فاحفظ عدّها ببِيانٍ 
طعا وأدمٌ كسوة ئلم مسك وآلةٌ تنظيف متاع لبنيِانٍ 
ومن شأئها الإخدامٌ في بيت أهلها 2 على زوجها فأحكم بخدمة إنسانٍ 
قال العلامة الشيخ أحمد بن حجازي الفشني كما في « تهذيب تحفة الحبيب» 
( ص/ ۳۸١‏ ) : يجب في المسكن والخادم : إمتاع لا تمليك » ويجب فيما يستهلك لعدم بقاء 
عينه كالطعام والأدم : تمليك » وما دام نفعه مع بقاء عينه ككسوة وفرش وظروف طعام وشراب 

وآلات تنظيف ومشط : تمليك في الأصح . 


6 كتاب النفقات 
عضن ود ا ا ا 
ولأنا لو قلنا : إِنَّ نفقتها معتبرةٌ بكفايتها. . لأدَى ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة ببَهُما 
ولا صل الحاكم إلى قَذْرِ كفايتها » فكانث مقكرة , ية الجنين ؛ َرَت لهذا المعنن . 
وأا خب هندٍ : فهو حُجّةٌ لنا ؛ لأنّهُ قال : « خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بأَلمَعْرُوْفيِ » . 
والمعروف عند الناس يَختلفُ بسار الزوج وإعساره . ولم يقل : خُذي ما يكفيك 
وتطلق ٤‏ عا آنا تعملة حك أله عن ن حالها آذ اا ر ع ا فقو الموسر » 
وکال أبو سفيانَ موسراً . 
إذا ثبت هذ : فلن تفقتها معتبّرةٌ بحال الزوج » فإ كان الزوجُ موسراً » وهو : 
e‏ .. وَجِبَ لها کل يوم مدان » وَإِنْ کان معسراً ؛ 
: الذي لا يقدرٌ على التفقة بماله ولا كسبه. . وَحِبَ عليه كل يوم م » وهو : 
رثك ؛ لأ أكثر ما أوجب اف تعالن في الكقارات للواحد مان وهو في كقارة 
لأذى” ١‏ أل ما وجب الله تعالئ للواحدٍ في الكمّارٍ مذٌ. افقسينا نفقة 
على الكفارة ؛ لأنَّ الله تعالئ شب | لكمّارة بتفقة الأهل ذ في الجنس بقوله : # مِنْ أَوْسَطٍِ 
طون أَهِليكُم 4 [المائدة : ۸4] . فأعتبرنا الأكثر والأقلّ اراج لار في الكقّارة ش 
وأا المتوسّط : فإنّهُ يَجبُ عليه كلّ يوم مد ونصفثُ مد ؛ لاله على حالاً من 
المعسِرٍ » وأدنى حالاً مِنَ الموسر » فوّجب عليه مِنْ نفقة كلّ واحلٍ منهُما نصفها . 


فرع :ورف شقة الروك NE‏ 

وإِنْ كان الزوج عبدا » أو مكاتباً » أو مدبّرً » أو معتَقَاً ‏ تفه وج غه هه 
8 3 ت 8 ررم حر کے ہے و 5 5 57 
زوجته ؛ لقوله تعالئ : 8 وَل الولو لم رذن وسو اليو > [البقرة : +658 . وهذا مولودٌ 


TT E المد‎ )0( 

(۳) والمراد بها : : قوله عر شأنه : : « من کان مَك میا او يوه اَذ من را4 [البقرة : .]١95‏ 

: بالواجب : أي بما وجب في الشرع مثله . وفي نسخة : ( فالواجب ) . وفي أخرى‎ )٤( 
. ) بالواحد‎ ( 
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و 


له > ولا يجب عليه إلا تفقة المعسر ؛ لأنّهُ أسوأ حالاً منّ الح المعسر . 

وإِنْ کان نصفهُ حرّاً ونصفة مملوكاً وله زوجة » فإِنْ كانَ معسراً بنصفِه الحُرّ. . لم 
ينح علبه إلا تَقَقةٌ التضر + لأنه آسوأ خالا من ال المعسر 4 لآنهما استويا فى 
الإعسارٍ » وأنفرد بتقص الرّقَّ » وَإِنْ كان موسراً بنصفه الحرٌ. . لَمْ يجب عليه إلا نفقة 
ال > 

وقالَ المُزنئ : يجب عليه نصفف تفقةٍ المعسر ؛ لِمّا فيه من الرقٌّ » ونصف نفقة 
الموسر ؛ لما فيه منّ الحويّة » فيجبُ عليه م ونصفٌ . 

والمذهب الْأَوَلُ ؛ لأنَّ أحكامّةُ أحكامٌ العبدٍ في الطلاق وعددٍ المنكوحات » فكانّ 
حكمة حكم العبدٍ في التفقة . 


مسألةٌ : [النفقة من قوت البلد] : 

ويَجبُ عليه أَنْ يَدفعَ إليها مِنْ غالب قُوْتِ البلدٍ » فإِنْ كان ببغداد أو بخراسان. . 
ف ال زان كان بطبرستاة: فم الأثز »إن كات بالعدية :ونا جو اها فن 
التمر ؛ لقوله تعالئ : « ول الْولُودِ لم دفن وكسوم مروف © [البقرة : ۲۳۳] . والمعروفٌ 
عند الناس : غالبُ قُوْتٍ البلدٍ . ولأنّهُ طعامٌ يجب على وجه الاتساع والكفاية » فوّجبَ 
من غالب قوت البلا » كالكمّارة . 

ويَجبُ أن يَدفمَ إليها الحَبٌ » فإِنْ دَفمَ إليها الدقيق أَوِ السويقّ أو الخبرٌ. . قال 
الشيحٌ بو حامدٍ » وآبنُ الصياغ : لم يَجْرْ . وذكرٌ صاحبٌُ « التهذيب » : أَنّهُ يجوز . 
وَجهاً واحداً ؛ لقوله تعالئ : 8 إصَامُ عََرََ مَسكِكينَ مِنَ أَوْسَطِ مَاتظُهِمُونَ أَهليَكُم4 [المائدة : 
. فَجَعلَ الكمَّارةَ فرعاً للتفقة ومحمولاً عليها » فلمًا كانَ في الكمّارة الواجبُ هو ظ 
الك نك ول ي الي ول السويى وال ...كد لك الشف 

وإِنْ أعطاها قيمةً الحَبٌّ. . لم تُجِبَرْ على قَبولِها ؛ لأَنَّ الواجب لها هو الحَّبُ » فلا 
تُجِبرُ علئ أَخذٍ قيمتِه » كما لَوْ كان لها طعامٌ فَرضٌ . 


وإِنْ سال أَنْ يُعطيّها قيميّهُ. . لم بُجبر الزوجٌ على دفع القيمة ؛ لأَنَّ الواجبَ عليه 


هوّ الحَبّ » فلا يُجبرٌ على دفع قيمتِه » فإِنْ تراضيا على القيمة. . فهلٌ يصح ؟ فيه 
وجهانٍ : 

و ر و و ا 21م TNs 56 el‏ : 

أحذهما : لايَصمٌ ؛ نه طعامٌ وجب في الذمَةٍ بالشرع » فلم يصح أخذ العوض 
عنة » كالكفارة . 

ر ت و 

والثاني : يصح » وهو الصحيح ؛ لأنهُ طعامٌ وجب على وجه الرفق » فصمّ أخذ 
العوض عنْهُ » كالقرض 

قال الفيمويٌ + «والتسعودث اف «الايانة 16 بوتلزمة مؤنة طعية وره حت بكو 
مهيا ؛ لأنَهُ هوَ العرفٌ . 


ا ا 

قال الشافعيٌ ا 

وجملةٌ ذلك : أنه يجب للزوجة الاد ؛ لقوله تعالئ : < ول ألأولود أو فق ركو 
عرسي لا ل E‏ 

ورویٰ عكرمة : أ آمرأة سألتٍ أبنَ عبّاس » وقالث له : ما الذي لي مِنْ مال 
زوجي ؟ فقالَ : (الخُبْرٌ والأدْمٌ » قالت : أفآخذ مِنْ دراهمه شيئاً ؟ فقالَ أن 
يادي شكك فى به الك :لز فقال فكذلك لا تخد يخ دراه شين 
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ويرجمٌ في قَذْرِهِ وجنيه إلى العُرفٍ » فيَجبُ في كلّ بلدٍ مِنْ غالب أديها . 

قال أصحابنا : فإِنْ كانَ بالشام. . فالأدمٌ الزيث . وإِنْ كانَ بالعراق . . فالشَيرجٌ » 
وَإِنْ کان بخراسانَ. . فالسَّمنٌ . 

وإِنّما أوجب الشافعيعٌ الأدهانَ مِنْ بين سائر الآدام ؛ لأنّها صلخ للأبدانٍ » وأَخففُ 
مؤنة ؛ لاله لا يحتاج في التأدُم بها إلى طبخ . 


لم أجد أثر ابن عباس رضي الله عنهما . 


باب : قدر نفقة الزوجات ۲۰۷ 
ويرجمٌ في قَذْرِه إلئ العُرف : فإ كان العرف َه يتدم به على المد وقي دُهنِ. . 
تت لاما الموسرٍ كل يوم أوقيتا 0 ة المعير أُوقيْةٌ » ولامرأةٍ المتوسشط 
lG Cy‏ ليه في تقديره » فرُجِمٌ في تقديره إلى 
العرفٍ» بخلاف التفقة . 
وعندي : أَنَّها إذا كانت في بل غالبُ أدم أهلها اللَنُ ٠‏ كأهل اليمن. . فإنّهُ يَجِبُ 
أَدمُها من اللْبنٍ . 


e 


فرع : [من النفقة إطعام اللّحم] : 
قال الشافعئ : ( ( وقيلَ : وفي كل جُمعة رطلُ لخم » وذلك العُْرفُ لمثلها ) . 
وجل ذلك : آنّها إذا كانث في بلك يأتدم”" أهلها اللّحمَ. . فإنّه يجب عليه أن يَدفمَ 
إليها في كل جُمعةٍ لحماً لآم الشرت:والخادة > أن الاس بطبخون اللحم في كل 
فال صخا : وإلّما فَرضَ لها الشافعيُ في كل مجمعةٍ رطلَ لحم ؛ ؛ لاه كانَ 
بمصر » واللّحمُ فيها ِل » فأمًا إذا كان بموضع يكثرُ فيه اللّحمْ : فإِنَّ الحاكم يفرضُ 
ها علئ ما يراه ِن رطلينٍ أو أكثر » وهذا لامر المعسرٍ » فأ أا الللوقير فة 
ها مِنْ ذلك ضِعفُ ما يَجِبُ لامرأَةٍ المعسر . 


مسأَلةٌ : [من النفقة وسائل الزينة] : 

ويَجبُ لها ما تَحتاجُ إليه مِنّ الدهن والمشط ؛ لأَنَّ ذلك تَحتاج إليه إزينة شَعرها » 
فوَجب عليه كنفقة بديها » ولأ فيه تنظيفاً » فوّجبّ عليه كما يجبُ على المُكتري كنس 
الدار المستأجرة . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويّجبُ عليه ما تحتاح إليهِ مِنَّ السّدرٍ ا الحمّام إِنْ كان 
عادتّها دخول الحمَّام ؛ لما ذكرناة في الدهنٍ والمشط . 


. الرطل البغدادي : يزن( 405,50 ) غراماً » وهو المقصود غالباً‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يتأدّم‎ )۲( 


۲۰۸ كتاب النفقات 
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قال : وأمًا ما الخضاب : فَإِنْ لم يَطلبْةُ الزوج منها. . لم لزن » وإِنْ طلبة منها. . 
ةالولا وما A‏ فن كانَ يراد لقطع النعوفة اك الو ع ال را 
للتنظيفب ٠‏ وإِنْ كان يراد للتلذَّذِ والاستمتاع. . لّم يلزمة ؛ لأَنَّ الاستمتاع حقٌّ له » فلا 
لزم . 

ولاك أي "متناف بولقم ان ول لوا لاد ور له الطبيب إِنٍ 
أحتاجث إليه ؛ لأ ذلك يراد لحفظ بدنها لعارضي » فلا يلزمة مه كما لا لزم المستأجرٌ 
إصلاحٌ ما آنهدم مِنَّ الدارٍ العمناجوقع نوق اخ ع ا وال فإِنَّ ذلك 
يُحتاج إليه لحفظ البدنٍ على الدوام 


ا 

قال الشافعئٌ ؛( وفرضن لها ما يكشي يكلها فى بلدها ) . 

وج دا كسوة الزوجة تَجبُ على الزوج ؛ لقوله تعالى : # وَعَلَ الموَلُودِ لم 
رذن كسمن اروف في € [البقرة : +00 . ولقوله ية : « وَلَهُنَ علیہ زف وکو 
بِأَلمَعْرُوِفِ » . ولأنَّ الكسوة يُحتاج إليها لحفظ البدنٍ على الدوام » فوجبت على 
الزوج » كالنفقة . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ المرجعَ في عَددٍ الكسوة وقَدْرها وجنسها إلى العُرْفيِ والعادة ؛ 
لأنَّ الشرع وَردَ بإيجاب الكسوة غير مقدّرةٍ » ولس لها صل تر ليه ٠‏ فرع في عَددها 
وقذرها إلى العرفي والعادة » بخلافي النفقة . فل في الشرع لها أصلاً » وهو الإطعامٌ 
في الكمّارة » فرت النفقةٌ إليها . 

إن قيلَ : قذ ورد الشرعٌ بإيجاب الكسوة في الكمّارة » فهلاً رُدَّثْ كسوةٌ الزوجة إلى 
ذلك ؟ 


E 


)١(‏ السَهَكُ ‏ مصدر من باب تعب » قال في « النظم المستعذب » (۲/ ۱۷١‏ ) » والفيومي في 
« المصباح  »‏ : هي الرائحة الكريهة توجد من الإنسان إذا عرق . وأصله : ريح السمك »› 
وصدأ الحديد » يقال : بدا سهكه من ذلك 3 


باب : قدر نفقة الزوجات 56 


فالجواث : أن الكسوة الواجبة في كقارة اليمين ما يقح عليها آسم السو 
ا له لا يَجبُ للزوجة مِنّ الكسوة ما يقعُ عليه سم الكسوة 0 

مَنعَ الإجماعٌ مِنْ قياس كسوتها على الكسوة في الكمّارة. . فلم يبق هناك صل ترد إليه 
فرُع في ذلك إلئ العُرفِ . 

وأمًا عَددُ الكسوة : فقالَ الشافعئٌ : ( فيجبُ للمرأة قميصٌ » وسراويلٌ » وجمارٌ 
امنتة دقان نسافا GA‏ هر E‏ 

وأا قَدْوُها : فإنَّهُ يَقطمٌ لها ما يكفيها على قَدْرٍ طولها أو قِصّرِها ؛ لأَنَّ عليه كفايتها 
في الكسوة » ولا تحصلٌ كفايتها إلا بقَدْرِها . 

آَم جنسُها : فإ الشافعيّ رحمة الله قال : ( أجعلٌ لامرأةٍ الموسِر مِنْ لَيّنِ البصريّ 
والكوفيّ والبغداديّ » ولامرأةٍ المعسر مِنْ غليظ البصريّ والكوفيّ ) . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : إِنّما فَرَضَ الشافعيئٌ هذه الكسوةً علئ عادة آهل زمانه ؛ لأنَّ 
العُرفَ في وََتِهِ على ما ذَكرَ » فَأَمًا في وَقيِنا : فإِنَّ الأمرَ قد أَنّسعَ » والعرفٌ والعادةٌ : 
د أمرأة الموسر تَلسنُ الحرير والخرَ”'' والكَتّان » فيدفعٌ إليها مما جرت عادةٌ نساء 
بلدها بهد + وذ كان فى الاو أضات إل لك مو تذها نها..: 

وعندي :نها إذا كانت في بل كتفي نساء بلليها ببس الثوب الواحدٍ » كالبلا التي 
لدو ارو و ج 7 اكات ال .وفيت کو ما ھن ذلك م ویچ لها 
مجه طاق وحمار + ويحث لأمرآة الموشر من مرتقع ذلك + ولاهرأة المعسر جن خن 
اللكتيق هرا ا ا ا 

وإِنْ كانث في بلدٍ لا تختلفُ كسوةٌ أهلها في زمانِ الحرّ والبَردِ. . لم يجب لها الج 
الا للشتاء ؛ لان ذلك هو العُرفُ والعادة في حنٌّ آهل بلدها » فلم يَجِبٍ لها أكثر منْهُ . 

CATE ECC EEE‏ اا . لم يجب عليه أَنْ 


)23 الخز : جنس من الثياب › لحمته : صوف » وسداه : إبريسم . 
)۲( الأتاحم , نوع من الأكسية الألبسة لم أتبينه . 
(۳) الأدّم : الثياب المصنوعة من الجلود وغيرها . 


ا" كتاب النفقات 
10 إلا الأدم ؛ لأنَّ ذلك عُرف بلاوهم ؛ ؛ لأَنَّ الشافعي رضي الله عنهُ قال : ( وإِنْ 
كانت ندوية. عد الكسوة بِقَدْرٍ ما يكتسون » لا وَقت في 
ذلك إلا قَدْرُ ما يُرى في العُرفي )7 . 


ع 
مسالة : [ما يلزم الزوجة من الفرش ونحوه] : 
قال الشافعيٌ رحمَّة الله : ( ولامرأته فراش ووسادةٌ مِنْ غليظ متاع البصرة ) . 


قله ذلك ا حب لها علي فراش نّ ؛ لأئها تَحتَاج إلى ذلك كما تحتاح إلى 
ا ار ل محشوَة بالقطن”"' ووسادة . 


وإِنْ كان في الشتاء . , أوعة لها افا قطيفة للدفءِ . 

وإِنْ كانَ في الصيف . . وَحِب لها ملحفةٌ » وهل يجب لها فِراشنٌ تقعدٌ عليه بالنهار 
غير الفراش الذي تنامٌ عليه ؟ فيه قولان" : 

أحدهها لبا غير الفراش الذي تنام عليه ؛ لأنّها تكتفي بذلكٌ . 

والثاني ‏ وهو المذهبٌ - : أنه يجب لها فراش تقعدٌ عليه بالنهار غيرٌ الفراش الذي 
ننه علق وا ا ا ور ار لان الت ی ام العرير + ا 

تقعدٌ”*' بالنهارٍ على غير الفراش الذي تنام عليه 


ل : [من النفقة المسكن] : 


ويَجَبُ لها مسك ؛ لقوله ار : «#وَعَاشْرُوهَنَ بالمعروفي © [الساء : 19] . ومِنَ 
المعروت 7 أن ها بسكن :+ رولاتها تحتاج إليه للاستتار عَنٍ العيونٍ عند التصرّفٍ 


ات م شي OAT‏ 

(؟) المضرَّبَة المحشوّة قطنأ : هي مخيط من قماشين يجعل بينهما قطن يُلبس فوق الثياب » وينوب 
عنها اليوم ما يدعئ بالسترة والجاكيت والمعطف ونحوها . 

(١ EEE‏ رجيات 

0 الولة _ بكسن الزاق ود الاك اة زا ر )"قال فى اة ات 

6" و 
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والاستمتاع › ويّقيها من الجر والمّرد » فوَجتٌ عليه كالكسوة 5 ويعتبرٌ د 8 بيساره 
وإعساره وتوسّطه . 


مال : [من النفقة إخدام من تُخِدَّم] 


فإِنْ كانت المرأةٌ ممّنْ لا تَخدمُ تَفْسّها ؛ لمرض بها ؛ أو كانث ين ذوي الأقدان» 
قال أبن الصباغ : فإِنْ كانث لا تخدم تَفْسّها في بيت أبيها. . وجب على الزوج أن يُقيمَ 
لها مَنْ يَخْدِمُها . 

وقالَ داودٌ : ( لا يجب عليه لها خادمٌ )”'" . 

دليلنا : قولة تعال : لوَعَاشِرُوهنَّ ِلمَْرُوفٍ » ا مقا و ا 
بالمعروف : أن يقيم لها ران الزوج لما وجب عليه نفقةٌ الزوجة. 
وجب عليه إخدائها » كالآب لَمَا وجب عليه نفقةٌ الابن.. وجب عليه أجرة مَنْ 
يَخْدمُهُ » وهو مَنْ يَحضلْهُ . 

إذا تبت هذا : فإنَّهُ لا يَلزْمُهُ لها إلا خادمٌ واحدٌ » وبه قال أبو حنيفة . 


0 .0 
ا 


وقالَ مالك : ( إذا كانث تَخْدَمٌ في بيت أبيها بخادمَين 
ودليلنا : أَنَّ الزوج إِنّما يَلزْمُهُ أَنْ يُقيمَ لها مَنْ يَخدمُها بنَفْسِها دونَ مالها » وما مِنٍ 
آمرأَةٍ إلا ويكفيها خادمٌ واحد » فلم يجب لها أكثد منهُ . 


فرع : [خادم المرأة امرأة أو محرم] : 

ولا يكونُ الخادم لها إل آمرأً » أو رجلاً مِنْ ذوي محارمها ؛ لأنّها تَحتَاجُ إلى َظرٍ 
الخادم » وقد يَخلو بها » فلم يجز أَنْ يكونَ رجلاً عفنا ا الفراء علق أن 
يكونٌ مِنَ اليهودٍ و النصارئ”) ؟ فيه وجهانٍ : 


(1) قال ابن حزم : وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته . 
(۲) في هامش نسخة : ( وفي ١‏ التهذيب» : هل يجوز أن يكون من اليهود والنصارئ ؟ فيه = 


أَحدُهما : تُجِبَّدُ على خدمتهم ؛ لأنّهم يَصلحونً للخدمة . 

والثاني : لا تُجبَدُ على خدمتهم ؛ لأنَّ التَفْسَ تعاف مِن أستخدامهم . 

فن أَحدَمَها خادماً يَملكَهُ » أو أكترئ لَها مَن يَخدمُّها » أو كان لها خادمٌ وأتفقا 
عل + أَنْ يَخَدِمّها ويُنفقَ عليه › أو خدمها الزوج بنَفْسِهِ ورّضيتٍ الزوجة بذلكَ . 
جار ؛ لان المقصود خدميُّها » وذُلكَ يحصل بجميع 

وإ أرا5 الزوج أن ُقيم لها ادما » وأختارت المرأة أب يقيم لها خادماً غيرَةُ. 
وجهانٍ » حكاهما القاضي أبو الطتِب : : 

أحدُهما : يُقدّمُ أختيارٌ الزوجة ؛ لأَنَّ الخدمة حَقٌّ لها » وربّما كان مَنْ تَحْتارُهُ أقومَ 
ا 

والثاني : يْقدّمُ آختيارٌ الزوج ؛ لان الخدمة حقٌّ عليه لها » فَقُدّمَتْ جهةٌ أختيارء ‏ 
كالنفقة » ولأنّهُ قذ بهم مَنْ تختارة الزوجةٌ » فقدُمَ أختيارٌ الزوج . 

قالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ون كان لها خادمٌ » وأَرادَ الزوجٌ إبدالَهُ بغيره ؛ فَإِنْ 
كانَ بالخادم عيبٌ أو كان سارقاً. . فلَهُ ذلك » وإلاً. . فلا . 

ون أراد الزوجٌ أن يَخدمَها بتقسه » وأمتنعث مِنْ ذلك . بل 5 تجبرٌ ؟ فيه وجهان : 

أَحدُهما علي وشو تيار أي إسحاق المَروّزيٌ » والشيخ بي حامدٍ ؛ 
لأ المقصود إخدامها ٠‏ فكانَ له إخدامُها بغيره أو بتَفْسِهِ » كما يجورٌ أن يُوصلّ إليها 
النفقة بوكيله أو بيه . 

والثاني : لا تجبرٌ على قَبولٍ خدميه ؛ لأنّها تحتشم أن تستخدمَةٌ في جميع 
حوائجها » ولأَنَّ عليها عاراً في ذُلكَ وغضاضة . فلم تجبز عليه . هذا نقلُ أصحابنا 
البغداديينَ 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إِنْ كانث خدمة مما لا تحتشم منهُ في مثلها › 


وجهان » وتعليلهما ما ذكره في الأصل ) . 
)00( في نسخة : ( لخدمتها ) . 


باب : قدر نفقة الزوجات 1۳ 
ا < 1م مو 0 3 
1 اک الت رو ع وتوم ١‏ أجبّت علئ قبول ذلك منه › وإن كانت 


عي حم مذ وزيا #كخبل E sS a e‏ 
قبول ذلك مِنهُ » بل يجب عليه أن يأتيها بخادم يتولّئ ذلك لها . 


فرع : [نفقة خادم المرأة] : 
وأا نقَقةُمَنْ يَخدِمُها : فإ أخدمها بمملوك له. . فعليه نقَقةٌ مملوكه وكسوثة على 
الكفاية » لحقٌّ الملكِ لا لخدمتها . 
وإِنِ استأجَرث مَنْ يَخدِمُها. . فلَهُ أن يَستأجِرَهُ بالقليل والكثير . 
ون وَجِدَ مَنْ يتطوّعٌ بخدمتها مِنْ غير عوض . . جار ناد عدا اللكدية © وقد 
ع ا 
ون كانّ لها حادم مملوك لها واتفقا على أَنْ يخدتها. .. وجب على الزوج نققة 
خادمها وكسوتةُ وزكاة فطره » وتكوثٌ نفقتهُ مقدّرةً » وقذ وهم المزنيٌ أَنَّ في وجوب 
نفقة خاديها قولين“ . قال أصحابنا : ولِيسَ بشيء . 
الام 0 يجب لخادم أمرأةٍ الموسر واعر لفل الكااينا ا 
رارك ررم ريل ا 
ل نقَّقةَ خادم آمرأةٍ الموسِرٍ أكثرُ مِنْ نمَقةٍ خادم | مرأة المعير » ١‏ 
المعسرٍ : فيجبٌُ له كلّ يوم مد" ؛ لأ البدَنّ لا قوم بما دون 
ذلك » ويجبُ ذلك مِنْ غالب ُت البلد ؛ لأ البدنَ لا قوم بغير فوت البلا » ويجبُ 
َه الأدمُ ؛ لأَنّ العُرفَ : أن الطعام لا يُؤكَلُ إلا بأدم » وهل يکود مِنْ مثل أدمها ؟ فيه 
وجهانٍ : 


م 


0 د 2 
EE‏ لان 59 
أمرأة 


وام قا خادم 


e 


)١(‏ جاء في حاشية نسخة : ( ولا تجب نفقة الخادم إلا هاهنا ؛ لأنه إن أمر جاريته بخدمتها. . فعليه 
نفقتها بسبب الملك » وإن استأجر امرأة لخدمتها.. فلا نفقة لهاء وإنما لها الأجرة . 
« تهذيب»)). 

(۲) م وٹلث : وتعدل ب : ( ۷۲۲,۲١‏ ) غراماً . 

(۳) المد ويزن ‏ كما سلف مراراً ‏ : ( ٥٤١,۷‏ ) غراماً . 


© 


2 
۽ و 


أحذهما : أنه يجب جاري ريا كنار لقع رز موا 

والثاني : لا يجب له مِنْ مثل أا ای أنّ ادم الخادم دون دم 
المخدوم › فلم يسو بِينَهُما كما لا يُساوئ بِيئَهُما في قذر النفقة . 

غلم هذا يكون TE‏ دم خادمها مِنّ الزيت الذي 
دونه » ولا عد بأدم الخادم عَنْ جنس غالب أُدم البلد ؛ لأَنّ البدنَ لا يقومٌ به » وهل 
يجبُ لخاديها الحم ؟ 


إن قلنا : تا ن وكل ا 0 


Ear‏ 0 والمشط والييدة:؛: لان ذلك 7 للزينة » والخادمٌ لا يراد 
للزينة . 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( ويّجبٌُ لخادمها قميصلْ ومقنعةٌ وحُففٌ ) . وَإِنّما 
لم بوجت له السراويل ؛ لأ المراويل تراد للزينة وستر العورة » والخادمٌ لَيسَ في 
موضع الزينة » وعَورةٌ الأمة دونَ عَورة الحُوَةٍ . وأوجب لها الخفٌ ؛ لأنّها تحتاج إليهِ 
عند الخروجٌ لقضاء الحاجات . 

وَإِنْ كان في الشتاء. . وَحَبَتْ له جُبَةُ صوفي أو كساءٌ ؛ ليدفاً به مِنَّ البردٍ . 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولخادمها فروةٌ » ووسادة ا 
عباءة + أو كساو ) : 

قال أصحاينا : أَمّا الِرائنٌ : فلا يجب لخادمها » وإِنَّما يجب له وسادة . 

ويَجتٌ لخادم أمرأة الموسر كساءٌ » ولخادم آمرأة المعسر اة الان ذلك هو 
العُرفٌ في حقّهم . 

وَإِنْ مات خادمُّها. . فهلْ يَجبُ عليه كفْهُ ومُؤْنَةُ تجهيزه ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا في 


كَفنِ الزوجة ومُؤنة تجهيزها . 
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وذ عدت المراء متها . م تجب لها أجرةٌ ؛ لأَنّ المقصود بإخدايها تَرفيهُها ؛ 
فإذا حملت المشقة على تفسها. . لم تَستحقٌ الأجرة » كالعامل في القراض إذا تولّئ من 
العمل ماله اا 


فرع : [خدمة من لا تخدم] : 

فإِنْ كانت ممّن لا يُخدمٌ , بن كانث تَخدمُ تَفْسّها في بيت أبيها » وهي صحيحة 
قزل ارا جد ها . لم جب على الزوج أَنْ يقي لها حادم“ ؛ لآنّ العُرفٌ في 
حقّها : أن تخدم تَفْسَها . 


00 
مسالة 8 [وقت وجوب نفقة الزوجة] : 

ومتول جب نفقة الزوجة ؟ فيه قولان : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( تجبُ جميثها با عَقدٍ » ولكنْ لا يجبُ عليه تسليمٌ 
الجميع ) د و قال اخ لذن ال يعت و ال جِيّةِ » فوّجب بالعقد » 
لر ران الف فيك ف مقابلة ا ا > فلا مَلكَ الاستمتاعَ بها بالعَقدٍ. . 
وجب أَنْ تَمِلِكَ عليه بالحَقدٍ ما في مقابلته » وهو النفقة » كالئّمَنْ والمثمّن . 

و الايا : قال في الجديد : ( لا جب بِالعَقدٍ » ونما تجبٌ يوماً بيوم ) » وهو 
الأصحٌ ؛ لأنّها و وَجبث بالعقدٍ. . لوجبّ عليه تسليم جميعها إذا سلَّمتْ نَفسّها » كما 
E‏ ل ل لي 

وقول الأول : 00 me Es‏ ) غير صحيح ٠‏ ونما وَجبث 
في مقابلة التمكين مِنَّ الاستمتاع . 

فإذا قلنا بقوله القديم .. صك أَنْ يُضمنَ عَنِ الزوج نفقةٌ زمانٍ مستقبل » ولكن 


. ) في نسخة : ( من يخدمها‎ )١( 


۲۱١ 
لا د روو‎ 


كتاب النفقات 
TTT‏ 1 


. . لم يصح أَنْ يُضمِنَ عليه إلا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر . 
a CT e‏ 
e‏ 


فإذا جاء أَوَلُ اليوم » وهي ممكنة لَهُ مِنْ نَفْسِها 
أ 


وألا 


وَجبَ عليه تسليمٌ نفَقةٍ اليوم في 
وله “ران الدع به ليا عن ال والحَبُ يحتاج إلئ طحن وعَجنِ وخَبزٍ » 
يُحتاجٌ إلى العّداءِ والعَشاءِ » فلو قلنا : لا يجبُ عليه تسليم ذلك إلا في وَقت الغداء 


أضرٌ بها الجوعٌ إلى وَقتِ فراغه 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ سلّمْ لها حُبزاً فارغاً » فأخذتة وأكلثة. . كان ذلك قبضاً 
قاسدا 4 أن الذى تة عليه الح فكرن لها طا بالتحت وله مطال ها فة 
آلب 

۾ 0 م 


اه إليها نققة يوم ٿه مات أَحَدُهُما » أو انث منة بالطلاق قبل أنقضاء 
لم ا ؛ لان فع إليها ما وَجبَ لها عليه فل 5 فك يبنا لطر أ كلقا 
TT‏ 


جوم 
2 
ومحمد 


واكك إلنها E‏ ت أَحَدُهُما » أو بانث منْهُ في أثناء الشهر. . 
أسترجع منها تفقةَ ما بعدَ اليو الذى مات 


أَحدُّهُما فيه أو بانث فيه » وبه قال أحمدُ » 
وقالَ أبو حنيفة » وأبو يوسفف : ( لا يُسترجمٌ منها ؛ لأنّها ملَكيْهُ بالقبض ) . 

ودليلنا : أنه فع ذلكَ إليها عمًا سيجبُ لها بالزوجيّة في المستقبل » فإذا بان أنه َم 
E‏ 


أسترجعٌ منها » كما لو قدّمَّ زكاةً ماله قبْلَ الول إلى فقير » فأستغنئ 
الفقيرٌُ مِنْ غير ما دُفمَ إليه أو مات . 
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فرع : [دفع الكسوة فتلفت] : 

وَإِنْ دَفمَ إليها الكسوة » أو النعلَ » أو الشَّمْضَكَ » فبليث. . نَظرتَ : 

فإِنْ بليث في الوقت الذي يبلئ فيه مثلها. . رمه أَنْ يَدفعَ إليها بدلّهُ ؛ لأَنَّ ذلك وَقَتُ 
الحاجة إليه . 

وإِنْ بَليث قبْلَ الوقت الذي يَبلئ فيه و يثلها » مثل ]مان : مثل هذا يبق ستة 
أشهر » فأبلتة بأربعة أشهرٍ أو دوتها. ٠‏ لم يلزمة أذ يدقع إليها بده ؛ لأنّهُ قد فع إليها 
ما تستحقّةُ عليه » فإذا بلي قَبْلَ ذلك . . لم يلزئة إبداله » كما لو سُرِقَتْ كسوتها أو 
أحترقّث » وكما لو دف إليها تفقة يوم » فأكلتها قَبْلَ اليوم . 

وإِنْ مضئ الزمانٌ الذي تبلى مثلُ تِلكَ الكسوة في مثل ذُلكَ الزمانٍ بالاستعمال 
لسعو رن دز فلك اقفر .بان مسق الماشياء» فيال كلوق أذ مره 0ت 
وجهانٍ : 

E E E 

والثاني : يَلزْمُهُ أَنْ يَكسرَها . فال الشيخانِ : وهو الأصخٌ ؛ لأنّ الاعتبار في 
الكسوة بالمُدَةٍ لا پالبلیٰ » آلا ترئ أَنَّ كسوتّها إذا ليث قبل وَقتٍ قت بلائِها. لم زمه 
إبدالها ؟! فإذا بقيث بعد رقت بلايها. . لزمَة إبدالها . ولاه لو فع إليها فق يوم ٠‏ فلم 
تأكلها حتّئ جاءً اليومٌ الثاني . . زمه النمقة لليوم الثاني وإِنْ كانث مستغنية فيه بنفقة اليوم 
الأَوَلِ » فكذلكَ في الكسوة مله . 

الت زو الود حدق ماري ل ردروا رركي 
قبل . فل تُسترجمٌ مِنْ وارثها » أو مها ؟ فيه وجهانٍ : 
امياد dE e‏ 
قبل أنقضائه. . فإنّهُ يسترجمٌ منها نفقةً ما بعد يوم الموت والبينونة . 

والثاني : لا تُستَرَجِمٌ ؛ لأنّهُ فع الكسوة إليها بعد وجوبها عليه » فلم تُستّر 
منها » كما لو دف إليها تفقة يوم » فمات أَحَدُهُّما » أو بانث قَبْلَ أنقضائه » ويخالفُ إذا 


">١4‏ كتاب النفقات 


فع إليها نفقةً الشهر . . فإنّها لا تستحق عليه نَفقةَ ما بعد يوم الموت والبينونةٍ » فلذلكَ 


ا نيا . 


فرع عدت ا واراوت ا 

قال أبن الحدَّادٍ : إذا دَفمَ إلى أمرأَيِهِ كسوةً » فأرادث بيعها. . لم يكن لها ذلك ؛ 
لجال كاك ألا ترئ أن لَه أن يأخذها منها ويها بغيرها ؟ ولو دَفعَ إليها طعاماً » 
فباعتة . . كانَ لها ذلك » وأختلف أصحابنا في ذلك : : 


فمنهّم مَنْ وافقّ أبنَ الحدَّادٍ » وقالَ : لا يَصحٌ لها ب ِيُ ما يُدفعٌ إليها مِنّ الكسوة ؛ 
لأنّها تَستحقٌ عليه الانتفاع بالكسوة » وهو أستتارها بها » فلا تملكها بالقبض » 
كالنسكن: 

وإ تلفت كسوتها  :‏ لز مها قيمتها له + ولرمة أن يكشوتها : 

ومنهُم مَنْ خطأً آبنَ الحدَادٍ » وال : تملك الكسوة إذا قبَصَنْها ٠‏ ويصځ بها لها ؛ 
نه يجب عليه دف الكسوة إليها » فإذا قبضتها. . ملكتها وصح ببعُها لها . كالتفقةٍ » 

واف ا قزل ل يراق أن نسيل لبها ال + وإتما زه أن يكن ا 

وقالَ أبو الحسنِ الماورديٌ : إِنْ أرادث بيعها بما دوتها في الجَمال. ل 
لأنّ للزوج حًا في جَمالها » وعليه ضرٌ في نقصانٍ جَمالها » وإِنْ رادت بيعها بيثيها 
أو أعلى منها. . كان لّها ذلك ؛ لأنّها مأكنها » ولا ضرر على الزوج في ذلك . 

قال أبن الصا : وعندى:: آنه لو أراد أن يكتري لها نابا لها لم يلزنها أن 

a‏ ولو أزاد أن E‏ كنك < دكا الكجابة لالت مدال 
أصحابنا البغداديينَ : أَنَّ الذي يستحق عليه دف النفقة والكسوة » ولم يَذكر أَحدٌ 

وأا المسعودي : فقالَ [في ٠‏ الإبانة »] : يَجبُ عليه أن يُملّكها الحَبّ افو شا 
اكه ال قالطا ا يصب وو ع آنه ا ۽ له إبدان قبل 
القبض » وأيضاً فَإِنَهُ بيع الحبٌ بالخبز » وذلكٌ ربا . 
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ص 


وأا الكسوةٌ : فتجبُ عليه على طريق الكفاية » ولا يَجبُ عليه التمليڭ » فلو 
قت أو أحترقث في الحالٍ وجب عليه الإبدال . 


م3 
سركت 


وفيه وجه آخر هله الفولت محرا عن ان 


فرع : [أرادت تغيير صنف النفقة] : 

وإِنْ دَفعَ إليها تفقتها › وأرادث بيعّها أو إبدالها بغيرها . “لم تملع اها 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ أرادث إبدالها بما تستضوٌ بأكله. . کان للزوج منعها ؛ 
لأنّ عليه ضرا في الاستمتاع ؛ لمرضها . 

والمذهبٌ الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الضررٌ بأكلها لغيرها لا يَتَحتَّنُ » فن تَحققّ الضررٌ بذلك. 
مُنعث منهُ ؛ لتلا تقعلَ تَفْسَها » كما لو أرادث قَثْلَ نَفْسِها . 

قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( وليِسَ على الزوج أَنْ يُضحَيَ عَنِ أ 
لا يجب عليه أن يُضْحَيَ عَنْ تفه » فلأَنْ لا يَجبَ عليه أن يُضْحَيَ عنها أولئ ) 


وء 
وألله أعلم 


2 0 Bd 


3 


مرا 


Y۰‏ كتاب النفقات 


باب الإعسار”' بالنفقة وأختلاف الزوجين فيها 


أبن 
1 


إذا كاد الزوج موسراً » فصارٌ معبيراً. . فإِنّهُ ينف على زوجته تَفقةَ المعسِرٍ » ولا 
شت يبت لها اليا في فَسْخ التكاح ؛ لأنَّ بدنّها يقومٌ بنفقة المعسِرٍ . 


وإ أعية ا المفمووه كانت اتاد : بِينَ أن تصبرَ » وبين أن تَفْسَحَ التكاع » 
وبه قال عُمَو'' » وعليك”" » وأبو هريرة » وابنُ | ل والس اضر" :۽ 


)١(‏ الإعسار : الافتقار » وعَسر الرجل عَسّراً : قلّ سماحه في الأمور » ورجل أغسرَ : يعمل 
بيساره . ٠‏ 

فق أخرج ابن حزم في « المحلئ » ( 91/٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 419/1 ) في 
النفقات » عن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلّقوا » فإن طلقوا. . بعثوا بنفقة 
ا د 

(۳) أورد قول علي رضي الله عنه ابن قدامة في المغني » ( ٥۷۳/۷‏ ) » وقال د . القلعجي في 
« موسوعة فقه علي بن أبي طالب » ( ص/57: ) في الطلاق : ( يعتبر عدم الإنفاق على 
الزوجة عذراً مبيحاً للزوجة طلبَ فسخ النكاح » وتجاب إلى ذلك » سواء امتنع الزوج عن 
الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار ) . 

(5) أورد قول أبى هريرة وسابقيه ابن المنذر فى « الإشراف »© ( ١75/١‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ٤١١‏ ) » وابن قدامة في ١‏ المغني » ( 077/9 ) » والبغوي في « شرح السنة » 
.)١١6/9(‏ 

(5) روى رأي ابن المسيب ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١58/5‏ ) في الطلاق » والدارقطني في 
«السئن » (۲۹۷/۳) » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ » ( 479/9 )ء وابن المنذر فى 
«الإشراف ١ ٠, )۱۲٤/١(٥‏ 

(7) روىٰ أثر الحسن البصري ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۱٤۹/٤‏ ) » وابن المنذر في 
١‏ الإشراف » ( ٠١١/١‏ ) » وابن قدامة في « المغني » ( ۷/ 0۷۳ ) » وابن حزم في « المحلئ » 
( ۹۷/۱۰ )› وقال الحسن : تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع › 
ولكنها إذا طلبت الطلاق . . كان لها ذلك » ثم قال : ينفق عليها أو يطلقها . 


باب : الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها ۲۲1 


0 چ و 2 0 
وحمَّادٌ بن أبي سليمانَ"'' » وربيعة » ومالك » وأحمدٌ . 


9 2 2 ےو 


وقالَ عطاءٌ » والزهريٌ » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابة : ( لا ثبت لها الفشخ » 
بل يَرفعٌ بدَهُ عنْها لتكتسبَ ) . وحكاهٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ]٠‏ قولاً آخرّ لنا » وليسَ 
بمشهورٍ . 

دليلنا : قولهُ تعالى : « ألطكى مان كامسا روني أو تريح بحسن [البقرة : ۲۲۹] . 
ير الله تعالئ الزوج بين الإمساك بالمعروفي ‏ وهو أن كه وى غاا - وبين 
التسريح بإحسانٍ » فإذا تعذَرَ عليه الإمساك بمعروفي. . تعيّنَ عليه التسريحٌ . 


- 
أن 


ورو أبو هريرة : أَنّ ابي ل قال : ١‏ إذا أَعْسَرَ لزج َة روجو . فرق 
ينما ) وروت ذلك عَنْ عُمَرَ ء وعليٌ › 8 هريرة » ولا مخالف لهم في 
الصحابة » فدلَّ على : آنه إجماع . ولأنهُ إذا ثبت الخيارٌ في قنخ التكاح لا ا 
والمجبوب » والذي يَدخلٌ عليها مِنَ الضرر بذلكَ : هو فقد اللذةِ بالاستمتاع » ونفسّها 
تقوم مع فقده. . فلنْ يشت لها الفسحٌ لفقدٍ النققةٍ - ونَفْسُّها لا تقومٌ مع فقدها N‏ 
ون أعسرٌ بالأدم . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 


أحدُهما : ينبت لها الخيارٌ في فَسْخ التُكاح ؛ لأنَّ ابر بلا أدم يَضرُ بها » ولا تصبرُ 


عليه . 
والثاني - ولم يَذكر الشيخانٍ غيرَهُ - : أَنّهُ لا به عبت لها افخار لأنّ الس تقوم 


1 أعسرٌ بالكسوة. . تَبتَ لها الخِيارٌ ؛ لأنَّ البدَنَّ لا يَقومٌ بغير الكسوة › 
قوم بغير القُوتِ . هذا نقلٌ البغداديّينَ مِنْ أصحاينا . 


) المغني‎ ١ وابن قدامة في‎ » ) ١54/5 ( » أورد قول حماد ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. موسوعة فقه حماد »( ص/ 148 ) في الطلاق‎ ١ ود . القلعجي في‎ » ) ٥۷٤و‎ 0/8/8( 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن ٩‏ (۳/ ۲۹۷ ) في النكاح » باب : المهر »› 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤١١‏ ) في النققات . قال عنه أبو الفضل في « تلخيص 
الحبير ٩/٤ (٩‏ ) : أعله أبو حاتم . 


۲۲ كتاب النفقات 


وقالَ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هو كالطعام على قولينِ . 
دمو يال الاريك N‏ 

وَإِنْ أعسرَ بنفقة الخادم. . لم بث لّها الخيارٌ ؛ لأ القْسَ تقوم ِن غير خادم . 

وذ اس باعي .. ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 

افا ت اا ولّم يذكر أبن الصبّاغ غيرَةُ ؛ ا اله 
لبه » فهو كالكسوة » ولأ لبد لا تقوم إلأًيو » فهر كالُوس . 

والثاني : لا يثبتُ لها الخيارٌ ؛ لأنّها لا تَعدمُ موضعاً تسكن فيه . 

وقال”'' المسعوديٌ [في « الإبانة »] : المسكنٌ على طريقينٍ » كالكسوة . 


مسا : [وجود نفقة يوم بيوم لا يه ما با 

وإِنْ كان لا يَجِدُ إلا نفقة يوم بيوم. ليت يثبث لها الخيارٌ في الفشخ ؛ لنّهُ قادرٌ على 
الواجب عليه . 

ون كان لا يَجدُ في اَل النهار إلا ما يدها » ويَجدُ في آخره ما يُعشّيها. . فهل 
ا ا د 

أحدُ هما : يَثبتُ لها الفسخ ؛ لأنّتَفقة اليوم لا تعض 

والثاني : لا ثبت لها الفسخ ؛ لأنها صل إل كفايتها . 

وإِنْ كان يَجِدُ نفقةً يوم » ولا يَجِدُ نفقة يوم. . ثبت لها الفح ؛ لأنّها لا يُمكثها 
الصبدُ علئ ذلك » فهر كما لو لَم جذ كلّ يوم إل نصف مُدٌ 


فرع : [يعمل في الأسبوع ما يكفيه ويستقرض] : 
قال الشيخ أبو إسحاق زر EE‏ باً تكفيه أجرتة إلى 


اا يبت لها الفسحٌ ؛ ؛ لاله يُمكنّة”" أن يُستقرض لهذه الأيّامِ ما يقضيه › فلا 
نة م به النققةٌ . 


. ) في نسختين : ( يقدر‎ (Y) 


باب : الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها YY‏ 


وإِنْ كانث نفقتة بالعمل > فعجَرٌ عن بمرض › فإ کان مرضاً يُرجئ زوالهُ باليوم 
واليومين والثلاثة. . لم ثبت لها الفسحٌ ؛ ؛ لانّهُ يمك أن > يقترض تفقة هذه الأيام » إن 
كان ؤمانة” ؟ تطول. . ثبت لها الفسحٌ ؛ لاله يَلحقّها الضرر 

قال : ون كان لَهُ مال غائبٌ » فإِنْ كان على مسافةٍ لا تقصرٌ فيها الصلاةٌ. . لم يَجْرْ 
أكالنس NG E ١‏ بي الع كر 
المرض . 

وَإِنْ كان له دِينٌ على موسر. . لم يثبث لها الفسخ » وإِنْ كان على معسر . . ثبت لَها 
الفسٌ ؛ لأنَّ يسار الغريم كيساره » وإعسارَهُ كإعساره في تير النفقة وإعسارٍ 0 , 


فرع : [عِلمُها بإعساره في النقّقة لا يمنعها من الفسخ] : 
فون علمت المرأةٌ بإعسارٍ الزوج بالنفقة » فتزوَّجَتةُ. . ا ؛ لأنَهُ قذ 


كتايد العفو أو قورف أو ينفكا ضار أن فده .. لم يلزئها كم 
علا 

وإ تزوّجِتْهُ على علم منها(" بإعساره بالمهر. . فهل يَثبتُ لهاالفسخ ؟ فيه 
اه 
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والثاني : لا يعبتٌ لها الفسخ ؛ لأنها رَضيت بتأخيره ؛ لال معسِرٌ به » بخلافٍ 
النفقة ؛ فإنَّها تجبُ بعد العَقَدٍ . 


. ) في نسخة : ( مرضاً ) و : ( رّمانة‎ )١( 

(۲) في هامش نسخة : ( فإن كان له دين على المرأة » فأمرها أن تنفق على نفسها . . فلا خيار لها إن 
كانت موسرة » وإن كانت معسرة.. فلها الخيار ؛ لأنه قد جاء أمر بإنظار المعسر. . 
« تهذيب ») . 

(۳) في نسخة : ( مع علمها ) . 


ما ا 

وكات زو ونا ES E E‏ قاع +' قر E‏ 
الفسخ ؛ لأنّهُ يُمكنُها التوصّلٌ إلى أستيفاء حقّها بالخكم . 

رفا وة اخ حكاة الستهودئ رفن اة ا أنه يت يكبت لها الفسخ أن القيرة 
ا و ر و و کو ا 

فإف غاب عنها الزوج » وأنقطع خَبرهُ » ولا مال له فى عليها منة . ٠‏ فهل يبت لها 
الفسخ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يبت لها الفسحٌ » وهو قول القاضي أبي الطيّب ء وأختيارٌ أبن الصبّاغ ؛ 
لال تعذَّرَ النققة ا 00 

والثاني - وهو قول الشيخ أ بي حا 
ثبت بالإعسار بالنفقة » ولم ثبت إعسارة 


ÊR ١ 


شت ثبت لها الفسخ ؛ لآنَّ الفسمَ إ اذا 


مسألةٌ “نرت الأعار يناه ف كيار : 

وإذا ثبت إعسارٌ الزوج . EE‏ ينَ أن تفس التكاح » وبين ن 
قي مع وتَمكُنَُ من الاستمتاع بها » ويَبثُ لها في ذمَيِهِ ما يجب عل المعير ين النققة 
والأدم والكمؤة وة الخادم إلى أن وس EEE,‏ تقيمٌ على التكاح » ولک 
لا يَلْمُها أَنْ تُمكُتهُ مِْ تَفْسِها » بل تخرج مِنْ منزله ؛ لأَنَّ التمكينَّ إنّما يَجبُ عليها ببذلٍ 
النفقة ولا نمّقةَ هناك . 


e 


ولا 5 ق فى دته نفقةَ فى وَقت أنفرادها عنهُ ؛ لأنّ النفقة إِلّما تجبُ في مقابلة 
التمكين مِنَّ الاستمتاع » ولا تمكينَ منها لهُ . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( في « التهذيب » : من جهة الزوج » فكان لها الفسخ غائباً » فالعجز عن 
الإنفاق إليه من جهة المرأة » وإذا كان قادراً على الأداء وتعذر الوصول. . لا فسخ لها على 
الأصح ؛ لأن الزوج هناك » بخلاف ما لو كان الزوج غائباً وهو موسر ) . 


باب : الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها ا 
وإِنِ أختارت المُقامَ معَهُ » ثم عنّ لها أن تسح التكاح. . كان لها ذلك ؛ لأَنَّ 
وجوب النقَقةٍ لها يتجدّدُ ساعة بعد ساعةٍ ويوماً بيوم . 

فإذا عَفْتْ عَنٍ الفسخ لوجوب نفَقةٍ وَقتها » ورَضيتْ به. . جد لها الوجوث فيما 
بَعَدَهُ ٠‏ فثبتَ لها الفسح > بخلافي الصداق إذا أعسر به » فرضيت بالمُقام معَةُ. . فإنَ 
خيارها سقط كله دفي وعد :ل يعد وجرت 

وإِنِ أختارت الفسخ . . قال الطبريٌ في « العَدَّة » : ففيه قولانٍ : 

ادا دقان : ولم يذكر الشيخٌ أبو حامدٍ يره : أنّها لا تسح بتفيها » بل ترف 
الأمرَ إلى الحاكم اع رَهُ بالطلاق أو يُطَلّقَ عليه ؛ لاله موضعٌ م أجتهادٍ وأختلافي » 
فكانَ إلى الحاكم » كالفسخ بالعلَة . 

وااني : نها تسح يها » كالمعتقة تحت عبد . وهل پول ؟ فيو قولان : 

أَحِدُهما : لا يۇجل ؛ لأنّ الفسمّ للإعسارٍ » وقذ جد الإعسارٌ » فثبتَ الفسحٌ في 
الحال » كالعيب في الزوجينٍ . 

والثاني ايأركل نلا ا ؛ لأنّ المكتييب قذ يَنقطعٌ كسبة ثم يعو د » والثلاث في 
حدٌ القلِ » فوجبَ إنظادة ثلاثاً » ولكن لا يَلرْمُها المُقامُ معه في هذه الثلاث في منزله ؛ 
أنه لا يَلزْمُها التمكينٌ مِنْ غير نفقة . 

فإذا قُلنا بهذا lG SSG a‏ 
الرابع . ل کج أن ماف 1ه [مهال * ثلاثةٍ يام أخرٌ ؟ فيه وجهان : 

E 

والثاني : لا يَجبُ لها ؛ لأنّها تتضرَرٌ بذلكّ . 


فرع : [إعسار زوج الصغيرة والمجنونة] : 
وإِن كانت الزوجةٌ صغيرة أو مجنونة » فأعسرٌ زوجها بالنفقة. . لم يكن لوليّها أَنْ 
يَفسحٌ التكاح ؛ لأَنَّ ذلكَ يعلق بشهوتها وأختيارها » والوليئٌ لا ينوب عنها في ذلك . 
إن زوّجَ الرجلٌ مته مِنْ رجل » > فأعسرٌ الزوجٌ بنفقتِها » فإِنْ كانت الأمةٌ معتوهة أو 


511 كتاب النفقات 
مجنونة . قال آبنُ الحذاد : فلا يبت للسيّد فخ التكاح ؛ لأ اليا إليها » وليسث 
مِن أهل الخيارٍ > فلا ينوث عنها السيّد ف ف ا كما لوعن الزوع و 
سيد أ يتفن عليها إن كان موسر بشكم الملك » وتو نها في ذئة زوجها إل أن 
توس + فإذا E‏ :“قال القاضن آبو) لطيّب : فإنّها تطالبُ زوجَها بها » فإذا قبِضَئْها. . 
أعدها/لسقة ينها + لكها لا تين اال و رج اه رال إا الها 
قال أبن الصبّاغ : وهذا فيه نَظرْ ؛ لأَنّ الآمة إذا كانث لا تمك العينَ. . فكذلكَ 
الدِينُ » فيجبٌ أَنْ يكونَ ما ثبتَ مِنَ الدينِ للسيّدٍ . وله المطالبةٌ بو دوتها . 

وأمًا إذا كانت الأمةٌ عاقلة » وأعسر زوجُها بنفقتها. . لم يكن للمولئ فسخ 
التكاح ٠‏ وإِنّما الفح لها > فإِنْ فسحّت التّكاح. . فلا كلام » وعادث نفقتها على 
سيّدِها » وإِنْ لم تختر الفْسْحَ . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطيّب : 

ااا : تکون نفقتها على E‏ 

والثاني : لا تجبُ نفقتها على السيّدٍ > بل يقال لها : إن أخترت النفقةً مِنْ جهة 
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السيّدِ. . فآفسخي التّكاع ؛ لاله يُمكثها فسخ التّكاح › 0 المعتوهة » فإنَهُ 


فرع ؟ نوت العف لما مقي هن امن الان + 

نفقةٌ الزوجة لا سقط بمضيٌ الزمانٍ » فإذا مكّنت المرأةٌ الزوج مِنْ تَفْسِها زماناً » 
لم ينف عليها. . وَجبث لَها نمَقةُ ذلك الزمانٍ » سواءٌ قَرضّها الحاكمٌ أو لم يَفْرضْها › 
ونه قال مالك وا 

وقالٌ بو حنيفة : ( تسقط عنة » إلا أن يَفْرضَها الحاكة ) 

دليلنا : أله حقٌّ يجب مع اليسارٍ والإعسار » فلا سقط بمضيّ الزمانٍ ‏ كالدّينٍ » 
وفيه أحترارٌ مِنْ نمّقةٍ الأقارب . 

فن أعسرٌ الزوجٌ بِنقَقَةٍ ما مضئ . . لم يتبث لها القسخ ؛ لأنّ القسح جُعِلَ ليرجع 
إليها ما في مقابلة التقَقةِ » والنققةٌ للزمانٍ الماضي في مقابلة تمكين قد مضئ » فلو 


باب : الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها ¥ 
فَسحَتٍ التكاح لأجلها. . لم يَرَجِعْ إليها ما في مقابلتها » فهو E‏ 
والمبيعٌ تالف . . فإنّهُ لا يبت للبائع الرجوعٌ إلى المبيع E‏ 


ا ؟ لاله كين هعلوم ؛ صخت البرافة منة > كسائرٍ الديونٍ 


فرع : [مقاصّة المرأة بدّينها عن نفقة المعسر] : 
وإذا كان لَه دين فى ذمَةٍ أمرأَتِه مِنْ جنس النفقة » وأستحقَّتِ النققة أو الكسوةً عليه » 
وأواك أن يام هافن للك : تظرت:: 
فن كانت موسرة. . كان لَهُ ذلك ؛ لأ عليها قضاءً ينها ؛ ليسارها ومطالبته 
SS‏ 
E‏ . لم يكن له ذلك ؛ لأ مَنْ عليه دين لإنسان. . مه قضاۇة من 
اسن ةبلك في حا سارها ترام قفا لدی 
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2 7 
مسالة : [اختلاف الزوجين في دفع النفقة] : 


إذا م الرجل آمرآة » ومكنَة مِنْ تَفْسِها زماناً » ثم آختلفا في النفقة  ٠»‏ فأدّعئ 
الزوج : نه قد أنفىَ عليها » وقالت لم يتف عليّ » ولا بين للزوج . . فالقول قول 


: ويه قال أب و حدقة وأحدة‎ ٠ سوا ان الررج مِعها أو غاا عتها‎ e 

مالك : (إِنْ كان الزوح ا ا رن ا وإِنْ کان حاضراً 

.. فالقولٌ قول الزوج مع يميته يميه ؛ لأنّ الظاهرَ أَنّها لا تُسلَُّ تَفْسَها إليه إلا بعد أَنْ 

21 . ولهكذا قال في ( الصّداق ) . 

ودليلنا : قولة يل ٠:‏ له عَلَى المُدّعِي ١‏ وَآليَميْنُ عَلى مَنْ نكر » . والزوجةٌ 
تنكر القبضَ › فكان القولٌ قولها معَ يَمينها . 

ولأنّهما زوجانٍ آختلفا في قَبض النفَقَة » فكانّ القولٌ قولّها » كما لو سلَّمَتْ نفسّها 
والزوج غائبٌ . 


۲۸ كتاب النفقات 
وإِن سَلْمَتْ تَفْسَها إليه زماناً » ولم يُنفق عليه فة أو افق عليها فيه نفقة معسر © 
وأذعتك کان مومرا فد ادع + آنه كان مرا ولا بيّنةَ لها على يساره ذلك 
E 2‏ ا و 1 م 
الوقتّ ٠‏ فإِنْ عُرفَ له مال قَبْلَ ذلكَ. . فالقولٌ قولها مع يمينها ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ 
عه A‏ : 0 م رد ب 
الما » وإِنْ لم يُعرف له مال. . فالقول قولة مع يميه ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ اليسارٍ . 


فرع : [اختلاف الأمة المزوجة والزوج في الصداق] : 

إِنْ زوج الرجلٌ أَمنَهُ مِنْ رجل » وآختلفَ الزوج والآمةٌ في الصداق. . فلا يصح 
أختلافهما فيه ؛ لان الصداق للسيّدٍ » فإنٍ أعترف السيّدُ : أنه قَِضَهُ منة. . قبل إقرارُةُ . 

وإنِ أختلف الزوج والأمةٌ في تسليم نفقتها إليها ٠‏ وأنكرتة » ولا بينة له. . فالقول 
قولها مع يمينها ؛ لان التقّقةَ حقٌ لها يتعلّنُ بالتكاح » فكانّ المرجمٌ فيه إليها . 
كالمطالبة بالعنّةِ والإيلاء . 

ون صَدَّقَهُ السمّدُ أنه قذ سلَّمْ إليها نقَقةَ مدَةٍ ماضية. . فقد قال أكثر أصحابنا : لا 
يقل إقراڙ اليد عليها , وإنّما يكونٌ شاهدا للزوج ؛ لأ لهذا إقرائٌ يِن السب في 
حقّها ‏ > فلم يُقبل » كما لو أَقَرَ عليها بجنايةٍ تُوجبٌ القَوَدَ . 

و امكل ١‏ ل فر از + لأ اة للمكة الماضنية حو للمولية > لاح 
للأمةٍ فيها » > فقَبلَ إقرارٌ السيّدٍ فيها . 

وإِنْ اق السيّدُ عليها : أَنّها قبضث نقّقةَ يومها الذي هى فيه » أو قبضث نفّقةَ مدَةٍ 
مستقيلة © انكرت ذلك . . فإِنّهُ لا يقل إقرارٌ السيّدِ عليها ؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ عليها بما 
يقفا قل يدل ا لد ا yS‏ 


فرع : [ادعاؤها التمكين وإنكاره] : 
وان أدعت الزوجةٌ : أنها كنت الزوج ين نها . 7 . فالقولٌ قولهُ معَ 
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باب : الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها 4 

وإ طلّقَ آمرأتة طلقة رَجعيّةٌ ووَلّدث » وانّفقا على وَقتِ الطلاق » وأختلفا في 
لا فقَالَ رت لذت بعدَ الطلاق » فلا رَجِعةَ لي ولا نفقة لك . وقالت 
ال : بل لدت قَبْلَ الطلاق » فعليّ العدَةُ ولك الرجعة » ولي عليكَ النفقة. . فلا 
رَجعة #للرويع ؛ لاه او بتر جاو منها ٠‏ وله أن يتزوّج م بأختيها وبأریع سواها » وعلی 
ار وة الحدة ا كه قر بوجوبها علمها ديو قلف الفا 10 انها رادت قبل أن 
لها ٠‏ وتستحقٌ النقّقة ؛ ؛ لأنّهُما أختلفا في وَقت وَلَادتِها » وهي أعلمٌ بها » ولأنّهما 
أختلفا في سقوط نفقتها ٠‏ والأصل بقاؤها حم خن حلم سقوطها : 


وبالله التوفيقٌ 


% #% فنا 


م 


YY‏ كتاب النفقات 


22 2 
بات نفقة المعتدة 


لل لخر اران اانا جا . فإِنّها تَستحقُ على الزوج جميع ما تَستحقٌ 
الزوجةٌ » إلا لقم » إلى أن تنقضي عِدَّتّها » وهو إجماعٌ . 

ون كان الطلاق بائناً. . وَجِبَ لها التُكنئ » حائلاً كانث أو حاملاً . 

وما التمّقةٌ : فلن كانث حائلاً. . لم تَجِبْ لها » وإن كانت حاملاً. . وَحِبِثْ . 

وقالَ أبن عباس » وجابدٌ : ( لا سُكنئ للبائن ) . وبه قال أحمدُ » وإسحاقٌ . 

ا ا E‏ 

ودلینا : قولَهُ تعالئ لي : ین وير انرون لسو عون ون 
کن أت ل افوا عون حى يَصَعْنَ حَلَهُنَ» [الطلاق : »] . فأوجت الفكنى للمطلّقاتِ وبکل 
ل N‏ : أنهنَ إذا لم يكن 
أولات حَمْل. . أنه لا نققة لَهنّ . 

وروي : أن فاطمة بنتَ قيس طلْقّها زوجُها ثلاث وهو غائبٌ نب بالشام » فحَمَل إليها 
كيل كا ِن شَعير » فسَحْطَنة » فقالَ لها : لا نفقة ١‏ لكِ إلا أن تكوني حاملاً ء إِنّما 
يتطوَّعٌ عليكِ فأنت التي ل اد رنه بذلكَ » فقا لها : « لا تَمَقَهَ لَك إلا أن تَكونِئ 
حَامِلاً » وَأعْتَدَيْ عند اَم د شَرِيكِ » . 

إذا يت هذا : فهل تب التق لحمل » أو للحامل لأجل الحَمل ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما 0 لاني وق تا عو زلا لست قله سل 
فدلّ على : أنّها تجبُ له . 

7 ف كله تج ا 
الزوجة مقدّرة » ولو وَجبث للحمْل . . لتقدّرث ِقَدْرِ كفايته » كنفقة الأقارب » 


والجنينٌ يكتفي بدونٍ المد . 


£ 


باب : نفقة المعتدة ۳1 


سے ت 
0-5 5 


وإِنْ تزوّج الحو أَمةَ » فطلقّها طلاقا بائنآً وهي حاملٌ » فَإِنْ قلنا : إل النققةَ جب 
للحَمْل . . لم نَجِبْ عليه النقّقةٌ ؛ لأَنَّ ولدَهُ مِنَ الأمة مملوك لسيّدِها » ونقَقةُ المملوك 
على سيه . وإِنْ قلنا : إِنَّ النقّقةَ للحامل. . وجب على الزوج نفَقتّها . 


54 
8 


وإِنْ تزوّج العبدٌ بحرَةٍ أو أمة » فأباتها وهي حاملٌ » فن قُلنا : إن التقّقةَ للحَمْل. . 

لم جب عليه النقَّقةُ ؛ لان ولدَهُ مِنَ الأمة مملوكٌ لسيّدٍ الأمةِ » وولدَهُ مِنَ الحوّة لا نَجِبُ 

يه تققثة + لان العيد ا عليه فة لدو وا وال بوث ف2 إن اة 
للحامل. . وجب عليه النفقةٌ . 


وإن كان الحمل مُجْيئ"2 » وقلنا : إِنَّ النققةَ للحَمْلٍ. . فهل تَجبُ على أَبيه ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهما القاضي في كتاب ( الجنايات ) . 


قال الشاشيٌ : ويصحٌ إبراءً الزوجةٍ عنها علئ القولين . 
ا ا ققد كال بن الحداد» 
ف اما :عق وا ول مط ا رل واجدا لازي ن 

بمصلحتها وهي المستمتعةٌ بها » ذ 2 فسقطت برٍدّتِها . 
ومنهُم مَنْ خالقَةُ » وقالَ : إذا قلنا : إل التقّقةَ للحامل . الي برو يا إن 

قلنا : إل النققةً لحمل . . فلا تسقط برگتها أذ لعل ی باقع قلا تشقط 

ا 
وإِنْ أسلمت الزوجةٌ » وتخلّف الزوجُ في الشرك. . فعليه نفقتها إلى أَنْ تنقضي 

عِدَنّها ۽ خائلا كانت أو حتاملة . 


ع 


إِنْ أسلم الزوجُ » وتخْلَفت الزوجةٌ في الشرك. . فقذ قال أبن الحدَّادٍ : لا نققة 
لها » بحا كانك أو امل بقن امنانا من وائقة + 


. ) في نسخة : ( غنياً‎ )١( 


Ts‏ ف قال ابوا اشاق ال ور 
تشفط ا ول ع اه کات اوري متو ارسيو 


ت 4 


وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : إذا قُلنا : إِنَّ النققةَ تَجبُ للحَمْل. . وَجبث على جَدّهِ ؛ 


2 3 
مسالة : [كيفية دفع نفقة المطلقة الحامل] : 

وإذا طلّقَ أمرأَتهُ وهي حاملٌ. . فهلّ يَجِبُ عليه أَنْ يدف إليها النققةَ يوماً فيوماً » أو 
لا يجبٌ عليه الدفمٌ حت تضعَ ؟ فيه قولانٍ : 


- 
08 


أحدهما : لا يجب عليه فع النفقةِ حنّئ تضعَ ٠‏ فإذا ضعت الولد. . وَجب عليه 
دفعٌ نقّقيِها لما مضئ مِنْ يوم الطلاق ؛ لأنّهُ لا يجبُ عليه الدع بالشكٌ » والحَمْلٌ غير 
٠ e‏ بل يجوز ن يکود ريحاً فتنفش . 

والقولٌ الثاني : أنه يجب عليه أَنْ يدع إليها نقَقةَ يوم يوم » وهو الأصخ ؛ لقوله 
e‏ ولت نل دارا عارع عن يمن اهو حلهنْ€ [الطلاق : + مرا ا نفاق 
عليهنّ حت ٤‏ يَضعنَ حَمْلَهُنَ ٠‏ وهذا يقتضي وجوب الدفع ٠‏ ولک الئل له أماراث 
TT‏ . تعلق الحُكم بها في وجوب دفع النفَقة » كما تعلق الحْكمْ 
بها في منع أَخذٍ الحَمْلٍ الزكاةً » وفي جواز رد الجارية المبيعة » وفي منع وطء الجارية 
مو 

فإذا قلنا : لا يجب الدفمٌ حت تَضحَ. . لم تحت إلى أمارة وعلامة » بل تَعتةٌ . 

ا رمه أَنْ يَدفعَ إليها النققةَ مِنْ حين الطلاق 
إلئ أنْ وَضعتٌ . 


2و 


إن أأعث : أنها وضعث » وصدقها. . فلا كلام » وإن كذبها. . فعليها أن تيم 


(1) الخَحلِقة ‏ وزان نكرة ‏ : الحامل من النوق . 


باب : نفقة المعتدة YY‏ 
لين على الوضع شاهدين » أو شاهداً وأمرأتين » أو أربعَ نسوةٍ ؛ لأنّهُ يُمكنّها إقامة 
البيّنَةٍِ على ذلك . 

وإِنْ قلنا : يَجِبُ عليه أَنْ يَدفعَ إليها نققة كلّ يوم بيومِهِ » فآدّعثْ : أَنّها حاملٌ » فإِنْ 
صدَّقها الزوج. . وجب عليه أن يَدفْعَ إليها نفقة كل يوم بيومه وإِنْ لم يُصدَّقها > فن 
شَهِدَ أربعٌ نسوةٍ عدول بأنّها حاملٌ. . وَحِبَ عليه أن يَدفْعَ إليها نفقة كل يوم بيومِه مِنْ 
وَقتِ الطلاقي إلى حينٍ الحكم ؛ بقولهنٌ إِنَّها حاملٌ ‏ دفعة واحدة » ووّجب عليه أَنْ يَدفمَ 

غذة كل يوم یو ون خين الك فر هن إلئ حين الو ۽ 

0 ن يَحلفَ لها : ما يَعلَمُ ها حاملٌ. . فالذي يقتضي المذهبٌ : أله يلزمة 

؛ لجواز أَنْ يخافٌ مِنَّ اليمين » فق : أَنّهها حاملٌ » أو ينكل عَنِ اليمين » 
فود ا ل ال س0 
القولينٍ » وكبيّنةٍ تقيمُها في القول الآخرٍ › والجميعٌ يجب به الدفعٌ . 


5927 


فرع : [طلّقها بائناً وهي حامل] : 

وإن طلّقها طلاقاً بائناً » فقّلنَ القوابلٌ : إِنَّ بها حَمْلاً ٠»‏ فأنفقَ عليها » فبان أنه 
لا حَمْلَ بها » أو ولدث ولداً لا يجورٌ أن یکوت هنة منة. . فإ لتا : لَه يجب عليه أن يدفع 
إليها نفقة كل يوم بيومه. ان لان يَرجعَ عل بما دَفعَ إليها من النفقة » سواء دَفعه 
مر الحاكم أو بغير أمره > وسواء شرط أل فقة أو أَطلقَ ؛ لاه فع إليها التفقة عل 
ّا واجبةٌ عليه » وقذ بانّ أَنَهُ لا تفقةَ عليه لها » فيرجمٌ عليها . وإِنْ قُلنا : إِنَّهُ لا َجبُ 
عليه الدفمٌ إلا بعد الوضع . . نظرت : 

فن كان قذ دَفعَ إليها بكم الحاكم. . كان لَهُ الرجوعٌ ؛ لأ الحاكم أوجبّ عليه 
الدفعَ » وقذ بان أَنّها لمْ تكن واجبةً عليه . 

وإ دفمها بغيرٍ كم الحاكم » فان كان قذ شرط أن ذلك عن نفقتها إن كانت 
حاملاً. . فن برجم عليها ؛ لأنّهُ بانَ لها ليسثْ بحامل ولا تَفقةً لها عليه » وإ دفعها 
مِنْ غير شرط . . لم يَرجِعْ عليها بشيء ؛ لأَنَّ الظاهر أنه تطوّعَ بالإنفاق عليها . 


)1( في نسخة : ( فله أن ) . 


E I 

قال الشافعئ : ( وإِنْ كان يَملك ف رها > فلم تقر بئلاث حيض » أو كان حيضّها 
مختلفاً ٠‏ فيطولٌ ويقصد. . لم أجعل لَها إلا الأقصرّ ؛ لأنّهُ اليقينُ » وأَطرحٌ الشلكَّ ) . 
وأختلف أصحاينا في تأويلها : 

فقال أبو إسحاقّ : تأويلها هو : أن يطلّقَ زوجت طلاقاً رجعيًآ » فأَنَفقَ عليها . 
اك 
إنّهُ يَلحقّةُ. . فعليه تفقتها إلى أَنْ تَضحَ » ولا کلام » إن قلنا : إن لا يَلحقة » وينتفي 
عنةُ بغير لعان. . فإنَّها لا تكونُ معتدَّةَ به عنة . 

رقا عليه لها مدو لهات وإتنا عدئها م ا اقرا وسال يز آية الل ؟ 
فن قالث : هر مِنْ غيره بشْبِهَةٍ أو زناً. . قلنا لها : أي 
قالث : بعد أنقضاء عِدَّتي بالأقراء عَن الْأَوّل. . فعلئ الأول تمتها مده عِدَتِها بالأقراء 
ES‏ يط اد فقت ون عنم باد . كان على الزوج نفقتها 
مده عِدَّتِها في القرأَينِ قَبَْ الحَمْلٍ » ومد عِدَتِها بالقرء الثالث بعد الحَمْل . 

ون قالث : هذا الولڈ يِن هذا الزوج وَطتّني في عِدَتِي » أو راجعني ثم وطئني ۽ 
فإِنْ أنكرّها. ا ؛ لأَنَّ الأصلَ عدمٌ ذلك » فإذا حلف. . بطل أن تَعتدَ بِالحَمْل 
منهٌ » وقلنا له : فسَّر أنتَ كيف أعتدّثْ منك ؟ 


ع 
8 
زمه 
6 
١ 1‏ 
. 

١ 

0 £ 
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فإِنْ قال : حملت به قَبْلَ أَنْ يَمضيّ لها شيء مِنّ الأقراء . . فإنّها تَعتدُ بثلاثة أقراءِ عنه 
بعد الوضع » ولها عليه تفقة ذلك الوقت 


2 


وإِنْ قال : آنقضث عِدّتّها مي بالأقراء » ثم حَملَّث به بعد ذلك. . فقدِ أعتر 
ها أعتدّثْ عنهٌ بالأقراء » فإِنْ كانَ حيضّها لا يَخْتلفُ . قله فق ا اروف وان 


١ 


کو لت 0 تار مضي ثلائة أقراه في سَنٍ ٠‏ وتارة مضي في ست و 


وتارةً في ثلاثةٍ أشهر » وأختلفا في عِدَّتها . .- كان لها تفقة ا نه أشهز ‏ لان ال 
کر : ر 3 e‏ 5 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : تأويلها : أن طلا طلذفا رجا وات بولق لاک م 


باب : نفقة المعتدة Yo‏ 
ربع سنينَ مِنْ وَقتِ الطلاق دو - فإنَّ عِدَنَها بالأقراء عنهُ » فيرِجَمُ م إليها » 
كيف الاعتدادٌ منها بالأقراء ؟ فإذا ذكرثْ » فإ كان حَيضُها لا يَختلفُ . . كانث لها تَفقة 

ثلاثة أقراء » وإِنْ كان يَختلفُ » فيَطولٌ ويقصرٌ. . لم يكن لها إلا تفقة د الأقصرٍ ؛ لاله 
اليقيرة : 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : تأويلها : إذا طلّقّها طلاقاً رَجعيّاً » وحَكَمْنا لها بالنفقة » 
وأتث بول لأكثر مِنْ أَربع سنينَ مِنْ وقت الطلاق وا لا بل كانت تحصن 
على الحَمْل » وقلنا : إِنّهُ حيض . . فإنَّها تَعتدُ عنة بالأقراء الموجودة على الحَمْل » فإِنْ 
كان حيضّها لا يَختلفُ . . فلها تفقةٌ ثلاثة أقراءِ » ون كان يختلفٌ . . لم يكن لها إلا تفقة 
الأقصر ؛ لان اليقينُ . وهذا ضعيفٌ جد يِذ + لها علد هذا القرل کرد لها ن انرا 
على الحَمْل » طالتٌ أو قَصرث . 

ومنهُم مَنْ قال : تأويلها : إذا طلّقّها طلاقاً رَجِعيًاً » فذكرث : 
لغير عارض . . فإنّها تربص على ما مضئ . فإذا زعمث أنَّ حيضّها آرتفعَ بعارض . . 
فقَدٍ أعترفث بحمَّينٍِ ؛ ؛ حقٌ عليها : وهو اليد والوَجعَة ء فيقبل قولّها فيه » وحقٌ لها : 
وهو النفقةٌ » فلا يُعَبلُ قولها فيه » بل يُجعلٌ لها َفقةٌ الأقصر ؛ لاه اليقينُ . والتأويل 
الأول صح . 

فاا إذا طلّقّها طلاقاً رجعياً » فظهرَ بها أماراتُ الحَمْلٍ » فأنفقَ عليها » ثم بان أنه لم 
يكن حَمْلاً » وإِنَّما كان ريحاً فأَنفشَ. . فإِلّه ر ف اا لاق ور قان 
لها : كم كانت مده أَقرائِكِ ؟ 

فإ أخبرث بذلكَ . . كان القولٌ قولّها مع يمينها . 

إن قالث : لا أعلمُ في كم أنقضث عدَّتِي » إلا أن عادّتي في الحيض كذا» 
وعادتي في الطهر كذا. . حَسَبْنا ذلكَ » ورجح الزوج بتفقةٍ ما بعد ذلك . 

وإ قالث : حيضي يختلفُ » ولا أَعلمٌ قدر الثلاثة الأقراء. . تظرنا إلى أقلٌ 


و 


ما تذكرّةُ مِنَ الحيض والطهر . فَحَسَّبْنا لها ؛ ثلاثة أقراء » ورّجمَ عليها بما زادٌ على 
ذلك . 


۲۳٦‏ كتاب النفقات 


اکر وت أدر :للك مز علب ي لش :وس يلين )ل 


فرع : آلا كسوة للبائن وإن وجبت النفقة] : 
قال أبو إسحاق المَروَزِيُ : ولا يجب للبائن الكسوةٌ وإِنْ وَجبثْ لها النققةٌ . 


مسألةٌ : الامتعة ولا نفقة إلافي تكاح صحيح] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( وكلٌ ما وَصفْنا مِنْ متعة أو تَفقةٍ أو سُكنئ. . 
فليسث إلأ في يكاح صحيح ) . 

وجل ذلك : أنه إذا توج آمرأة تزويجاً فاسداً » كالتكاح بلا وَلِيّ ولا شهودٍ أو في 
تھا نه برق بيتَهّما » فإِنْ كان قَبْلَ الدخول . . قله لا تعلق بالتكاح حُكمٌ » وذ 
كان بعد الدخول. . فلها مهرُ المثل » وعليها العِدَةُ » ولا سُكنئ لها ؛ لآنّ الشُكن 
تجبٌ عَنْ اح صحيح » ولا نكاح هاهُنا . 

وأا النفقةٌ : فن كانث حائلاً. . فلا تفقة لّها ؛ لأنّهُ إذا لم تجب التقّقةُ للبائن 
الحائل في التكاح الصحيح . . فلآنْ لا تجبّ لها في التكاح الفاسدٍ أَوْلى . 

ES قا »رفانت ميك عار ,د ل‎ CE 


١ 


ا“ 


ا و 1 
: إن التققة للعنل :.. وجب لها العة + لأ هذا الولة لاحن به فهر كما لر 
1 عمل في بكم صحيح . 


1 
املك 


وأا إذا رقع التكاخ صحيحاً » ثم أنفسعٌ برضاع أو عيب بعد الدخو ل. . فة 
عليها الي قال الشيخ أو إسيفاق :وج لها الك في العف 

وأا التقّقةُ : فون كانث حائلاً. . لم تَجبْ » وإِنْ كانث حاملاً. . وَحِبثْ ؛ لأنّها 
معتدَةٌ عَنْ فرقةٍ في حال الحياة » فكانَ حُكمُها ما ذكرناهُ » كالطلاق . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ ٠‏ وآبنُ الصبَاغ : محكمها في الشكنئ والتقّقة حكم الثكاح 
الفاسدٍ ؛ لان حكم التكاح الذي ينفسخ بعد الدخول حكم التكاح الذي يقح فاسداً . 


باب : نفقة المعتدة يضرف 


فرع : [المبتوتة بلعان لا نفقة لحملها] : 

وإ ذف آمرآأتة وهي حاملٌ ونفئ حَمْلَها » فلاعتها. . اسح التكاحٌ بِينَهُما , 
وأعتدّتْ بوّضع الحَمْلٍ » ولا تَفقةَ لها في حال عِدَّتها ؛ لأنّ النققةَ للحَمْل في أَحدٍ 
القولينٍ . ولها لأجل الحمل في الثاني والحَمْلُ غيدُ لاحت به فلم جب لها النفقة ‏ 
وهل تيت لها الشكرل ؟ حك اقاضي أب الي » لشي أو إسحاق لو جهن : 


أَحدُهما : لا تب لها التُكنئ ؛ لِمَا رو أبن عباس : ( أن ابي ي قضئ في 
المتلاعتين : أن فق بيا ولا جتمعان أداء و او 0¢ لاله 
مفترقانٍ بغير طلاق . 


ت 


والثاني : أن لها الشكنئ » قال أبن الصبَاغٍ : ولّم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرَهُ ؛ 
لأنّها معتدَةٌ عَنْ فرق في حال الحياةٍ » فهي كالمطلقةٍ . 


ت 
َه 


قال أبن الصبّاغ : وقد ذكرنا فيما مض : أن ك الطارىءَ بمنزلة التكاح 
م الو E‏ ل 

EC ا‎ 

إن أبانَ زوجمَه بالثلاث أو باللع » وظَهرَ بها حَمْلْ فتفاة - وقلنا : يصغ لعائة قبل 
الووَضع فان م سقط عة الف © وهلا قط عن الك ؟ 

إن فلنا : للمُلاعَنة الشُكنئ فى التى َبْلها. . فهاهُنا أولئ . 

وإِنْ قلنا في التي قَبْلها : لا سُكنى لها. . قال القاضي أبو الطيّب : أحتمل هامُّنا 
e‏ 

أَحدُهما : لها السُكتى ؛ لأنّها أعتدّثْ عَنِ الطلاقٍ . 

والثاني : لا سُكنئ لها ؛ لان تَفقتّها قد سقط لأجل اللّعانِ » فكذلك السُكنئ . 

وإِنْ أكذب الزوج تَفْسَهُ بعد اللّعانِ. . لَحِقَهُ نَسَبُ الول » وكانّ عليه التمّقةٌ لها لما 
مضئ وإلئ أن تضم . 


فان ن قیل : فهلاً لتم : إِنّهُ لا تّفقة لها ما مضئ » على القول الذي يَقو ل : إن النفقة 
للحَمْل ؛ لأَنَّ تَفقة الأقارب سقط بمضيٌ الزمانِ ؟ 

قلنا : إِنّما نقولٌ ذلك : إذا كان القريبٌُ هر المستوفى لنفقته » وهاهُنا المستوفئ لها 
هن الزوسة © فسازث كف ازو © قلا مقط هة الزمان .. 

ان 
مسألة : [المعتدة عن وفاة لا نففة لها حاملاً أو حائلاً] : 

وما المعتدَةٌ المتوفو عنها رَوجها : فلا جت الها التفقة »> حائلاً كانت أو حاملاً : 
وبه قال أبن عاس . وجابڙ » وروي : أنهما قال ا 


السات ب 

وذهب بعضٌ الصحابة" إلئ : أَنّها إذا كانث حاملاً. . فلها النققةٌ . وقيل : إِنَّهُ 
00 

ودليلنا : أنه لا يَخلو : إِمًا أن يقال : هذه التقَقةٌ للحامل » أو للحَمْلٍ . فبطلّ أن 
ال اسه ؛ لأنها لا د تستحقٌ النققَة إذا كانث حاملاً » وبَطل أن يقال : إنها 


للحمل ؛ لان TT‏ 
وهل يَجِبُ لها السُكنئ ؟ فيه قولانٍ » مضى بيانهما في ( العِدَّةِ) . 


010( أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۲۰۸۲ ) و ( ۱۲٠۸۳‏ ) » وسعيد بن 
منصور في ١‏ السنن » ( 178٠١‏ ) في باب : ما جاء في نفقة الحامل » وبنحوه ( ۱۳۸١‏ ) » وابن 
حزم في ١‏ المحلئ ؛ ( ۲۸۹/٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١١/۷‏ ) في العدد » 
باب : من قال : لانفقة للمتوفى عنها حاملاً > والجصّاص ذ في « أحكام القرآن » 
( 1-1/۱( . 

وأخرج خبر جابر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۲٠۸١‏ ) وما بعده » وسعيد بن منصور في 

« السنن “ ( ۱۳۸۸ ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ٤١‏ ) » وقال : هذا هو المحفوظ 
موقوف » وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال : حدثنا حرب بن أبي العالية » عن أبي 
الزبير » »> عن جابر » عن النبي ية قال في الحامل المتوفئ عنها زوجها : ١‏ لا نفقة لها » . 

(۲) في نسخة : ( أصحابنا ) . 


باب : نفقة المعتدة ۳۹ 


السالة + شان رطا يقن ل وفك رن الا 

م كبري اود امس ا روي 
فإنِ أختارت المُقامَ على حالتها. . فالتقّقةُ واجبةٌ على الزوج ؛ لأنّها مَُلَمَةٌ لتفيها ‏ 
و eT‏ . فلها النققة على زوجها 
هذه و الأربعَ السنينَ ؛ لأنَّ النققة مط بالنشوز و وَل وج واحد 
إن حَكم الحاكم بالفرقة بينَُما بعد ربع سني » وأعتدّث أربعة بعة أشهر وعشراً : فإنْ 
قلنا بقوله القديم وان الف قد وفعت غا راا ار اها . فنّها كالمعتدّة عَنٍ 
الوفاة » فلا يَجبُ لها النفقةٌ فيها » وهل تَجبٌ لها الشُكنى ؟ فيه قولانٍ . 

إن رَجع زوجها الول » فَإِْ فلن : إنّ الفرقة قهَ وَقعث ظاهراً وياطناً. . فهي أجنبيّة 
من » ولا يجب لها عليه نفقةٌ ولا سُكنى . وَإِنْ قلنا : إن الفرقة لحك في الظاهر فون 
الباطن. . رُدِّثْ إِلِيه » ووجبث لها النققةٌ مِنْ حين رُدَّتْ ت إليه . 

وإ قلنا بقوله الجديدٍ . وأ حكم الحاكم لا ينف . . فإنها ما لم تترزوّج . . فنفقتها 
على الأول ؛ لأنّها محبوسة عليه » وإِنَّما تعتقد هي : E‏ 
الاعتقاد لا يُؤثرٌ في سُقوط نفقتِها . 
إِنْ زوجت بعد أربعة أشهر وعشر . . سَقطت مها عَنِ الأَوَلٍ ؛ لأنّها كالناشزة عَن 
الأول » فسَقطت نفقتها عنة . 

وإِنْ دَخلّ الثاني بها بها » وفرق بِيئَهُما. . فعليها أَنْ تعتدٌ عه » ولا نقَقَةَ لها على 
أل ؛ لأنها مده عن الثاني » فإ رجعث إل منزل الأول بعد أنقضاء عة الثاني » 
0 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ في « المختصر » : ( لا نقّقةَ لها في حال الزوجيّة ولا 
في حال العِدّةٍ ) . وهذا يقتضي ل لدوم 


الفرقة قد وَقعث › وهذا 


وقال في « الام » : ( لا نققة لها في حال الزوجيّة جيّة ولا في حال العِدَّةِ ولا يعد بَعدَّها ) . 


٠ع"‏ کتاب النفقات 


واتختلف أضحاتنا فيها على طريقين : 

ف [الطريقٌ الأَوَلُ] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانِ » وحكاهُما الشيخٌ أبو إسحاق 
وجهين : 

أحدُهما : يجب لها النقّقةٌ مِنْ حين عادث إلى منزله ؛ لأَنّ التقّقة سقطت بنشوزها » 
وفك زال الشرز ‏ ادت نمقنها : 1 

والثاني : لا تب لها التّقةٌ ؛ لأنّ التسليم الأَوَلَ قذ سقط بنشوزها » فلم تعذ إلا 
بتسليم ثانٍ » وليسّ هاهُنا مَنْ يتسلَمّها . 

فعلىئ هذا الطريق : إذا حرجت آمرأةٌ الحاضر مِنْ منزلها ناشزة » ثم عادث إليه. . 
فهل تعودٌ نفقتها مِنْ غير أَنْ يَتسلّمّها الزوجُ ؟ فيه وجهانِ » بناء على هذين القولينٍ . 

و [الطريقٌ الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليست على قولينٍ » وإِنّما هي على 
أختلاف حالين : 1 

فالموضعٌ الذي دل عليه مفهومٌ كلا ن النققةَ لها. . أَرادَ : إذا تزوّجث بالثاني 
ال e‏ . عاذت تمتها ؛ 
لأنّ نققتها سَقطث بِأَمِرٍ ضعيفي ل ل 

وحيثٌ قال في « الم » : نققة لها ). . أَرادَ : إذا حكم لها الحاكمٌ بالفرقة » 
ل > فلا تَعودُ إلا بأمرٍ 
قويّ » وهو أن يتسلّمّها الزوج . 

فعلى هذا الطريق : إذا نشزت آمرأةٌ الحاضر مِنْ منزلها وعادث إليه. . وَجبث لها 
التققةُ وإ لم يَسَلَّمْها الزوج . 

وأمًا وجوث نقَقتها على الثاني : فإِنْ قلنا بقوله القديم » وأَنَّ التفريق صحيحٌ. . 
فإنّها تستحق عليه النققة بتفس العقدِ في قوله القديم ٠‏ ونقَقة كل يوم بيومه في قوله 
الحديد ؛ لأنَّ نِكاحَةٌ صحيحٌ . وإ قُلنا بقوله الجديدٍ ٠‏ وأنّ التفريقٌ غير صحيح. . 
فإنّها لا تستحقٌ عليه النققةَ ولا التُكن في حال الزوجيّة ؛ لاله لا زوجيّة هما . 


وَإذا عاق هما بعد الدخول: فلا سكن لها في حال العِدَّة : 


باب : نفقة المعتدة 0 
وأا النققةٌ : فإِنْ كانث حائلاً. . لم تَجِبْ لها » وإِنْ كانث حاملاً » فإِنْ قلنا : 
التفقةٌ للحَمًا .. وَجِبِتْ ء ون قلنا : للحامل. . لم تَجِبْ . 


فرع : [تزوّج زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم رجع الأول] : 

إذا ترئئصت أمرأَةٌ المفقودٍ » وتزوّجت باحر بعدَ أنقضاء عِدَيِها » فرج الأوَّلُ » فإِنْ 
فلنا بقوله الجديدٍ : لا تقمٌ المرقة » أو قُلنا : تقح الُرقةٌ في الظاهرٍ دود الباطن » فأنث 

بول يُمكنٌ أَنْ يكونَ مِنَ الثاني » ولا ثُمكن أَْ يکود مِنَ الأَوَلٍ. . فد عِدّتها تنقضي من 
الثاني بِوَضعِه » ورد إلى الأول بعد وضع الولد . 

إن اث بولدٍ يُمكنْ أَنْ كود يِن كلّ واحدٍ منهّما » فإن فلنا بقوله | لقديم ١‏ وأَنَّ 
ال تق ظاهراً وباطناً. . فالولدٌُ للثاني » وَإِنْ قُلنا بقوله الجديدٍ ٠‏ أو قُلنا بقوله 
القديم » وقلنا : إِنَّ الفرقة تقمُ في الظاهرٍ دون الباطنٍ » > فإِنْ لَم يَدَعِهِ الأَوَلُ. .فهر 
للثاني ؛ لأنها قَدِ أستبرأثْ رَحِمّها قينا عَن الأَوّلٍ : 

وإِنِ أدعاه الأَوَلُ. . ستل عَنْ وجه دعواءٌ » فإ قال : هذا الولدٌ متي ؛ لأنّها 
زوجتي › وغبثُ عنها والزوجيّةٌ باقيةٌ لم تنقطغ فهر ولدي.ء الأنها أنث ربو عل 
راي . لم يلَقَتْ إلى هذه الدعوئ » ولّحِقَ بالثاني ؛ لأا قذ ته تيقنًا بَرَاءةَ رَجمها مِنْ 
ماو الا رل فاد کان کد 

وَإِنْ قال : كنتُ عُدْتٌ إليها في الحُمية ووَطتتّها » وهذا الولد مني » وأمكنَ أَنْ 
يكونَ صادقاً. . عُرِضَ الولدٌُ على القافة » فإذا الحقوهُ بأحدهما. . لَحِقَهُ . 

وكلُ موضع جى الول بالثاني . . فليسس للزوج الأول أن يَمنعَها مِنْ أن تَسقيهُ اليا ؛ 
لاله لا يعيش إِلاً بذلكَ . 

فإذا سفئة اللا ؛ فإنْ لم توجذ له أمرأة رضعة وتكفلة. . لم يكن ن¿ له منعها مِنْ 
ذلك “لأ ذلك EE‏ كلق ونون وعية له ترا E a‏ کان له منكهاة؛ 
لأنها متطوّعَةٌ بارا > ورو مخ رويك يِه مِنْ فعل التطوّع بالصلاة والصوم » فلآنْ 
ا ران 


)001 في نسخة : ( منه) . 


:3 كتاب النفقات 

ن ارضعتة في موضع منعناها مِنْ إرضاعِه فيو فن أرضعةُ في بيت زوجها. . 
فلها التقّقةٌ عليه ؛ لها في قبضيه ؛ وإِنْ حرجت مِنْ منزله إلئ غيره بغير إِذْنِهِ 
وأرضعنةُ. . سّقطت نقَقئها ؛ لأنّها ناشزةٌ » ون خَرجِتْ إلى غيره بإذنٍ زوجها 
وأرضعتةٌ » فإِنْ كانَ زوجها معها.. لم تُسقط نفَقتّها » وإِنْ لم يكن معها.. ففيه 
وجهانٍ » بناءً على القولين في السَّمَرِ دنه . 


فرع : [ترئّصت زوجة المفقود وفرّق الحاكم وتزوّجت بعد العدّة] : 

وإ ترئصتٍ أمرأةٌ المفقود » وفرق الحاكم بنَّهُما'' ' » وتزْوّجَتٌ بآخرَ بعد أنقضاءِ 
عَدَتِها ودخلٌ بها ٠‏ ثم مات الثاني وباد أ زوجها الأَوَلَ كانَ حا عند نكاجها للثاني ؛ 
أن الأول مات بعد ذلك » فن قُلنا بقوله القديم ٠‏ وأَنَّ الحُكم بالفرقةٍ صحيحٌ ظاهراً 
وباطناً . فقذ بانث يي الأول » ويكاح الثاني صحيحٌ » وقد بانث عنْه بموقو » وأعتدّث 
r‏ . وإ قُلنا بقوله الجديدٍ : إِنَّ الحُكم بالقُرقةٍ لا يصح » أو 
قلنا : قح الفُرقةُ في الظاهرٍ دون الباطن. . فعلئ هذا : نِكاحٌ الثاني باطلٌ » وعليها 
eT‏ أربعة أشهر وعقيرا"». رهاو زط انبهذ للاي علانة اتر دو 
يصحٌ أَنْ تعتدَ عَنْ أحدهما إلا بعد أَنْ بُفرَقَ بيتها وبين الثاني » وفيه ثلاثُ مسائلٌ : 

إحداهُن : أن يُعلمَ موث كلّ واحدٍ مِنَّ الزوجَين في وَقتٍ بعينِه » ويُعلمَ عينُ ذلك 
الزوج . 

الثاني : أَنْ يُعلمَ أن أحدَهُما مات في وَقتٍ بعينِه » ولّم يُعلمْ وَقتُ موت الْآخرٍ . 

الثالثة : أن لا بعلم موت كل واحدٍ منهما بعينه . 

فاا [المسألة] الأول ٠‏ وه : إذا غلم موث كل واحدٍ منهّما في وَقَتٍ بعينه. . 
ففيه مسألتان : 


)۱( في نسخة : ( بينها وبين زوجها ) . 
(۲( في نسخة : ( علمت ) . 


باب : نفقة المعتدة YY‏ 


إحداهما : أن يُعلم أن الأول مات في أَوَلٍ شهر رَمضان » والثاني مات في اول شهر 
قراو فك علها ا عاقنا عن الأول أريمة ارو موادا ذها وذ 
عورال بعد وال وران , الثاني ؛ لاله لا يمك أن تكونّ فراشاً للثاني معتدّةٌ عَن الأَوّ 
فإذا أنقضت دنا عن الأول . . أعتدّث عَن الثاني بثلاثة أقراء ؛ لأ عِدَةَ الأول اسب , 
Sy e E E ES‏ 

وَإِنْ مات الثاني في اول رَمضانّ » والأَوّلُ في اول شوال. . فإنَّ الثاني لما مات 
شَرعَتْ في عَِدَتِهِ وإِنْ كانث زوجة الأول ؛ ؛ لأنّ التكاح يتاب فِراشة » فلا يمك قَطعٌةُ 
لجل العِدَةِ » بخلافي الفراش في التّكاح الثاني ٠‏ فة لا يعاد » فلذلكَ وَجبَ جب قطعة 
للد » ولّم تصمٌ العِدَةُ م وجوده » فلمًا مات الأول في أَثناء عدةٍ الثاني . . أنتقلتث 
إلى عِدَةٍ الأول ؛ لأَنّها اكد » فإذا أكملث عِدَةَ الأول أربعة أشهر وعشراً. . أكملث عِدَهَ 


و 4 4 
0 


الثاني : أَنْ بعلم أن أَحدَهُما مات في قت بعينه » ولم بعلم وَقتُْ موت 
الح و ا ل ار ا الس في 
بل كذا » ومات ولم يُعَلَمْ وَقتُ موته. . فإنّهُ يقال : قتٍ يُمكنٌ أَنْ يَصلَّ فيه الخَبدُ 
مِنَ الموضع الذي كان فيه كم هو ؟ 

فن قِيلَ مَثلاً : عشرةٌ أيَام. . جُعلَ في التقدير كأنّهُ مات قَبْلَ مجيءِ حَبِرِهِ بعشرة 
أيام » فن وافقَ ذلك وَقتَ موت الثاني » بان كان الخَرُ ورد لعشر خلونٌ من شوالٍ » 
وهرّ وَقثُ موت الثاني. . فق أَتَفقَ نّ موتهما في وَقتٍ واحلٍ » فتَعتكُ عَنِ الأول بأربعةٍ 
أشهر وعشر » وتعتةٌ بعدَ ذُلكَ عَنِ الثاني بثلاثة أقراء نشا موك لانن + اراک 
عنةُ. . فالځكم فيه علئ ما" ذكرناة ر 

المسألة الثالثة : أن لا بعلم وَقتُ موت كلّ واحلٍ منْهُما بعينه » مثل : أن يُعلم أن 
أَحَدَّهُما مات في أَوَلِ شهر رمضانً » والآخرَ مات في أَوَلٍ شوالى » ولا يُعلمَ 5 


. ) في نسخة : ( وجدت‎ )1١( 
. ) زفق في نسخة : ( كما‎ 


٤‏ كتاب النفقات 
E A Ey‏ 
موت الثاني » ثم تعتدٌ بعد ذلك بثلاثة أقراء ؛ ليسقط المَرْضُ عنها بيقينٍ » هذا إذا لم 
تحبّل مِنَ الثاني . 

ًا إذا حَبلثْ مِنَ الثاني » ثم ظهرَ موت الأَوَلِ. . فإِنَّ الول لاحقٌ بالثاني ؛ لأنّها 
د أعتدّث عَنِ الأول » وآستبرأث رَحِمَها من » وقذ مات الأول قبل أن يدَعيهُ » فلم 
يتلحق به » فتعتدٌ بو ضع الحَمْلٍ عَنٍ الثاني » فإذا وَصعنْهُ. . أعتدّثْ عَنِ الأول بأربعة 
اروعش تاونق O E‏ 

أحدُهما : مِنْ حين أنقطاع دَم النفاس ؛ لأَنَّ دم النفاس تابعٌ للحَمْل مِنَ الأول , 
فهو كمدّة الحَمْل . ّ 

والثاني yy‏ ا لع د 
وَفَاةٍ » وعِدَةٌ الوفاة لا ثراعئ فيه الدم وزوالةُ » ولأنّ وَقتَ دم النفاس ليمنَ من عِدَة 
الثاني » فآحتْسِب به مِنْ عِدَةِ الأول . 


8 1 و 2 ا و 
وبالله التوفيق . وهو حسبي ونعم الوكيل 


ع %#% عه 


)۱( في نسخة : ( الثاني ) . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 36> 


ب نفقة نفقةٍ الأقارب والرقيق والبهائم 


ا افع رحد الأ تان : ١(‏ لي كا رتسا وش سو یا عن 
لأب أَنْ يموم م بالمؤةٍ في إصلاح صغار رداق ين وما وتَفقةٍ وكسوةٍ وخدمةٍ دون 
امه ) . 

والأصل فيه : قولة تعالى : « لاشو رك حكني [الإسراء : ١‏ * . فمتع امن 
تل الأولادٍ خشية الإملاق » وهو الفقر » ٠‏ فلولا أن تَفقةَ الأولادِ عليهم . الما خافوا 
الفقرّ . 

وقول تعالئ : إن ارصن لک فاون وهن 4 [الطلاق : 0 . فأوجب أجرةً رَضاع 
الول على الأب ٠‏ فدلٌ عل ا ف ت ع ١‏ 

وروی أبو هريرة : « أَنَّ النبيّ ل أَناهُ رجلٌ » فقالَ : يا رسول اللرء عندي ينار ؟ 
فقال : ٠‏ أَنْفِقَهُ على نَفْسِكَ » . فقالَ : عندي آحَدْ ؟ فقال : « أَنْفِقْهُ على وَلَيِكَ ‏ . 


وروي : أنَّ هنداً قالث : يا رسول الله ء 


ولاه الولد بعص عق الأب فكنا بلرة أن فقن عل تقيه: فكذلك رة أذ 
يُنفْقَ على ولده . 

إن لم يكن هناك أت أو كان ولكتة يشي وهال جد موش وت عليه فق 
ولد الولدٍ وإنَ سَفِلَ » يا 

A a E E رقا مالك‎ 

دلا : قول تعالی : « یکت ا5 الاعراف :055 . فسگى الناس بني آدم » وإِنّما هو 
جِدُهُمْ . 


وكذلك قولة سالك > وات مله تامار ا کی ر € ارود اه 
فسمّاهُمْ آباء 2 ونما هُمْ أجداةة 1 


7 2 ED E O 
٤ ولأ بيتهما قرابة توجث "العتق: ورد الشهادة > فأ وجيت النفقة > كالابوة"‎ 


وقال مالك : ( لا جب النفقةٌ على الم ) . 
١ 2 -ِ 7 5 E‏ 8 
وقال أبو يوسف . ومحمّدٌ : تجبٌ على الأمّ » ولكنْ يُرجِعٌّ بها على الأب إذا 


e 


يسر . 
و و ضع 2 7 0 0 
دليلنا -علئ مالك -: أن بِيئَهُما قرابة توجبٌ العتقّ ورد الشهادة » فأوجبت النفقة » 
3 
كالبو 


ولأَنَّ النفقة إذا وَجبثْ على الِجدَ”" » وولادثهُ مِنْ طريق الظاهر . . فلن تجب على 
لم وولادتّها مِنْ طريق القطع ‏ أولئ » فلم ترجغ 

وعلئ ابي يوسفّ » ومحمّدٍ : أنه تفقةٌ واجبةٌ على مَنْ تَعيّنَ نَسبّهُ » فلم يرجع بها . 
كالجَدٌ لا يرجم بما أَنفقَ على الأب . 

وقولنا : ( علي مَنْ تعيّنَ نسبة ) أحترارٌ من ولد على فراشين » وأشكلّ الأب 


و عه هذه راذا ر تمل 
شح تف ولد على ع يعو انم اسأر قيقة حقيقة أو مجازاً » سواء كان ِن 
قل الأب اوا 2 ويشترك في وجوبها العصبات وذو الأرحام ۽ لأنها تعلق بالقرابة 
مِنْ جهة الولادةٍ › فأستوى العصباثُ ودَوُو الأرحام مِنْ جهة الوالدَينِ » كما فلنا في منع 
الشهادة » والقصاص ٠‏ والعتق . 


. ) في نسخة : ( الأبويّة‎ )١( 
. ) في نسخة : ( على الأب‎ )۲( 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم EV‏ 


2 
مسالة : [نفقة الأب واجبة على الابن] : 


رو لا بعد 


وتجبُ تَفقةٌ الأب على الولدٍ ؛ لقوله تعالى  :‏ #وقطى ريك ألا تدكأ إل لِه 
وَيالْوِديْنِ حسما © [الإسراء : ۲۳] » وقوله 3 رج الم وتو شتا © [السكبرت :ها : 
وقوله تعالل : #وَصَاحِيْهُمَا في دنا مَعَرُوفًا 4 [لقمان : ]٠١‏ . ومن الإحسانٍ والمعروف ا 

وروئ أبن المنكدر : أن رجلاً قال : يا رسول الله » إِنَّ لي مالا وعيالاً » ولآبئ 
بال غ و د اَن ياد ِن مالي ؟ فقال كل : « أَنْتَ وَمَانُكَ لأَبيْكَ » 

TY‏ إن زلادكم ية مِنَ أله لَكمْ ء 
توك لمن مشاه إنانا + وَتقك اله زقاة الدكور: قَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ لَكُمْ إذا آختجنہ 
ا 


وروت أيضاً : أَنَّ النبت يله قال : « أَطْيَبُ ما اكل أَلوَجُلُ مِنْ كَسْبِهِ » > وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ 


أ 


هاا نفقتةٌ يا رسولٌ الثم على إحدئ عمَّاتهِ أو إحدئ خالاته » 


فهبط جبريلٌ » وقالَ : يا رسول الرء سل الأب عَنْ شِعْرٍ قالَهُ » فسأَلَهُ رسول الله كل 
عَنْ ذلك » فقالَ الأب : إِنَّ الله ولَهُ الحمدٌ ‏ يَيدُنا بكَ بياناً يا رسول الله كل يوم » 


ره 2 و 
وال لقذ قلت جذا التُمرَ فى تفسي: فلم تيمغة أذناي > ثم آنا بقول : 
LN LG E EE EE‏ 
مجو 2 8 گا سي 
إذا كله عنانكك والففيع لواأيك. ا ےا ال 


ع 2 ء ص 0 7 E‏ مكل 4 ع 2 ا امه 
كَأنّي آنا المَطرُوقُ دُوْنَكَ بالزي طرفت بوم هةكعَيتَاي تَهْمْلُ 


(۱) أخرجه عن عائشة الصديقة الحاكم في « المسقدرك 784/56 ) وصححه 3 ووافقه الذهبي 3 
وعنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ 18١‏ ) في النفقات » باب : نفقة الوالدين . 


۲۸ كتاب النفقات 


فلا بلغت الس رَالَقَايَة الي إِليَمَامَدَئْ افك كنت أوَخَلُ 
جَعَلتَ جوابي غلظة وَقاظة كاك أنت المُنْهِم المتفضسل 


ET‏ تج EEE E‏ فت كمنا الجر المجارة فل 
a‏ هه و 0 ا عي 1 و 2 9 
قال جاب : فقبض رسول الله ية بتلابيب الابن ٠»‏ وقال : « أنت ومالك لاأبيك › 

اي اللي ا رق ار ل فر ا ال لش ا 

نت ومالك لأبيك > أنت ومالك لايك ٤‏ ان" , 


فرع : [النفقة على الوالدة] : 
ويجبٌ على الولدٍ تفقةٌ الأمّ . 
وقالَ مالك : ( لا يَجبٌ ) . 
و ع r‏ 5 زو ٤ہ‏ 9 04 
دليلنا : قول تعالئ : # # وَقضَى ريك أل عبد إل ااه للدي ِحَسَدمًا € [الإسراء : 
«(YY‏ وقول ا : # وَوصَينا لفن بولدید الس فود 


)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( رواه أبو القاسم الطبراني في « معجمه الصغير » فينظر رجاله من 
المعجم المذكور . ثم قال عن هذه الأبيات المذكورة في حاشية المعجم : عزاها [أحدهم] 
لأميّة بن RNN SS‏ 
لأبي العباس الأعمئ ) . 
رواه الطبراني في « المعجم الصغير » ( ۹٤۸‏ ) من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر » عن 
أبيه » عن جابر مرفوعاً » وذكر الحديث بطوله والشعر » وقال بإثره : لا يروئ هذا الحديث عن 
محمد بن المنكدر إلا بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد » تفرّد به عبيد بن خَلّصَّة . قال 
الهيثمي في ١‏ المجمع » ( ٠٠١/٤‏ ) : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه » وفيه المنكدر بن 
محمد بن المنكدر : ضعيف » وثقه أحمد » والحديث بهذا التمام منكر . 
أما قوله بي : « أنت ومالك لأبيك » فأخرجه ابن ماجه ( ۲۲۹١‏ ) في التجارات » وابن حبان 
في ١‏ صحيحه » ( ٤٠١‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » )١١98(‏ من طريق 
عيسئ بن يونس » عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق » عن ابن المنكدر به . قال 
البوصيري : إسناده صحيح » ورجاله ثقات على شرط البخاري . وله شواهد : 
منها : حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . أخرجه ابن ماجه ( ۲۲۹۲ ) » وأحمد 
( ۱۷۹/۲ ) » وابن الجارود( 196 ) وغيرهم . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ۲۹ 
«وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعرُوفًا 4 القمان : ]٠١‏ . ومِنَّ الإحسانٍ والمعروفي : أن بُنَفِقَ 
عليها . 

وروي : أن رجلاً أنئ النبي ڳل ٠‏ فقالَ : يا رسول اللهرء مَنْ بو ؟ فقال : 
لك ٠٠‏ قال : م ن ؟ قا ٠‏ أعك » رن أن قال في الرابع : « أبال ٠‏ . ون 
البد : أن فى عليها . 

ولأنّها : تعتق عليه إذا مَلكها » ولا يَجبُ عليها القصاصُ بجنايتها عليه » ولا تقل 
شهادتّهُ لها » فوَجبث لها النقَقةُ عليه » كالأب . 

ويَجبُ على الود تَفَقةٌ الأجدادٍ والجدّات وإِنْ عَلُوا يِن قل الأب والأمٌ . 

وقالَ مالك : ( لا يجب عليه ) . 


و 6 0 0 0 0 0 
دليلنا : أن ستهما قرابة توجث العتقّ وود الشتهادة 3 فأوجبّت النفقة 3 كالابوة 


فرع : [النفقة على القرابة المسلمين وغيرهم] : 

تَفقةٌ القرابة تَجبُ مع آتفاق الدّين ومع أختلافه » فإِنْ كان أَحَدُهُما مسلِماً وَالآحَرُ 
كافراً. . لم يَمنغْ ذلك مِنْ وجوب النفَقة ؛ لأنّهُ حن يَتَعلّقُ بالولادة » فوّجبَ مع أتفاق 
الدّين وأختلافه » كالعتق بالملك . 

0 ِ اعم امك د كك 4 .الك 00 

ولا تجبُ النفقة لغيرٍ الوالدينِ والمولودِينَ مِنَ القرابة » كالأخ وأبنٍ الأخ والعم وأبنٍ 
العم . 

وقالَ أبو حنيفة : ( تجبٌ لكل ذي رَحِمِ مَحْرَم » فتجبُ عليه نفقة الأخ وأولاده 
والعمٌ والعمّةٍ » والخالٍ والخالة . ولا تجبُ عليه نفقةٌ أولادٍ العم » ولا أولادٍ العكَة ء 
ولا أولادٍ الخال » ولا أولاد الخالة ) . 


له 


)0( أخرجه عن معاوية بن حيدة أحمد في ١‏ المسند » ( 7/0 ) , والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
(۳) » وأبو داود ( ۱۳۹ ) في الأدب » والترمذي (۱۸۹۸ ) في الأشربة » وقال : هذا 
حديث حسن . وفي الباب : 
عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وعائشة » وأبي الدرداء . 


ون" كتاب النفقات 
كال اخ : ( تجبُ عليه تَفقةٌ كلّ مَنْ كان وارثاً » كالخ وأبنٍ الأخ » والعمّ وآبنٍ 
العمّ » ولا تجبٌ عليه َفقة أبن الخ » والعمّةٍ » وان العكة » وأبنة العم . 

وقالٌ عَم بن الخطّاب رضي الله عن : ( تَجِبُ عليه َفقةٌ كلّ قريب معروف التَّسَبِ 
منة )207 . 

ا ١‏ . كة ے كلاق ا اد 7 :2 )اس 

دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أن النبي يي آتاه رجل » فقال : يا رسول الل » معي 
دیناڙ ؟ فقا : « أَنْفِْهُ على تَفْسِكَ » » قال : معي آحَرُ ؟ قال : « فة على وَلَدِكدَ ٠‏ . 
TT‏ : « أَنْفِقُهُ على 
حَادِمِكَ »» قال : خر قال : « أَنْتَ لك اغ ولم ا أن 1 يُنَفْقَهُ على 
أقاربه » فدلَّ على سم 
E‏ 

قد نص على نفقة الولد فته که بذلكَ على تَفقةٍ فة الوالك الاه أكمل واكذ خرمة 


مِنَ الولدٍ . 
ولان مَنْ سِوّئ الوالدَينٍ والمولودِينَ مِنَ القرابة لا يلح بهم في الحُرمةٍ » فلم يَلحق 
e‏ 3 : 


IRE‏ تستحقٌ بها النفقةٌ مم أختلافي الدَّينٍ قل تس تستحقّ بها النققة ممّ أنفاق 


MS EN LN ES CG mas) 00)‏ 
الرزاق فى « المصنف » ( ۱۲۱۸۱ ) و ١1١1١85(‏ ) و(17784١‏ ) » وابن أبى شيبة فى 
« المصنف 4(6/ ESD‏ لجا الست ار ار SON‏ 
النفقات » باب : قول الله تعالئ : # وَعَلَ الْوَارثْ مِثْلُذَّلِكَ ) » وفيها ألفاظ : 

( أن عمر وقف بني عم منفوس - مولود ‏ ابن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة » فقالوا : 

لا مال له » قال : فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل ) . هذا لفظ عبد الرزاق » ومن طريقه رواه 
الطبري في « التفسير (٩‏ 585/7 ) أيضاً 
وفي الثانية : ( أن عمر أجبر رجلاً علئ نفقة ابن أخيه ) وعند عبد الرزاق : (رضاع ابن أخيه) . 
وفي الثالثة : ( أن عمر أغرم ثلاثة - كلهم يرث الصبي ‏ إرضاعه ) . قال البيهقي عن كلا 
الخبرين الأخيرين : منقطع . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ۲0۱ 
و 


الدّينِ » كأبن العم مع أبي حنيفة › وكغيرٍ الوارث مع أحمد و الوالدين 
والمولودين 


مسألة : [النفقة على القريب مواساة] 


وهو أَنْ يَفضُلَ عَنْ فزت لَْسِهِ وقَؤتِ زوجي في يومه وليليه ؟ لما روئ جابة : أن 
ك ا 
ار a‏ 
ولأنَّ نققةَ الزوجة تَجبُ بحكم المعارّضة » فقَدّمث على نفقة القريب ٠‏ كما يُقَدَمُ 
الدين . 

وإ کان مكتسباً ٠‏ فأكتسب ما ينه للفو علخ و و حته » مطل خرن نويع يويك 
وليلته فَضلٌ. . رم أن فق على قراب ؛ لأنّ الكسبّ في الإنفاق يجري مجرى الت 
الل » ولهذا دري : أن رجلينِ سألا الب يك أن يُعطيهُما م الصدقة » فقال 8 : 
ذ أَعطيكما يلد أن أفلككم أنه ٠‏ لآ حَظّ فيْها لعن ولا قوي مُكْتَيِبٍ ”" . فجعلَ 
الاكتساب بمنزلةٍ الغِنئ بالمال . 


وإِنْ كان للمنفق عَقَارٌ . . وَحِبَ أن يَبِيعَهُ للانفاق على قرابته . 


وقالَ أبووحنيفة : ( لاياعٌ ) . 


)١(‏ أخرجه عن جابر بألفاظ متقاربة مسلم ( ۹۹4۷ ) ( 4١‏ ) في الزكاة » وأبو داود ( ۳۹۵۷ ) في 
العتق . والنسائي في « المجتبئ » ( ٠٠٥١‏ ) وإلئ ( 5155 ) في البيوع ٠‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرئ )7١١ 089/1١١ (٩‏ : بيع المدبر . 

فق أخرجه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 7577 ) » وعبد الرزاق 
في «المصشض 6 0100610 ولحمد في لمحد 94/43 ) .اين دار ( 13568 
والنسائي في « الصغرئ » ( 75098 ) فى الزكاة » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( ۷/ ١4‏ ) فى 
الصدقات ٠‏ باب من :طب الصدقة بالق . 0 ٠‏ 


YoY‏ كتاب النفقات 
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دليلنا ان ا ا تسل عن ثرت زر في و والمقاز 
يَفضلُ عَنْ قُوتٍ يومه وليلتِه » فوّجبٌ أَنْ بيع“ للإنفاق على القريب » كالأثاث9) 

ولا يَستحقٌ القريبٌُ النفقةَ على قريبه حتّئ يَكون المُنْمْقُ عليه معسراً غير قاد على 
الكسب ؛ لصغر » أو جنونٍ » أو رّمانةٍ » أو كبر » فإِنْ كان لَهُ مال يكفيه. . لم تجن 
فا غل وه + ان اجات ةف القركي فلن ف وة مواسناة الي ماله لا يسدق 
المواساة . 

ون کان لَهُ كسبٌ » وهو قادرٌ علئ أَنْ يكتسب ما يكفيه. . لم جب لَه نمَقةٌ على 
قريبه ؛ لأنَّ الكسب في باب الإنفاق يجري مجرى الغنى بالمال . 


4 


وإ کان صحيحاً » لا أنه غير مكتيب > فن كان مِنَ الوالدين . . ففيه قولانٍ : 


| 

أخذهها: + حك ا عل ا افو و ور تقال اوه وا ل 
محتاجٌ إلى الإنفاق » فأشبة الرَمِنَ 

والثاني : لا جب نفَقبُهُ على الولدٍ ؛ لأنّهُ قادرٌ على الاكتساب ٠»‏ فأشبة المكتسِبّ . 

وإِنْ كانَ الولدٌ بالغاً صحيحاً محتاجاً غير مكتسب . . ففيه طريقانٍ : 

[أَحَدُمما] : بن أصحايا من قال * فيه قرلان » كالوالدين:.. 

ر [الطريقٌ الثاني : منهُم مَنْ قال : لا جب نقَقئُهُ » قولاً واحدا ؛ لأ حُرمة الوالدٍ 
اكد مشق ستحق مع الصكَةٍ » والولدٌ أضعفُ خُرمةً » فلم يَستحقّ مع الصكة . هذا 
مذهينا . 

رسيم : ( إذا بلغت الابنة. . لم تسقط نمَقتُها حى تتروّج ؛ لاله لا يُمكثها 


7 
و ا 


ودليلنا : أذ كل من سعط عة ايء . أسقط نققةً الابنة » كاليّسارٍ . وما 
ذكرّهُ. . فلا صخ ؛ لأنّها يُمكنُها العَزْلُ والخدمَةٌ 


. ) في نسخة : ( بيعها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( كالأب‎ )۲( 


Yor باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم‎ ١ 


مسألة : [مَنْ دم في نفقة القريب] : 


وإ كان هناك قريب يَستحڻ النققة ٠‏ وأجتمعَ قريبانٍ موسرانٍ > فلن كانَ هناك ولد 
كيه فقي وله أبوان مورا . كانت نفقئٌةُ على الأب ؛ لقوله تعالئ 


A A‏ ا 


کک فتاوه اجون 4 [الطلاق : ]١‏ . فجَعل أجرة الأضاع على الأب ٠‏ ولقوله اة لهند 
را ا فيان » خَذِيْ ما يَكْفْئِكُ ووَلَدَكٍ باَلمَعْرُوْفِ «( . ON‏ اڑا في 
الولادةء وانفردالأت بالتعصيت فم علن الا 


وهما موسرتان. . قُدّمَ الأثِ على الجدّ » وقدّمت الأمٌ على أمّها وأمٌ الأب ؛ لأنّها 
أقرث 
رق اک راا أ الأب وخا رر . كانت النفقةٌ على الجَدَّ دون 


قال جعي 1 E‏ > فيكونٌ على الام ثلث النفقة » 
دليلنا : أله أجمع عََبة مع ات وحم ينف كل واحل مما على الانفراد» فد 
القصية + الات ٠‏ إذا أجتمع ا 
إن أجتمع الجَدُ أبو الأب وإِنْ علا معَ الج أبي الأمّوهُما موسرانٍ. . وَجبتٍ النفقة 
على الجدٌ بي الأب ؛ لاد الجَدَّ يقد على الام ء #قلانيدة معان أي الأ اولي 
نِ أجتمعث أمٌ الأمّ وأبو الأمّ وهُما موسرانٍ. . كانت النفقةٌ عليهما نصفين ؛ 


ص 


وإن 
ا متساويانٍ في الدرجة » ولا مزيّة”"2 لأحدهما على الآخَرِ في التعصيب » فآستويا 


وإِنِ أجتمعث م الام عترأة لأسن وهم موسر . . ففيه وجهان : 


Yo‏ كتاب التفقات 

أحدهما : تجبُ النمَقةٌ عليهما نصفين » وهو الآصحٌ ؛ لأنّهما متساويتانٍ في 
الدرجة » ولا مزبّة لإحداهما على الأخرئ بالتعصيب . 

والثاني : تَجِبُ النفقةٌ على أَمٌ الأب ؛ لأنّها تُدلي بِعَصَّبةٍ » ولأَنَّ الأب لو أجتمعَ هو 
عاق افاي عابر لز انعد م بلي به علئ مَنْ يُدلي بها . 

وهكذا الوجهان إذا أجتمعت آم الأب ا 1 
a e.‏ ا 
3 الم 8 الأب إذا أجتمعتا تد أ الأب ؛ لاي تدلي , .. قذمت هاهنا ام الاب 
على الأ ؛ لأنّها كالعصبة . وإ قلنا هناك إنهما سواه .. ممت الأ على أَمٌ الأب ؛ 
لأنّها أقرث منها . 


فرع : [نفقة ا : 
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م 
١‏ 


ا 


وإِنْ كان الرجلّ فقيراً رَّمِناً . وله أبن وأث موسرانٍ. . ففيه ثلاثة أوجه : 

ل ا سو o‏ 
القرآنِ » ووجوب النفقةٍ على الابن مجتهّدٌ فيها . 

والثاني : أَنَّنفَقتَُ على الابن ؛ لأنّهُ أقوئ تعصبباً مِنَ الأب . 

والثالثُ : تجبٌْ تَفقئُهُ عليهما ؛ لأنّهما متساويانٍ في الدرجة منهُ والتعصيب . 

فإذا قُلنا بهذا : فهلْ تجبُ عليهما نصفَينٍ » أو تُعتبرُ بميراثهما منهُ ؟ فيه وجهانٍ » 
الأصح : أَنّها عليهما نصفانٍ . 

وإِنِ أجتمعٌ أبن وجّدٌ. . فمن أصحابنا مَنْ قال : هو كما لو أجتمعَ الابنُ والأث . 

ومنهُمْ مَنْ قال : يَجبُ على الابن » وَجِهاً واحداً ؛ لاله أرب . 

ون كان فقيراً رمن ٠‏ ولَهُ آبنانِ موسرانٍ أ 
نصفين ؛ لأنّهُ لا مزيّة لأحدهما علئ الآخَرِ . 


م 


وإِنْ كان لَهُ آبنٌّ موسر وآبنةٌ موسِرةٌ. . فقال أصحابنا البغداديُونَ : تَجبُ جميمٌ النفقةٍ 


و أبنتان موسرتان. . وَجبت نفقتة بيئهما 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم Yo0‏ 


على الابن ؛ لأنّهما متساويانٍ في الدرجة وللابن مزيّةٌ بالتعصيب » فقدّم في وجوب 
النفَقةٍ عليه » كالب إذا أجتمع مع الأمّ . 1 

وقالَ الخراسائيُونَ مِنْ أصحابنا : جب النقّقةٌ عليهما . وكيفَ تجبٌ عليهما ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة “] : وهو الأصح - : تجبُ عليهما نصفين » 
وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : تَجبُ عليهما على قَدْرٍ ميراثهما ؛ فيجبُ على الابن ثلثا النققةِ » وعلئ 
الابنة لها » ويه قال أحمدُ . 

إذا تبت هذ هذا : فذكر أبن الصبَاغ : إذا كان ل أبن ذكوٌ وخنثئ مُشكلٌ موسرانٍ. . فون 
النقّقةَ على الابن ؛ لأَنَّ الختثيئ يجورٌ أَنْ تكونٌ أن > فلا تجبُ عليه النفقةٌ » فإِنْ بانَ أَنَّ 
العف رمدزة : ان عليه لاز ا 
على طريقة أصحابنا البغداديِينَ . 

وأا عار ا يقة الخراسانيينَ : فكم يجب على الخنثئ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : النصفُ » وهوَّالأَصحٌ . 

تعر هذا :3لا درسي أن مَك اله وجل 

والثاني : يَجبٌ عليه مدر ميراثه . 

قعلئ هذا : يجب عليه ثلث تَفْقيهِ » وعلئ الذكر النصففُ » وتبقئ السدس مِنّ 
النقّقةِ » فإِنْ قال أَحدُهُما : أدفمُ هذا السدس لأرجع به على مَنْ بان أَنّهُ عليه. . جار . 
فن لم يدْقَعْهُ أَحَدُهُما برضاة. . دَفعاهُ بيتَهُما نصفين . فإذا بان حال الخنثى . 
علئ مَنْ بان أنه غير مستحَقٌ عليه بما فع من . 

قالَ أبن الصبّاغ : وإذا كان لَه بست وخنثى 53 فلي ؤجهان : 
ن تكونَ رجلاً » فإذا أنفق » ثمّ بان 


0 

أ 
و 
أنه 


ان ری قلق اا عمف 


أحدُهما : جب النفقة على الخنتئ ؛ لجواز 
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نه رجلٌ. وال ابوج عق اموي رن يان 
ما أن 


< 
0 


ف 


۲0٦‏ كتاب النفقات 

والثاني : أَنَّ النقّقةَ بِيَهُما نصفانٍ ‏ قال - : وهو الأقيمن ؛ لأنَا لا نَعلمُ كونَهُ رجلاً ء 
فإِنْ بان أنه َكدٌ. . رَجعث عليه البنثُ بما أنفقث » وإِنْ باد NE‏ 
أختها بشيءٍ . وهذا على طريقة أ اشوا 

ال 0 ة الخراسانيّينَ . فعلئ صح الوجهين : تَجِبُ التقّقةٌ عليهما 
نصفَينٍ » ولا يرجم E ECE‏ أنَهُ رجلٌ أو أمرأةٌ . 

وعلى الوجه الذي يَقولٌ : ( تجبٌ النفقة بيتهُما على قدر ميراثهما ) يَجَبُ على كل 
والح ها فلت الةو ويبقئ الثلثُ » فإِنٍ آختار أَحدُهما أَنْ يَدفعَ7'' ليرجمٌ به على 
مَنْ بانَ عليه. . جار » وإن لم يَخْترْ أَحَدُهُما دفعةُ E‏ 
منهما نصفت النفقة » فن بان أَنَّ الخنئئ أمرأةٌ. . لم ترجغ اا عل لخر 
بشيء » فن بان رجلاً. . رَجِعتْ عليه المرأةٌ بثْاثِ ما دَفعث . 


5 


فرع : ا و : 


وإِنْ كان له 1 لَهُ ثلاثةٌ ولاو » دك وخشيا 
النفقةٌ على الذّكر » فإِنْ بان الختثيانٍ eas aT‏ 
1 ...نجع عل كلم واحذ قم لت ما فق » ورن با شما حلا وال 
. . رَجِعٌ على الرجل بنصفب ما أنفق . 

وعلئ طريقةٍ الخراسانيينَ : تجبُ النفقةٌ على الجميع » وكيفت تجبُ عليهم ؟ فيه 
وجهانٍ : ْ 

أَحَدُهُما ‏ وهو الأصح عندّهم ‏ : تجبُ بيتهم بالسوية . 

فعلئ هذا : لا تراجْحَ بِينَهُم بحالٍ . 

والثاني : تجبُ عليهم على قَدْرٍ مواريثهم . 

فعلئ هذا : يجب على الرجل ثلث النقّقةِ » وعلئ كلّ واحدٍ مِنّ الخنيين خُمْسُ 
النتّقة ؛ لأ ذلك هر اليقيرة .` 


ت 


37 1 


1 کت 


. ) في نسخة : ( ينفقه‎ )١( 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم YoV‏ 


قال القاضي أبو الفتوح : ويبقئ مِنَ النفقة رُبعُها » تُفرَضٌ عليهم برل انا 
تبقئ من الَقَةٍ أربعةٌ أَسهمٍ مِنْ خمسة عشرّ سهماً » فإِنْ قال أَحدُهُم 4 ادها عن أن 
أرجعَ بها على مَنْ بانّتْ عليه عنده » ودّفعها. . کان له الرجوعٌ على مَنْ بانثْ عند . 

وإِنْ لم يَرضَ أَحدهُم بدفيها TT‏ 
وأربعينَ سهماً > فيّدفع الذكر منها تسعة"" عشر سهماً > ويدفعٌ کل خنثئ منهما" ثلاثة 
عشرَ سهماً » فن بانا أمرأتِينٍ ٠.‏ رَجعا علئ الذّكرٍ بتمام النصفي » فتَرجمٌ عليه كل 
واحدةٍ منهما بسهم وثلاثة أرباع سهم مما دَفعثْ » وإِنْ بانا رجلينِ .م وجح الذكة علي 
كل واحدٍ منهما بسهِمَينٍ . وهو تمامٌ الثلثٍ ٠‏ ون بان أحدُهُما درا والآخَرُ أمر أَة. . 
رجعت المرأةٌ على الذي بانَ رجلا ا سهم 0 ورجع م الذكد عليه بسهم . 


فرع : [نفقة الأب تجب على بنت وخنثيين] : 

إذا كان لرجل بن وولدانٍ ختئيانٍ مشكلانٍ. . فعلل طريقة أصحابنا البغداديِينَ : 
في النفقة وَجهانِ 
أحدهما : أَنَّ جميعَ النفقةٍ على الختّيين » فان بانا رجلين. . فلا رجوع لهما » وإِنْ 
بانا آمرأنِين. . رَجِعتْ كل واحدةٍ منهّما على أختها التي لم فِنْ مها بكّلثِ ما أنفقث » 
وَإِنْ بان أَحدُّهُما رجلاً والآحَدْ أمرأة. . جعت التي بانت آمرأةٌ على الذي بان رَجلاً 
بجميع ما أنفقث . 

والوجة الثاني : أَنَّ التفقةً ت نَجبُ عليهم أثلاثآ , فإنْ بانا آمرأتينِ . . فلا تراج » إن 
بانا رجلين لسري أَنفقتْ عليهما نصفينٍ » وإِنْ با أَحدُّهُما رجلاً وَالآخَرُ 


ٌ ee 1 


3 


000( في نسخة : ( أحد منهم ) 
وني الشف N‏ 
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أَحَدُهُما ‏ وهو الأصح عندهُمْ ‏ : أَنَّ النفَقةً تجبُ على الجميع بالسويّة . 

فعلئ هذا : لا تَرَاجُعَ بِيَهُم بحالٍ . 

والثاني : تجبُ عليهم على قَذْرٍ مواريثهم . 

فعلئ هذا : يَجِبُ على البنتٍ حمسن النفقة » وهي أربعة أسهم مِنْ عشرينَ » وعلى 
كل واحدٍ يِن الختتيين ربع ال » وهو خمسةٌ يِن عشرينَ ؛ لأن هذا هو اليقينُ ؛ 
ا جار 
تقو عدي ابا ينيم 

فإِنْ بانا أمرأت تينِ. . رَجعَ كل واحدٍ مِنَّ الحنَيينٍ على البنت بثلثِ سهم » وإِنْ بانا 
م و 
أمرأةً. . رَجعت البنتُ الأصليةُ عليه بسهم » ورَجعتث عليه البنثُ الخننيئ بسهمَين 

والمشهورٌ : طريقةٌ أصحابنا البغداديينَ 


فرع : [وجوب نفقة البنت أو ابنها علئ أبيها] 

ون كان له ينث وأبنُ بنتٍ موسرانٍ.. فحكئ الشيح أبو إسحاق فيه قولين » 
وحكاهُما أبن الصباغ عَنٍ القاضي أبو حامدٍ وَجهِينٍ : 

اها : تجبٌ التققةُ على البنت ؛ لأنّهما يَستويانِ في عدم التعصيب » والبنث 
أقرث » فكانث أولئ بالإيجاب عليها . 

والثاني : تجبٌ على أبن البنتٍ ؛ لأنّهُ أقدرٌ على النفَقة بالذكوريّة 

a e 

عدن : جب النفقةٌ على بنت الابن ؛ لأنّها دلي بعصَبةٍ » وقد تكونُ عصبةً ممَ 

والثاني : تجبُ النقّقةٌ على أبن البنتٍ ؛ لأنَّهُ أقوئ على النقّقةٍ بالذكورية . 

والثالث : جب التققةٌ عليهما بالسويّة ؛ لأنّهما متساويانٍ في الدرجة وعدم 
الكو 


اود 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 01601 
اود . كانت النفقةٌ على البنت . 
قال ا واچ : ( بكو علئ الأم بع التق > والباقي على البنت ) . 


0 


أن د البنت قد تكونٌ عصبة مع أخيها › و 


C2 
Eg, 


فرع : [النفقة على القريب الموسر] : 
وإِنْ كان له قريبان موسران » أَحَدَّهُما أَبعدٌ مِنَّ الآخَرٍ» تعد ا عالت 
الأقرثُ. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة 4] : وجب على الحاضر أَنْ يُنفقّ » 0 
الأقرك 0 ج علبويما لذن ؟ دو ا ا أن له أن بَرجعَ عليه 
أنفقٌ ١‏ > وهذا إذا لم يُوجذ للغائب مال ي فق عليه مه » فإِنْ كان لَه مال حاضد. نفق 
عليه منهُ » وإِنْ لم يكن لهُ مال وأمكنّ أَنْ يقترض الحاكمٌ عليه مِنْ بيت المالٍ أو مِنْ 
نسانٍ . أقترضَ عليه » ووّجبَ عليه القضاءٌ إذا حضرَ ء وإِنْ لم يمكنْ ذُلكٌ. . كان 
من لاقي اذ E‏ 
إن بانَ أَنَّ الغائبت كان معسراً أو ميت وَقتَ النفقَة . . لم يرج عليه بشيء » بل تكونٌ 
نفقتةُ على الحاضر . 
وهكذا : إذا کان له أبنان موسرانِ » فحضر أحدّهُّما وغاب الْآَحَدُ. . كان على 
الحاضر نصفتُ النفقة » فن كان للغائب مالٌ. . أَنَفقَ منْهُ نصفف النقّقةٍ » وإِنْ لم يكن له 
مال » وأمكنّ أَنْ يقترض عليه مِنْ بيت المالٍ أو مِنْ إنسانٍ مِنّ الرعيّة. . أقترضّ عليه 
الحاكمٌ » فن لم يمكن ذُلكَ. . قالَ أبن الصبّاغ : رم الحاضرّ أن يَقترضَ”2 ؛ لأَنَّ 
نفقتهُ عليه إذا أنفرد . 


صر 
ا 


م 


ك 
مسالة : [النفقة على القريب المعسر] : 

وإِنْ كان مَنْ تجبٌُ عليه النققةُ له قريبانِ معيرانٍ » فإِنْ فَضَلَ عَنْ قوت يومه وليليه 
ما يكفيهما. ٠‏ لزمَهُ أن ينف عليهما » وإِنْ لم يَفَضُلْ عَنْ قوته من نفقته إلا ما يكفي أَحَدَهُما » 


. ) في نسخة : ( يقرض‎ )١( 


40 كتاب النفقات 


اَن نفَقَة أ ها ف فة اوه 


إِ 
أحدُها : تُقدّمُ الأمُ ؛ لِمَا روي : أن رجلاً قال لرسول الله 4لا برضو الله من 
بو ؟ قال : « أَمَكَ » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أك » إلى أَنْ قال في الرابعة : ٠‏ ثم 


ر 


ا اران مرا ر عد 


- 


اباك 277 » ولان لأ عون لبق لماتيظ الات لسن عو > فكانَ تقديم ا 
أولى . 

والثاني E‏ لأنّهما متساويانٍ في الولادة 2 وآنفرد الأب بالتعصيب » 
کار ا ا لكات لفقثة 
على الأب » فوَجب أن يُقدّمُ الأب في تقديم نفقهِ » كما يقدّمٌ في وجوب نفَقةٍ الاب 
غليه : 


له 


والثالث : أَنّهُما سواءٌ » فِيُقسّط ذلك بِينَهُما ؛ لاستوائهما في الولادة والإدلاءِ . 


لد 


فرع : [النفقة على الأب والابن المعسرين] : 
وإ كان له أَثِ وآبنٌ معسرانٍ » ولا يقدرٌ إِلاّ على نفَقةٍ أَحدِهِما.. فآختلف 


فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : إِنْ كان الاب م طفلاً. . فهر أولئ بالتقديم ؛ لله ناقصُ 
الخلقة والأحكام » والأبِ كفا أذ یکرت رما أن موا :"فيكو تاقفن الخلقة أ تافو 
الأحكام دونَ الخلقة . 

ا ؛ بان يکود الاب بالغاً رناً فيكونٌ ناقصَ ن الخلقة دونَ الأحكام » أو 
مراهقاً صحيحاً فيكونٌ ناقص الخلقةٍ » والأبُ رَمِنْ اروت . . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ سلف ٠‏ وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 0971 ) في الأدب » ومسلم ( 50548 ) في البر 
والصلة » وابن ماجه (5108) في الأدب » وفيه ألفاظ : (يا رسول الله » من أب. . . ) » 
وظرقة + لمن احق القاس يتمق . )و: (يا رسول الله » من أحق. . ) و : (أي الناس 
أحق. . ) . 
آمك : تُقرأ بالنصب والرفع . وفيه : مراعاة الحقوق الواجبة على المرء والقيام بها علئ الوجه 
المأمور به . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 55١‏ 

أحدّهما : أذ الابنَ احق بالتقديم ؛ لأَنَّ وجوب نمّقةٍ الابن ثبتث بنصٌّ الكتاب , 
ووجوت نَمّقةٍ الأب على الابن مجتهَدٌ فيها . 

والثاني : يُقدّمُ الأب ؛ لأَنَّ حرمت آكدُ مِنْ حُرمة الابن » بدليل : 

وقال الشيخ أبو إسحاق : فيه وجهانٍ مِنْ غير تفصيل : 


وقالَ القاضي أبو الطيّب : فيه ثلاث أوجه مِنْ غير تفصيل : 
أحدها : الاب أولئ . ش 
والثاني : الأب أولئ . 


والثالثُ : هُما سواء › فَيُقِسَّمُ ذلك بِينَهُما ؛ لاستوائهما في الدرجة . 


فرع : [نفقة الأب والجد المعسرين] : 
أب وجَدٌ معسِرانٍ » ولا يدر إلاً على نفقة أحدهما. . ففيه وجهانٍ : 


اعفد 

C 

6 

66 
3 


TEE 5-0‏ چو و ئو . ع ا 
أحدهما : يُقدّمٌ الأب ؛ لأنه أقرث ١‏ ولانة يُقدّمُ في وجوب النفقةٍ عليه » فَقدمٌ في 


والثاني : أَنَهُما سواء . فيْقِسَّمْ بِينَهُما ؛ لأنَّ الأب لا يَمنعٌ وجوب نفقةٍ الجَدّ » 
بدليل : أَنَّهُ لو قَدَرَ على نمَقتِهما. . لوَجبَ عليه نفقتهّما » فإذا لم يّمنع الأب وجوت 
مه 2 3 2 ٠‏ ا 2 و 1 
نفقة الجد وضاق ما في يده عنهما. . قسَّم بيتهما » كالدَيْتينِ . 

1I1 9‏ ا 0 ا 7 


. ) في نسخة : ( القرآن‎ )١( 


ع 
مسالة : [النفقة على القريب غير مقدرة] : 
إذا وَجبت عليه نفقة القريب. . فإنّها تجبٌ غيرَ مقدّرةٍ » بل يَجَبُ له ما يكفيه ؛ 


2 


لأنها تجبٌ للحاجة » فتقدّرثُ بالكفاية . 
إن أحتاج القريبُ إلئ مَنْ يَحْدْمُه. . وَحِبِثْ عليه نقَقَةٌ خادمه » وإن كانت له 
زوجة. . وَجبت عليه نفقتها ؛ لأنَّ ذلك مِنْ تمام الكفاية . 
TE N‏ لأنّ كلّ مَنْ وَجبثْ عليه نَقَقَهُ شخص. . وجنت عليه 
سوت » كالزوجة . 
وإِنِ أحتاج إلى مَسْكنٍ . . وَجِبَ عليه سُكناةٌ ؛ لأَنَّ عليه كفايتة » وذْلكَ مِنْ كفايته . 
وإِنْ مضث مدَةٌ ولّم ينف فيها على قريبه. . سَقطث بمضي الزمانٍ ؛ لأنّها تَجبُ 
للاج وقد وال الحاحة :. 


فرع : [هروب الزوج والقريب من النققة يجعل أمرها في يد الحاكم] : 

وإِنْ وَجِبثْ عليه نقَقةٌ زوجته أو قريبه » فآمتنمَ مِنْ إخراجها أو هرب . . فإنَّ الحاكم 

فن كان فيه مِنْ جنس النفقة. . دَفمَّ إليه النققة منة . 

ون كان مِنْ غير جنس النفقة » فن كانَ مما يُحوَّلُ » كالدراهم , والدنانير. . 
أشترئ الحاكمُ منها الطعامَ الأ »ا وضرقة اراق ركيت ل ان کد 
متاعاً. . باعَهُ عليه » وأشترئ بثمنِهِ ما يَجبُ عليه مِنْ ذلك . 
العقارٌ. . باعه عليه . 

قال او ( لا باع عليه الماع والعقارٌ إلاً في موضع واحدٍ » وهو : إذا 


جاءَ رجلّ إلى الحاكم » وقالَ : إِنَّ لفلانٍ الغائب عندي سلعة أو عَقاراً » وهذه زوجتة 


لم يُنَفِقْ عليها. . فان الحاكم يَبِيعُ عليه السّلعة والعَقار » ويُنَفِقُ على زوجته مِنْ ثمن 
ذلك ) . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ۳ 


دليلنا : أَنَّ e‏ و . جار بيع المتاع 


ان 
مسألة : [إعفاف من تجب له النفقة] : 


إذا جب على الولدٍ تَفانةٌ الأب أو الجدّ مِنْ َل الأب أو مِنْ قِبَلٍ الأمّ » وأحتاج 
ات أو ال إن الإعفاف؟ "© ر ان حارو فحت علخ الولو أن ا بذك إذا 


قدرٌ على ذلك , 
يه قريث 3 فل يَستحق ق الإعفافٌ 3 كالابنٍ 


والأول صح ؛ لاله معنى ب إليه ويُستضوٌ بِفَقدِهِ » فلزمَُ »> كالنفقة » 
ركووره خاي بابرا تايا ري ابا سان 
وإ كان الوالدُ معسراً صحيحاً غير مكتيب ٠‏ فن قُلنا : جب فة على الولد. . 
ع وطق ر لحطف عد ف اط وان 
أحدُهما : لا يَجبُ عليه إعفافة ؛ لاله لا تجبُ عليه نفقيْهُ » فَلَمْ يجب 
إعفافة » كالموسر . 
والثاني : يجب عليه إعفافةُ ؛ لأَنَّ نقَقتَهُ يُمكنٌ إيجابّها في بيت المالٍ » بخلاف 
الإعفاف . 
وإذا وَجَبَ على الولدٍ الإعفاف. ٠‏ فهر بالخيارٍ : م1 أذ E‏ 
قا أو يَدفعَ لَهُ مالا تشتري به جارية » أو يَشتريّها لَهُ بإذنهِ ٠‏ أو يدفم إِليه مالا 
ليتزوّح به ١‏ 1 و يتزوّج لَهُ بإذنِه . 
)١(‏ الناضنٌ . والنضٌ : : الدراهم والدنانير إذا تحوّلت عيناً بعد أن كانت متاعاً . 
)۲( الإعفاف » يقال : ع عن الحرام » يعفٌ عا وعفافاً وعفافة : أي كفت عن الشهوات أو من كل 
شيء » وغلب عن حفظ الفرج مما لا يحل . وتعمّف : تكلف العمّة . 


و ء: رو »عه 0-1 4 
ولا يجوز أن يزوّجَةُ أمة ؛ لأنه صارَ مستغنياً به » ولا يعفه بقبيحةٍ ولا بعجوز 
لا أستمتاع بها ؛ لأنْهُ لا يتحصلّ المقصودٌ بذلك . 
فن مله جارية » أو دَفمَ إِلِيه مالا » فتزوّج به آمر 


ع 
مع 
6 
ex‏ 
6 8 
0 
1 
اكه 
33 
. 
o:‏ 


ذلك + لان فض ذلك وهر ةة 
5 کر ين 2 7 F-4‏ - 
فن طلقَّ الزوجة ٠‏ أو أعتقّ الأمة. . لم يَلزم الولدَ 


إن ماتت الزوجة أو الأمهُ. . ففيه وجهان : 


ف واو اما E‏ اي الوه 
يُعفَهُ ثانياً ؛ لأنهُ فوت ذلك 


ء و و 0 و عو 03 ھ2 
أحدُهما : لا يَلرْمُهُ إعفافة ثانياً ؛ لاله إِنّما يجبُ عليه إعفافة مرَة » وقد فَعَلَّ . 
والثاني : يَلمُهُ أن يُعمّهُ ثانياً » وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ لا صُنمَ لَهُ في تفويت ذلك . 
e‏ 
مسألة : [ما يجب على الأم من الرضاعة للولد] : 
ا 1 0 7 6 رر < 77 
وإِنْ ولدّت المرأةً ولداً. . وَجِبَ عليها أنْ تَسقيّهُ اللبَأ حَنَىْ يُروئ ؛ لأنَّهُ لا يَعيشٌ إلا 
0 چ 5 ٍ و ك 
فإِنْ كانَ للطفل مال . . وَحِبثْ أجرةٌ إرضاعِه في ماله » كما تجبُ نفقتة إذا كان كبيرا 
في ماله . 
ون لم يكن لَه مال. . وَحِبتْ أجرةٌ إرضاعِه على مَنْ تجبُ عليه نفقتهُ لو كان كبيراً ؛ 
7 کے کے هه مص بس حر عي 4 ل ع به 
لقوله تعالئ : # فن أرضعن لك فاون أجورهن) [الطلاق : 5] . 
ولا يَجبُ إِرضاعَه إلا في حولَينٍ ؛ لقوله تعالئ : « چوا لول اث رضن أوْلَدَهْن ڪون 
سے 7 ا 
کامكين لمن أراد أن يي ألرضاعة# [البقرة : ۲۳۳] . 


3 2 2< 2 و 
وإ كان الول مِنْ زوجيه والأث مِمَنْ تجبٌ عليه نفقةٌ الولد. . تجبّر الام على 


وقالَ أبو ثور : ( تُجبرُ على إرضاعِه ) . 
وعَنْ مالك روايتانٍ : 


و “eC.‏ 1 8 
إحداهما : كقول أبي ثور 5 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 10 


والثانية - وهي المشهورةٌ عنهُ - : (إِنْ كانث شريفة. . لم تُجبرْ على إرضاعِه › وإِنْ 
كانت دنيثةٌ . . أُجِبرَتْ على إرضاعِه ). 

دليلنا : قول تعالئ : وَإن تارم رضم ل رى [الطلاق : ]٠‏ . وإذا أمتنعث. . 
فْقَدْ تعاسرت . 

ولأنّها لا نجير على نفَقة الولدٍ مع وجودِ الأب » فكذلكَ الوَضاعٌ . 

إذا تبت هذا : فإِنْ تطرّعث بإرضاعه. . فالأولئ للأب أن لا يَمنعَها من ذُلكَ ؛ لأنَّ 
الرَضاعٌ حقٌ للولد » والأمٌ سفق عليه » ولبثها صلخ لَه 

ومَلْ يلزمٌة أَنْ يزيدها على نفقيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما + لأا مه ؛ أن نفقة الزوجةٍ مقدّرةٌ بحا الزوج » اللو قلعا aS‏ 
لأجل الوّضاع . . لكانث نفقتها مقدّرةً بحالها . > فلم رمه ذلك » كما لو كانث رغيبةً في 
الأكل . . فإنّهُ لا تَلرمُهُ الزيادة في نفقتها . 

والثاني : تَلرْمُهُ الزيادة على نمَقيها , ار قول 1 سعيدٍ الإصطخريٌ . وأبي 
إسحاق ؛ لقوله تعالئ : عل الْوُودِ لم يفن كوحن بالمرونٍ € [البقرة : 1١۴‏ . فحص 
حال الولادة بذكر إيجاب النفقة » ولا فائدة بذكر e‏ إلا وجوت 
الزيادة . ولأنَّ العادةَ جرث أَنَّ المرضعة تحتاح مِنَّ الطعام أكثر مِنْ غيرها . 

فعلئ هذا : يَجِتَهِدٌ الحاكمٌ في قَدْرٍ الزيادة على ما يراه . 

وإ آستأجرٌ آمرأَتهُ على الرّضاع . . فهلْ يصح عق الإجارة ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما : بصخ ٠‏ وه قال أحمدُ ؛ لأنّ كلّ عقدٍ صح أَنْ يَعقدهُ الزوج مَعّ غير 
الزوجة. . صح أن يَعقدَهُ مع الزوجة » كالبيع . 

والثاني : لا يصع ٠‏ وهو المشهودٌ ٠‏ وم يذكر الشيخ أب حامد ٠‏ وان م الصبّاغ 
غيرَةُ . وكذلكَ : لو آستأجرّها لخدمة نفيه ؛ لأَنَّ الزوج يَملِكُ الاستمتاع بها في جميع 
الأزقات , إلا في الأوقاتٍ المستحقّة للعبادات » فإذا أَجَرتْ نَفْسَها. . لم يتمكن من 
أستيفاء حمَّهِ إلا بتعطيل حقَّهِ مِنَ الاستمتاع » فَلَّمْ يصع » كما لو أَجَرَ العبدُ نَفْسَهُ مِنْ 


سندة . 


مام 


15" كتاب النفقات 
فإذا قُلنا بهذا : وأستأجَرّها على إرضاعِه بعوض ٠‏ فأرضعتة. قهل تضق ا 
المثل ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أَبنُ الصبّاغ : 

اا كه تو اكسسيكة براق كد لجان ا 
الإجارة لذلكٌ . 

والثاني : تستحق أجرة المئل ؛ لد ذو منفعة لا يجب عليها بذلا ٠‏ فإذا بذلئها 
بعوض ولم يتحصل لها العوضٌ. . وَجبَ لها عوضُ المثل » كسائر منافيها . 


وإِنْ أبانَ الرجلٌ أمرأَتهُ ولَهُ منها ولذ رضم . 5 ل 1 ملك إجبارّها على إرضاعِهِ 0 لانة 
إذا لم يَمِلِكْ إجبارها على إرضاعِهٍ حال الزوجيّة . . لَم يَمِلِكْ إجبارها بعد الزوجيّة . 


فإِنْ تطوّعث بإرضاعه.. لم يَجْرْ للأب أنتزاعة منها ؛ لأنها لا حى له فى 


استمتاعها . 

“رازن انا ها عل را .. صح ذلك ؛ لقوله تعالئ : # إن تَاسَرْ فسارضع لَه 
ری 4 [الطلاق : [Tt‏ 0 »> بخلافي ما لو أستأجَرها في حال 
الزوجيّة 


و 
ع 


إن طلبث منة أجرة الوثل ٠‏ ولا جد الأب من ترضعة بغير أجرةٍ ولا بدونٍ أجر 
المثل . . . وجب عليه بذل ذلك لها » ولم يَجُ له آنتراعٌة منها ؛ لأنَّ الوضاعَ حقٌ للولدٍ » 
دن الام فع له ِن لن غيرها . 

وإِنْ طلبث منة أكثر م بن اجر الل رالات جد كن يلوم بإرضاء ؛ بغير أجرة أو 

o 2‏ دل کار 
' بأجرة المثل. . كان له أنتزاعٌةٌ منها + لقوله تعالى : « ون تَاسَرَع فسارضع ل أ » . 
وإذا طلبت أكثر ِن أجرة المثل . ات 

ون طلبثْ أجرة المثل » ووّجد الث مَنْ يُرضعٌهُ بدو أجرة المثل أو مَنْ يُرضحًة 
بغير ا . فقدِ آختلف أصحاينا فيه : 


١: 
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ذ فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
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ر و ر 


أأحدهما : أن الم أحق بَضاعِه بأجرة اليل ولا : نارن 
أَجُورَشنَ € [الطلاق : +] . ولم يق . ولمَا رُويّ : أَنَّ النبئ كل قال : لاغ أ ق بِحَضَائَةٍ 
وَلَدِمَا ما لم ترو »” “ . ولال الوضاعَ حقٌّ للولدٍ » ولَبنٌ الام أَنَفعُ لَهُ وأصلح » فكانث 
وا 

والثاني : أَنَّ للب أن يَنترْعَهُ منها ؛ لقوله تعالى : وإ عَاسرممّ فسارضع له رى 4 
الاق : ١‏ . و( التعاسئ ) : هو اة والتضايق ٠‏ فإذا جد الرجل من برض بدون 
أجرة البثل أو بغير أجرة » وطلبت الم ؛ أجرة المثل فف اشرت 6 :فكاة ل و 
منها . ولأن نفقة إرضاع الطفل كنفقّةٍ المراهق » ولو وَجد مَنْ يتطوّعٌ بالإنفاق على 
المراهق . . لَمْ يجب على الأب نفعت » فكذلكَ إذا وَجَدَ مَنْ يتطرًع بإرضاع الطفل . . 
لا نَجبُ أجرةٌ المئل على الأب . 

وقال أبو إسحاق : للآب أنتراعُةُ منها » قولاً واحداً » والقولٌ الخد لا يُعْرَفُ في 
شيءٍ مِنْ كتب الشافعيٌ رحمة الله تعالى . 


5 اوش 


کک EL e‏ مِنّ الحضانة » فتأتي 


0 نَّ الحضانة تابعةٌ للرّضاع » فإذا سقط حقّها م مِنَ الأؤضاع. اط ا ف 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن عمرو الدارقطنى فى « السنن » ( ٠٠١-۳٠٤/۳‏ ) » وقال فى « التعليق 
ا و اا بق ا فق وی و المزاة ی لدها 
ما لم تتزؤج » » ونحوه عند أبي داود (7717/5) : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي». 

قال عنه الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 1/5 ) : فيه المثنئ بن الصباح » وهو ضعيف ء 

ويقويّه ما رواه عبد الرزاق » عن الثوري » عن عاصم » عن عكرمة قال : ( خاصمَّث امرأة عمر | 
إلئ أبي بكر » وكان طلقها » فقال أبو بكر : هي أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف » وهي 
أحق بولدها ما لم تتزوّج ) . 

(؟) في نسخة : ( حظ ) . 


المثل » وقلنا : له نتراغة » فإ صدقنة الام آنه جد ذلك . . كان له أنتزاعٌةُ منها » وإ 
كني والقرة قزل انمع و يتعدَرُ عليه إقامة البيّنةٍ في ذلك » فَقُبلَ قولهُ مَعَ 
يتر فا حلت . أو ن د لأ سإ امهمو ولا شغ اي 
زيارته ؛ لقوله کل : 1 وله وَالِدَهبوَلدِمًا ل" 
مسألة : [نفقة العبد والأمة على السيد] : 

يجب على السيّدٍ نفقة عبده وميه وكسوتهُما ؛ لما رَوى بو هريرة رضي الله عنةُ في 
الرجل الذي قال : معي دينارٌ » قال : « أَنِْقْهُ على نفك » » قال : معي آخرٌ » قال : 
« أَنَفِفُهُ على وَلَدِكَ » » قال : معي آخرُ » قال : « أَنْفِفُهُ على أَهْلِكَ » » قال : معي 
آخد» قال : ١‏ أَنْفِقْهُ على خَادِمِكَ » . 

وروی أبو هريرة : أَنَّ النبيّ يكل قال : « لِلمَمْلوكِ طَعَامُةُ وَكِسْوَنة يَلمَعْدُوْف » وَلاً 
ال إلا ما يُطِيْقُ »!2 . وهو إجماعٌ لا خلاف فيه . 

فن كان العبدٌ غير مكتيب » بأ كان صغيراً » أو مريضا » أو كبر زّمنً. . فَّئ 
علئ سيد إلى ان رول لک عَنّهُ بيع » أو هبة » أو عش » أو موت . 

وإِنْ كان مُكتسباً. . فالسيِّدُ بالخيارٍ : بينَ َ أَنْ يجعلّ النقّقةَ في کسه » وبين أَنْ يأخڌ 
كسبّه ويُنفقَ عليه مِنْ عنده . 


03 


فإِنْ أنفقَ عليه مِنْ عنده. . خحذ جميعَ 5 
وإِنٍ أختارٌ أنْ يَجعلَ نفَقتَةٌ فى كسبه › فإِنْ كان كسبْه وَفْقَ نفقته. . فلا کلام » وإِنْ 
كان كَسَبْهُ أكثرٌ مِنْ نفقته. . كان الفضلٌ للسيّدٍ » وإِنْ كانَ الكسبُ أقلّ مِنْ نفقته. . كانَ 


ويجبُ على السيّد نفَقةُ العبدٍ مِنْ غالب قوت البلدٍ ؛ لقوله ي  :‏ لِلْمَمْلوْكِ طَعَامُهُ 


› في النفقات‎ ) ١ /۸( » السنن الكبرئ‎ ١ سلف » ورواه عن أبي بكر الصديق البيهقي في‎ )١( 
. ومعناه : لا تعزل أم عن ولدها حتئ تصير والهاً . أي : تعبة ومحزونة‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ۲٠١‏ ) بلفظه » ومسلم ( 1777 ) في 
الأيمان » وليس فيه لفظ : « بالمعروف » . 
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وک او و وها ا اهل الل ولا يفف يها اکا 
الد ال تذياكل أعل م فرت اليلق + وقد هي له بون فرت اللي : 

فان قل : فَقَدْ رُويَ : أَنَّ التب يكل قال : « أَطْعِمُوْهُمْ يما أكون » وَأَلِْسُوهُمْ مما 
TE‏ 

فالجواب : أَنَّ هذا خوج جواباً على سُوَّالٍ سائل » وكانَّ السائلٌ مِنَ العرب » وكانّ 
طَعامُهُمٌ ولباسُهُمْ مِنْ جنس واحدٍ . 

وَآَا قَدْدٌ طعامه > فاعذلنت أضبحاتنا ق" 

قال أكثرهم : يُجعلُ قَدرُ قوتو كم الغالب » ولا يُؤخذ بالشاذً النادر ؛ ؛ لاله قد 
يون مملوكاً يَخْرجٌ عَنِ العادة بكثرة الأكل » وقد يكونُ خارجاً يِن العادة بقل الا 
يعد الغالبُ ويقالٌ : الغالبُ في العادة اَن قَوتَ هذا في اليوم كذا وكذا » فيدقعٌ إليه 

وقالَ أبن الصبّاغ : عندي : إذا كان لا تكفيه الغالبٌ وأعترف السيّدُ بذلكَ. . أَنْ 
لزم ما يكفيه » فإذا كا يكفيد أل منَ الغالب. . لم رة أن يدف إليه إلا كَدْرَ 
كفايته ؛ لأنَّ العبد لا طريقّ لَه إلى تحصيل شيء إِلأَمِنْ جهة كسبه » وكسبّة لسيّدِه . 


فرع : [المملوك الطاهى لسيده] : 

وإ كاد المملوك يلي إصلاح طعام سيّدِ. . فيُستَحبٌ للسيْدٍ أن يُجلسَه معَهُويُطعمَة 
النبئ ل قال : « إذا كفى أَحَدَكُمْ 
ا ده و 74 3 مقع rS‏ راو ١‏ ا 02 م اهرصع 
حَادِمَهُ طعَامَُ » حَرَه وَذْحَاتة . . فَليَدْعْهُ » فَليُجْلِسْهُ مَعَهُ » فَإِنْ أبَى. . فليرَوَع له لقَمَة أو 


أنَّ 


رو وو 5 وم رو هو ا 0 
معه منه » أو يُطعمَّه منْهُ ؛ لما رَوئ أبو هريرة : 


» ) ۱۸۷ (» فى الإيمان و« الأدب المفرد‎ ) ٠١ ( أخرجه _بألفاظ متقاربة  عن أبى ذر البخاري‎ )١( 
في البر‎ ) ۱۹٤١ ( والترمذي‎ ٠ ومسلم ( 1751 ) في الأيمان  وأبو داود ( 5164 ) في الأدب‎ 
والصلة . وابن ماجه (5540) في الأدب » وفيه : « إخوانكم جعلهم الله تحت‎ 
: و : «يا أبا ذرء أعيّزته بأمه ؟ ٠ء و : «يا أبا ذرء إنك امرؤ ا » و‎ » ٠ أيديكم...‎ 
› إخوانكم جعلهم الله فتية تحت. . . » . قال الترمذي : وفي الباب عن علي » وأم سلمة‎ « 
: وابن عمر » وأبي هريرة . وله أيضاً شاهد‎ 
» في الزهد والرقائق » وفيه : « أطعموهم مما تأكلون‎ ) ۳٠٠۷ ( رواه عن أبي اليسر مسلم‎ 
. » وألبسوهم مما تلبسون‎ 


0 كتاب النفقات 
َْمَمَيْنِ ٠“‏ ولأَنَّ الإنسانّ إذا ولي طعاماً. . أشتهئ أَنْ يَأكلٌ مِنْهُ » فأستَحب أَنْ يُطعَمَ 
5 كما بستحت لمن قشم الميزات أن يرزق من حضر القسمة مني : 

وآَبّهما أفضلُ ؟ فيه وجهانٍ : 


4 ره ا 
0-7 


أحدهما : أَنَّ الأفضل أَنْ يُجِلِسَهُ مه لِيأكُلَ ؛ لان الب يل بدا به » ولأنّهُ إذا أكلّ 
معَهُ اكل قَدْرَ كفايته . 
و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : ليسَ أَحَدُهُّما أفضل مِنّ الآخَرٍ » بَلْ إِنْ شا e‏ 


5 


معد » ون شاء. . أطعمّة ؛ لأ النببئ يلل حَيَرَهٌ : بينَ أن يُجلسَة وبين أَنْ يُرِوَغٌ لَه لقم 
أو لق ن » و ( الترويعٌ ) : أن يروي بالدهن والدّسَمٍ . والأَوَلٌ أَصحٌ . 


فرع : [كسوة المملوك] : 
ويَجبُ للملوكِ كسوتة ؛ للخَبرٍ » لعا Ss‏ /! 
فن كان له جماعة عَبِيدٍ . ا 0 أن يُفُضْلَ بعضَهّم على بعض في الكسوة ؛ 


أن المقفيوة معنو جما هر الخد : 

E ٍ lS‏ بستحت لَه أَنْ نُ فاضا 
TY‏ 

وَإِنْ تسرّئ بعضَّهنَ. . فهل يُستَحَب له أن يََصَلَ مَنْ تَسرَاها بالكسوة ؟ فيه وجهان : 


اذا لا تعد ستحث ل تفضيفها بالكسرة » كما لا يتح لَه تفضيئهابالطعار . 
والثاني : ت 1 ا ا 6 وهو الأَصحُ ؛ لآنَّ الحْرف أَنَّ الجارية التي 
يتسرّاها تَفضّلُ في الكسوة » ولأَنَّ عَرضَةُ تجميلٌ مَنْ يُريدها للاستمتاع . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة » الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲٠١/۲‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ ‏ ( ۸/۸ ) في النفقات بإسناد صحيح روغ طف اقم نري ة من دسو الطعام:: 
وبنحوه أخرجه البخاري ( ۲٥۵۷‏ ) ذ في العتق » ومسلم ( 1577 ) في الأيمان . ومن لفظه : 
* إذا أت أحدكم خادمه بطعامه ؛ و : ١‏ إذا صنع لأحدكم خادمه » . 

(1) لقوله تبارك وتعالئ : ل« ودا حر اة ولا لق وى وَالمستصكين دفوم ينه فووا حر 
قَوْلَامَعْرُوكًا» [النساء : ۸] . 
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فرع :كلف الممارة زا E‏ 

و رار 1 عليه ؛ لقوله يله : « وَل 

مِنَ ألعَمّل إلا مَا بطب » . قال الشاة فع رضي الله عن : ( يعني : إلا ما يُطِيقٌ 

ل ل ا 
عليه. . يَلحقُهُ الضررٌ بفعله » فلم يُكلْفهُ إِيَاهُ . 

وذ نٽ مته بولدٍ ِن يكاح أو زنآ ٠‏ فن كا بها َف وليها. . لم يكن للسيدٍ أن 
ا ؛ لها إذا أرضعث مع وليها آحَرَ. اا ار ذلك لا سرد 
وإ كان لبها فوق كفاية وليها » أو كان ولڈها ستغني عَنْ ليها بالطعام والشراب. 
فللسيدٍ أن يَسترضعها فيما لا يَحتَاجُهُ جُهُ ولذها ؛ لأنّهُ لا ضر علئ وليها بذلكّ . 

قال المسعوديّ [في « الإبانة *] : فطاع ولد مي حق للسيدٍ » وله أن يَفطِمَه قبل 
الحولينٍ إذا لم يضر بالولدٍ » بخلافي ولدٍ الزوجين » فإنّهُ لا يْفطمْ قبْلَ الحولينٍ إل 
بآتفاقهما » وأمًا بعدَ الحولين :اش عاج اطا عا أحيت اله 


فرع : [طلب العطاء والإتاوة من أجر العبد] : 

وَإِنْ اراد السيّدُ أَنْ يُخارِج”" عبد أو أَمنَهُ » فقالَ السيّدُ2" : خارجْتُكَ على أَنْ 
تعطيني كلّ يوم مِنْ كسبكٌ كذا » والباقي لَك » ورضي العبدٌ بذلكَ. . نظرت : 

فن كان كسبّهُ يفي بما جَعلَهُ السيّدُ لنَفْسِهِ وبنفقة العبد. . جار ذلكَ » ولم يُكرَه ؛ 
َه إذا قعل ذلك . لحري اليه في و وركما حصلّ له أكثد مِنّ المعتادٍ . 
فيوسِعٌ على تَفْسِهِ في النفقة . 

وإِنْ كان كسيّهُ لا يفي بهما في العادة. . لم يكن لَه ذلك » ومنعَهُ السلطانٌ مِنْ 


. الخراج : الإتاوة » وهو أن يجعل عليه سيده له شيئاً في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع أو شهر‎ )١( 
. والأصل فيه : ضريبة يفرضها الإمام على الأراضي المفتوحة عَنوة‎ 


VY‏ كتاب النفقات 
ذُلكَ ؛ لما روي عَنْ عثمانَ رضي الله عنة : أنه قال في حُطبتِه : ( لا تُكلفوا الصغير 
الكسبّ ٠‏ فلكم متئ كلمو الكسبّ. . سَرقَ » ولا كوا الأمةَ غير ذات الصنعة 
السب » فإنكتم متو كلفتموها الكست ٠:‏ كنت بقرجها) , 

إن طلبَ السيدُ أن يُخارج عبدهُ » وأمتنع العبد » أو طلبَ العبد المخارّجة وأمتنم 
الان تسى اتد ماعا المفارعة: + ر الات مار رف جر 
الممتيْعٌ منهُما عليها » كالكتابة . 


ع 
مسالة : [النفقة على البهيمة والحيوان] : 
ومَنْ ملك بهيمة . . ارم القيامُ بعلفها » سواء كانث مما يوگل أو مما لا يكل ؛ لما 


َه 2 


ر أن نّ الي ها قال : « أطلَمْتُ في لئار لبه أي بي ؛ يت 0 


عَنْهَا » ٠‏ فقيل : إا طت هوه ء فلم ثطينها وَل تَقها » وَلَمْ دغه من خشاش 
الأض حَنَْ مات 2 فَعَذْبَهًا 7 تال بذْلكَ 1# 0 وََطلثُتٌ 0 2 فَرَأَئْتٌ أَمْدَأَةٌ 


مُوْمِسَة - يعني : زانية ‏ فَسَأَلْتُ عَنْهَا » فَقِيْلَ : إِنَّهَا موث بِكَلْبٍ يَلْهَثُْ مِنّ العطش » 
َأَرْسَلْتْ إِزَارَهَا فيٰ بر » ٿم عَصَرَئْهُ في حَلْقهِ » فَعَمَرَ آنل لها بذْلِكَ »“ زلا ليهات 
خرمة بتفيها ؛ ولهذا : ( نهئ النبيئٌ يكل عَنْ تعذيب الحَيّوانِ ) » وقالَ كَل : فِيْ كل كد 
رى خر .كلو فاا لا يحت الاشاق علها... أستطاخرمتها: 1 


)١(‏ أخرج خبر عثمان ذي النورين مالك في ١‏ الموطأ » ( ۲/ ۹۸٠‏ ) . والشافعي في ١‏ مختصر 
المزني ٩‏ ( ص/775 ) ط . زهري ١‏ وعبد الرزاق مطؤلاً ( ۲٤٤١‏ )»2 ا د 
الكبر 4/8(6:) في الفغات. . وفال : رف بعضهم عن مان من خديث الثرري > ورقته 
ضعيف . وذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( ۲٠٠۹٤۷‏ ) . 

)۲( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۳۳٠۸‏ ) في بدء الخلق . ومسلم ( 7747 ) في السلام » وفيه 
لفظ : « عذبت امرأة في هرة » . خشاش : الحشرات وصغار الهوام 

)۳( أخرج نحوه عن أبي هريرة البخاري ( ۳۳۲١‏ ) في بدء الخلق » ومسلم ( ۲۲٠١‏ ) في السلام » 
ل ا 
امرأة بغياً رأت كلباً. . 

)٤(‏ طرف حديث ا هريرة البخاري ۲۳٠۳(‏ ) في الشرب والمساقاة > ومسلم 
۲٠٤٤ (‏ )في السلام . 


باب : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم Y۳‏ 
فإ كانَ في المصر. . زمه الإنفاقٌ على عَلَفِها . 
وإ كان في الصحراء ٠‏ فإ كان فيها مِنَ الكلا ما يقو م بكفايتها > فخلآها للرعي. . 
لم يجب عليه العَلفُ ؛ لأنّها تجتزىء بذلكَ . وقد أوماً الشافعئ إلى : أن مِنَ البهائم 
مَنْ لا تجتزىء بالكلا » ولا بُدَ لها مِنَ العَلفٍ . 
فال اضيا صحابنا البغداديُونَ : هذا على عادة آهل مصرّ ؛ لأنَّ صحاريها يقل فيها 
العَلفٌ . 
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وقالَ الخراسائئُونَ : إِنْ كانت البهيمةٌ مشقوقة الشَّفَةِ العُليا.. فَإنَّها تجتزىء 
بالرعي 220 عَنٍ العلفب » وإِنْ كانث غير مشقوقة الشَّمَةٍ العُليا. . فلا 5 تجتزىء بالرعي » 


وإِنْ لم يَكنْ بها مِنَ الكل ما د E‏ . زمه مِنَّ العف ما بقوع بها » فن لم 
يَعِلِفُها » فإِنْ كانث مما يُؤكَلُ. . جار لَهُ أَنْ يَذبحَها » ولَهُ اَن يَبِعَها » وإِنْ كانث مما 
لا يُؤكلٌ.. كان لَه بِيعُها » فإِنٍ آمتنم مِنْ ذلكَ.. أجبرَهُ السلطانُ على عَلَفِها › أ 
بيعها » أو دَبجها إِنْ كانث ممًا يُوْكَلُ » فإِنْ لم يَعَلِفُها ولا باعها. . باعَها عليه 
التملظات + أو أكراها واش علتهنا من كزاتها. 

وقال أبو حنيفة : ( لا بره السلطانٌ على ذلك › بل يأمدهُ به » كما يأمدة 
بالمعروفب وينهاه عن المنكر ) . 

ودليلنا : أنّها نفقةٌ واجبةٌ » فإذا أمتنعَ منها. . أجبرَةٌ السلطانٌ عليها » كتقّقَةٍ العبدٍ . 

وَإِنْ كانَ للبهيمة ول. . لم حلب مِنْ لبها إلاً ما قضلّ عَن لبن ولدها ؛ لأنَّ لبتها 
غذاءٌ لولدها » فلا يجورٌ منعٌهُ منهُ » كما قلنا فى ولدٍ الجارية . 

وبالله التوفيق والعون 


*% % ين 


. ) في نسخة : ( بالكلا‎ )١( 


بات الحة 0 


إذا بانتٍ الزوجة » وبِيئَهُما ولد . . تظرت : 

فإن كان بالغاً رشيداً. + لم تج غل الكون مع أحدهما » بل يجوز لَه أَنْ ينفرد 
ECL‏ 
وهل یکره e‏ 

فن كان رجلا . ل له الانفراد عنهما . 


0-4 


وإ كانت أمرأةٌ » فن كانت بكراً. . رة لها الانفرادٌ عنهُما ؛ لأنّها لم تُجدب 
الرجالَ » ولا يمن أَنْ تُخدَعَ » وإِنْ كانث ثيا فارقها زوججها. . لم يُكرَه لها الانفرادٌ 
عنما ؛ لأنها قذ ربت الرجال , ولا ئُخشئ علبها آذ تُحدعَ . 

ؤقال مالك 2 (٠‏ بخ عل الأينة أن لا تفارق أكها حت تتزوّج ويَدخلّ بها 
زوجها ) . 


و 


دليلّنا : أَنّها إذا بلغت رشيدة. . فقي أرتفعَ م الحَجِرُ عنها وان لها ا 


)١(‏ الحضانة : مشتقة من الحضن وهو الجنب ؛ لضم - الحاضنة ‏ الطفل إليه » لغة : وهو ما دون 
الإبط إلى الكشح والخصر » وحضنا الشيء : جانباه » وحَضّنَ الطائر بيضه : إذا ضمه إلى نفسه 
تحت جناحه » وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها . 
وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه لعدم تمييزه أو دفع ما يضره › وتربيته بما 
يصلحه . 
والإناث أليق بها ؛ لأنهنٌ أشفق وأهدئ إلى التربية وأصبر على القيام بها » وأولاهن الأم » ثم 
ن يها A‏ رباك + رعق ننه عم الى لها USER‏ 
فأخت » فخالة » فبنت أخت » فبنت أخ » فعمته . والحاضنة : الغرية ميت ذلك + لأنها 
تردٌ المحضون إلى حضنها . 
والحكمة من ذلك : اليقظة والانتباه والصبر على العناية بالطفل حتين يبلغ سكا معيئة » ثم يكون 
الرجال أقدر على تربيته . 


باب : الحضانة ما" 


بتفْسها » ولا أعتراضَ عليها » كما لو تزوّجتثْ » ثم بانثْ عنةٌ : 


وإِنْ كان الولدٌ صخرا لا ی و الذي :8و3 سير شاد أن كيرا إلآ 
مجنونٌ أو مشتبة العقل. . وجب حَضانتة ؛ لأنّهُ إذا ترك منفرداً. 


ا جضان ر و وتو 

ولا تلبت الحضانة لرقيق ؛ لاله لا تقد عليها مع خدمة مولا » ولا ته م 
تم ف ال + لا ا اق 

فإِنْ زوج الرجل امت فأنث بول » أو رَنث فأتث بولَدِ. الود ملوك لسر الا 
فن َه مع أمو. . فلا كلام » وإِنْ أَرادَ أنتاعَةُ منها وتَسليمَهُ إلئ غيرها. . فهل لَه 
ذلك ؟ فيه وجهانٍ : 

أخدقنا : لهُ ذلك ؛ لاه مِلكَهُ » يَصنمٌ به ما شاء . 

والثاني : ليس لَه ذلكَ ؛ لاله نه لَه لّم يكن لَه أن برق بينّهُما في البيع نلا يضر بها. . 
لم يكن لَهُ ذلكَ في الحضانةٍ . 

ولا قبت الحُضانةٌ لمعتوه ولا لمجنون ؛ لاله لا صلخ للخضانة ٠‏ 
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ولا تيت الشهانة لفاس اله لتو أن ي ال رلك غلم طريقية:: 


وإِنْ كانَ أحد الأبوين مسلِماً. . فالولدٌ للمسلِم » ولا تلبت عليه الحضانة للكافر . 
وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : تبت للكافر على المسلِم ؛ لِمَا روئ عبد الحميدٍ بن 
سلجنة © > عن أنه 2 عَنْ جدَّه] : لقال : أسلم أبي 2 وأَبثْ مي أن تس > فأختصما 
إلى النبيئ كيل » فقال : تا علا » آذْمَبْ إلى أَيهِمَا شت شت ان شنت ]ل اك 
: 8 ۶ وو 0 
E‏ انلخ نتوكوك O‏ فلقااراتن القن لش مع عدرل 
« أللَهُمَ آَهْدِه ؛ » فَمِلتُ إلى أَبي » فقعدث في حجرو" . 
)١(‏ أخرجه عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أحمدٌ في « المسند » ( 4457/60 - ٤٤۷‏ ) » 


وسعيد بن منصور فى « السئن »4 ( ٠ ) ۲۲۷١‏ والنسائى فى « الكبرئ » ( 0789 ) و« المجتبى » 
۳٤۹١ (‏ ) في الطلاق » وابن ماجه ( ۲۳٠۲‏ ) في الأحكام . قال البوصيري في ١‏ زوائد ابن = 


۲۷٦‏ كتاب النفقات 


4 0 2 2 
< 4 0 


والمذهبُ الأول ؛ لأنَّ الحضانةً لِحَظَ الولدٍ » ولا حَظ له في حَضانة الكافر ؛ لأنْهُ 


وأا الحديث : فغيرٌ معروفي عند أهل النقل » ون ص . و 
النبيئ يله عَلِم أنه نه يَحتَارٌ ابا » فلهذا خيّرَهُ » فيكونٌ ذُلكَ خاصّاً لذْلكَ الولدٍ دون غيره . 


فرع : [زواج المطلّقة يسقط حقّها من الحضانة] : 
وإذا تزؤجت المرأةٌ. . سقط حقّها مِنَ الحضانة » وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 
وقالَ الحَسَنٌ البصريٌ : لا سقط حفها ؛ لقوله تعال : «وَرَبَتِتبْكُمْ التي في 
حجور ثم ن يمس يكم 4 [النساء e۳:‏ ول : أن التب يله ترو- مأ حلا وا نتيا 
رَينبٌ » فكانث عِند نها )7 , 


وروى أبن عباس : أَنَّ علياً وجعفراً أبني أبي طالب » وزيد , بنَ حارثة تنازعوا في 
ا لا ل لي 


ماجه » : إسناده ضعيف » قال الدارقطنى : عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون . وفي 
الباب : ٠‏ 1 
عن رافع بن سنان أخرجه أبو داود ( 5544 ) في الطلاق ٠‏ وفيه قال رافع : ابنتي » فقال له 
النبي كك : « اقعد ناحية » » وقال لها : ١‏ اقعدي ناحية » » قال : وأقعد الصبية بينهما » ثم 
قال : « ادعوها » . فمالت الصبية إلى أمها » فقال النبي َي : « اللهم اهدها » . فمالت الصبية 
إلى أبيها » فأخذها . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير ؛ ( ١/4‏ ) » وزاد في عَزوه إلى الحاكم [( ٩۷/٤‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي] والدارقطني » وفي سنده اختلاف » ورجّح ابن القطان رواية عبد 
الحميد بن جعفر » عن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان » عن أبيه » عن جده رافع بن 
سنان . وقال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل » وفي إسناده مقال . 

› في التكاح‎ ) 01١١ ( أخرج قصة زواجه ييه من أم سلمة ومعها بنتها عن أم حبيبة البخاري‎ )١( 
في الرضاع » ولمسلم : ( فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي‎ ) ١5494 ( ومسلم‎ 
) سلمة‎ 


باب : الحضانة يفف 


رسول الريك تحتي - يعني : أبنة أبن عمّها ‏ وقالَ زي : آنا احق بها ؛ لأنّها أبنة أخي - 
وكان زول اشرولة اخ بين حير وؤيل د بن حارثة - فقضما بها رسول الله كلك لخالتها » 
فال #5 الخال أ > فف بها للخالة وهن رة : 

ودليلّنا : ما روئ عبد الله بن عَمرِو بن العاص : أ آمرأةٌ أَنتِ النبئّ يا وقالت : 
يا رسول ارء إِنَّ آبني لهذا كان بطني لَه وعاء » وجري لَه جواءَ » وڻديي له سِقاءً » 
وإِنَّ أباهُ لقي » ويُريدُ ان يره مئي » فقال رسول الله ڪي : « أنْتٍ احق به ما لم 


رک 8 كلوق 


7 


ا + 


وروى اوھ ان ن النبيج كل قال : : « آلأم أَحَنبوَلَدِمَا مَالَمْ روج ”" . ولأتها إذا 
ا ل ا ا > فلا تقوم بحضانةٍ الولدٍ . 


4 
أمَا 


وأمًا الآيةٌ : فالمرادٌ بها بها : إذا لم يَكنْ اهناك أت خي الخضانة + 1 و كانَ ورضي . 
وما زينبُ وأبنة حمزة : فلا لم يكن هناك مِنَّ النّساءِ مَنْ مح الان غالة 
مِنَ الأزواج . 
إذا ثبت هذا : فان طلّقتِ الزوجةٌ طلاقاً بائناً أو رجعيًا. . عاد حَقُّها مِنَ الحضانة . 


») ۲۲۸۰ و( ۲۲۷۹ ) و(‎ ) 7١1/8( أخرجه عن على المرتضئ بألفاظ متقاربة أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » (7/8) في‎ » ) 71١/8 ( والحاكم في المستدرك ؛‎ 
: النفقات . وفي الباب‎ 
» عن البراء مطوّلاً رواه البخاري ( 7749 ) في الصلح » والترمذي ( 1405 ) في البر والصلة‎ 
» وفيه لفظ : « الخالة بمنزلة الأم‎ 

(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد في ١‏ المسند » (5778) . وأبو داود 
۲۷١ (‏ في الطلاق » والدارقطني في « السنن » ( / ٠٠٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
۲٠۷/۲ (‏ ) وصححه » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ١ . ٤/۸(‏ ) في النفقات . وحسّن 
الشيخ عبد القادر إسناده في ١‏ كفاية الأخيار (٩‏ ص/ ٩۳۲‏ ) . 
حجري : حضني . حواءً : مكاناً يحفظه ويحرسه ويحويه ويحيط به » والحواء : بيوت 
مجتمعة من الناس ٠‏ والجمع : أحوية 

(۳) سلف » ورواه بنحوه عن عبد الله بن عمرو الدارقطني في « السنن » ( 7/ 700-7084 ) في 
النكاح » وفيه : المثنئ بن الصباح » وهو ضعيف . ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ولا بهذا اللفظ . 


۸ كتاب النفقات 

وقال مالك : ( لا يَعودٌ حفّها مِنَّ الحضانةٍ بحال ) . 

وااو چ والمُن : ( ( إِنْ كان الطلاق بائناً. . عاد حقّها» وإِنْ كان 
رَجِعيًاً. . لم يعذ حَقّها ؛ لأنَّ الزوجيّة باقيةٌ بيتَهّما ) . 

ودليلنا : أنّ حمّها إِنّما سقط بأشتغالها عَنٍ الحضانة بأستمتاع الزوج » ولا ملك 
الزوع الاطحع ا 

وإ أَعتِقَ الرقيق » أو عَقَلَ المجنونٌ والمعتوءٌ » أو عَدلَ الفاسق » أو أسلمَ 
الكافة. . عاد حَقَّهُم م و EA‏ + أن لشفا الك لمدية :ه وقد وال ذلك 
ال تع فعاو الا 


مسألة : [ثبوت الحضانة للوارثين من ذوي الأرحام] : 

ولا تبت الحضانة لِمَْ لا برت مِنَ الرجال ِن ذوي الأرحام » كأبنٍ الأخت وأبنٍ 
الأخ للام وأبي الام والخال » ون العم لاء A‏ دك لا يرت » فاش 
اا 

قال الشيخ أبو إسحاق : لا تَتبتُ الحَضانة لابن البنتٍ . وهذا الذي قَالَهُ لا يُتصرٌ 
في حَضانة الصغيرٍ » وإِنَّما ب يتصوَّرٌُ في حَضانةٍ الكبير المجنونٍ ؛ لأنّا قد قلنا : تجبٌ 
0 

تدكا الحا لمن أدلق من النساء وار جال هو الرجال لان العضانة 

ا م 00 


8 8 وه 
مسالة : [الأم تَقدَّم للحضانة مع جماعة النساء] : 


وإذا أجتمعٌ النّساءٌُ مِنّ القرابة » وهن يَصلّحنَ للحضانة ‏ ولا NT‏ 
وتنازعنَ في حَضانة المولود. .نس الأ علن غيرها ؛ لقوله بق : « الأم حو يلها 
مالم تَتَرَوَجْ » » ولأنّها أقرث إليه وأشفق عليه . 


e 


. ) في نسخة : ( الرضاعة‎ )١( 


إن عدم الجدَاتُ ن قبل الأم. . ففيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في القديم : ( تنتقل الحضانة إلى الأخوات والخالات ٠‏ ويُقدَّمنَ 
علئ اكفاك الأب لالم يدر ا رات الت تدان اه راا قد عل 
الأب » فَقُدّمَ مَنْ يُدلي بها على مَنْ يُدلي بالأب ) . 

فعلئ هذا : تكو الحَضانة للحت للأب والأمٌ » ثم للأخت للأمٌ » ويقدّمانٍ على 
الاك + لاا آرت لكونهما رصا مع الولدٍ في جم واحدٍ ء ثم 00 
الخالة ؛ لقوله ية : ١‏ ألحَالَةُ أو » . فتكونُ الحضانةٌ للخالة للب O‏ ثم للخا 

فإذا عُدمِنَ الأخر ات للات ا ۴ لاء والخالات. . آنتقلتٍ الحضانةٌ إلى 1 
الأب » ثم إلى ماتيا الوارئات » ثم تتتقل إل الاك للب + ت إن العمة ه 
وتقَدَّمانِ على مهات الجد ن الأب أقرث مِنَّ الجد» فقدّم مَنْ يدلي به علئ من 
يُدلي بالجدّ » ثم تنتقل إلى عبات الجدٌ الوارثات » الأقرب فالأقرب . هكذا ذكرَ 
ا 

وقال أبن الصا » والطبري : تدم الأحث لآب علئ الأحت للأمٌ على هذا أيضا . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( إذا عُدِمَ مَنْ يَصلح للحضانة مِنْ أَمَهاتٍ لأم.. 
أنتقلتِ الحضانةٌ إلى أُمّهاتٍ الأب الوارئات فان عدم مَن يصلح لها من أَمَهاتٍ 
الات . أنتقلث إلئ أمّهاتٍ الجَدٌ » ثم إلى أُمّهاتٍ أبي الج . فن لم مَنْ يَصلح لها 
ا ينال الأب انفلك إلى الأعوات )2 ويه قال أب حي © :وهو 
الأصحُ ؛ لأنّهِنَ جدّاتٌ وارثاتٌ » فمُدّمنَ على الأخوات » كالجدّات مِنْ قل الأ . 

بذكن الأحوات عن الا لات رالمات + لين آقزت + فتكورنٌ الحضاة للات 


)١(‏ ركضاء الركض : تحريك الرّجل » ومنه قوله تعالئ : « اركش جلك ) [ص : ]٤١‏ . وأراد 
المصئّف : أنهم ركضوا بأرجلهم في رحم واحدة > أي : حركوها جميعاً . 


۸° كتاب النفقات 
لاپ ولا ا لاعت لا © لاحت لاء و آرت 

وال أبن م والمُزني » وأبو العباس ابن صريج : ( تُقدمُ الأعث للأمٌ على 
الأخت للآب ۽ ل ل ابأ 2 وَالأحكٌ للأب تدلي يالب 2 دم 0 مَنْ يُدلي لاء 
علئ من دلي بالأب » كما تقد مالأ على الأب ) . 

والمذهبُ الأول ؛ لأَنَّ الح للب تقومٌ مّقَامَ الأختٍ للأب والأمٌ في التعصيب › 
فقامت مَقامّها في الحَضانةٍ . 

ثم تنتقل إلى الخالات » ويُقدّمنَ على العمّاتِ ؛ أبن اين الم فتكونٌ 
الحضانة للخالة للب والأمٌ » ثم للخالة للب » ثم للخالة للأم ٠‏ ثم ءّ للعمّةِ للأب 
والأمٌ ثم للمكة للآب » ثم للعمة للم . 

وعلئ قول مَنْ قدَمَ الأخت للام م على الأخت للآب : تُقدّمُ الخالةٌ والعمّةٌ للام على 
الا 

والذي يقتضي المذهبٌ : أنَّ الحضانة لا تنتقلٌ إلى الخالات و إلا بعد عدم بنات الأخ 
وبنات الأخت ؛ لأنِنَ قرب » ولا تقل الحضانةٌ إلى العمّات إلا بعد عدم بنات الخالات . 


مسا ا ا من اران 

إن أجتمعَ الرجالٌ ولا سا 7 مهم » وهم مِنْ أهل الحضانة. .. قُدّمَ الأث على غيره 

ا له ولاية عليه » ثم تنتقل إلى آبائه الوارثينَ الأقرب فالأقرب ؛ لأنهم 
TT‏ فقاموا مام الأب » وهل تثبتُ الحضانة لغيرهم مِنَّ 
العصبات”" ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ابت لَُمُ الحضانة ؛ لاله لا معرقة لهم في 


(۱) يلون : من ولي الرجل البيع والأمر » ولاية : إذا قام به » ومنه قوله تعالئ :ا ول ادبت 
ءَامَنْاً © [البقرة : ۷] . والجمع : أولياء » قال ابن فارس : وكل من ولي أمر أحد فهو 
وليه » ويطلق على : المعّق » والعتيق » وابن العم » والناصر » وحافظ السب ٠‏ والصديق » 
ذكراً كان أو أنثئ . 

(۲) في نسخة : ( العمات ) . 


باب : الحضانة ۲۸۱ 


الخاد وال ال ا ا 
له ب انعر م في 2 
a‏ 


2 
00 م 


و[الثاني] : : منهم مَنْ مَنْ قال : کت لهم الا > وهو المنصوصٌ ن عليا 
وجعفراً أدّعيا حَضانة أبنة حَمزَةً - لكونهما أبني عم اليب له 0 
النبئٌ بك عليهما دعواهُما بذلكَ . 


0 : ( خّرني علي رضي الله عنة بين عي وأمْر 
زان له بصا با ا اف لَه الحضانةٌ » كالب » والجَدٌ . 

فمل هذا : إذا غيم الأجداة. . قال الشيخ أبو إ إسحاق : أنتقلتٍ الحضانة إلى الأخ 
ا لارام 

أب + قه إل الع للب رالا > ثم إلى العم لآب » ثم إلن أبن العو : 
a‏ 
للأم . 

قال : وعلئ قول أبي العئاس ‏ حيث قَدَمَ الأخت للام علئ الأحت للب - يكون 
هاهنا وَحِهانٍ : ١‏ 

أَحدُهما : لبقم الأ للام على الأ للآب ؛ لاه 5 ليسّ مِنْ آهل الحضانةٍ بنفسِه » 
SS‏ 

والثاني : يُقَدَّمُ لإدلائه لاء > وهي أقوئ”" مِنّ 57 > فقَدّمَ مَنْ يُدلي بها على مَنْ 
يُدلي بالأب . 


تكبو الخو إن را 3 ا كابير العم واكم ع لاب ر 


0) 


(1) أخرج خبر علي بن أبي طالب عن عمارة بن ربيعة الجرمي الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ة 
۲٠٠/۲(‏ ) من طريقين » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١17709‏ ) » وسعيد بن منصور في 
« السنن ٩‏ (۲۲۷۹) » وابن حزم في « المحلئ » ( ۳۲۸/٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الستن 
الكبرئ » ( ٤/۸‏ ) » وأورده في « كنز العمال » ( ٠١١١١‏ ) أيضاً . 

(۲) في نسخة : ( ابني ) وفي أخرى : ( بني ) . 

(۳) في نسخة : ( أقرب ) . 


مسألةٌ : يفم حق الام وأمهاتها علئ غيرهن من النساء والرجال] : 

قال الشافعييٌ : ( ولاح لاحي مع الأب غير الأ وأكهاتها ) . 

وْمَلةٌ ذلك + آله إذا أجتمع الرجال والنساء وهم ين أهل الحَضانة. . تظرت : 
إن أجتمع الأب والأم. . دست(" الأمُ على الأب ؛ لِمَا رو عبد اللهربنُ عمو : 
نَّ أمرأة قالث : يا رسول الله إِنَّ آبني هذا كان طني لَهُ وعاء > وججري له جواءً » 
ردي لين ,ولأ لي وأا أذ يزع ملي + فا ف : ٠‏ أ أعو يد تاق 
ن ٠‏ » ولأ الأ أشفق عليو » وولادثها لين طريي القطم » فقدّمَتْ عليو . 
وإن أجتمع الأب مع أم الأ ون عل .فمن على الأب ؛ لاهن يقن مقام الأ 
SS‏ 
مع ال من الكفانةولها أ8:.. شبد رجهان: 
أخرهاة وهو قول أبن الحدّادٍ - : أَنَّ الحضانة تقل إلئ الأب » ولا تقل | 
الأمّ ؛ لأنهُ لا حم لأ الام مع بقاء الام > فلم تتتقل إليها » > كالوليٌ إذا عَضلَ”" عَنِ 
التكاح . . فإِنَّ STS‏ 

والثاني : أن«الكفاة کن أ ا وهو لجار القاضي بي الطيّب › 
الصبّاغ ؛ E‏ للأب في الحَضانة مع وجودٍ 1 الأ فإذا أمتنعت 0 
الحضانة .. أنتقلث إلى أُمهائها0؟؟ ؛ كما لو ماقت أو قسقث أو جُنَثْ » وتخالف ولاية 
كني ا عاص بورك اير و 


0 
ا‎ ١ 


e 


1١ 


ت ت 


أصحابنا مَنْ قال : تقدّمٌ أَمُ الأب وأمّهائها عليه ؛ لأنّ حضانة النّساءِ أَصلحٌ 


. ) في نسخة : ( قدمنا‎ )١( 
(؟) العضل : المنع من التزويج » وأعضل الأمر : اشتد‎ 
. ) في نسخة : ( أمها‎ )۳( 


باب : الحضانة YAY‏ 


للصغيرٍ وأوفقٌ لهُ . قال القاضي أبو الطيّب : وهذا يقتضي أَنْ تكونٌ حضانةٌ الأخوات 
والخالاتٍ والمكات أو وي الأ » وهر خلا اسن ؛ ؛ لأ الشافعيّ رحمة الله تعالى 
قال : ( ولاح لأحد مع الأب غير الم وأئهايها ) » ولأنها تلن :نه 2 فلم تَقدّمْ عليه 


وإِنِ أجتمع الأب مع الأخت للام أو مَعَ الخالة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تُقدّمانِ على الأب ٠‏ وهر قول أبي العباس » وأبى سعيدٍ الإصطخريٌ › 
وأبي حنيفة ؛ اة الا 2 وندليانِ بالأمٌ » دتا على الب » كأئهات 
الم 

والثاني - وهوّ المنصوصن. : (أَنَّ الأب يَقدّمُ عليهما ؛ لان لَهُ ولادة وإرثاً » فقدّم 
عليهما » كالأمٌ ). 


فرع : [تعيين من له الحضانة بحضرة الأب] : . 
وإن نِ أجتمع الأب وأ الأب والأحث للام أ الخالة » فإنْ قُلنا بقوله القديم : ( إن 


فو 
2 


ا والخالات ). . نينا هامّنا على الوّجهين في الأب : هل يُسقِطً 


رامع : إِنَّهُما يُقدَّمانِ عليه. : كانت العضانة لاعت للا نم للا هة 


KR E 0‏ ل ا 
الوَجهينٍ أيضاً في الأب إذا أجتمع مع أَمَ تَفْيِهِ . | 
إن قلنا : تُقدّمُ عليه. . كانت الحَضانة لها . 


و 
ع 


وَإِنْ قلنا لطي : بنيتَ على الوّجهين في الأب | إذا المع حك الا لن 
الخالة . 


أو 


ك 4 2 و < 
إن قلنا بالمنصوص : (أن الأب يُسقطهما).. كانت الحَضانة للأب ؛ لاله 
انيه ا َيِه » فكانت الحضانا لَه 


وإ قُلنا بقول أَبِي العبّاس » أن سيك الإسطحري ١‏ اها تستطان الت 
فهاهنا وَجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : تكونٌ الحضانة للب ؛ لاق الأختَ 
الال قطان ب الأب » وأَم الأب سقط بالأب » فصارت الحضانة لَه » وقذ 
يَحجِبٌ ب الشخص غير مِنْ شيء ثم يحصل ذلك الشيء لغيرٍ الشخص الحاجب » كما 
تحب الأخوات الأ ين اثلث إل السدس ويكوف لأب 

و[الثاني] : قال أب العبّاس : تكونٌ الحضانةٌ للأخت أو الخالة ؛ لَأَنَّ الأب يُسقط 
أ تف و الأ نط لاحت أر الال ,ا فت اعفان ا 

ون أجتمعٌ الآثْ والأخثُ للأب الا ٠‏ فان لتا : إِنَّ ى الت يُقدَمُ على الخالة. 
قد ُدّمَ الآ على الأختٍ للأب ؛ والأمٌ ٠‏ ون قلنا : إِنَّ الخالة تقد تقدّمٌ على الأب . . 
ل لكر لي 

أَحدُهما : أَنَّ الأختٌ حق ؛ لأ الأحتَ مقط الا والخالة > سقط الأب » فإذا 
قط الات مع عن تُنقِطةالأعث: E‏ 

والثاني وھ الأت اک آذ اچ تطبه قلا يجوز أن کرد 
الُدلي أولئ يي المدلئ پو . 
نِ أجتمع أب وأحت لأب وخالة » فإِنْ ن قلنا : إل EEE‏ :7 كانت 


ر ل 


ار : إن الخالة سقط الت . ٠‏ ففيه ثلاثة أوجه : 
ها : أن الحضانة للأخت ؛ لآن الأحتَ E‏ 
فإذا أَسقطَتْهُ الخالة. . فلأنْ E‏ 
والثاني : أَنَّ الحَضانة للأب ؛ لأَنّ الأحتَ تفط ا وا مقط ا 
المت og‏ 
يَحصل ذلك الشيغ #لغيره » كما قُلنا في حجب الإخوة”" للام عَنِ الثلث إلى السدس . 


. ) في نسخة : ( لها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الأخوين‎ )۲( 


۸0 
والثالثُ : أَنَّ الحضانة للخالة ؛ لَأَنَّ الخالةً سقط الت » والأث بُسقط الأحتَ › 
فإذا سقطا . . بقيّتِ الحضانةٌ للخا 


فرع : [من يقدّم على الأب يقدّم على الجد] : 
ون لم 


يكن أب » وأجتمع الجدٌ . والأم ء وأ الأمٌ وإِنْ عَلَتْ. . قُدّمْنَ على 
الجدّ » كما يقد مْنَّ على الأب 


وره 4 و 
وإِنِ أجتمعٌ الجدٌ 12 الامج ) قدَّمَتْ عليه ؛ لأتها مساوية فى الدرجة » ولها 
ولادةٌ » فقدّمَتْ عليه » كما تُقَدّمُ الام على الأب 
وإِنِ أجتمعَ الجَدُ والأختٌ للأمٌ أَوِ الخالة. . ففيه وجهانٍ » كما لو أجتمعا ممّ 
الأب . 


إن أجتمعٌ الجدٌ والأختُ للأب. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : يُقدّمُ عليها ؛ لأَنَّلَهُ ولادة وتعصيباً » فقدّمَ عليها » كالأب 
والثاني : نَقدَمٌ عليه ؛ لآنّها تساويه في الولادة » وتنفردُ بمعرفةٍ الحَضانة » فقدّمَتْ 
عليه » كما قدّمَتٍ الام على الأب . 


فرع اسار 0 ا ا والجد] 
وان أجتمعٌ 


الا 0 0 1 و و ل وأبنة س م 
حمّاً فى الحضانةٍ. . اهما أحقٌ بالتقديم ؟ فيه وجهانٍ : 


١ 
0 


ادها أن الرجن لحن افا ا ادد وله كان 


والثاني : أَنَّ المرأة احق بالحضانة ؛ لأنّهها تساويه في الدرجة » وتنفردٌ بمعرفة 
2000 في نسخة : ( العمة ) . 


الحضانة » فقَدّمث عليه » كما قدَّمَتِ الأمٌ على الأب . 


وام 


1 6 ١ 

يا 
م 
9 

o: 


وإِنِ أجتمع شخصانٍ في درجةٍ واحدة » كالأختين 
لإحداهما على الأخرى . 
فرع : [ثبوت | لحضانة للختثى] : 
4 4 - و 2م 
قال القاضي : إذا كان لطفل أختٌ لأب وأمّ » وخنثئ لأب وأمٌ. . فالحضانة للأنئى 
دون الخنثئ . 


و 
04 


0 أَحدُهما : أَنَّ الخنثئ أولى . 


والثاني : أَنّ الآحتَ ا 

إن أجتمع عفان ا هال : وَالآحَرُ عمٌ. IY EE NE:‏ 
ات واا . قويّ الخال لقوّة ةإدلائه بالأم ؛ لأَنّ الغالبَ أنَّ أحكامَ الخنث حكم 
ارا 

فإ عُدِمَ مَنْ تصلخ للحضانةٍ مِنَ النّساءِ والعصبات مِنَ الرجالٍ » وهناك رجلٌ مِنْ 
رجالا ذو الأرخام.:: ففيه وجهان. : 

أحذهما : تنبت ل“ الحضانةٌ ؛ لأنّ الحضانة لِحَظ الصغير » وهو" أَشْفْقٌ عليه 


»ر 


ا 
والثاني : أَنَّهُ لا حقّ ل في الحَضانة » بل يَستأجِرُ السلطانٌ مَنْ يَراهُ صلځ لها ؛ 


لاله لا ق > فكانث إلى السلطانٍ » كالميراث . 
والمستحَبٌ للسلطان : أ أن يُقِيمَ لها مَنْ يَصلحٌ لها منهُم ؛ لاهم أشفق عليه مِنْ 
a‏ 


)1( في نسخة : ( لهم ) . 
(۲( في نسخة : ( هم ) . 
)۳( في نسخة : ( لهم ) . 


باب : الحضانة YAY‏ 


وَإِنْ ث ثبتتٍ الحضانة لشخص وكانّ غائباً. . كانت الحَضانة لمَنْ بِعدَهُ في الدرجة ؛ 
ل الغائبٌ بمنزلة المعدوم ¢ فإذا حضرَ الغائبُ نقلّ الصغيدُ إليه ؛ أن اسان 1 3 


ع 
مسألة : [ثبوت خيار ابن السبع لأحد أبويه] : 

وإ بانتٍ المرأةٌ مِنْ زوجها في حال الحياة ‏ وبيتهُما ولد له سبع سنينَ فما زادٌ وهو 
ا وتتازع الأبوان فمن يكرة عند :: فإِنّهُ بير بِينَهُما » فإذا أختارٌ أَحدَهُما:. 
كان عنده . 

وقال أ أبو حنيفةً » ومالك : ( لا خر بيتهما ) » 
كاذ 'قالاء انعو بها إل أذ كلم بون كان اينا: 0 57 
وك اس رفحي له e‏ ب 
يبلغ ) . ومالك يقول “0 کے بانع رن ار ربخل بها را ر 
أحق بالابنٍ إلى أن يبلغ ) . 

وقال أحمدٌ : ( إن كان ذكراً. . خير بتّما » وَإِنْ كان أنثئ. . لم تُخيّر » بل الأ 
ای ی : 


ا e ٠‏ ا RP‏ 01 
دليلنا : ما روي عَنْ أبي هريرة : ( أنه خيّرَ غلاما بِينَ أبويه ) 


ّم 
C+‏ 
n‏ 
ص 
3 
3 
3 
Ca‏ 
CR‏ 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲٠١/۲‏ ) » وسعيد بن منصور 
في « السنن » ( ۲۲۷١‏ ) » وأحمد في « المسند » ( 114/1 ) » والترمذي ( 1707 ) » وابن 
ا وأبو يعلئ في « المسند» 717١(‏ ) » وابن حبان كما في « الموارد » 
١ 0‏ ) بإسناد صحيح . وهو في « التقاسيم والأنواع " في النوع السادس والثلاثين من القسم 
المي بن الور و اس الج ل 
الكبرئ » ( ۸/ ۴ ) في النفقات » والبغوي في « شرح السنة » ( ۲۳۹۹ ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وغيرهم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم ٠‏ قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد . 
وهو قول أحمد » وإسحاق » وقالا : ما كان الولد صغيراً. . فالأم أحق » فإذا بلغ الغلام سبع 
سنين . . حير بين أبويه . 


YAR‏ كتاب النفقات 


وروی أبو داودٌ في « سُّننِهِ ؛ [۲۲۷۷] عَنْ أبي هريرة قال : ( كنت جالساً عند النبيّ يل › 
فأتته أمرأةٌ » فقالت 8 : يا رسول الله إِنَّ هذا ولدي 3 ونه نه دعتو وسّقاني مِنْ بئر أبي عِتَبَةَ » 
¢ َه 200 إن س - 0 5 7 مو 3 
وإِنَّ أباهُ يُرِيدُ أن يَذْهبَ به . فخيّرَهُ رسول اله اة بيتهُما » فأخذ بيد أَمّهِ » فآنطلقث به . 


ا 3 Pe‏ عضن 42 5 0-0 . 1 (Y) f‏ 
وروي : ( أن عمَرَ رضي اله عن خيّرٌ غلاما بينَ أبويه ) ۹ 


72 
أ ع 


يي وڪمي ۽ 


وروي عَن عَمارة الجرميٌ : نه قال : ( خيّرني علي رضي الله عنة بي 


وكنثُ آبنَ سبع أو ثمانٍ EE‏ 


ولا مخالف لهم في الصحابة ٠‏ فعْلِم أنه إجماعٌ . 


وإذا لبت هذا في الذَكَرٍ. . قينا الأنئئ عليه . ولا ينبت التخييز بهم إلاً إذا كانَ كل 
واحدٍ منهُما يَصلحٌ للحضانة » فإِنْ كان أحذهُّما مملوكاً » أو معتوهاً E A‏ 
كافراً. :قلا تبي بيك وبين الآخر »أنه لا حى له فى كفالته:. 


فرع : [اختار الوليين أو لم يختر أقرع بينهما] : 

وان ر ا فا ار هما يدا + أو لم کو راخدا ما اقرغ وا لاله 
لا م لأحدِهما على الآخَرٍ » ولا يُمكنٌ أجتماغهما علا کفالته(“ :5 ولا قِسمتةُ 
يتما » فأقرع بينَهُما . 


)١(‏ وأخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ متقاربة النسائي في « الكبرئ » ( ٥1۹١‏ ) وفي 
« الصغرئ » (7497) في الطلاق ٠‏ والدارمي في « السنن » ( ٠٠١/5‏ ) » والحاكم في 
ا ا و CG‏ 
ميل من المدينة » قال ابن الجوزي : أبو عنبة هو عبد الله بن عنبة » من الصحابة . وفيه : 
قوله ب : « استهما عليه » . 

(۲) أخرج خبر عمر ابن حزم في « المحلئ» ( ١٠/778)ء‏ ونقله ابن قدامة في ١‏ المغني » 
( 14/۷ )و (6/۹() . 

(۳) أخرجه عن علي المرتضئ من طريق عمارة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۲/ 7٠١5‏ ) من طريق 


ثانية . 


. لامزية : لا فضيلة‎ )٤( 
. ]۳۷ : الكفالة بالولد : أن يعوله ويقوم بأمره » ومنه قوله تعالئ : « وَكمَلهَاوَوْيًا4 [آل عمران‎ )5( 


باب : الحضانة 1۸۹ 


وإذا خُيّرَ الولدُ بين الأبوين » فأختار أًحدَهُما. . نَظرت : 
فإِنْ كانث نشی وأختارت الأم. . كانث عندّها ليلاً ونهاراً » وإذا أ :الات 
يَزورّها ويّنظرَ إليها . . جاءَ إليها مِنْ غير أن يتبسّط”' في بيت الزوجة . 
وإ كان ذكراً.. كان عند أُمّهِ بالليل » وبالنهار يأخذهٌ الأب » وِيِسَلّمُهُ إلى 
المكتب”" أو إلى أهل الصتم ليتعلّم ؛ لأنَّ الأب أَعلمُ بمصلحيه في ذُلكَ . 
وإِنِ أختارٌ الولدُ الأت. . كان عند الأب ليلاً ونهاراً » ذكراً كان أو جاريةً » فإِنْ 
رادت الأ ظرَهُ : فإِنْ كان الول جارية. . جاءت ا الها ا وان اها 
عورتين - e yT fu‏ ل 
ذلك » ولا تطيل الإقامة في بيت الزوج ٠‏ ولا تخلو بالزوج :“وان كان گرا أرسلة 
الث إلى أَمّه لتنظر إليه » ولا كلها المجيء إلِيه . 
وذ مر الول عتة الأبية م كانت ال لد يعتريضي:ة لآل بالترض عاد 
كالصغيرٍ في الحاجة إلى مَنْ يوم به . 
قال الشيخ أبو إسحاقٌ : وتُمِرِصَهُ في بيتها . 
وقال أبن الصبّاغ : تجيء إليه وتَمِرْضهُ » ولا تخلو مح الزوج . 
e‏ لم تمع الولد من زيارة المريض 
منْهُما ؛ لأنّ في المنع مِنْ ذلك قَطْمَ الؤجم 
وإِنٍ أختار ا . لم إليه » فإنٍ آحتار الآحَرَ. . حوّل إليه » فإِنٍ أختار 
الأَوَلَ. . أَعيدَ إليه ؛ ؛ لأ هذا خير شهوةٍ ولیس بلازم؛ بدليل : أنه يصخ مِنَ 
الصغير » ولان ذلك جُعِلَ لَحظَّه » وقذ يَرئ الحظ لِنَفْسِهِ في الإة قامة عند أحدهما زماناً 
وعند الآخَرٍ في الزمن الآخَرٍ . 


. التبسط . والانبساط : ترك الاحتشام‎ )١( 
(؟) المكتب : قال الجوهري : الكتاب والمكتب واحد » والجمع : الكتائب والمكاتب » وأراد‎ 
. موضع تعليم الكتابة وهي تعني اليوم : الروضة والمدرسة للأطفال‎ 


۹۰ 'كتاب النفقات 


قال الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ هذا أبداً : متئ أختارٌ أَنْ يتحول إلى الآحر. . حول 


فرع : [تخبير الصغير بين الجد والأم : 

ون لَه يكن له او جوا 4 باعي تدس N‏ 

إن لم يكن لَه أت ولا جد » فإنْ قلا : لا حى لسائر العصبات غيرَ الأب والجدّ في 
الخضانة. . ترك الولدٌ عند الأ . ون قُلنا : إن لهم حقًاً في الحضانة. 5 
الولك:: 

فإِنْ كانّ ذكراً خُيّرَ بِينَ الأمّ وبينَ سائر العصبات ؛ لما ذكرناةُ مِنْ حديثٍ علي 
رضي الله عن . 

ون كان الول جارية » فن كان العصبة مَحْرَمآ لها » كالأخ وآبنٍ الأخ والعم. . 
خيّرت بی وبين الأمّ ٠‏ ون كان غير مَحرّم لها » كأبنٍ العم. لم تخيز به وبين الم ؛ 
أنه له جز لا ويا ٠‏ فلم ر جز أن لم إليه 

لان لفقم حذن انك لاسر قلست رز هن 


مسألة : [الأم بائنة وأراد أحد الأبوين السفر بالولد] : 


إذا بانتٍ المرأَةٌ مِنْ زوجها وبِيئَهُما ول صغيدٌ » وأرادَ أحدٌ الأبوين السفرَ إلى بلدٍ. 


به . وهكذا ذَكرٌ الشيخ أبو إسحاق » وأَبنُ الصبّاغ . 


e‏ : إذا سافرَ الأب لحاجة » فن كان الولدٌ صغيراً. . ترك معَ 
الأمّ > وإنْ كان مميّراً. . خْيّرَ بِينهُما » فإِنِ اعفان الاك الى ا وو ا ا 


إلى مَنْ يموم به . 


باب : الحضانة 4۱ 


وَإِنْ كان السفز للمَلة. . نظرت : 

فإِنْ كان الطريقٌ الذي يُسافدُ إليه مَخوفاً. . فالمقيٌ منهّما احق بالولدٍ ؛ لأَنَّ في 
السفر إضراراً به . 

فإف كات الطريق امنا + والس نكا تق فيه الصلاة .+ فالات أحق والولك + :سواة 
كان المسافرٌ الأب أو المقيمُ » وسواء كان الولدٌ مميّراً أو غير مميّرٍ > وبه قال مالك » 
وأا 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان الث هو المنتقلٌ. . فالأ اح به » وإن كانت الأ هي 
المنتقلةُ » فان آنتقلت إلى بلدٍ. . فهي أَحقٌ به » وإِنٍ أنتقلث مِنْ قرية إلى قرية. . فالأ 


02 


اج 

دليلنا : أن في كونٍ الول معَ الأ حا للولدٍ في الحضانةٍ » وفي كونه معَ الأب 
الحظ له في حفظ نَسبهِ وتأدييه وتعليمه » ومراعاةٌ جفظ النّسَبِ والتعليم أَْلئ مِنْ مراعاة 
الحضانةٍ » ا تقاقها و ا ولا يقومٌ غيدُ الأب مَقامَهُ في حِفْظٍ 
الت 

ون كان السفرٌ للنقلة » أو إلى مسافةٍ لا تقصدٌ فيها الصلاةٌ. . فذكرٌ الشيخانٍ : أَنَّ 
حُكمَهُما في حَضانة الصغير وتخيير المميّز حُكحُ المقيمِينَ ؛ لأنّهُما يَستويانٍ في أنتفاء 
أحكام السفرٍ » ومراعاءٌ الأب له ممكنةٌ . 

ل بن الصباغ : حُكمُهما حُكمٌ السفر إلى مسافة القصر ؛ لاله لا يُمكثةُ تأديئة 
وتعليمُهُ في ذلك . 

وإِنْ كان الات ع الما قال لكك : أسافدٍ للنقلة » وقالت الام : بل تُسافدٍ 
لحاجة. . فالقولٌ قول الأب معَ يمينه ؛ لأَنّهُ اعرف بما اراد . 

فون سافر الث إلى بلي للقلة » وسافرت الأمُ معَهُ إلى تلك البلدِ. . لم يَسقط حقُّها 

وإذّ افر الات ولم نشاف الام مك وريجة إلا اة حا ب لان سكها قا 
لمعنىّ » وقد زالَ المعنى . 


ون تبت الحضانةٌ لغير الأب مِنّ العصبات. . فحُكحُة حُكمٌ الأب فيما ذكرناهٌ مِنّ 
السفر ا eg‏ 
وبالل التوفيق 


* م نك 


1 سدس 0 - 4 0 
1 


SE 


N7 
کاک‎ 
اد‎ 


5 
0 


وس 7 هو 


Y 
ا‎ 
7 ¢ 
ص ر‎ 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 40 


1١0 : 5‏ 
كتاب الجنايات "^ 
باب تحريم القتل > ومّنْ يحب عليه القتصاصٌُ ومَنْ لا يحب 


تل بغير حو حرام . والصلٌ فيه : الكتابْ » والسّنّةٌ » والإجماعٌ . 
ما الكتابُ : فقولهُ تعالئ : « ولا تفلو اتی الى حرم مه إلا لحي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقول فال : وما کات لِمُؤْمِنِ أن يَفَكُلَ مُؤْمِمًا إِلَاحَطَك 4 [النساء : ۹۲] . فأَخيرَ : 
نه ليس للمؤمن أن يقل مؤمناً إلا خطأ . 
وقولهُ تعالئ : إلا خَطًا» لم بُرذبه : أن 
له خطاأً. . فعليه الديّدٌ والكمّارةٌ . 


2 


فل طا يرز زاتما راد لکا 


32 


رس 6 بے ب رص ب ر 


وقول تعالئ  :‏ ومن يَفَسُلْ موم ا معدا فَجَرَاوْمْ جَهَنَمْ لدا فيا 
وعضب الله عله ولعته وعد لم اظيا د [النساء : ۹۳] . 


04 


وأنًا السُندٌ فنا روى تماد رفي اله عله 1 العي قز 113 :9 لا يول دم 
0 3 * 7 او 9 چ 7 عت ھ2 ا 2 5 
أَمْرىءٍ م إلا بإحد ی ثلاث : كفر بعد إِيْمَانٍ › وزنى يعد إحصانٍ 3 وَقتل نفس بغير 


)١(‏ الجنايات : جمع جناية » يقال : جنئ على قومِه جناية : إذا أذنب ذنباً يؤاخذ به » والجناية 
مصدر » والمصدر لا يثنئ ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع » وعُلّب لفظ الجناية عند الفقهاء 
على : الجزح والقطم والتعدي الشامل لضروب القتل ٠‏ والتعبير به أعمّ من تعبير غيره 
بالجراح . 
وشرعاً : عبارة عن التعدي الواقع على النفس المُزهق للروح » أو المُبيْن للأطراف ونحوها مما 
يعد جرماً . واتفق المسلمون علئ تحريم العدوان علئ النفس المحرمة . 

(؟) القتل : فعل من العباد تزول به الحياة » وقتله : أماته بجارحة أو سلاح ونحوهما . 

() أخرجه عن عثمان ذي النورين الشافعي في « ترتيب المسند » (318/5”*) و(2)8194)- 


145 كتاب الجنايات 


5-4 


» آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله‎ : SS u 


(1) 


() 


(۳) 


: أن النب اة قال : « مَنْ أعانَ عَلى قتل أَمْرِىءِ ملم وَلوْ بشطر كَلِمَةٍ . 


01) 


والنسائي في « الصغرئ » ( ٠٠ ٠08(و) ° 0٥۷‏ ) في تحريم الدم » وابن ن ماجه ( ۲٣٣٣۳‏ ) في 
الحدود » والحاكم في « المستدرك »( 70١/5‏ ) » وصححه . وله شواهد : 

فعن ابن مسعود رواه البخاري (5818 ) » ومسلم ( ۱٣۷١‏ ) » وأبو داود ( 4707 ) في 
الحدود » والترمذي ( ٠ ) ٠٤١١‏ والنسائي في « الصغرئ » ( ٤١١١‏ ) » وابن : ماجه 
٠٠۴٠١ (‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ (٠‏ 8537 ) . 

وعن عائشة رواه أبو داود ( ٤۳٥۳‏ ) 2 والنسائي في « الصغرى » ( ٤٨1۷‏ ) و(8١101:)‏ 
و ( ٤0٤6۸‏ ) في تحريم الدم . 

وجاء فى نسخة : ( نفس ) بدل : ( حقٌّ ) » وكذاهى عند الشافعى » وابن ماجه . 

أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه ( 1 الها رو شيا ا 
الكبرئ ۰( ۸/ ۲۲ ) في الجنايات . ۰ 0 

وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 1811/54 ) وفيه : يزيد بن زياد ويقال : ابن أبي 
زياد ضعيف ٠‏ وبالغ ابن الجوزي ٠‏ فذكره في « الموضوعات » , لكنه تبع في ذلك أبا حاتم » 
فإنه قال في ١‏ العلل » : إنه باطل موضوع . ثم ذكر له طرقاً عن ابن عباس » وأبي سعيد » 
فانظره . 

أخرجه عن البراء بن عازب ابن ماجه ( 73119 ) فى الديات » والبيهقى فى « شعب الإيمان » 
68 ىري في ١:‏ الرواقد:. 4 إستاده صتخي ورجا موثقوة::. 

وفي نسخة : ( مسلم ) بدل : ( مؤمن ) . 

أورده عن أبي هريرة الهيثمي في « مجمع الزوائد؛ »)1٠١/7(‏ وعزاه للطبراني في 
« الأوسط » . وقال : فيه أبو حمزة الأعور » وهو متروك ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 


وفي نسخة : ( دم ) بدل : ( قتل ) . 


باب : تحريم کے روک ا ےک ۹۷ 


Ea‏ . ين الَا يوم 
E eT‏ 


إذا ثبت هذا : : فت ل موسا نايضم ج - e ٤‏ 
ودليلنا : تال 39 لهاست ع کر مر انق نفس الى حرم 
21 ر [الفرقان : 1٠۸‏ إلى قوله : 8 إِلَّامَن تاب" الآية [الفرقان : ٠‏ 


ولقوله كل : « آلتَوبَةٌ تَجْبُ ما قَبِلَهَا »27 . 
ولأنَّ التوبة إذا صكث مِنَ الكفر . . فلأ تصمّ مِنَ القتل أؤلئ . 


ا 
مسالة : [من قتل عامداً عليه القصاص] : 

وإذا قَتَلَ مَنْ يُكافئّةُ عامداً » وهو : أَنْ يقصد قَبْلَهُ بما يَقتلُ غالباً » فيموت منة. 
وَجبَ عليه القصاصٌ ؛ لقوله عن : : ۶ کیا علوم فہا أن نفس انی القت > 
الآية [المائدة : ه4] . وهذه اليه جه لنا بلا خلافي ؛ لأنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ يقول : شرع 


» والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ١778١ ( © أخرجه عن ابن عباس الطبراني في« الكبير‎ )١( 
في الجنايات . قال عنه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۳۰۰/۷ ) : رجاله رجال‎ ) ۲۲ /۸( 
. الصحيح غير عطاء بن مسلم الخفاف » وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة‎ 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن مسعود مسلم (17178) في القسامة »> والنسائي في « الصغرئ » 
( 5994 ) وما بعده في تحريم الدم » وفي لفظ له : « أول ما يقضئى ب بين الناس . . » . 

(۳( اردقم لمن ا عا لساري OIE‏ 
وفيهما قالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ٠‏ لو تخبرنا : أنَّ لما عملنا كفارةً » فنزل قوله 
تعالئ : الین کا غو م أنه لها ءَاحَرَ ولا ولمس َل حرم اس4 [الفرقان : 14] » 
ونزل : # فل يبَادِى لذن اترو رفوا عل نميهي لا قتَطوأ ون يَحمَةِ َ4 [الزمر : ]٥١‏ . 

)٤(‏ أخرج بنحو المعنئ عن عمرو بن العاص مسلم ( ١17١‏ ) في الأيمان بلفظ : « أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟! » . 


4۸ كتاب الجنايات 


مَنْ َبْلنا قبلنا شرع لنا إذا لم يَتَصلْ به به نكي . مَنْ قال منهُم الس بشرع لن . . فإِنَ الشرع 
كذ رة بو سکم فد لب في سا لأ الي قا اليم بدو معؤف سير 
كُسَرَتْ س جارية مِنّ 0 « كتا لله القصاصٌ »” . وليس لِلسّنّ ذكد في 
القصاص فى الكتاب إِلاً في هڏ هذه الآية : 

وم 


بن امأ کيب عَلَيئه الْقِصَاصٌ في الل أل بار 4 الآية [البقرة : 


» اختلف بالمراد بها على معنيين : فالشافعية قالوا : شرع من قبلنا شرع لنا إذا أتانا ما يؤيِّدهُ‎ )١( 
. وقال الآخرون : شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتنا ما ينقضه‎ 

(۲( أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ”118/7 ) وغيرها » والبخاري 
(TV)‏ في الصلح . ومسلم ( ٠١۷١‏ ) في القسامة » وأبو داود ( 1515 ) في الديات » 
والنسائي ذ في ١‏ المجتبئ » ( ٤١٥١‏ ) في القسامة » وابن ن ماجه 751590 ) في الديات »› وابن 
الجارود في المنتقئ » ( ۸٤١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 14 ) في الجنايات » 
وفيه ألفاظ : « القصاص القصاص » . و : « يا أنس ». كتاب الله القصاص » . و : « كتاب الله 
القصاص »© . 
وفيه : فقالت أم الربيع : يا رسول الله » أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها . فقال 
النبي كل : « سبحان الله! يا أم الربيع » القصاص » . قالت : لا والله » لا يقتص منها أبداً . 
قال : فما زالت حتئ قبلوا الدية » فقال رسول الله بي : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبرّه » . 
كتاب : أي حكم كتاب الله تعالیٰ . القصاص : المماثلة » مأخوذ من قصّ أثره » يقصه : إذا 
اتبع أثره » ومنه قوله تعالئ : 8 الت اَيَو قْضِيةِ4 [القصص : ١١1]ء‏ أي : اتبعيه ٠‏ وقوله 
تعالئ : 8 ردا علج ءَانَارهَاقصَصًا» [الكهف : 154] a‏ يب 
مثلها » وأصله ل ال ف رفن العم ؛ لأن المقتص يُقطع من يديه مثل ما قطعَ من 
الجاني » ومنه سمي سمى القود : قوداً ؛ لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول » فيقتلونه به إن 
شاؤوا . روئ البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 0١/8‏ ) عن مجاهد وغيره : كان كتب على أهل 
التوراة : من قتل نفساً بغير نفس. . حى أن يقاد بها » ولا يعفئ عنه » ولا يقبل منه الدية » 
وفرض على أهل الإنجيل : أن يعفئ عنه » ولا يقتل » ورخّص لأمّة محمد م : إن شاء. . 
قتل » وإن شاء. . أخذ الدية » وإن شاء. . عفا . 
وقد اختلفت القوانين الوضعية في شأن القصاص » فحكم الله فيها أعلى » وما في القرآن 
أولئ ؛ لأنه من لدن حكيم خبير » وهو أعلم بمن خلق » وبهذا ختم وأكمل الرسالة سبحانه 
وتعالل . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 54 
وقوله تعالول : 9# وککه فى الْيِصَاصِ حَيه يأو الأب لمڪم تمو َون [البقرة : ۱۷۹] . 
الإنسانَ إذا عَلِمَ أنه يتل إذا قتَلَ. . لم يتل » فكانّ في ذلك حياةٌ 


75 
2 : أنَّ 


و معنا ذلك 
لَهُما 


وكانت العرث تقول في الجاهاية : القتل أنفئ للقتل » فكان ما ورد به القرآنُ أحسنَ 
E‏ براق 


)١(‏ للأديب الإسلامي الكبير الأستاذ مصطفئ صادق الرافعي رحمه الله مقالةٌ في كتابه : « وحي 
القلم » (۳/ )٤۷٤-٤١۳‏ رد فيها على مقالةٍ نشرت في ( كوكب الشرق ) ۲۷ أكتوبر لكاتب سمّئ 
نفسه : السيد » وقد طعن خلالها بالقرآن » وكفر بفصاحته » وفضّل على آية من كلام الله عز 
وجل جملة من أوضاع العرب . هي قولهم : ( القتل أنفئ للقتل ) . وبعد أن ردد الأستاذ 
حديث الي كلل : « من سئل علماً عَلِمهُ فكتمه. . جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار » في 
نفسه » شرع في الرد علئ هذا الكاتب » فنسوق منه قوله : 
لعمري وعمر أبيك أيها القارئء » لو أن كاتباً ذهب » فأكل » فخلط . فتضلع » فنام » 
فاستثقل » فحلم أنه يتكلم في تفضيل كلمة العرب على تلك الآية » واجتهد جهده وهو نائم 
ذاهب الوعي » فلم يأل تخريفاً واستطالة » وأخذ عقله الباطن بكنس دماغه » ويخرج منه 
( الزبالة العقلية ) ؛ ليلقيها في طريق النسيان أو في طريق الشيطان . . لما جاء في شأوه بأسخف 
ولا أبرد من مقالة السيد » فسواء رقع هذا التفضيل من جهة الهذيان والتخريف كما فعل كاتب 
النوم » أم وقع من جهة الخلط والخبط كما فعل كاتب ( الكوكب ) » فهذا من هذا . طباق 
ونحن تسعتقر الله وتستعيته ٠‏ وتقول قولناً:» ولك تدم ؛ بين يدي ذلك مسألة : فمن أين ن للكاتب 
أنَّ كلمة : ( القتل أنفئ للقتل ) مما صكّت نسبته إلى عرب الجاهلية ؟ وكيف له أن يثبت 
إسنادها إليهم . وأن يوثق هذا الإسناد حتئ يستقيم قوله : إن القرآن أقبل علئ آثار العرب ؟ 
نا أقرو أن هذه الكلمة موأدة » وُضعت بعد نزول القرآن الكريم ٠‏ وأخذت من الآية ‏ والتوقيذ 
بين فيها » وأثر الصنعة ظاهر عليها » فعلئ الكاتب أن يدفع هذا بما يثبت أنها مما صمّ نقله عن 
الجاهلية » ولقد جاء أبو تمام بأبدع وأبلعٌ من هذه الكلمة في قوله : 

وأخاقكم كني تزا أسياقكم إن الدم المعِْرَ يحرسة الدم 
GD a e‏ البلاغة لكلل ويه عدا as‏ 
مولدة من الآية ٠‏ يدل عليها البيت كله ٠‏ وكا ايا تمام لم يكن سمع قولهم : ( القتل أنفئ 
للقتل ) » وأنا مستيقنٌ أن الكلمة لم تكن وُضعت إلى يومئكٍ . 

ولنفرض ( فرضاً ) أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الجاهلية » وأنها من بيانهم » فما الذي 
فيها ؟ 8 


ه.ا هاه .د هد هد قد هد فاه قا فاو هد .د .د قا عد قاع ود فد ود ها فى واو ود قاو قاع .دقاف عد هم هاو ما .د .د وا .ا .د .د . د قاع د هام 


-١‏ إنها تشبه قول من يقول لك : إن قتلت خصمك لم يقتلكٌ . وهل هذا إلا هذا ؟ وهل هو إلا 
بلاغة من هذيان ؟ 

۲- إنها تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتونّب على الحلال والحرام > لا يخرج لشأنه إلا 
مقرراً في نفسه أنه إما قاتل أو مقتول » ولذلك تكرّر فيها القتل على طرفيها » فهو من أشنع 
التكرار وأفظعه . 

-٣‏ إن فيها الجهل والظلم والهمجية » إذ كان من شأن العرب أن لا تسلّمٍ القبيلة العزيزة قاتلا 
منها ف بل تحني و فقت ال كلها فائلة ن ال > فمن تم لا ينفي عار القتل 
عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستئصال » فهذا من معانى الكلمة » أي : القتل أنفئ لعار 
القتل . . 

4- إن القتل في هذه الكلمة لا يمكن أن يُخصّص بمعنى القتل إلا إذا خصّصته الآية » فيجيء مقترناً 
بها فهو منتقر إليها في :هذا المعتن + وهي تليسسه الإنسائية كما ترق ه ولن يدخله العقل -_الدية - 
إلامن انها وھد اوخن إعجارٌ في الاية ‏ وعجر من الكلمة . 

ونبين وجوه الإعجاز في الآية الكريمة : ل وکن الصا حي يدول الا م لمڪم تَتّفُون4 : 

- بدأ الآية بقوله : #ولكم» » وهذا قيد يجعل الآية خاصة بالإنسانية المؤمنة التي تطلب 
كمالها في الإيمان » وتلتمس في كمالها نظام النفس ٠‏ وتقرّر نظام النفس بنظام الحياة » فإذا لم 
يكن هذا متحققاً في الناس . . فلا حياة في القصاص . 

"- قال : في القصاص) ولم يقل : في القتل » فقيده بهذه الصيغة التي تدلٌ على : أنه جزاء 
ومؤاخذة . فلا يمكن أن يكون منه المباداة بالعدوان » ولا أن يكون منه ما يخرج عن قدر 
المجازاة » قلَّ أو كثر . 

۳ تفيد هذه الكلمة : #القصاص* بصيغتها ( صيغة المفاعلة ) ما يشعر بوجوب التحقيق » 
وتمكين القاتل من المنازعة والدفاع » وأن لا يكون قصاص إلا باستحقاق وعدل » ولذا لم يأت 
بالكلمة من اقتص ٠‏ مع أنها أكثر استعمالاً ؛ لأن الاقتصاص شريعة الفرد » والقصاص شريعة 
المج 1 

E‏ : أن الله تعالئ سمّئ بها قتل القاتل » فلم يسمّه : قتلاً » كما 
فعلت الكلمة العربية ؛ لأن أحد القتلين هو جريمة واعتداء » فنرّه - سبحانه ‏ العدل الشرعي 
حتى عن شَبَهه بلفظ الجريمة » وهذا منتهئ السمو الأدبي في التعبير . 

٥‏ ومن إعجاز هذه اللفظة : أنها باختيارها دون كلمة : ( القتل ) تشير إلى أنه سيأتي في عصور 
الإنسانية العالمة المتحضرة عصر لا يُرى فيه قتل القاتل بجنايته إلا شراً من قتل المقتول ؛ لأن 
المقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة » على حين أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نب قتله» 
فعبّرت الاية باللغة التي تلائم هذا العصر القانونيَ الفلسفي . وجاءت بالكلمة التي لن تجد في = 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۲۰۱ 


وأو a‏ يك 8 فل ون r o ak ê‏ قن أ اف ها كو E E aS ESS‏ و يق" لها نو في “و به OE‏ بإ CEE EE E E E‏ ود هد د RE ETO‏ 


هذه اللغة ما يجزىء عنها في الاتساع لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة . 

1- ومن إعجاز اللفظة : أنها كذلك تحمل كل ضروب القصاص من القتل فما دونه » وعجيب أن 
تكون بهذا الإطلاق مع تقييدها بالقيود التي مرت بك » فهي بذلك لغة شريعة إلهية على 
الحقيقة » في حين أن كلمة ( القتل ) في المثل العربي تنطق في صراحة : أنها لغة الغريزة 
البشرية بأقبح معانيها » ولذلك كان تكرارها في المثل كتكرار الغلظة ٠»‏ فالآية بلفظة : 
#القصاص) تضعك أمام الألوهية بعدلها وكمالها » والمثل بلفظة : ( القتل ) يضعك أمام 
البشرية بنقصها وظلمها . 

ل ولا نس أن العبير بالقصاص تعر يدع الإنسانية محلها إذا هي تخلصت من وحشيتها الو 
وجاهليتها القديمة » فيشمل القصاصٌ أخد الدية » والعفوَّ » وغيرّهما ء أما المثل : فليس فيه 
إلا حالة واحدة بعينها » كأنه وحش ليس من طبعه إلا أن يفترس . 

۸ جاءت لفظة : #القصاص» معرَّفة بأداة التعريف » لتدلّ على أنه مقيّد بقيوده الكثير » إذ هو 
في الحقيقة قرّة من قوئ التدمير الإنسانية » فلا تصلح الإنسانية بغير تقييدها . 

4 جاءت كلمة : #حياة» منونة » لتدلّ على : أن هاهنا ليست حياة بعينها مقيّدة باصطلاح 
معيّن » فقد يكون في القصاص حياة اجتماعية » وقد يكون فيه حياة سياسية » وقد تكون الحياة 
أدبية » وقد تعظم في بعض الأحوال عن أن تكون حياة . 

٠-_إن‏ لفظ : «إحياة» هو في حقيقته الفلسفية أعمٌ من التعبير ( بنفي القتل ) ؛ لأن نفي القتل 
إنما هو حياة واحدة » أي : ترك الروح في الجسم › »> فلا يحتمل شيئاً من المعاني السامية » 
وليس فيه غير هذا المعنئ الطبيعي الساذج » وتعبير الكلمة العربية عن الحياة ( بنفي القتل ) 
تعبير غليظ عام » يدل على جهل مطبق » لا محل فيه لعلم » ولا تفكير » كالذي يقول لك : 
إن الحرارة هي نفي البرودة . 

١‏ جغل نتيجة القتل حياةً تعبيد من أعجب ما في الشعر » يسمو إلى الغاية من الخيال » ولكن 
أعجب ما فيه أنه ليس خيالاً بل يتحول إلى عقر على سنو لا یال كانه يفول 
لالت ل راي سالاد ل NE‏ 

7 فإذا تأئّلت ما تقدَّم وأنعمت فيه . . تحقَّقتَ أن الآية الكريمة لا يتم إعجازها إلا بما تمّت به 
MECN E‏ ل 07 
ظاهره على قدر ما بلغوا من معاني اللبٌ » ولكلّه في حقيقته موجّةٌ لإقامة البرهان على طائفة من 
فلاسفة القانون والاجتماع . هم هؤلاء الذين يرون إجرام المجرم شذوذا في التركيب العصبي » 
أو وراثة محتومة . أو حالة نفسية قاهرة » إلى ما يجري هذا المجرئ » فمن ثم يرون أن 
لا عقاب على جريمة ؛ لأن المجرم عندهم مريض له حكم المرضئ » وهذه فلسفة تحملها 
الأدمغة والكتب » وهي تحوّل القلب إلى مصلحة الفرد وتصرفه عن مصلحة المجتمع » = 


۳۲ كتاب الجنايات 


وقوله تعالئ : # فقَد جَمَلْنَا وليه سلطا © [الإمراء : عم » و ( السُّلطانٌ ) هاهنا : 


القصاصة :. 
وروئ عثمانٌ رضي الله عنة : أَنَّ النبئّ كله قال : « لآ يحل دم أَمْرىء مُسْلِم إلا 
بإخدئ ثلاث : كُفْرِ بَعْدَ إِيْمَانِ » أو زى بَعْدَ ِحْصَانٍ » أو قثْل تفس بعر حَنّ » 


ولا يَجبٌ القصاص ب : ( قتل الخطأ ) » وهو أذ د عانق اميد 


فيقتلة ؛ لقوله يك : : ١‏ دُفِعَ عَنْ أي آلخَطأ ٠‏ وَالتمَْانُ ٠‏ وَمَا أسْبُكْرِمُوا علي . 


ولا يَجبُ الِصاصُ في (عَمْدٍ الخطأ ) » وهو : أَنْ يَقصدَّ إصابتَهُ بما لا يتل 


000) 


فنبههم الله إلى ألبابهم دون عقولهم » كأنه يقرر لهم أن حقيقة العلم ليست بالعقل والرأي » بل 
هي قبل ذلك باللبٌ والبصيرة » وفلسفة اللبّ هذه هي آخر ما انتهت إليه فلسفة الدنيا . 
١‏ وانتهت الآية بقوله تعالئ : #لعلكم تتقون» . وهي كلمة من لغة كل زمن » ومعناها في 
زمننا نحن : يا أولي الألباب ٠‏ إنه برهان الحياة في حكمة الق ماص تسوقه لكم » لعلكم تتقون 
على الحياة الاجتماعية عاقبة خلافه » فاجعلوا وجهتكم إلى وقابة المجتمع لا إلى وقاية الفرد . 
وبعد : فإذا كان في الآية الكريمة ثلاثة عشر وجهاً من وجوه البيان المعجز. . فمعنئ ذلك من 
ناحية أخرئ : أنها أسقطث الكلمة العربيّةَ ثلاث عشرة مّة . اه . 
أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه») ( ۷۲۱۹ ) ٠‏ والدارقطنى فى «السئن » »)١۷١/٤(‏ 
والطبراني في «١‏ الصدين 0۷110 رالا 144/0) ٠‏ وصححه ٠»‏ وراه :الذي > 
وغيرهم من طرق عن الأوزاعي » عن عطاء بن أبي رباح » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس 
مرفوعاً . 
وأخرجه ابن ماجه ( 7٠١45‏ ) » لكن أسقط عبيد بن عمير . قال البوصيري : إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع . وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن 
مسلم » فإنه كان يدلس . 
قال السخاوي في « المقاصد » ( ۲۲۹ ) : وقد قال ابن أبي حاتم في « العلل » : سألت أبي 
عنها فقال : هذه أحاديث منكرة » كأنها موضوعة . وقال في موضع آخر : لم يسمعه الأوزاعي 
من عطاء » إنما سمعه من رجل لم يسمه › أتوهَّمْ أنه عبد الله بن عامر الأسلمي » 
إسماعيل بن مسلم » قال : ولا يصح هذا الحديث » ولا يثبت إسناده . وقال عبد الله بن أحمد 
2 ا ا أبن ع لس ی هذا ن اللعسن أبن 
الي کل . . ثم قال : والحديث يروئ عن ثوبان » وأبى ي الدرداء » وأبي ذرّ » ومجموع هذه 
اد تير انت ا :ا 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ردان 
غالباً » فيموتٌ من ؛ لَه لم يتقصدٍ القَدْلَ » فلم تَجِبْ عليه عقوبة القتل » كما لا يجبُ 
حَدُ الزنا على الواطىء بالشّبهةٍ . 


2 
مسألة : [لا قصاص على صبي ومجنون] : 

ولا يجب القصاصيٌ عل الصبيّ والمجنونٍ ؛ لقوله كك : « رفع لقم عَنْ تلان 

عن ألصَّبِيٌّ > حى ينلع ٠‏ وَعَنِ النَائِم تى يَسْتَيِْط › وَعَنِ المَجْنُوْنٍ > حت يُفِيِقَ ) . 

ولان القصاصَ مِنْ حقوق اناه وخر ا ان لا تحث عل الفبي 
والمجنونٍ » كما قلنا في الصلاة والصوم . 

وَإِنْ قتلّ السكرانٌ مَنْ يُكافئةٌ عَمداً. . فهلْ يَجبٌ عليه القصاصٌ ؟ فيه طريقانٍ » ومِنْ 
أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 

ومنهّم مَنْ قال : يَجبُ عليه القصاصٌ . قولاً واحداً » وقذ مضئ ليل“ ذلك في 
الطلاق . 

إِنْ تل رجلاً وهو عاقلٌ » ثم جُنَ أو سَكِرَ. . لم يُسقط عن القِصاصٌ ؛ لأنَّ 
القضاص قد وجب عليه :+ فلا سقط بالجنون والشكر »كما لا يُسقط عة ذلك بالنوم 


3 


ا ا ا الجن غ 

وإذا كافً الجاني المجنيّ عليه » وهر رن مَنْ يُحَدٌُ أَحَدُهُما بقذف الآخر. . 
فقدٌ ذكرنا : لذبي التسامن عان الجااي.. 

ا أ الكافدٍ كافراً سواء كانا على دِينٍ أو على يتين » أو قعل 
الرجلٌ رجلاً » أو ار أهَ» أو َل الحو حَُاً » أو قَتلّ العبدٌُ عبداً. . وجب 
القصاص على القاتل ؛ لقوله تعالى  :‏ يأ ألدنَ ام مَأ کیب میک الوصا في الل آل 


بال ولعب بابد لا e.‏ ولان ل زاعو مهما سان اسا 
فقيل بو . 


. في نسخة : ( ذكر)‎ )١( 


€ كتاب الجنايات 


ويْقئَلُ الكافرٌ بالمسلم » والعبدُ بالحرٌ » والأنثئ , بالذّكر e‏ : 9 وکت 


LS‏ ل ]. وهو إجماعٌ . ولأثة إذا قعل ب او 
فلأنْ يُقتل بِمَنْ هو اع نة أوليل : 

ويُقتَلُ الذَكرُ بالأنتئ » وهو قول أكثر العلماء 

وقالَ أبن عباس رضي الله عنهما : ( لا يُقتلُ بها ) . 

وقال عطاءٌ : يَكونٌ وليٌ المرأة بالخيارٍ : بِينَ أَنْ يأخذ دِيتها » وبِينَ أن بَقتلَ الرجل 
بها ويدف إلى وليّهِ نصف الدية“ . وروي ذلك عن علي رضي الله نة" . 
ودليثًّا : قول تعالئ  :‏ گم فى الْتصاص يوه يتأؤلي الأ لمڪم كتقو 4 


م ارده سا 


[البقرة : 1۷۹] » و تعالئ : 3 وکنا عَلَتهِمْ فا أن نفس يا لتقيس » [المائدة : 40] . وهذا 
عاءٌ إلا فيما خضّةُ الدليلٌ . 
وروی ايو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جدّه :. أن النبي ككل 


كنب إلى أهل اليمن : ١‏ يُقْئَلُ لجل بالمرأًة" . 


)١(‏ أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /١‏ ) في الديات ٠‏ ولفظه : ( إن قتلوه. 
أدوا نصف الدية » وإن شاؤوا. . قبلوا الدية ) 
(؟) أخرجه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 5/ 50 ) بلفظ : 
( إذا قتل الرجل المرأة متعمداً. . فهو بها قود ) . 
وروئ عن علي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۷٠١‏ ) : ( جراحات المرأة على النصف من 
CS‏ السائين ال تي 1 
(۳) طرف حديث أخرجه عن عمرو بن حزم النسائي في « الصغرئ » ( 5807 ) وما بعده في 
القسامة » والدارمى (۱۸۸/۲ و ۱۸۹ ۔ ۱۹۰ )› والدارقطن ي «السنن » ( ۲۰۹/۳ - 
ESOS gE‏ 0 
١‏ ) في الديات » وأطرافه كثيرة . 
ورواه مرسلاً أبو داود ( 19089 ) وقال : قد أسند هذا الحديث » ولا يصح . وفي إسناده 
سليمان بن داود وهم » وإنما هو سليمان بن أرقم . 
وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ۲۱/٤‏ - ۲۲ ) وأطال القول فيه » ثم قال : و 
صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة » لا من حيث الإسناد » بل من حيث 
الشهرة ٠‏ فقال الشافعي في « رسالته » : لم يقبلوا هذا الحديث حتئ ثبت عندهم أنه كتاب = 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 0 


› فجرى القصاص بيئهما‎ e 
كالرجلين والمرأتين‎ 
ويقتل الخنثىئ الجر اا ویقتل ل‎ E ویقتل الخنثن‎ 


مي مه يدس سر 


بالخنثئ ؛ لقوله تعالئ : * وكبتاعلم فما أن اَلَف تفس( [المائدة : 45 


ع 
مسالة : [لايقتل مسلم بكافر] 
ولا يُقتلُ المسلِمٌ بالكافر » سواء كان الكافرٌ ذمياً » أو مستأمَناً » أو معاهداً . 


مقف زرف ١‏ 
وروئ فف عن ع e“‏ وععونان > وعلليٌ > وزيد بن 


رسول الله َة . وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة يستغن بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرفة » ويدل على شهرته. . . وجد كتاب عند آل حزم يذكرون : أنه كتاب رسول الله كله . 
قال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرئ أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري . 
وقال يعقوب الفسوي : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم 
هذا . فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه ويدّعون رأيهم » وقال الحاكم : قد 
شهد عمر بن عبد العزيز » وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة . والله أعلم . 

وقال عنه الحافظ ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ۲/ 518-5765 ) : هكذا رواه النسائي ١‏ 
وغ کا روا اید فى دته © رای دارو فی كات« المزاسيل 1 وأبى محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي ٠‏ وأبو يعلى الموصلي . ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم » والحسن بن 
سفيان الفسوي » وعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ وعبد الله بن عبد الله البغوي ٠‏ وأبو زرعة 
البلخي . كل هؤلاء » عن الحكم بن موسئ . عن يحيئ بن حمزة البتلهي » عن سليمان بن 
داود قال : حدثني الزهري ٠‏ فذكره . وتابع القول عنه » ثم قال : قد روي لأفراد هذا الحديث 
شواهد أخر من أحاديث متعددة » والله أعلم . ثم ذكرها . 

)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸١٠۹‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۳۲/۸ ) » وفيه : ( فهمّ ‏ عمر - أن بُمَيّده فقال له زيد : أتقيد عبدك من أخيك ؟ 
فجعل عمر ديته ) . 

)( أخرج خبر عثمان ذي النورين عبد الرزاق في « المصنف » ( 184947 ) » وابن ن أبي شيبة في 
« المصنف ۳٣٤/١ ( ٩‏ ) » وابن حزم في « المحلئ » 2)95/١١(‏ والبيهقي ذ ى فى « السئن 
الكبرئ (٩‏ ۳۳/۸ ) . 

)۳( أخرج خبر علي أفتئ الفتيان مرفوعاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷ ٠ ) ٠۰‏ وابن أبي شيبة = 


۳۰ كتاب الجنايات 


2 3 د 
ثابت7' » وبه قال الحسن”" » وعكرمة » وعطاء » والأوزاع » ومالك . 


a‏ وأبو حنيفة : ( يُقتلٌ المسَلِمُ بالذميئ » ولا يُقتل 


بالمستأمَنِ ) . وهو المشهورٌء ن أي و 


المؤمنينَ » هل عندكم سوداءٌ في بيضاءً ليس في كتاب الله ؟ قال : لا » والذي 


وروی عن أي برس : أَنَهُ قال : بقل بال من 


ودلئلنا ا رو أن حه أنه فال :لكا ل ضيوع اف غنة + اام 


1*5 ليع 
ا 2 


الحد » eS‏ 
فلك وماد ال فال فا العقل 6ن روفاك الاي ةوان لا ل و 
بکافر )"27 . 


(۳) 
(€) 


(٥) 


وروئ عَمِرُو بنُ شعيب » عَن أبيه » عَنْ جدّه : أنَّ النبى ية قال : ( لا يقتل مُؤْمِنٌ 


فى « المصنف » ( ۳٦٤/٦‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۲۹/۸ ) » وفيه : ١‏ لا يقتل 
نزن کار ردو غ2 ف خوك عرو + ل يفك ميلم کاو 

أخرج خبر زيد القارىء عبد الرزاق ( 180٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۲/۸ ) » 
والبغوي في « شرح السنة » ( ٠۷١/٠١‏ ) » وأورده ابن قدامة في « المغني » ( 5807/1 ) . 
أخرجه عن الحسن مرسلاً الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳٤۸/۲‏ ) و ( ۳٤۹‏ ) » وعبد الرزاق 
في « المصنف ٠ ) ۱۸٠٠١ (١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۹/۸ ) . 

أخرج اث شكرمة من طريقين غيل الززاق فى« E‏ 66 )و(1860:6١).‏ 

أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٤/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
١9/8(‏ )فى الجنايات . 

أغرج کین ابي عدف ن على ك اه ر اا Oa a‏ 
و( ۳٤۷‏ )» وأحمد في « المسند ۷۹/١ ( ٠‏ ) . والبخاري ( ١١١‏ ) في العلم » وأطرافه 
كثيرة » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 186008 ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف 877/500 
854 )» والترمذي 1403) فى الات والساتى فى «الصفرئ © )۷٤6(‏ فى 
القسامة » واء AOE‏ 0 ۰ 
ورواه عنه عن إبراهيم التيمي مختصراً مسلم ( ٠١۷١‏ ) في الحج . والترمذي ( ۲٠۲۸‏ ) في 
الا 

ورواه عنه من طريق قيس بن عباد أبو داود ( 107١‏ ) في الديات . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۹۷ 
كاف » وَلاً ذو عَهٍْ في عَهْدِهِ ) . 

وروی أَبِنُ عُمَرَ رضي الله عنهُما : أَنَّ النبئ ا قال : « لا يُقتَلُ مُؤْمِنٌّ بكافر » وَلاً 
ذو عَهْدٍ فی عَهَدِهِ ۲ . ومعن قوله : ١‏ لا يُْتَلُ د عَهْدٍ في عَهْدِهِ » » أيْ : لا يجورٌ 
ل آهل الذَمَةٍ . 

ولال مسلِ َل كافراً » فلم يُقتلْ به » كالمستأمَنِ . 


فرع : [قتل كافر كافراًثم أسلم] : 

وَإِنْ قَتَنَ الكافرٌ كافراً » ثم أسلم القاتلُ » أو جرع الكافرٌ كافراً » فماتَ المجروخ › 
ثم أسلم الجارځ. . قيِلَ بع . 

وساي 


5-4 
عه 


: أذ النبئّ يل قت مسلِماً بذميئ » وقالَ : « آنا أَحقُ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أحمد في «المسند» 2)١944/5(‏ وأبو داود 
٤٥۳١ (‏ ) » والترمذي ( ١417‏ )» وابن MRO‏ ده 
الكبرئ » ( ۸/ ۲۹ ) في الجنايات . قال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه ابن ماجه( 7555١‏ ) . 
وعن عائشة رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ » (8/ ”١‏ ) . 

)۲( لانت عليه وريدن عل فوته نا ع الا هل 

(۳) أخرجه عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً : الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۳٠١/۲‏ ) » 
وعد الرزاق في ١‏ المعض 1016(١‏ ) 6 واين ابي ية في ١‏ الم ۳١/0‏ )رابو 
داود في ١‏ المراسيل » ( 70١‏ ) » والدارقطني في « السنن ٠١١ /۳ (٩‏ ) » والبيهقي من أوجه 
في « السنن الكبرئ » 7١/8‏ و ۳١‏ ) في الجنايات . وقال : قال أبو الحسن علي بن عمر 
الارن الحائط ابن اهاي ضع الا رةه س إذاوضل الي ف بها 
يرسله ؟ والله أعلم . 
ونسبه الآبادي فى « التعليق المغنى » ( ٠١١/۳‏ ) إلى مالك فى « الغرائب » » وأورده الزيلعى 
في ١‏ نصب الراية » ( 5/4 ) عن الحازمي في « الاعتبار (٩‏ ص/ 158-147 ) . قال : قال 
الشافعي : على تقدير ثبوته منسوخ بقوله بل زمنَ الفتح : « لا يقتل مسلم بكافر » . 


۳A۸‏ کتاب الحنايات 


وتأويلة : أَنْهُ مله وهوَّ كاف » ثم أسلم » ولأ القصاص حَدٌ » والاعتبارٌ بالحَدٌ 
حال الوجوب دونَ حال الاستيفاء””” » بدليل : أنه لو زنئ وهو بكر » فلم بُح حت 
أحصنّ » أو زنئ وهو عبڈ » فلم يُحدَ حتّى أعتق. . أعتيرَ حال الوجوب ٠»‏ وهذا كان 
مكافعاً لَهُ حال الوجوب » فلم يَتغيّرَ بما طراً بعدَةٌ . 


إن جرح الكافرٌ كافراً » فأَسلمَ الجارح » ثم مات المجروحٌ. . ففيه وجهانٍ : 

َحدُهما : لا قصاصص عليه ؛ لأَنّهُ قذ أنث عليه حالةٌ لو قَتلَهُ فيها. . لَمْ يَجبْ عليه 
الفا 

والثاني : يجبُ عليه القِصاصٌ » وهو المشهورٌ أعتباراً بحالةٍ الإصابة » كما لو ماتَ 
المجروحٌ » ثم أسلم الجارح . 


مسألة : [قتل الحرّ عبداً] : 
إِنْ تل حو عبداً. . لم يُقتلْ به » سواءٌ كان عبدَهُ أو عبد غيره ٤‏ وروي ذلك عَنْ ابي 
بكر 3 وع وعليٌ 5 وزيدٍ بن ثابتب 5 وآبن الزبير وبه قال مالك ا . 
وقالَ النحَعئٌ : يُقتلُ به » سواءٌ كان عبدَهُ أو عبدَ غيره . 
وقالَ بو حنيفة : ( بُقتل بعبدٍ غيره » ولا بقل بعبدٍ تفي ) . 


1 
١ 


)00( الاستيفاء : هوأنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه » أو يدفع العوض من دية وجناية . 
(۲) قال بعضهم يشير إلى مذهبه رحمه الله : 
خذوا بدمي من رام قتلي بلحظةٍ ولميخش بطش الله في قاتل العمد 
وقودوا به جبراً وإن كنت عبده ليعلم أن الحرّيقتل بالعبد 
وهذا نظم فيه طعن وعدم مراعاة ما للحبيب علئ حبيبه » وتخلص ابن عابدين رحمه الله من 
ذلك » فقال : 
دعوا من برمح القدٌ قد قد مهجتي وان لح سل الى عام عبد 
فلا قودٌ في تقل مولي لعبده وإن كان شرعاًيقتل الحر بالعبد 
ولكن أجاب أبو الفتح البُستي برأي مالك » والشافعي » وأحمد » بأنَّ عليه غرم قيمته ولا 
قتل » فقال : 


خذوابدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مُقلتيه على عمل- 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۳۹۹ 


و م d+‏ ا 5 رم 
دليلنا : ما روئ أبن عباس رضى الله عنهما : أنَّ النبيع يل قال : « لآ يقل خد 


وروي عَنْ علي رضي الله عنة : أنه قال : ( مِنّ السنَةِ أن لا يُقتلَ حو بعبدٍ ) . 
وإذا قال الصحابئ : مِنَ السنّةِ كذاوكذا. . أقتضئ ذلك س رسول اله بلا . 
ولان كلَّ شخصين لم يَجِزٍْ القصاصُ بيتهما في الأطرافي.. لم يَجِزْ بيتهما في 


فرع : [قتل حو كافة عبداً مسلماً] : 

إن قل حو كاف عبداً مسلماً. . لَم يُقتلْ به ؛ لأَنَّ الحُوَ لا بقتل بالعبدٍ . 

إن دل عة ملم را كارا رد لم يقت بو + لأ المصلم لا يتل بالكائر م 

إن َل عبد عبدآ » ثم أعتقَ القاتل > أو جَرحَ عبدٌ عبداً » فماتَ المجروحٌ > ثم 
ا هن بي لله كان ناريا 0 حال ا 

وإ أُعتقَ الجارح ٠‏ ثم مات المجروحٌ . . فهل يَجبٌ عليه القصاصٌ ؟ فيه وجهانٍ › 
كما قلنا في الكافر إذا جرح كافراً » فأسلم الجارحٌ , > ثم مات المجروحٌ . 

وإن كل ذم خبداء اث لى الذمع بدار الحرب:+-وأعذة السلموت واسترقوة ؛ 
ا ل و 
وحينَ الجراحة حرا » فلم يتغيّر حُكمُهُ في القصاص بما طرأً”" بعد 


ع 
ا 


لا تقتلوه إننى ألا عبلله وفى مذهبى لايقتل الحر بالعبد 

(۱) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الدارقطني في « السئن » ( ٠۳۳/۳‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » (850/8) في الجنايات » وقال : في هذا الإسناد ضعف . قال عنه أبو 
الفضل الحافظ في « تلخيص الحبير »( ۳/ 7١‏ ) : فيه جويبر وغيره من المتروكين . 

(؟) أخرجه عن المرتضئ على الدارقطنئٌ فى « السنن » ("/ ٠ ) ١5‏ والبيهقى فى « السنن 
الكرق :9 0۳ في الصنايات. ٠‏ وأوردة ابن حجر فى اتيف الخيير» +( 08/7 
وقال : في إسناده جابر الجعفي » وهو ضعيف . 

(۳) في نسخة : ( جرئ ) . 


۳1۰ كتاب الجنايات 


فرع : [قتل الحر لمبگض] : 

وإ قل الحو مَنْ نِصِمّةُ حر ونصفُة مملوك. . لم يقل به ؛ لأ الح أكمل من › 
وإ تله العبدٌُ. . قُيِلَ به ؛ لاه كمل مِنَ العبدٍ . 

ون تل مَنْ نِصمّةُ حو ونصفة عبد حرا :“كل يد + لآنة قن ن غر أكمل مله وإ 
َل عبداً. . لم يُقَتَنْ به ؛ لاله أكملٌ مِنَ العبدٍ . 

إن كان رجلانٍ نصفهُما حو ونصفهُما رقيقٌ » فقتل أحذهُما الآخَرَ. . فهل يُقتل 
به ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما - حكاهٌ الطبريٌ عَنِ الشيخ أبي حامدٍ - : أنه يُقتل به » وهو أختيارٌ أبن 
ال E‏ صن يَقَعٌ بين الجملتين مِنْ غير تفصيل . 

اي - وهو قول القفالِ » والقاضي أبي الطيّب - : أنه لا بقتل به ؛ لأَنَّ الحريّة 

ولا تقول : قَتَلّ بنصفِه الحرٌ نصمَّهُ الحو » وبنصفِه العبدٍ نصمَّةُ العبدَ » ولكن قَتلّ 
بنصفِه الحرٌ ربِعَهُ الحو وربعَة العبدّ » ألا ترئ أنه لو وَجبت الديةٌ. . لكانث تَجبُ ربعٌ 
الديّة وربعٌ القيمة عليه في ماله » وربعٌ الديّة وربعٌ القيمة في رقبته ؟ فلو قتلناه بو. . لكلا 


قد قتلنا حرا بحر وعبد 


فرع : [قطع مسلم يد ذميٌ ثم أسلم] : 
ون قَطعَ مسلِمٌ يد ذمئٌ » ثم أسلمَ الذمئٌ » ثم مات ٠‏ . فلا قصاصَ على المسلم . 
وكذلكَ : إذا قَطِعَ حو يد عب » ثم أعتقّ العبدٌ » ثم ما مات . . فلا قِصاصّ على 
الحو ؛ لأنَّ القصاصص لكا سقط في القطع. طق و ا 
بال الا وا ا ال > فلم يجبْ عليه القصاصٌ . كما 


. في نسخة : (يعتبر)‎ )١( 
. مكافىء » من الكفء . أي : النظير المساوي فى أوصافه‎ )۲( 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۳11 
قلنا في الكافر م ال ل 
يد العبدٍ » ثم مات المقطوعٌ » ثم أعتقّ القاطعٌ . . أنَّ عليهما القصاصُ 

إن قَطعٌ مسلِمٌ يد مرتدٌ أو يد حربيٌ » ثم أسلم المقطوع » : َ الم فح 
على القاطع قَوَدٌ ولا دِيةٌ ؛ لأنّهُلَم يكن مضموناً حال الجناية . 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : تجبُ فيه ديه مسلم ؛ لاله مسلِجٌ حال أستقرار الجناية . 


وَالأَوّلُ أَصحٌ : 
وذ وض ما ا النينة ا ا 
القَوَدْ 2 ووجبثُ فيه ديه مسلم 1 


وكذلكٌ : إذا رمئ حو سهماً إلى عبد » فأعتقّ » ثم وَقعَ به السهجُ » فمات. . لم 


ون رمئ سهماً إلى مسلم » » فأرتد » ثم أَصابَةُ السهم. . فلا د قود عليه » ولا دِيّةَ في 
ذلك ؛ لاَق جزءاً مِنَّ الجناية كان منة » ولا قصاص فيه » فأعتّبر”'2 حال إرساله 
السهم » ولأَنَّ القودّ يجب إذا قصد تَلَفَ تفس تكافىء نَفْسَهُ » وهذا في حال القصدٍ لم 
يكن مكافئاً لَهُ . 

الل e‏ 
الصيد. . آله لا ضمانَ عليه » ولو رما وهو محل ٠‏ فأحرم له آضات اليد 
عليه الجزاء ¢ فأعتبرتم فى الجزاء الإصابة ¢ وفي القَوَّدِ الإرسال ؟ 

قلغا : الفرق بيئهُما : أَنَّ الجَراءَ مال » فاعتبرَ فيه حال الإصابة ؛ لأنّهُ حال 
الاستقرار » والقَوَدُ ليسَ بمالٍ » فأعتبرَ فيه حال الإرسال . 

ون رمئ سهماً إلى حربيٌ أو مرق » فأسلم » ووقع بو السهمٌ » فمات. . لم َج 
به القَوَدُ ؛ لِمَا ذكرناهٌ » وتجبٌ فيهما ديه يه مسلم . 


زفق في نسخة : ( السهم ) . 


1۲ كتاب الجنايات ‏ ' 


وقال ا إسحاق : لاتجبٌ عليه الدية في الحربيٌ » وتجبٌ في المرتدٌ ؛ لان 
الحربيَ كان لمي ٠‏ والمرتة ليس لله + ونما نله إلى الإما... 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا وی فيهما » كما لو قطع یدیما ثم أسلما » ثم سرئ 
القطع إلى اا ل ؛ لأنَّ الاعتبار في الديّةِ حال الإصابة » 
وحال الإصابة كانَ مَحْقُونَ”'' الدم » فوَجب ضمانة . 


ع 5 
ا 
ل oOo‏ 
فمنهم مَنْ قال : يُنظرُ فيه : 
إن أقام في الردةِ زمانا تسري الجراحةٌ فيو. . لم يجب عليه القَوَدُ في النفس ء قولاً 
واحداً ؛ لأَنّ الجناية في الإسلام وجب القصاص ٠‏ والسّراية في حال الردّةٍ لا وجب 
اللا وقد حراج ار ا > فلَمْ يجب القِصاصصٌ » وكما لو جَرحَهُ جراحة 
عدا وجرا عبطا رمات نان 
وإ اقام في الردّةٍ زماناً لا تسري فيه الجراحة. . فهلْ يَجبُ عليه القصاصُ في 
النفس ؟ فيه قولانٍ : 
أحدُهما : يَجِبُ عليه القصاص ؛ لأنَّ الجناية والسّرايةَ في حال الإسلام » وزمانٌ 
الردّةٍ لا تأثيرَ له » فوّجب عليه القصاصصٌ ٠‏ كما لو لم يرد . 
والثاني : لا يَجبُ عليه القصاصٌ ؛ لأنّهُ تَخلَّلّهِما زمان لو مات فيه. . لم يَجبْ عليه 
فيه القصاصٌ › فهو كما لو طلَقَ آمرأتة : ٿا في مرض موته » ثم أرتدّت » ثم مات. . 
فإِنّها لا ترئة . 


2000 محقون الدم : أي ممنوع من سفك دمه : 
(6) في نسخة : ( الجارح ) . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 1۳ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : القولانٍ في الحالّين ؛ لأَنَّ الشافعيّ رحمة الله قال في 
« الأ » : ( لو قطعَ ذم يد مستأمَنٍ » فنقض المستأمَنُ الح لمي 

عاد امان انه موت إل سه . فهل علئ القاطع القَوَدُ ؟ فيه قولانٍ ) . 
العهدٍ في حق المستأمَنِ كالردّة للمسلم » وقد نصصّ ف 50 
بدا لحري و ا 

والأَوّلُ هوّ المشهورٌ . والنصنٌ في المُعاهِدٍ متأوّلٌ على : أنه كانَ مجاوراً لدارٍ 
الحرب » فلحقّ بها » ثم عاد مِنْ وَقيِه قَبْلَ اَن يمضيّ زمانٌ تسري الجنايةٌ في مثله . 

فن قلنا : يجب عليه القصاصٌ في النّفْسِ . . فالولئٌ بالخيارٍ : بين أَنْ يتقطعٌ يَدهُ ثم 
له ٤‏ :وبين أن بقل 

وَإِنْ قلنا : لا يَجبُ عليه القصاص في النَفْس . . فهلْ يَجبُ عليه القصاصصٌ في اليد ؟ 
فيه قولانٍ » كما لو مات على الرة » ويأتي توجيهُهُما . 

وأَمًا الكمّارةٌ : فإنها جب عليه على القولين ؛ لأنَّ الجناية وَقعتْ والتَفْنُ مُحَوَمَةٌ 
القتل . ۰ 

وأا الديةٌ : فإذا قُلنا : لا يَجبُ القصاص » أو قلنا : يَجبُ وعفا الول عَنِ 
القصاص أو كانت الحا غطا قال ال رة 39 أصحاينا : إن لم يَبقَ في ا 
زمانٌ ر الجناية في مثله. . وَّجبت فيه دة مسلم + لأ الجناية مُضنمُونة 2 
ا 0 
مثله. . فحكئ الشيخ أبو حامدٍ فيه وَجهين » وحكامُّما الشيخ أبو إسحاق » وأبنُ 
اسا تر 

أحدهيا »تحت دتمت الدع 0 لتنا ممعوة 1 اهران 2 م 
والروح قذ خرجث منهما » فلم يجب عليه كمال الديّةِ » كما لو جَرحَ رجلٌ مسلماً » ثم 
أرتدٌ المجروحٌ » وجَرحَهُ آخَدْ في حال الردّة » ومات. . فإنَّهُ لا يَجبُ على الأَوّلٍ إلا 


ا ر 


. ) في نسختين : ( الجراحة‎ )١( 


51 كتاب الجنايات 
والثاني : تَجبُ عليه ديه كاملةٌ » وهو الأَصحُ ؛ لآنَّ الجناية إذا كانث مضمونةٌ . 
ل ل > فجت فيه ديّةُ ملم » كما لو قَطعَ يدَ 
عبد + ثم عت » ثم مات 

وقالَ الخراسائقُونَ : إن لدا : يجب عليه القَودُ » فعفا الول عَنٍ القَوِ. . وَجبث 
براسم . وإِنْ قلنا : لا يجب عليه القّوَدُ. . فكم يَجبُ فيه مِنّ الديَة ؟ فيه ثلاث 


الثلاثةٍ » تيسق للها بإزاء السراية في حال الردة . 
والثاني : يَجبُ نصففُ الديّةِ » كما لو مات مِنْ جراحتين : إحداهُّما مضمونة » 
والأخرئ غر + 
والثالثُ : يجب عليه قن الأمرين مِنْ ارش الجناية 


وإ قطعَ ب يد مسلم » فآرتدٌ المقطوعٌ ٠‏ ومات في الردّة م ِن القطع. . فلا يجب عليه 
القصاض في التفسن ٠‏ ولا الديّهٌ + بولا الكثّارة هل القن رجت ول خرمة لياه 
N‏ ارما ا 

أحدّهما : لا يَجبُ ؛ لأَنَّ اليد تابعةٌ للنفس » فإذا لّم يجب التقصاص فر في النفس. . 
لم يجت فى اليك. . 

والثاني : يجب فيها ‏ وَهوَالآصحٌ 2 ولم ر التسعودى لني «الإيانة ]غير ؟ 
أن القصاص يَحِبُ في الطَرّفٍ مستقراً » ولا يَسقط بسقوطه في اللفس ٠‏ بدليل E‏ 
قطعَ يد رجل دع ل الل م لتر لم 
اليك :+ 

وهكذا الحم فيمَنْ فطع يد مستأْمَنِ » فنقض العهدّ » ولّحِقَ بدارٍ الحرب » وماتَ 
بها مِنَّ القطع ؛ لأَنَّ نقض العهِدٍ في حقَّهِ كالردٌة . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب 10 


مسألةٌ : اقل مرتد ذكا] : 
وإِنْ قتلَ المرتدٌ ذميّاً. . فهل يَحِبُ عليه القَوَدُ ؟ فيه قولانِ : 
أَحِدّهنا : يَجبُ عليه القوّدُ - وهو أختيارٌ الشافعيّ رحمة الله » والمزنيئ لأنهما 
ال ا ل ا و 
مُقِرٌ علئ دِينِه » والمرتدٌ غير مُق علئ دينه . 


فعلئ هذا : يجب عليه القصاصٌ » سوا رَجِمَ إلى الإسلام أو لم يَرجِعْ ؛ لأنَّ 
ا فلم يسقط بالإسلام » كالذميّ إذا جرح الذميّ 3 


والثاني : لا يَجِبُ عليه القصاصُ ؛ لأنَّهُ شخصٌ تَجِبُ في ماله الزكاة » فلم يُتَلُ 
عَالدَمِي » كالسلم : 

فعلئ هذا : تَجِبُ عليه الديَةُ » فإِنْ رَحِمّ إلى الإسلام. . تعلقت الديّةُ مه » وإِنْ 
E‏ 

وإِن جرح الام ذمياً 2 ثم أرتدٌ الجا ؛ م ˆ مات المجروحٌ . . لم یجب 
القصاصُ , قولاً واحداً ؛ لأنَّهُ حالة الجَرح لَّمْ يكن مكافتاً لَه . 

وَإِنْ قَتَلَ الذمئٌ مرتدًاً. . فهلْ يجب عليه القَوَدُ ؟ 

قال الخراسائيُونَ مِنْ أصحاينا : يبنئ على القولين في المرتدٌ إذا قَتَلَ الذمىّ . 

فإن قلنا هناك : يجب القود. . لم يجب القَوَدُ على الذميّ ؛ لأنهُ قتلّ مباح الدم . 

وإن فلا هناك :ا تج افر عوجت هاا القدة 


2 


a 


وقال البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أَحدُها ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ : أَنَّهُ يَجبُ عليه القَوَدُ » فن عفا عن . 
أركافت الحا خطأ. حت فيد ا ۲ لأ ْلَه بالردّة للمسَلِمِينَ » فإذا لَه 
غيرُهُم. . وَجبَ عليه الضمانٌ » كما لو قَتَلَّ رَجِلٌ رجلاً » ثم قَتَلهُ غيرُ وليّ الدم . 


۳۱١‏ قات الات 


dd SS‏ يه ؛ لان القوّد إنما 
بخ عله لاعفا الي آنه ك و كا و مح ع ا لكل 
لا قيمة لدمه . 

والثالت - وهو قول أبي إسحاق » وهو الأصح - : أَنّهُ لايَجبُ عليه القَوَدُ ولا 
الديةٌ ؛ لأنّ كل مَنْ لا يَضْمنُةُ المسلِم بِقَوَدِ ولاديّة. . لم يضمنة الذمئٌ » كالحربيّ 
وإِنْ قتلَّ المرتد مرتدًاً. . فهل يَجِبُ عليه القصاصٌ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما 


أَحدُهما : يَجبٌ عليه القِصاصٌ » وهو الأصح ؛ لتماثلهما مِنْ جميع الوجوه . 
والثاني : لايَجبُ عليه القصاصٌ ؛ لأنّهُ ركما أسلم القاتلٌ . 


فرع : [قتل من لا يُعلم إسلامه] : 
وَإِنْ حَبَسَ السلطانُ مرتداً 2 فأسلم 3 وخلاة 2 فقتل رل بل أن يَعلم بإسلامه 2 7 


عَلَّمَ رجلٌ رجلاً مرتداً » فأسلمَ المرتدٌ » وقتلة الرجلٌ قَبْلَ أن يَعلم بإسلامه. . فهل 
يجب عليه القَوّدُ ؟ فيه قولان : 


أخدهما + لا يحت غلبه القدة ؛ لأنّهُ لم يتقصذ تل مَنْ 

فعلئ هذا : تَجبُ عليه ديه مسلم . 

والثاني : يجب عليه القَوَدُ ؛ لأَنَّ الظاهرٌ مِنّ المرتد أَنَّهُ لا مُخلّئ مِنْ حبس السلطانٍ 
في دار الإسلام إلا بعد إسلامِه . ْ 

وقالَ الطبري : وإِنْ ألم الذميئ » ثم قله ملم قبل أن يعلم بإسلامه » أو أعتق 


عر 


العبد . ثم قله حو قَبْلَ أن يَعلم بعتقه. . فهلْ يَجبُ عليه القَوَّدْ ؟ فيه قولان » كالتي 


وأمًا الزاني المحصَنٌ إذا قَتَلَهُ رجلٌ بغير إِذْنٍ الإمام : ففيه وجهانٍ : 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۳1%۷ 


وو( 5 
٣ر‏ 


أحدُهما : أَنّ عليه القَوَدَ ؛ لأ َْلَ المحصّنٍ إلئ الإمام» فإذا تله غير 
إِذنِهِ . : وجب عليه القَوَدُ » كما لو فل جل رجلا ٠‏ فقتلهُ غير وليّ الدم . 

1 لا يجب عليه القَوَدُ › وهو المنصوصٌ ؛ لما روي : أ رجلاً قال : 
1 5 


a 0‏ و و 0 - 22 2 42 7 
ااا إن رودت - أمرأتي رجلا افامهلة ی قيم البيّنة ؟ قال : 


1097© ون على + أنه إذا أقام عليه ال لتحيل ديل له أن با 
وروی أبن المستب : ( أ رجلاً وَجدَ مع آمرأَيه رجلا فقتل » فأشكل فيه الأمر 
على معاوية رضي الله عنهُ » فكتب في ذلك إلى أبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنة يَسأَلَهُ 
ن يسال علياً رضي الله عن عَنْ ذلك » فسألَهُ بو موسئ عَنْ ذلك » فقالَ علي رضي الله 
عن : ما هذا شيء وَعَ بأَرضِنا » عزمتُ عليك إلا أخبرتي » فقالَ له : كتب إِليّ بذلكَ 
معاويةٌ » فقال عليٌ رضي الله عنة : أنا أبو الحسن لها وروي : آنا أبو حسنٍ إن اقام 
الببئة + وإلاً. ١‏ أعطى بر . و( الؤمّة ) ٠‏ اليل الذي ربط بد الرجلٌ إذا فد 
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: ٤ك‏ 4 ١‏ كمال ل 3 ق جر .0 : 0 
وروى : ( أنْ رجلا علئ عهدٍ عمَرٌ رضي الله عنه خرج في بعض غزواتِه › 


. ) في نسخة : ( رجل‎ )١( 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متعددة مالك في « الموطأ ٩‏ ( ۲/ ۷۳۷ ) » ومن طريقه الشافعي في 
« تر تیب المسند» )۲٦۱/۲(‏ و(۲۹۲)» وأحمد في« المسند ٩‏ ( 1450/5 ) » حيلم 
۱٤۹۸ (‏ ) في اللعان » وأبو داود ( ٤٥۳۲‏ ) و ( 4077 ) في الديات » وابن ¿ ماجه ( ۲٣۰۵‏ ) 
في الحدود » وفيه لفظ : يارسول الله ٠‏ الرجل يجد مع امرأته رجلاً ٠‏ أيقتله ؟ قال 
رسول الله ية : « لا» . قال سعد : بلئ والذي أكرمك بالحق » فقال النبى َل : « اسمعوا 
ما یقول سيدكم ٩‏ . ۰ 

(۳) أخرج خبر سعيد بن المسيب مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۷۳۸-۷۴۷ ) » ومن طريقه الشافعي في 
« ترتيب المسند » ( ۲٥۹/۲‏ ) و( 5١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ (٩‏ ۸/ ۲۳۱-۲۳۰ ) 
وفي نسخة : ( إلا ما أخبرتني ) » وفي نسخة : ( أبو حسن القوم ) 
وفي الأثر : قضية ولا أبا حسن لها » وعن عمر بن الخطاب : ( أقضانا على ) . انظر « كشف 
الاه ( 1۸8 :والمنتي ٠‏ أنه يسك اللقصامن“ مريوطا تسبل شق بب ليا شل 
فيهرب . 


۳1۸ كتاب الجنايات 
وأستخلف يهودبًاً في بيه يَخدمٌ أمرأتَة » فلمًا كان في بعض الليالي . . خرج رجل مِنَّ 
المسلمين في سَّحَرٍ » فسمعٌ م ادى قول : 
وأشعت ت الإسلام وين خلوت بعرّسه لمحل التمام 
أبيت على تراتيها ومسي على ججردةءً لآحِمَةٍ الجزرام 
کا متوافسة مَ الوَبَلأآتِ منها فا ٌيَنْصَضصضَونَ إلى فام 
فدخل عليه الرجلٌ » فقتل » فأخبر بذلكَ عُمَدِ رضي الله عنة » فأّهدرٌ دم اليهوديٌ )7 . 
١‏ 0 010 7 - داس چو ٥‏ و 0 
وهذا يدل على : أنَّ اليهوديّ كانَ محصّناً . ولأنّهُ تل مباح الدم » فهو كالمرتدٌ . 
فعلئ هذا : لا تجبُ عليه الديّةٌ ؛ لأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنة أهدرٌ دم اليهوديّ » وإِنّما 
كوف و ا و اك فلن ھا تدك علو و 
ولخدا 

و( الربلات ) : لحم العضدين والفخذين وما أَسْبَهَهُما . 

و ( الفتامٌ ) : الجماعة مِنَّ الناس . 


ا + لأ رفل أغيق يقرع : 
قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا يُقتلُ وال بولده ؛ لاله إجماعٌ » ولا جَدٌ مِنْ 
قبل أمّ ولا أب ) . 
ls‏ . لم يجب عليه القِصاصصٌ . ويه قال عُمَدْ » 
وأبن e‏ رضي امهم لي الصنحاية ورين الفقهاء : ربيعةٌ » والأوزاعيٌ » وأبو 
حا + واد 6 ومان : 
وال مالك رحمة اله : ( إِنْ رماءٌ بالسييف » فقتلة. . لم يُقَدْبِهِ ؛ لأنهُ قد يُرِيدُ بذلكَ 


00 :5 لسو م ل 2 
التأديب » وإن أضجَعة وذبحة. . فيل به ) : 


)١(‏ أورده ابن منظور في « اللسان » ( ربل ) . والربلة - كما في ١‏ معجم مقاييس اللغة  »‏ : باطن 
الفخذ » والجمع الربلات . وامرأة متربلة : كثيرة اللحم . 
وذكر القصة مع الأبيات د . قلعجي في « موسوعة فقه عمر 4( ص 7577 ) » من غير عزو . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۳1۹4 


5-4 
0-9 


دليلنا : ما روط عمو » وين عباس رضي الله عنم : أنَّ الب ل قال : « لا يُقَادٌ 
و 


oF o 


ولأَنّ كلّ مَنْ لا يُقتلُ به إذا رماهٌ بالسيفي. . لم يُقتن يُقتل به وإِنْ أَضْجَعَهُ وَدَبَحَهُ › 
كالمسلم إذا قعل الكافرٌ . 
فن قي : فما معن قول الشافعيٌ رحمة الله : ( لاه إجماعٌ ) ومالك مخالفٌ له ؟ 


أحذهما : نه اراد بيه إجماع الصحابة ؛ أنه كذ زوى ق ع وأبن غ عباس 


رضي الله عنهم ولا مخالفَ لهما في الصحابة . 


E : دالثاي‎ 


0-2 


ا ل 


5 إجماعٌ . 


1 


1 


الأب :وله جد من الأجداد 


» في الديات‎ ) ۲٠٦۲ ( وابن ماجه‎ › ) ١5٠٠1 أخرجه عن أمير المؤمنين عمر الترمذي‎ )١( 
ء)1١4 و 141و‎ ۱٤١/۳ ( ٩ السئن‎ ١ السئن » ( ۱۹۰/۲ ) ء والدارقطنى فى‎ ١ والدارمى فى‎ 
ای 3 اليس کیااک ی ؟ لین على الوا رون‎ 
. ولد»‎ 

وأخرجه عن الحبر ابن عباس الترمذي ( ١50١‏ ) » وابن ماجه ( 71171 ) في الديات › 
والدارقطني في ١‏ السئن » ( ۳/ ٠١١‏ ) » وانظر « نصب الراية » ( ۳۳۹/٤‏ ) . وفي الباب : 
عن عبد الله بن عمرو رواه الحاكم في « المستدرك » ( 718/4 ) وصححه » والبيهقي في 
« معرفة السنن والاثار » ( ۱٥۷۸۹‏ ) و« السنن الكبرئ » ( ۳۸/۸ ) فى الجنايات و(77/80 ) 
دیات رفيه أن كادة ين عي اه کات له ارغ عضا ها يوماً ترغاها: فال 
ابنه منها : حتئ متلا تستأمى أمى » والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها » فأصاب عرقوبه » 
فظن :في اصر ته مات “قال 3 کر ذلك سراقة بن الك ين صن لمن الطاب 
رضي الله عنه » فقال له : وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال : عشرون ومئة من الإبل . 
قال : ففعل » فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين ما بين ثنية 
ا ا إخوة .ول تروك ا اباد کا وان لولا أن 
سمعت رسول الله تي يقول : « لا يقاد والد بولد ». . لقتلتك ٠‏ أو لضربت عنقك . 


° 


كتاب الجنايات 
قال الطبرئٌ : وذكرٌ صاحبٌ « التلخيص فقولا اخوة أن هيد الأب يي الأخيات 
والأجدادٍ يُقتلونَ بالولدٍ . 


قال أصحاينا : ولا يُعرفُ هذا للشافعيٌ رحمة اله » ولعلّهُ قاس على رجوعهم في 
هبتهم له » فن فيه قولين عند الخراسانيِينَ . 
والدليل عليه : قولة ل : « لأبقَادُ ولد وَل » » . والوالدُ يَقعُ على الجميع ب 
ذلكَ حكم يتعلّقُ بالولادة » فشاركوا فيه الأب » كالعتق بالملكِ » ووجوب النفقة . 


فرع : [اذعيا لقيطاً ولا بينة فقتلاه] : 
ون 


وإل 


2 


1251 ران تسج لق ولا كا للحد ا . عُرِضَ على القافة"“ 


٠‏ فان 

ءل أن يُلحقَ بأحيهما. . لم جب علئ أحيهما قوذ ؛ لأنّ كلّ واحلٍ منهُما يجورٌ 
أن کا > فان رَجعا عن الإقرار بتسبه. . ّم سقط نَسَبهُ OE ES‏ 
بسب أحثّملٌ صِدقَة . . َم يَجِرْ إسقاطة برجوعِه . 


فن رَجِعَ أَحَدُهُّما » وأقام الآخرُ على دعواهٌ 


َم 


.. أنتفى نَسَبُهُ عَنِ الراجع » ولجق 
ِالآحَرٍ ؛ لأَنّ رجوع الراجع لا يُسقط تَسَبهُ » ويسقطٌ القصاص عَنِ الذي لَحِقَ تبه ب ؛ 
ويَجبٌ القِصاصص على الراجع ؛ لَه شارك الأب » ولا يكو الِصاص للأب ؛ لاله 
قاتلٌ » بل يكوك لسائر وّرثة اللّقِيطٍ » ويب على الأب لهم نصفتُ الدية . 


وإ ترۇج رجلّ أمرأَةٌ في عِدَّتها مِنْ غيره » ووَطتّها جاهلاً بالتحريم » 0 
کا کرد كل واا ا ا ل آذ ت اة e‏ 
أحدهما قَوَدٌ ؛ لجواز أَنْ يكونَ كل واحدٍ منهّما أَباهُ » فلن رَجعا. قل 


e 
» فن رَجِعَّ 5 وأا الا علق لدعو لم 0 به عَنِ الراجع‎ 
ولم يَجِبْ عليه القَوَدُ‎ 


)001( القافة جمع قائف » من القيافة » والقائف : من يحسن معرفة الأثر › فيتبعه النسب » وذلك 
من بعض العلامات . 


(۲( في نسخة : ( أقدم ) . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۲۱ 


وو ےا 


ويُفارق التي قَبْلَها ؛ لأنَّ الأبرّةَ هناك ثبتت بالاعترافي. . فقيل رجوعٌةُ مح إقامةٍ 
الآخَرٍ على الدعوئ » وهاهُنا الأبوَةُ ثبتت بالفراش » فلم تسقط بالرجوع . 


فرع : [قتل رجل زوجة لها ولد منه] : 
وإِنْ قتل رجلٌ زوجت » وله مها أبنٌ. + الم يجت 7 له على الأب القَوَدُ ؛ لاله إذ الم 


م 
1 


بقَدْ به إذا قتَلَهُ. . لَمْ يَجِبْ عليه القَوَدُ بالإرث مِنْ أَمّهِ أؤلئ . 

سرس وم لس O‏ 1 
عارك 0ك كر ير 2 بين الابنين + والابن لا يقبت له القَوّدُ على 
أبيه » وإذا سط حف من القَوّدِ. سرف كما لوا عل جايو 
ا حذهما . 


ام 


وإِنْ مَلكَ المكاتبُ أباهُ.. فإنَّهُ لا يعيقُ عليه » فإِنْ قَتَلَ أبو المكاتب عبداً 
للمكاتب. . لم يَجِبْ للمكاتب القَوَدُ على أبيه ؛ را تعفد متام 
بقتله . . لم يجب عليه القصاص بِقَتلٍ عبده . 


اا : [يقتل الولد بالوالد] : 


ويُقتلُ الولد بالوالدٍ ؛ أن الوالد أكمل منة. . فقتل به » كما يُعمَلُ الكافرٌ بالمسلم » 
والعبدُ بالحرٌ » والمرأةٌ بالرجل » وذْلكَ كله إجماعٌ . 

TE 
» أباهما عمداً » ثم قل الاب الآخر أَمَهُمَا عمداً. . فإنّ القصاصّ يَجِبُ على قاتل الام‎ 
ويسقط عَنْ قاتل الأب ؛ لأنهُ لما قَنَ الابن الأ . الم قر ا ترك ر‎ 
وقاتل الم الباقي "اومتها عليه ا مفلا كَل الاية الغ الام + رها‎ ٠ امن‎ 
وما برها قاتلُ الأب » وقذ كانث تَملِكُ عليه تمن القَردِ » وأنتقل ذلك إليه  وإذا‎ 
» ملك عقن سا غلبة و العو . سقط عله القوَدُ ؛ لاله لا بض » فسّقط الجميمٌ‎ 
وكانَ لقاتل الأب القَوَدُ على قاتل الأمّ ؛ لأنهُ لا وارث لها سواه » ولقاتل الام على قاتل‎ 


۲ كتاب الجنايات 


الأب سَبعة امان ية الأب » فن عفا قاتلُ الأب عَنْ قاتل الأمٌ. . رجت له له دن 
au‏ له على الآخر ر ؟ على الأفوال 
الاو 


فإذا قُلنا : سقط . . بقيّ على قاتل الأب لقاتل الأمٌ ثلاثة أثمانِ ية الأب . 

فإذا قُلنا : لا سقط . . اذى كل واحلٍ منهُّما ما عليه للآخَرٍ . 

إن أقتصّ قاتل الأب من قاتل لأ فإ كان لقاتل الأ وَرئٌ غيرُ قاتل الآب. . 
طالبوء بسبعة مان دية الأب » وإ لم يكن له وأرت غيدة: ھل ر ؟ فاو جهان في 
القاتل بالقصاص » هل يَرثُْ ؟ الصحيحٌ با 

ما إذا لم َرثِ الزوجةٌ مِنَ الزوج ‏ بن كانت بائنة منةُ » أو كانث غير بائن من 


2 2 
أحِدَ 


إلا 

ل حدَهُما جرح أباة » وجرح الآخرُ َه » ثم خرجث روحاحما في حالة واحدة. . فل 

انح من الابنين لا يرث سكن قَدلهُ ٤‏ وله بره الاين الآخَد . 

وأختلف أصحابنا : هل يَثبثُ القَوَدُ في ذلك ؟ 

فقال ل أكثزهم : جب لكل واحدٍ منهما القَوَدُ على أخيه ؛ لأَنّ كل واحلٍ منهّما وَرتَ 
ك3 كله اح و اع احا 

فعلئ هذا : إِنْ كانَ قاتل الأب قََلَهُ أَوَلا. . أقتصّ منه قاتل ل وكرت كان لقاتل 
الأب وارثٌ غير قاتل الأم. ٠‏ . أقتصّ مِنْ قاتل الأمَ » وإِنْ لّم يكن لهُ وارثٌ غير قاتل 
الأ فن قلنا : إن لقتل بالقصاص لا منغ الميرات. . وَرَتَ القَوَدَ على تَفْيِِ 
رفس يزان ا . أنتقل القصاص إلى مَنْ بَعدَهُ 

0 O 
ثبت لكلّ واحدٍ منهُما القصاصٌ عل صاحبه » ولا يقد قدمٌ أَحدُمُما على الآخر » بل إِنْ‎ 
فإذا خرجت القرعة لأحدهما 2 فأقتصّ « ا‎ ٠ Ns في البادىء منهما.‎ A: 


(1) في نسخة زيادة : ( فإن كان قتله أوّلاً. . اقتصصّ منه قاتل الأمٌ ) . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۳ 
بادرٌ أَحدُّهُما » فقتل الآحَرَ مِنْ غير قرعة. . فقدٍ أستوفئ حقَّةُ » ولوارث المقتول أن 
يتل الابنَ المقتصّ . 

وإ كان المُقتصٌ مِنْ ورثيه .. فهل يَرنْهُ ؟ على الوّجهين » الصحيحٌ E‏ 

وقالَ أبن اللََّانِ : القصاصٌ لا يَثبثٌ هامُنا ؛ لأَنّهُ لا سبيل إلى أَنْ َستوفي كل واحدٍ 
منهما القِصاص مِنْ صاحبه . 

فلو بدأ أَحدُهُما » فأقتصّ مِنْ أخيه. . بَطلَ حق المقتصّ منة مِنَّ القصاص ؛ لاَنً 
حَفَّهُ يَنتقلٌ منهُ إلى وارثه » إِنْ شاء. . قَتَلَ » وإِنْ شاء. . ترك » وفوتنا عليه غَرضَهُ مِنَ 
القصاص » وحصلّ على غير عِرَضٍ مِنْ ماله » وليس أَحَدُهُما بأولئ مِنّ الآخَرٍ في 
البداية . وأمًا القرعة : فلا تستعملٌ في إثباتِ القصاص . 

فعلئ هذا : يكونُ على قاتل الأب ديّة ة لآب » وعلئ قاتل لاء ديه 5 الأ لقاتل 
الأب . ْ 


لعا 


ل : فلن مات أحدُ القاتلينٍ قبْلَ أن اکا کان لورئة يار 
يقتلوا الآخَرَ » ويرجعٌ SE‏ أل واركة في تركة المت بد الذئ قتلة الت ين 
الأبوين . 

ولا قال : إِنَّ القصاص سقط » ثم وَجِب ؛ لأنَّهُ لم يتبث » لا لأنّهُ لم يجب » 
ولكن لم ثبت لقعد ر الاستيفاو ودا أمكن الاسنيفا+ . . ثبت . والْأَوَلُ هو المشهودٌ . 


فرع : [قتل كل من الولدين أحد أبويه] : 

قالَ آبنُ اللّبانِ : إذا كان هناك رجلٌ لَه زوجة يتوارثان » ولّهما ولدانٍ : أحة دا 
زیڈ » والآحَرُ عَرُو » فقتل أحدُ الولّدينٍ اهما ٠‏ والآحَرٌ مهما ء وم يُعلّم هما قاتلُ 
الأب > ولا اهما قات الأ ء إلا أن الم ف فتلت أَوَلا. ٠‏ فيجوثٌ أن يکود يد كل الأم ؛ 
فورتٌ الزوج ربع م قَوَدِها ورب مالها » ووّرثٌ عمرّو ثلاثة أرباع ذلك ع فإذا قَتَلَّ عَمْرُو 
الأب بعد ذلكَ. . وَرتٌ زيدٌ جميعَ مال الأب » وورتٌ الربع الذي كاد ورن الزوج مِنْ 
مال وج وبقط اع ويل ب الفصامة فى الا لاه ورت بعش ديد :2 بوكان له 


TT‏ كتاب الجنايات 
القصاص على عَمْرِو » أو جميمٌ ديَةٍ الأب إِنْ عمّا عنةُ . 

ويجورٌ أَنْ يكونّ عَمْدو هو قاتلٌ الأَمٌ » وزيدٌ قاتلُ الأب » فيكونٌ لعمرو ما كان لزيد 
إذا کان زیڈ قات | لأ ويكونُ لزيد ما كان لَمْرِو » فإذا حمل هذا ع لل 
واحدٍ مِنَّ الولدينٍ ربع ما للأ ؛ لله ستحفة بيقينٍ » قف نصفث مالها حت بعلم من 
قأتلُ الأب مَنهُما 7 منهُما ٠‏ فيصرف إليو ٠‏ ويُوقفُ جميع مال الأب حى يعم مَنْ قال تل الأ 
فبُصرف إليه » ويون لقاتل الأب على قاتل الأ ا 
القصاصٌ أو د الأب إِنْ عفا عنةُ» وإِنْ تقاضًا. بقيّ لقاتل ا النان ديه 


0 


الاب 1 


قال : ويحتملٌ إذا لم يُعلم م 0 اط وير احيص المعاط يي الفكوواا 
كنا قذ عَلِمْنا وجوه ؛ لأنّ ما لم تُعلّم عيئة عينةُ. . كالذي لا بعلم أصلاً » كما قلنا في 


ا كما BE‏ 
فإنْ كانث بحالها » إلا أ الأب قُيِلَأولاً. . هدقع إلئ كل واحدٍ منهما ثمْنْ مال 
إت ٠‏ » ويُوقف الباقي aS TT‏ 


فإف كانث بحالها » وَقيْلَ الأب أَوَلاً ٠‏ ولهما أَخّ ثالث يقال له AE‏ 
إن تتزيلها عل ما مضئ » ويدف لزيد نصفئ ثْنٍ مال الأب » وإلى عفرو نصفُ 
نم ٠‏ ويدف إلى سالم نصفُ مال الأب » ويوقفُ عليه ثلاثة َه أثمانه لقاتل الأمّ » ويُدفمُ 
إل سالم نصفث مال الأمّ » ويُوقفُ نصفٌة لقاتل الأب » ولسالم على مَنْ بستحن نصفَ 
مال الام - وهو قاتلُ الأب TS‏ 
له » ولسالم أيضاً على مَنْ يَستحقٌ ثلاثة ة مان مال الأب وهو قال الأمّ - القصاص » 
فة عقا عن تسق عليه تتفت دة الام + وطن ذلك مر التي وو له س مان 
و الحاقم م ا ع جیا ارا يعر ذا يديع + قر 
كغائب وَجبَ عليه حقٌ » فيباعٌ عليه ماله . 


. ) في نسخة : ( قتل‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قاتل‎ )۲( 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب Yo‏ 


فإِنْ قيل : فهلاً رجتم ما وَجب على قاتل الأب لقاتل الأمّ مما و قف له 
وأخرجتُم ما وَجبَ على قاتل الأمٌ ما رقف قف له ؟ 

قیلٌ : لا نخرځۀ له ؛ ؛ لأ لا مدع له بعينو » وإنّما هو بمنزلة مالل قف لزي » ومالٍ 
قف لعمرو » ولّم بُعلم أَنَّ لكل لكل واحدٍ منهُما علئ الآخَرٍ حقًا E EES‏ 
ولا حقّهُ » فيطالِت به » وإذا كانث دعواهُما غيرَ معلومة. . لم لزم ما يعيانِ من 
المجهول › وسالمٌ بعلم“ قَدْرَ حقَّهِ » ويدّعيه علئ مالك معلوم مِلكَهُ وإِنْ لَم عل“ 


شنخصضة 5 


فرع : [إخوة قتل بعضهم بعضاً وهم ورثة] : 
وَإِنْ كان هناك أَربعةٌ إخوة يَرتُ بعضُهم بعضاً » فقتل الكبيُ الذي يليه » وَقَتلَ الثالتُ 
الصغيرٌ. . وجب القصاص على الثالث » وعلى الكبير نصف الدية ؛ لأنَّ الكبيرَ لما قَتلّ 
القانىم: َب عليه القصاصُ للثالثٍ والرابع » ف فلمًا قتلّ الثالثُ الرابعَ.. وجب 
القصاصصُ علئ الثالثِ للكبيرٍ » وسَقط القصاصيٌ عَنِ الكبير ؛ لاله وَرتَ بعض دم نَفْسِهِ 
عَنِ الرابع » فسقط عن الِصاصُ » ووّجب عليه للثالث نصفث دي الثاني . 


رن قل رجل ابن أعيو ۽ وور المقتول ا قات أبو المقتول ولّم يُخلّفْ 


و 


0 م ع لور اد 


فرع : [مكاتب ملك من يعتق عليه] : 
وإِنْ مَلكَ المكاتبٌُ أباهُ. . فإنَهُ لا يعتِقُ عليه » بل يكونٌُ موقوفاً على أَدائِه وعجزه . 
وَإِنْ قطعَ المكاتّبُ يد أبيه وهر في ملكه. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما لا جوز له أن قف نَّ منة ؛ لأ العبدَ لا يَفتصصٌ من سيد 


سيده 


. ) في نسخة : ( يعرف‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يتحقق‎ )۲( 


۲٦‏ ا 

والثاني : له أَنْ يَقتصّ من » وهو المنصوصٌ ؛ لأنَّ حكمَةُ معهُ حك الأحرار » 
بدليل : أنه لا يجوز لَهُ بِيعُهُ » فصارٌ كالابن الحرٌ إذا جنئ على أَبِيه الخو . 

ولا يُعرفٌ للشافعيٌ رحمة الله أَنَّ المملوك يقتص مِنْ مالكه”" إِلاً في هذه . 

وَإِنْ قَطعَ أبو المكاتب يد المكاتب . . فالذي يقتضي المذهبٌ : أن يُبنئ على هذين 
الوّجهين » فن قُلنا بالأوّلٍِ. . وجب للمكاتب القصاصيٌ » وإِنْ قلنا بالثاني. . ل يجب 
له القصاصي » فن عفا عنة » أو كانت الجنايةٌ خطأ. . فهلْ له بِيعُهُ ؟ فيه وجهانٍ » مضئ 
ذكرهما : 

أحدهما : له بيع ؛ لاله يتفي بالبيع ارش الجناية . 


الان ليزي له ا رك > وفيت لعل مان + 


فرع : [قتل من دونه أو ولده] : 

وإ قت مسلِم ذميّاً » أو قَتَلَ حو عبداً » أو قَتلَ الوالد ولدَهُ في المحاربة. . ففيه 
قولانٍ : 

أحذهما : لا يَجبُ عليه القصاصيٌ ؛ لعموم الأخبارٍ » ولأنَّ مَنْ لا يُقتلّ بغيره في 
غير المحارّبة. . لم يقتلْ به في المحارّبةٍ » كالمخطِىء . 

والثاني : يَجبُ عليه القصاصئ ؛ لان القَتلَ في المحارّبة متحدَّمٌ لا يجورٌ للوليٌ 
العقوعنة » فلم تع فيه المكافاة > حد الزنا... 


EEE 3117 أله‎ 


وتَقتلُ الجماعةٌ بالواحدٍ » وهو : أن يجني عليه كل واحدٍ منهُم جنايةٌ لو نفرد 
بها.. مات منها » ووّجبَ عليه القصاصٌ . وبه قال من الصحابة : عم » 


. ) في نسخة : ( كحكم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( المالك‎ )۲( 
=» المصنف‎ ١ وعبد الرزاق في‎ » ) ۸۷١/۲ ( أخرج خبر عمر من طرق مالك في « الموطأ»‎ (۳) 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب Y۷‏ 
(VD,‏ 7 ع )۲( ا > ۳(2 1 7 3 5 
وعلت”''» وأبنُ عباس ٠‏ والمغيرة بن شعبة ' » ومن التابعينَ ع :ا المسيّب » 
والحَسَنْ › وعطاء » وأو :شلفة . ومن الفقهاء : الأوزاعئ ¢ ال ¢ ومالك ¢ 
وأحمدٌ » وأبو حنيفة ‏ إلا آذ محمد بنَ الحَسَنِ قال : ليس هذا بقياس » إِنّما صرنا 

إليه مِنْ طريق الأثر والسّة . 

وقال الربيدٌ » ومعادٌ بن جبل » والزهریٌ › وان سرن ل ل الجماعة 
بالواحدٍ » بل للولئ أَنْ يَختار واحداً منهُم » فيَقتلهُ » ويأخد مِنّ الباقينَ حصّتّهِم مِنَ 
الدية ) . 

وقال ربيعة +:وداوة ©( يسقط القضاضٌ ) . 

دليلنا : قولهُ تعالئ : « وَلَكُمن الْقِصَاص حيو يول لابب لَمَلَّكُمْ َو [البقرة : 
4 . فأوجبَ القصاص لاستبقاءِ 'لحياة ؛ ولك : آنه مت عَلم الإنساد أنه إذا قل 
غيرَهُ قل به. . لم يُقَدِمْ على القتل » فلو قلنا : لا تقل الجماعةٌ بالواحدٍ. . لكان 
الأمكواك سقط اا هة ا 


ر رة رس سحت 


وقول تعالئ : < ولا قثاو الف آل عر أله إل الي ومن فيل مظلوما معد جما وليو 
سلطا قلا شرف ف الْمَتلٍ إِنّمُ نشوا [الإسراء : COE [Yr‏ : القصاصٌ . . 
ولم يُفِوّقْ بينَ أن يَقتلهُ واحدٌ 2 ارا ١‏ 


با ني 


ن النبى بيا قال : مه أَنْتَمْ يا خُرَاعَةَ قد قَتَلتَمْ هذا القَيبْلٌ مِنْ مُذِيْلٍ » وَأَنَا 


17 


وروي 


= ( £ ۱۸۰۷ )و ( ۱۸۰۷9 )و ( ۱۸۰۷۷ ) و ( ۱۸۰۷۹ ) » والبخاري ( 18457 ) في الديات › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠١ /۸ (٠‏ و١1‏ ) في الجنايات . 

(1) أخرج قول علي لعمر عبد الرزاق ني « المصنف » ( ۱۸٠۷۸‏ ) » وخبره وفيه : ( لو تمالا أهل 
صنعاء علئ قتله ) . تمالا : اجتمع وتساعد » ومنه قول علي کرم الله وجهه : ( والله ما قتلت 
عثمان ولا مالأت على قتله ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ٤١/۸‏ ) فى الجنايات . 

)۲( أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق 1 المصنف © ( ۱۸٠۸۲‏ ) » ورد عنه الحفق الهندي 
صاحب ١‏ الكنر ٤٨۲١۸ (٩‏ ) . 

(۳) أخرج نحوه عن المغيرة بن حكيم لبخاري تعليقاً ( 897 ) في الديات » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ “( ۸/ ٤١‏ ) في الجنايات » ولم نره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(4) في نسخة : (إذا) . 


۳۸ كتاب الجنايات 
e‏ رھ 0 
- وألثم - عاقلة » قَمَنْ َل بَعدهُ قتيلا. . فأهلة بين رين : إِنْ أَحَيُوًا. . قتلؤًا » وَإِنْ 


أَحَيُوًا. . أَحَذْوا آلدّيةَ ““ . وموضمٌ الدليل : فون وه انرق شرن 
الجماعة والواحد . 


فرع : [اشتركا في قتل وعلئ أحدهما القود] : 
إن آشترك آثنانٍ في قَثْلِ رجل » وأَحَدُهُما يَجِبُ عليه القَوَدُ لَوِ آنفرد دون الآخَرٍ. . 


فإِنْ كان سُقوط القَوَدِ عَنْ أحدهما لمعنى في فِعلِه » مثل : أن كان أَحدّهُما مخطناً . 
وَالآخَرْ عامداً. . لم يجب القصاص على واحدٍ منهّما » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدُ . 

وقال مالك : ( يجب القصاص على العامدٍ منهما ) . 

دليلنا : أن الروح لم تَخرج عَنْ عَمدٍ محض » فلم يجب عليه الِصاصٌ » كما لو 
جَرَحَهُ خطأ » فمات منة . 

وإن كان سقوطٌ القَوَدَ عنٍ الشريكِ لمعنى في فيه مثل : 
والأجنبئُ في قتل الابن. . وَجبَ القِصاص على الأجنبيٌ . 

وزاك : إذا أشترك الحو والعبد في نَل العبد. . وَجِبَ القِصاص على العبدٍ » وإِنٍ 
أشترك المسلم والكافرٌ في َل الكافر . . وجب القِصاصٌ على الكافر » وبه قال مالك » 


وأحمد 
وقالٌ أبو حنيفة : ( سقوط القصاص عَنْ أَحَدٍ الشريكينٍ يُسقط القصاص عَنٍ 
الآخَرَ» فإذا شا رلك الأب الجن في نل الاين . . ل يجب على الأجنبيٌ القصاص ) . 


أنفرد. . وجب عليه القصاصلٌ ٠‏ فإذا شارك مَنْ سقط عنهُ القصاصٌ 


(1) أخرجه عن أبي شريح الكعبي أبو داود ( 1004 ) » والترمذي ( ١507‏ ) في الديات ٠‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو قول أحمد . وإسحاق . وله 
شاهد : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( ٥۷0۸‏ ) في الطبٌّ » ومسلم ( ١741‏ ) في القسامة . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۲۹ 
لا لمعنى في فعله . . لم يَسقط عن القصاصٌ › كما لو كانا عامدين . 


ون شارك الضية رالمجترن وما عامدان قن الجا ب ذلك عل عمدهنا : 


وفيه قولان : 
أَحَدهنا ل ال 
در القلم عَنْ ثلا عَنِ ألصَّبِيّ عل تل + ون لان عل ا َعَنِ 


المجنون حى ا يميق ») ٠‏ قاع أنَّ القلم مرفوعٌ عنهما › فدل عل ؛ 
E E E‏ 

فعلئ هذا : لا يَجبٌ على مَنْ شار كهما في الجناية القصاصٌ . 

القولٌ الثاني : أ عمدَهُما في حُكم العمدٍ » فيَجبُ على شريكهما القَوَدُ ؛ لأنّهما 
قصدا الجناية » وإِنّما سَقَط القصاص عنهُما لمعن في أنفيهما > كشريكِ الأب » ولأآنَّ 
الصبيّ لو أكلّ في الصوم عامداً. . لبطلَ صومُة ٠‏ فلولا أَنَّ لحَمِدِهِ حُكماً. . لَّمَا بطل 
. هكذا ذكرَ الشيخ أبو حامدٍ » وأبنٌ الصبّاغ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : المجنونٌ الذي لا يُميّر » والطفلٌ الذي لا يَعقلٌ 
عق وله ا ها عط اقول راهنا »نفل يحت عن شر الاد 


2 


صو 


وإِنْ شارك مَنْ لا ضمان عليه » مث : أَنْ جرح رجل نَفْسَهُ وجرحَة خر » أو جَرحَهُ 
سَبُعٌّ وجَرحَةُ آخَرَ » أو قطعت يده بقصاص أو سرقةٍ وجَرحَهُ آحَرُ » وماتّ. . فهلْ يَجبُ 
القصاصٌ على الشريكِ الذي عليه الضمانٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يجب عليه القصامث ؛ لأنّهُ شارك فى القتل عامداً » فوجب عليه 
القصاصٌ . كشريك الأب . 

والثاني : لا يَجبٌ عليه القصاصي ؛ لاله إذا سقط عنة القصاصُ إذا شارك المخطىء 
وجنايتة مضمونةٌ عليه . . فلأنْ لا يجب عليه القصاص إذا شارك مَنْ لا قصاصت”" عليه 
ول . 


زفق في نسخة : ( ضمان ) . 


ا كتاب الجنايات 


١ 5 5 عا - ت‎ ٠ 
فرع : [جرحه جراحة يقتل مثلها فتداوئ بقاتل]‎ 
- ا ع ب 2 و 0 0 و رو‎ 
وإن جَرحَه رجل جراحة يُقتل مثلها عامدا ¢ فداوئ المجروحٌ نفسّه سم » فمات.‎ 
: نظت"‎ 


فإِنْ كان سما موحيا”'" يقتلٌ في الحا E‏ ا 
التفس ؛ لاه قطع سراية جرجه بالسة 0 وه د نفسة + 


وإ كاد السمٌ قد يَقتل وقذ لا يَقتلُ ٠‏ والغالبُ أنه لا يقل . . لم يَجبْ على الجارح 
اا ان ؛ لأنّهُ مات مِنْ فعلين » وأَحَدُّهُما عمد خطأ + فهو كما لر شارك 


ع 


ون كانَ السهٌ قذ يتل وقذ لا يقل » والغالبُ أنه يَقتلُ. . فهلْ يجب القصاص على 
الجارح في التفس ؟ آختلف أصحابّنا فيه : 

فمنقو مق فال نبو قولآن 4 الآنة شارك فامبيد؟ اا دك عليه 
الضمانٌ » فهو كما لو جرح نَفْسَهُ وجَرحَة حر » أو جَرحَةُ سَبُمّ وجَرحَة حر . 

ومنهم مَنْ قال : لا يَجبُ عليه القصاصٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ َم يتقصدٍ الجناية عل 
تفه » وإِنّما قصد المداواةً به » فصارٌ فعلّهُ عمد خط » بخلافي شريكِ السَبْع » 
وشريكِ مَنْ جرح نفسّهُ » فَإِنّهُما قصدا الجنايةً . 


فرع : [جرح فخاط جرحه فمات] : 

وان جر وج فط جرخ ع قات د طت 

فإن خبط في لخم منت » كاللّحم إذا قَطعَهُ السيفث. . فإ القَوَدَ يَجبُ على 
الجارع ؛ لأ لا سراية للخياطة في اللّحم المت . 

وإِنْ خبط في الحم الحيٌ. . نَظرت : 


. موحياً : أي سريع الزهاق والموت » من الوحي : السرعة‎ )١( 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ۲1 

إن خاطة المجروحٌ بنفسه » أو خاطة غيرة بأمرو. . فهل يَجبُ القَوَُ على الجارح 

في التَّمْسِ ؟ فيه طريقانٍ » كما قلنا فيه إذا داوئ جُرَحَهُ , بسمٌ قد يقتلٌ وقد لا يَقتلٌ إلا أنه 
E‏ 

وإِنْ خاطة رجل جنب ل بغير إِذنِه » أو أكرهَةُ على ذلك . . وَجبَ القَوَدُ على الجارح 
والذى خاط اللجراحة + لأنهما قان : 

وإِنْ خاطة السلطانٌ » وأكرمَهُ على ذلك » فإِنْ كان لا ولايةً لهُ عليه. . كان كغيره مِنَ 
الرعيّة » فيجبُ عليه القَوَُ في الس مع الجارح » ون كان له على المجروح ولايةٌ » بان 
كانَ صغيراً » أو مجنوناً » أو خاطها الوليئٌ عليه مِنْ غير آمر السلطانٍ » أو كان على المولئ 
عليه سِلعة”'' » فقطعها وليه » فمات . . فهلْ يجبُ عليه القودُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ عليه القَوَدُ ؛ لأنّهُ جرح جرحاً مَخوفاً » فوّجب عليه القَوَدُ 

فعلئ هذا : يجب على شريكه ‏ وهو الجارحٌ ‏ الود . 

والثاني : لا يَجبُ عليه" القَّوَدُ ؛ لأنّهُ لم يَقصدٍ الجناية » وإِنّما قصدّ المداواة » 
فصارٌ فعلهٌ عمد خطأ . 

فعلئ هذا : لا يَجبُ عليه أو على شريكه القَوَدُ في التَْسِ » ويَجبُ على كل واحدٍ 
منهُما نصفف وة ملظ » وهل كود ما وجب على الإمام من ذلك في ماله » أو في بيت 
المال ؟ فيه قولان » يأتي بيائهما إن شاءً الله تعالئ . 


واد مرح وجل و من مرج » ثم مات . . فهما شريكانٍ في 
ا 3 فيَجبُ عليهما القَوَدُ 0 لاه ا اَن يموت بن الجر الاد كما كور أَنْ 
يموت من المئة » وإذا تساوئ الجميع ف في الجواز. . فالظاهرٌ 2 مات مِنّ الجميع › 
فصارا قاتلين » فيَجبُ عليهما القَوَدُ 


: السّلعة : زيادة في البدن تكون قدر الحمصة فما فوق . والسّلعة  بالفتح  : هي الجراحة‎ )١( 
. ) في نسخة : ( على شريكه‎ )۲( 


$ حاب الحانات 

فإِنْ عفا عنهُما.. وَجبتٍ الدية عليهما نصفين » ولا تقسّط الديّةٌ على عَددٍ 
الجراحاتٍ » كما قُلنا في الجلدٍ إذا زاد جَلْدَةٌ على ما أُمرَ به في أَحدٍ القولّين ؛ لأَنَّ 
الأسواط ائه :والجراجات لهاامو9” فى البدن »وقد يحوز أن نكر ن الواحدة مها 
هي القاتلة وحدّها دونٌ غيرها . 

وإِنْ جاه رجلٌ جائفةً ٠»‏ وجرحَة آخَرُ جراحة غير جائفة » ثم مات منهُما. . فهما 


سواء 3 وكون إحداهما عمق ين ری واد بذ تساويهما 3 كما لا تمنعٌ زيادة 
جراحات أحدِهِما في العددٍ التساويّ بيتهما . 


فرع : [أشتركوا في ذبحه وطعنه وقطعه] : 

إذا و قَطعَ رل حلقومٌ رجل أو مريت » ثم جاء آخَرُ » فقَطعَهُ نصفَينٍ » أو حرق بطنّة 
وقطعَ أمعاءة وأباتها من » ثم جاءً آخر » فذبَحَة”' . . فالأوَّلَ قات يجب عليه القَوَدُ» 

ولا يَجبٌُ على الثاني إلا التعزيد ؛ لأن بعد جناية الأول لا تبقى فيه حياةٌ مستقةٌ » وإِنَّما 

يتحر كما ب يتحوّكُ المذبوحُ ٠‏ ولأنّهُ قذ صار في حك الموتئ » بدليل : آل لا يصع 

إسلامُةُ » ولا تقبلٌ توبتّهُ » ولا يصمٌ بِيعُهُ » ولا شراؤُهٌ » ولا وصيّنْهُ » ولا يرت » وَإِنْ 
ون قَطمَ الأول يدَهُ أو رجلَهُ » ثمَ حر الآَحَدْ رقبتةُ » أو أَجاقَهُ الأَوَلُ » > ثم قطع الثاني 

رقبتة . لالأو جاع يحب عليوما يحت علي اللجارع .+ وهاي قال ) 4 أن يعد اة 


الأول فيه حياة مستقرة ؛ انه قد ن اليوم واليومينٍ › وقد لايموت مِنْ هذه 


)١(‏ المّور : القطع في الجسم › يقال : مار السنان في المطعون : إذا قطعه ودخل فيه . قال 
الشاعر : 
وأنتم أناس تغمضون من ألقنا إذا مار في أكتافكم وتأطرا 
ويقولون : ( فلان لا يدري ما سائر من مائر ) . المائر : السيف القاطع يمور في الضريبة . 
والسائر : بيت الشعر المروي المشهور . ومار : تحرك » ومنه قوله تعالئ : 7 يوم تَمُورُ ألسَمَكه 
مورا [الطور : ۹] . 
(۲) في نسخة : ( فقطعه بنصفين أو ذبحه ) . 


باب : تحريم القتل » ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب TY‏ 


کو 


5-5 و 3 2 ۰ 

الجناية » بدليل : أنه يصح إسلامُةٌ » وتوبتة » وبيعة »> وشراؤة » ووصيّتهُ ؛ ولهذا : 
١ 1‏ ر 1 2 . ٠.‏ 6 0 1 وو 0 ٠‏ 
لما طعنَ عَمّرُ رضي الله عن في بِطنِهِ › جاءه الطبيبٌ » فسقاه لبنا » فخرج مِنْ بطنه › 
aS‏ 4 0 5 اكت نا 7 ١ 8 Gk‏ 
فقالَ له : أعهذ إلى الناس » ف : ( عَهِدَ عُمَرُ رضي الله عنة إلئ الناس » ثم مات ) . 
ف 2 
فعملت الصحابة رضي الله عنهم بعهده » فصارٌ كالصحيح . 

وبال التوفيق 

# X#* تن‎ 


)012( أخرج خبر عمر عن أبي رافع أحمد في « المسند » ( ٠١ /١‏ ) بإسناد ضعيف » وبنحوه عند ابن 
سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 747/7 ) » وأورده د . القلعجي في ١‏ موسوعة فقه عمر ) 
( ص/۱۳۱) . 


٤‏ كاب الجنايات 


بابُ ما يَجبُ به القصاصْ مِنَ الجنايات 


إذا جرح رجلٌ رجلاً بما بُجرځ بحدّء » كالسيفي , والسكين » أو بما خد مِنَ 
الرصاص والقصب والذهب والخشب ٠‏ أو ( بالليطة ) وهي الف المشكرقة + أو 
بما ل مور في البدنٍ » كالسنانِ » والسهم » و( المِسَلَةِ ) وهي : المخيطةُ > فمات 
منها. . وَحِبَ على الجارح القَرَدٌ » سواء كان الجرخ7© صغيراً أو كبيراً ٠‏ وسواء مات 
في الحال أو , OS‏ 17 
جميعَ ذلك يَشْقٌ اللحم ويبضَعٌهُ”" ٠‏ ويقتلٌ غالباً . 


فن عرفا في مقا > مثل مون الأذنين » والعين » والقلب » والأنثيين 
وَجب عليه القَوَدُ دُ ؛ لأنّها تل غالباً إذا عرزت في هذه المواضع 

وإِنْ عرزت في غير مقتل » كالألية » والفخلٍ. . a‏ 
إدخالها فيها.. وجب عليه القودٌ. وإنْ لم يبال في إدخالها ٠‏ بل غررّها فيه. . 
فأختلف أصحاينا فيه [علئ قولين] : 

ف [القولٌ الأَوَلُ] : قال الخاد د ابر امون واب اسان إِنْ بقي مِنْ ذلك 
متألّماً إلى أَنْ مات . . فعليه القَوَدُ ؛ لن الظاهر أنه مات منة ‏ وإِنْ مات في الحال. 
ففيه وجهانٍ : 

[الأَوَلُ] : قال أبو إسحاق : يَجبُ عليه القَرَُ ؛ لأَنّ الشافعيّ رحمة اللهُ قال : 


)00( في نسخة : ( الجراح )و ( الجارح ) . 
(0) المقتل : الموضع الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم » كالصدغ » والقلب » ومنه : ( مقتل 


الرجل بين فكيه ) . 
)۳( يبضعه ‏ من باب نفع - : يشقه ويقطعه . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات To‏ 


( سواء صغرَ الجرحٌ أو كبر » فماتٌ المجروځ. . فن القَوَد يَجبُ فيه ) » ولأثه جَرحَهُ 
ل ل 
القَوَدُ ١‏ لانت ان ارج يت له فنا ناك غلمنا أن مرت 
ذافن غر رها + فهو كنا لى رمات ية اوت 6 ات 

و [القولٌ الثاني] : قال أَبنُ الصبّاغ : لا وَجْة لهذا التفصيل عندي ؛ لأنّهُ إذا كانت 
العلهٌ لا تقتلٌ غالباً. . فلا فرق بين أن يبق ضمنا" منة » أو يموت فى الحال . 

فان قل : لأنَهُ إذا لم يرل ضَمِناً منة. . فَقَدْ مات منْهُ » وإذا مات في الحال. . فلا 
بعلم أنّهُ ماتَ منْهُ ‏ قال - فكانّ ينبغي أَنْ يكو الوّجِهانٍ في وجوب الضمانٍ دود القَوَدِ » 
فراع في الفعل أَنْ يكونَ بحيثُ يَقتلُ في الغالب » ألا ترئ أن الناسَ يحتجمون“ 
ويفتصدود , أفترئ ذلك يتل في الغالب » وهُّمْ يُقدمونَ عليه ؟ 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة 4] : هَل يجب عليه القَوَدُ ؟ فيه وجهانٍ : منْ غير 


تفصيل . 


ع ٍ 
مسألة : [الضرب بمثقّل يقتل] 

إن ضربَة بلقل اصن ناته a‏ 
أو ابوس » أو رمئ عليه حائطاً أو ع اسيم د 


مالك وان أبي لبان تو ابو بوش ود 


¢ 


e 


. ) في نسخة : ( فصل‎ )١( 

00( 52 ا ا : أي صار زمناً في جسده من 
مرض أو بلاء أو كسر » وفي الحديث : ١‏ من اكتتب ضمناً. . بعثه الله ضَمناً ؛ » أي : من كتب 
سد ردير ب وساف الا 

() يحتجمون : يتداوون ويتعالجون بالحجامة › والمراد منها : استخراج الدم بالمحجم ونحوه ٠ ٠.‏ 

)€3 الفصد : هو شق العرق » واستخراج مقدار من دم وريده بقصد العلاج » والفاصد : الرجل › 
والاسم : الفصاد . والمفصد : آلته التي يفصد بها . 


۳٦‏ كاب الجانات 


وقال النحَعئٌ » والشعبئٌ › والحسن البصريٌ › ا ( لا يجب القصاصٌ 
( . 


د 7 7 امي ر 7 2 5 
قر در ا يد لآ E‏ . ولم فر 


4 
0 


ا e‏ وقَدْ رُضنّ رأسُها بين حجرينٍ وبها 
a‏ قتلكِ فلانٌ ؟ قالث : لا ' إلن أن در يهودي » فأشارٹ برأيها - 
: نعم - فدعي ا فأعترفٌ » فأمر رسول الله ل به » فرضخ. ا 
TT‏ 


أَحِدُها : أن القَوَد يَجِبُ بالقّتل بالمُئقّل 
والثانية : أنه يُستقادٌ به 


نّ اليهوديّ يُقتَلَ بالمسلم . 


-ه 
: أن ا 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ٠١‏ ) في الديات » والنسائي في ١‏ المجتبئ » ( 189 ) في 
القسامة » وابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) في الديات » والدارقطني 7 « السنن » (۳/۳ و٤٩‏ 
و 40 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 8/ 40 ) في الجنايات . 
وأخرجه عن طاووس مرسلاً الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » )۳۳٠١/۲(‏ في الديات »› 
والدارقطني في « السئن » ( ”/ 45 ) » والبيهقي من طريق الشافعي في « السنن الكبرى » 
4/0 ني اجات ١‏ 
وأورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير ؛ ( 590/5 ) وقال : اختلف في وصله 
وإرساله » وصحح الدارقطني في « العلل » الإرسال » ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده » مرفوعاً : « العمد قود » والخطأ 
دية ٠‏ . وفي إسناده ضعف . ولفظه : « من قتل في عِميا في رميّا يكون بينهم » » و : « من قتل 
في عمية أو عصبية » . 

(۲( أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( ۲٤٠١‏ ) في الخصومات و ( ۸1۷١‏ ) في الديات » ومسلم 
۱١۷۲ (‏ ) في القسامة » وأبو داود ( ٤٥۲۷‏ ) و( 15860 ) » والترمذي ( ١18944‏ ) فى 
الديات » والنسائي في « الصغرئ » ( ٠‏ ) وما بعده في القسامة » واب بن ماجه ( ۲٣٣٢‏ ) في 
الديات › وار م بلقاي رو رايم 
الرضّ : الدقٌ » ورضضته : كسرته . ورضخ رأسه : مثل رض . رمق : بقية الحياة . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات TTY‏ 


والزاعة: أذ الل ل الا 


الخامسة : أَنَّ للإشارة كما ؛ لأنّها لو لم يكن لها حكة.. لأنكر عليهمُ 
التب لا . 

وروی حَمَلُ بن مالكِ بنٍ النابغة : أنه قال کت بِينَ جاريتين لي - يعني : 
زوجتين - تاتا فضربث إحداهما بطق الأخرئ بطع > فقتلتها وما في بَطنْها › 
فنقضئ رسول الله ية في الجنين بِعُرَةٍ : عَبْدٍ أو أَمَو » وأَنْ نَقْمَلَ مكاتها)" . 
و( المسطحٌ ) : الخشبة الكبيرة تركز في وسط الخيمة . 

وروي عَنْ علي رضي الله عن : أنه قال : ( العمدٌ قَوَدُ كله )”“ . ولا مخالف لَهُ في 
الصحابة رضي الله عنهُم . 

ون ضريّة بمُفّلٍ لا يقتل بعل غالبا" » كالقلم » والحَصَاةٍ » فمات. 5207 
عليه القَوَدُ ولا الديةٌ ولا الكمَّارةٌ ؛ لأنا نَعلَمُ أنه لا موت منة » وإِنَّما واف موثةُ ضربةٌ . 

وإِنْ ضَربَهُ بِمُثقّلٍ قد يتل وقذ لا يَقتلُ » كالسوط » والعصا الخفيفب › فمات . فإِنْ 


) 451/7 ( وأبو داود‎ ,» ) ۳٠٤/١ ( » أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أحمد في « المسند‎ )١( 
في القسامة » وابن ماجه‎ ) ٤۸۲۸ ( » في الديات » والنسائي في « الصغرئ‎ ) ٤٥۷۳ ( و‎ 
: )فى الديات . وفى الباب‎ 410 

عن أبي هريرة رؤاه البخاري ( 1۹4 ) في الديات. > ومسلم (1341) في القسامة + وأبق 
داود ( 101/5 ) » والترمذي ( ١5٠١‏ ) في الديات » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤۸۱۸‏ ) في 
القسامة وما بعده › وار بن ماجه ( 5579 ) في الديات . 
وعن المغيرة رواه البخاري ( 5905 ) » ومسلم ,)١5487(‏ وأبو داود ٤0٦۸(‏ ) » 
والترمذي )١41١١(‏ في الديات » والنسائي في « الصغرئ » (577 ) وما بعدها في 
القسامة . 
وعن المِسْوّر بن مخرمة رواه أبو داود ( 101١‏ ) و ( ٤0۷۱‏ ) » وابن ماجه ( 174٠١‏ ) في 
الديات . 
وعن عمر بن الخطاب رواه أبو داود ( 151/7 ) » والنسائي في ١‏ المجتبئ » ( 1817 ) في 
E DOT‏ ۰ 
(۲) أخرج خبر علي ابن حزم في « المحلئ » ( ۳۷١/٠١‏ ) بلفظ : ( العمد كله قود ) . 
(۳) في نسخة : ( في الغالب ) . 


a ۳۸ 


الا ال ل i‏ 
كانَ المضروب نضوّ الخَلق أو في حَدٌ شديدٍ أو في برو شديدٍ » فضربَةُ دونَ ذلك » 
فمات . . فإنَّ القَوَد يَجِبُ 
0 5 1 و 8 2 
وإن ضربَه ضربا لا يقتل مثله مِثل المضروب في العادة » فمات. . لم يجب عليه 


و 


المَوّدُ ؛ أنه عي طلا + و ن عليه ل 


فرع A aS‏ 
وإ خَنقَهُ بيده أو بحبل ؛ أو طَرَحَ علئ وجهه محَدَة”'2 أو منديلاً واتكاً عليه حَنَى 
مات » فان قعل ذلك مُدَةَ يَموتٌ المخنوق مِنْ مثلها غالباً. . وجب على قاتله القَوّدُ ؛ 
له تمد لل بم َي الب » وإ كن في م بجو أن يموت بع في يغلها . 
ويجورٌ أَنْ لا يَموتَ » والغالبٌ أنه لايَموتٌ.. لم يَجبْ عليه القَوَد > وعليه ديَةٌ 


ا 
2a‏ 


وإِنْ حَنقَهُ حَنقاً موت مئل مِنْ مثله » ثم أَرسَلهُ حي » ثم مات » فإنْ كان قذ أورئة 
الخَنقُ شيعا حكن لا يُخرج نَقَسْهء أو بق متألما إلئ أن مات... وجب على الخائق 
القَرَد ؛ لاه مات شرا فعله › إن N E E‏ 
فصر » فبراً وصع » ثم مات . . فلا يَجِبُ قَوَدٌ على الخانق ولا دِيَةٌ ؛ لأنّهُ مات بسبب 
عو )كما لو جرخ فاندمل رغ مات 

وَإِنْ جعلَ في رقبتِه خراطة“ حَبْلِ » وتحت رجليه كرسياً »> وشدّ الحَبْلَ إلى سقف 


: المخدّة بكسر الميم - : سميت بذلك ؛ لأنها توضع تحت الخد » والجمع : المَحَادٌ » وزان‎ )١( 
. دوات‎ 

9 © (ايسيب). 

(9) ضنىّ : مرض . : 

› خراطة » يقال: خرطت الدابة : جمحت وجذبت رسنها من يد ممسكها . ثم مضت‎ )٤( 
. والمراد : عقدة حبل المقصلة‎ 


باب : ما يحب به القصاص من الحنايات ۳۳۹ 
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وى مور 


بيت وما شبهّة » ونزعَ الكرسي مِنْ تحت رجليه » فأنخنقٌ » ومات.. وَجبَ عليه 
القّوَة + لان أو الى : 

ع ۴ ا 
مسألة : [ألقاءُ في حفرة تأجج ناراً] : 

وإِنْ طرحَهٌ في نار في حفير » فلم يُمكنْهُ الخروج منها حَنَّ مات. . وجب عليه 
القَوَدُ ‏ لاه قَتلهُ بما يقل غالباً . 

إن كانت الث في بسي ِن الأرض » فإ كان لاإ يُمكنّهُ الخروجٌ منها لكثرتها أو 
شدَّة آلتهابها › أوكان كدر ألقاة فيه :+ أو نان كان ا 9 على التر رويد 
وَجِبَ عليه القَودُ ؛ لأ تله بما يقل غالبا » وإنْ أمكتة الخروج متها ٠‏ فلم يخرج حَتّیٰ 
نات ٠‏ وهر بعل إمكان الخرويع بان قول ٠‏ أنا أَقدِرُ على الخروج ولا أخرج. . لم 
يجب القَوَّدُ » وهل تجبُ عليه الديّةٌ ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : تَجبُ عليه الديّةُ ؛ لاله ضمئَهُ بطرحه في النار » فلم يَسقط عنهُ الضمانٌ بتركه 
الخروج مّعّ قدريِهِ عليه » كما لو جَرحَهُ جراحة » وأمكتّهُ مداواتها » فلم يداوها حت مات . 

والثاني : لا تجبٌ عليه الديّةٌ ؛ لأنَّ ئ الق لم تخرج بالطرح في النارٍ » وَإِنَّما 


حرجت ببقائه فيها بآختياره » فهرَ كما لو خرچ منها ‏ ف غ اليا وهار ك 
المذاراة ؛ لاله َم مُحَدِثْ أمرأ كال به التلفث » بخلافي بقائه في النارٍ ؛ فَإِنَّهُ أحدتٌ أمراً 


حَصَلَ به التلفث » ولأ الثرء في الدواء أَمِدْ مظنونٌ » فلم تسقط به الديّةٌ » والسلامة 
بالخروج امز متحقّقٌ » فسَقطٌ بتركه الضمانٌ . 

فإذا قُلنا بهذا : وجب على الطارح رش ما عملت فيه النارٌ » مِنْ حينِ طْرَحَهُ فيها » 
إلى أَنْ أمكتّهُ الخروجٌ فلَمْ يخرج . 


» ل 1 8 

فرع : [طرحه في بحر عميق أو نحوه] : 

® إأواء يي و ا 1 اا 6 7 و رة 
قال الشافعئٌ رحمه الله : ( ولو طرحه في لجَةَ خر وهو يحسن العوم أو 


: َة البحر : معظمه » وكذلك اللّجِج › ومنه قوله تبارك وتعالئ : «في بر لَيِيَ 4 [النور‎ )١( 
= : وقول القاضي عياض رحمه الله‎ ٠. ٠ 


° كتاب الجنايات 
لا يحسنٌ العومً » فغرق فيها. . فعليه القَوَدُ ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا طَرَحَهُ في لَجَّةِ البحر » فهلكَ.. فعليه القَوَدُ » سواءٌ كان 
فقي لقره دوعر لاح إن لا بعد ا 

وإ طَرِحَهُ في البحر بِقُربِ الساحل » فغرقٌ » فمات. . فإِنْ كان مكتوفاً أوغير 
مكتوفي وهو لا يحسنٌ السباحة . . فعليه الود وإن كان بحي السباحة » وأمكتة أن 
ا تی غرق ومات » أو طرحة فيما ُمكثهُ الخروج من » فلم خرج من 
حَتّى مات . . فلا يَجِبُ عليه القَوَدُ » وهَلٌ تجبٌ عليه الديّةٌ ؟ فيه طريقانٍ : 

[الطريقٌ الأَوَلُ] کک : فيه قولان » كما لو طَرحَهٌ في نار يُمكنهُ 
الخروج منها » فلم يَخرج منها حَنَّى 

و[الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : لا تَجبُ عليه الديةٌ » قولاً واحداً ؛ لأَنّ العادة 
لَمْ تجر بِأَنْ يَخوضَ الناس في النار > وجرت العادةٌ أَنْ يَخوضّ الناسُ في الماء في 
البحرٍ » فتَفسٌ الطرح في النار جناية . 

وإ طرحَة في البحر برب الساحل وهو مِمَنْ يُمكهُ الخروج منْهُ » فأبتلعةُ حوث. : 
فل دده غل لكنة كان ى الو ج لو لّم يبتع الحوثٌ » وعليه الديّةُ ؛ لأنُّ كان 
السبب في موتِه . 


إن طرحَه في لَجَةٍ البحر » فآبتلعَهُ حوتٌ قَبْلَ أَنْ يَصل إلى الماء . . فيه قولانٍ : 
أحدّهما : يجبُ عليه القودٌ ؛ لأنّهُ لو لم يبتلغةُ الحوث. . لما كان يتخلصٌ . 
و الثانى : لا يجب عليه القَوّدُ » بل عليه الديّةٌ ؛ لأَنَّ الهلاك لَمْ يكن بفعله . الأول 


2 


أصحٌ . 


- و ات سأ" ٠‏ قهز امنيا وخحاتتزا الا 
نظروا فيا فلا علموا أنهاليست لحو وطنا 
و ا ارا .نے الاعيال فا شف 
)١(‏ في نسخة : ( عليه ) . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات 3 


وإنْ طرحَةُ في ساحل بحر قد يَزيدٌ إليه الما وقد لا يزيد » فزاد الما عرق e‏ 
يجب عليه القَوَدُ ؛ لاله لّم يتقصذ قَنْلَهُ » وجب عليه ديه مغلّظةٌ ؛ لاله عمد خطأ . 

إن كان الموضعٌ لا يريد الما إليو » فراة وغرَقَةُ. . لم يَجِبْ عليه القَوَدُ » وتجبٌ 
عليه ديه بأميفكن ا 


3 
مسالة : [حبسه فمات] : 

وإِن أطعمّةُ وسقاةٌ » فمات وهو في الحَبْس . . فلا قود عليه ولا ديه » 
سواء مات حتف أنه أو بسبب » كلَذْغ الحيّةٍ » وسقوط الحائط » وما أَشْبهَة هه 


وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان صغيراً » فمات حتف أنفه. . eT‏ 
٠» 58‏ كلدغ الحيّة » أو سقوط الحائط . . فعليه الدية ) . 


ودليلنا 1 ف يوني الد کار مات ت انف 
ا ومَنَعَهُ الطعام والشرات أو أَحَدَهُما تی مات نطرت : 


إن حت ع ذلك هده قد يوت ا قن ا غ ع 
و و و RE‏ 1 
قتلهُ بما يتل مثلهُ غالباً » فهرَ كما لو قتلهُ بالسيف . 

وإِنْ كانث مُدَةَ قَدْ يموت مثلهُ في مِثلها » وقد لا يموت مله في مثلها. ول ت 


ر 


القَوَدُ » وَإِنَّما تجبٌ عليه الديةٌ . 


إن كانث مده لا يجورٌ أن موت مِثلةُ في مثلها بمنع الطعام والشراب. . 
عليه ولا دة ؛ لأا تعلم أله ماتَ بسبب آخَرَ » ويُعتيرٌ حال المحبوس ٠‏ فإ 2 
3 . . فإنَهُ لا يصبرُ عَنِ الطعام والشراب إلا المدّةَ القليلة » وإِنْ كان شبعانَ. . فإِنَهُ 
يصب أكثر من مُدَةٍ صبر الجائع . ويُعتبِرُ الطعامٌ على أنفراده » والشراب على أنفراده ؛ 
لأ الإنسان تصبد عَن الطعام أكث يما يَصيد عن الشراب . 
وإ أمكتهُ الخروج إلى الطعام والشراب » فَلَمْ يَخْرجٍ > حي مات. :+ قال الطبرئ : 
فلا قود عليه بحا . 


EY‏ كتاب الجنايات 


e‏ .. وجب القَوَدُ على القاتل دود المُمِسِكِ 
نَ الحُمسِكَ إِنْ كان أمسكة مداعبة أو ليضريّة. . فلا إثم e‏ 
يقتلهُ الح . أَئِمَ بذلكَ وعُزّرَ . هذا مذهيّنا » وبه قال أبو حنيفة وأصحاية . 

وقال ربيعة : بقتل القاتلٌ » وبحب الممسك حى يموت : 

وقالَ مالك رحمة الله : (إِنْ حَبَسَهُ ليضريّة الآحَرُ » أو أمسكة ليضربة › 
مداعبةً » فجاء الْآحَرُْ فقتلة. . فلا قود عليه ولا دي » وإِنْ أمسكة ليقتلة الآخَُ. . فعليه 
القَوَدُ ) . 

دليلنا : قول تعالئ : مَس اتد لیک اكوا عه بقل ما أعْتَدَئ عل 4 [البقرة : 
6 . فلو أُوجِبْنا على الممسك القَوَد . . كنا قد أعتدينا عليه بأكثرَ مما أعتدئ . 

وروئ أبو شريح الخزاعيٌ : أن النبي كل قال : « إِنَّ مِنْ أت الاس عَلَى لله مَنْ 
َل غَيْرَ فاته » أو علب دم آلجَاهِلِيَة في الإسلآم » اؤ بَصَرَ عَْئيْه ف أَلنّوْم مَا لَمْ 
ع نرت ارو العموليء لاد ند حل بابي 


وروي يد ج جا اكه فقتل 6 ففال + 
١‏ يتل آلقَاتِلُ » وَيُصْبَرُ ألصَابِرُ 6" . قال أبو عبيدٍ : معنئ قوله كله : ١‏ يصبر 
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)001 أخرجه عن أبي شريح الخزاعي أحمد في « المسند » ( 77/54 ) » والدارقطنيّ في ١‏ السئن » 
(95/9) في الحدود » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( ۲٦/۸‏ ) فى الجنايات ٠‏ باب : 
جات القضاصو هل القاتل درن غ وي الات : ۰ 

ف ج ن مدو فن أ ج oo‏ دعي ER a‏ 
والبيهقي في « السنن الکبریٰ ‏ ( ۲۹/۸ ) » ولفظه : وجد في قائم سيف رسول الله يكل كتابه : 
( أن أعدئ الناس على الله سبحانه وتعالئ القاتل غير قاتله. . ) . 

زفق أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
٠٠ /۸(‏ ) في الجنايات . 
ورواه مرسلاً عن سعيد بن المسيب الدارقطني في « السنن » ( / ٠۳۹‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٥١/۸ ( ٩‏ ) . = 


باب : ما يحب به القصاص من الحنايات TEY‏ 
الصابرُ » 3 أي : يحبسٌ 3 وأراد بالحبس 8 التعزيرٌ بالحبْس 
ل TT sS E‏ 


0 


ا ا ل ا 
يجب عليهما الحدّء فلمًا لم يَجبٍ الحَدٌ على الممسِكِ.. لم يَحِبْ القَوَّدُ على 
الماك :: 

الى 

وإِنْ كتف رجلا أو َيِه ٠‏ فأكله السَبْع. . ففيه ثلاثُ مسائلَ » ذكرها الشيخٌ أَبو 
حامد : 


- 
f 3e 


إِحدامُنَ : إذا قيّدَهُ أو ك كتََّّهُ وطرحَه في أرض صَسْبَعةٍ E‏ 
لا قَوَدَ على الطار ح لَه > ولاديّة ؛ لأنَّ السَبْعَ أكلهُ بأختيارو » ولأَنَّ لك عدا 
E 7‏ 


1 


الثانية : إذا فده في صحراء » ثم رمئ بِالسَبِمٍ عليه » أو رمئ به على السب ء 
فأكلهُ. . فلا قود عليه ولا دية ؛ لأنّ ِن طبع البو إذا رمي به علئ إنسانِ ٠‏ أو رمي 
بإنسانٍ عليه . . أن يَنفرَ عله » فإذا لم يَنفِرْ عنة. . كان أكلهُ لَهُ بأختياره . 


ا مييق اريتك ر ار و ان غا 


ورواه مرسلاً عن إسماعيل بن أمية ورفعه الدارقطني في « السنن » ( 8/ ٠١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » (۸/ ٠١‏ و ١١‏ ) » وقال : قال أبو عبيد : قوله : اصبروا الصابر » يعني : 
احبسوا الذي حبسه . وأورده الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير» ( ١19/4‏ ) وقال : قال 
الدارقطني : والإرسال فيه أكثر » وقال البيهقي : إنه موصول غير محفوظ » وصكحه ابن 
القطان . 
)01( مسبعة : أي أرض كثيرة الضواري والكواسر والسباع . قال الشاعر : 
من رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيهاالأسد 
)۲( الوّبى - جمع زبية » كمدية ومدى - : حفر في موضع عال يصاد فيها السبع ونحوه . وفي = 


rt‏ كتاب الجنايات 
أو كان الإنسانُ في المضيق أو في البيت أو في البثر أو في الرُبية » فدُمِيَ بِالسَّبْع عليه › 
فضريّةُ السب ٠‏ فمات » فإ ضَربَهُ السب ضرباً يَقتلُ مِثلَهُ في الغالب. . وَجبَ على 
الرامي القَوَدُ ؛ لاه قَدٍ أضطرٌ السّبْعَ إلى قَتلِهِ » وإِنْ ضرَبَهُ ضرباً لا يَقتلُ مثلَهُ في 
الغالب » فمات. . لَم يجب على الرامي القّوَدُ ؛ لان الغالت منة السلامة » وتجبُ عليه 
الديةٌ في ماله . وكذّلكَ حكم النمر » وما في معناهٌ . 

وإ أمسكَ السَبْعَ أو النمرء وأَفْرسَة إِيّاهُ » فأكلّة. . فعليه القَوَدُ ؟ لأ 
إلى ذلك . 
فرع" : [طرحه في أرض ذات حيّات] : 

وإِنْ قيّدَ رجلاً وطرحَهٌ في أرض ذات حيَّاتٍ » فتَهِشْئْهُ حيّةٌ منها » فمات . . فلا قَوَدَ 
عليه ولا ديةٌ » سواء كان في موضع ضبقي أو واسع . 

وكذّلكَ : إذا رُمِيَ به على الحيّةٍ » أو رُمِيَ بالحيّة عليه ؛ لأ الحيّاتِ والعقارب مِنْ 
طبعها النفورٌ من الإنسان . 

وإِنْ أَحَدَ الحيّة أو العقرب بيده » وأَنْهِسّها إنساناً. . قال الشافعي رحمة الله : 
( ضَغَطَها أو لم يَضْغَطها » فنهشئهُ » فمات » فن كان مِنَ الحيّات التي تَقتلُ في 
الغالب » كحيّات الطائب » وأفاعي مكّة. . وَجِبَ عليه القَوَدُ ؛ لاله توصل إلى قتله بما 
يَقتلُ غالباً » فهو كما لو قله بالسيفي » وإِنْ كان ما لا يقل غالبا لها » كثعابين مكَةَ 
والحجاز » وأفاعي مصرَ. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما :الا كد عة القرة + لآنه ل ب لها غالا »يوقت عله دي مخلظة ؛ 


والثاني : يجب عليه القَوَدُ ؛ لان جنسّها يقتلٌ غالباً » فهو بمنزلة الجراح ) . 


= المثل :(بلغ السيل الرْبى ) . 
)١(‏ في نسخة : ( مسألة ) . 


باب : ما يجب به القصاص من الحنايات E0‏ 


ا ان نما الت 
إذا سقئ رجلاً سمّاً » فماتَ المَسقيٌ » فلا يَخلو : إِمًا أَنْ يُكرهَهُ » أو لا يُكرهَةُ . 
فن أكرهَّةُ على شربه » بان صبّهُ في حَلقِهِ مكرهاً لَهُ على ذلك . . تظرت : 
فإ أَقوَ الساقي : أنه س يقل مِثلهُ غالباً. . وَحِبَ عليه القَوَدُ ؛ لاله قَتلَهُ بما يتل 
غالباً » فهر كما لو قَتلهُ بالسيفف . 


وإِنِ أدّعئ ولي المقتول : أنه يقت غالبا » وأنكر الساقي أنه يقل غالبا » فن اقام 
TS‏ عا الكاتي ااام ان 
غالباً . وإِنْ أَقامَ ولي المقتول بينة : أنه يقتل نحيف الحَلق » ولا يَقتلُ قويّ الخَلق. . 
َم جب عليه القَوَدُ » وإِنّما َب عليه ديه مغلظة وو يق ولي المقتولى بء 
ولكن أقام الساقي بين : أَنَهُ لا يتل غالباً. . لم يجب عليه القَّوَدُ » وإِنَّما تَجبُ عليه ديه 


د 


وإِنْ لم يكن هنالك بِيّنة. . فالقولٌ قول الساقي مَعَ يمينه : أنه لَمْ يكن يَقتلُ غالباً ؛ 
لآنَّ الأصلّ عدم القَوَدِ » فإذا حَلّفَ. . لم يجب عليه القَوَدُ > وعليه دي مغلّظةٌ . 

وإِنْ قامت البئنةٌ : اا ار اشرو العا لآ آنه عن أنه 
لم يَعلم أنه هُ يقل غالباً وَة قت السقي . . فهلٌ يَجبٌ عليه القَوّدٌ ؟ فيه قولانٍ 

اعا اهو #الأن ما أذعاة محف رلك خم ورد 
القَوَّدِ عنه . 

والثاني : يَجبٌُ عليه ؛ لاله قله بما يَقتلُ غالباً »> فلا يُصدَّقُ في دعواهُ » كما لو 
E‏ 

وإِنْ حلط السمّ بطعام أو شراب > وأكرهَةٌ » فأوجره”" في حَلْقِهِ » فمات » فإِنْ 
كان الطعامٌ أَوِ الشرابُ قَدْ كْسَرَ حِدَّةَ لسم » فصارٌ لا يَقتلُ غالباً. . لم يَجِبْ عليه 


)۱( أوجره 9 صبّه في حلقه > والوجور 3 الدواء والسفوف ونحوها : 


1 كتاب الجنايات 

القَوَدُ » وَإِنْ لم يكس حِدَّتَهُ. . فهو كما لو سَّقاهُ الس منفرداً . 
فان لم يُكرهْة على على ذلك » وَإِنّمانا وله إيَاءُ » فشربة . نظرت : 
فإِنْ كان الشارث صبيًا لا تمي لَه » أو كبيراً مجنوناً » أو أعجييّاً عق يَعتقدٌ وجوت 

طاعةٍ الأمر . . فعلئ الدافع إليه الضمانٌ ؛ لأنّهُ كالآلة لَهُ حيثُ أعتقدَ طاعبّهُ فيه . 
وإِنْ كان عاقلاً مميّزاً. . فلا ضمانَ على الدافع ؛ لأنَهُ قتل نَفْسَهُ بأختياره أو 
ا 2 0 0 00 5 0 ف ب - 
وإن خَلطة به » ولم يكسر الطعامٌ جدَّة السم » فأكلة إنسان » ومات. . نظرت : 
فن كانَ الطعامٌ الذي خلط فيه السم قَدَمَهُ إلى إنسانٍ » وقالَ 4 ا . فهلٌ 

يجب عليه القَوَدٌ ؟ فيه قولان : 
أحدهما + : يجب عليه القَوَدُ ؛ لما روئ أبو هريرة رضي الله عنة أن و 

ّث لنب يكل شاءٌ مصائة مصليّةٌ » فأكلَ منها رسول الله ككل وأَصحايةُ » ثم قال النبيئ يكل : 

« أَرْفَعُوًا أَيدِيَكُمْ » فنا قد أَحْبَرئنِي : أَنّهَا مَسْمُوْمَةٌ » » فأرسل إلى اليهوديّة » وقالَ : 

ما حَمَلَكِ على ما صَبَعْتِ ؟ » » فَقَالَتْ » قلت : إِنْ كُنْتَ نَبياً. . ا 

صَنَعْتُ » وَإِنْ كُنْتَ مَلكاً. . أَرَحْتُ الاس منك“ . فأكلَ منها بشو بن البَرَاءِ بن 

لكا ا ل ا > وقالَ يلل : « ما رَالَتْ 

اکل خَيْيَرَ ناون » فَهْذا أَوَانُ قطعتُ أتهري »0 . 

)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة أحمد في المسند » ( 515/7 ) » والبخاري ( ۳٠١۹‏ ) في الجزية 
والموادعة وغيرها » والنسائى فى ١‏ الكبرئ » ( ١١7800‏ ) . وفى الباب : 
عن أبي سلمة أخرجه أبو داود ( 017 )م في الديات . مصليّة : مشويّة . 

(۲( طرف حديث سلف من حديث أبي هريرة » وأخرجه عن أبي سلمة بألفاظ متقاربة مرسلاً أبو داود 
( 2011 ) في الديات › ورواه عن جابر بنحوه أبو داود ( 565٠١‏ )2 والبيهقى فى ١‏ دلائل 
النبوة » ( 774/5 ) وفي ١‏ السئن الكبرئ » ( 55/8 ) في الجنايات » باب : من سقئ رجلاً 
سمًّاً . وجاء في ١‏ الفتح » ( 708/٠١‏ ) في الطب عقب حديث ( ٥۷۷۷‏ ) : ووقع في مرسل 
الزهري في « مغازي موسئ بن عقبة » : ( أن لونه صار في الحال كالطيلسان ) يعني : أصفر . 
وأما قول أنس : ( فما زلت أعرفها لهَّوَات رسول الله به ) [رواه مسلم ( ۲۱۹۰ ) » وأبو داود 
٤۰۷ (‏ )] وهذا موافق لقوله في حديث عائشة : ١‏ ما أزال أجد ألم الطعام » » ووقع في = 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات EV‏ 


ومعنی قوله : « تعادني » أي : يأتيني أَلمّها لوقت معلوم 

و( الأبَهُرْ ) : عرق متّصلٌ بالقلب » مَتئ أنقطعَ . . مات الإنسانٌ . 

ولأَنَّ العادةَ جرث أَنَّ مَنْ قُدّمَ إليه الطعامٌ. . فإنّهُ يأكلُ مِنْهُ » فصارٌ كانه ألجأهُ إلى 
والثاني : لا يَجِبُ عليه القَّوَدُ ؛ لأنَّهُ أكلهُ بأختياره » فصارَ كما لو فل نُفْسَهُ 


ا 


فإذا قُلنا بهذا : فهل تَجبُ عليه الديةٌ ؟ أختلف 


١ 


صحاينا فيه : 

فقالَ القاضي أبو الطيّب : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا تَجِبُ عليه الديّةٌ ؛ لاله هو الجاني على نَفْسِهِ . 

والثاني : جب عليه الديةٌ ؛ لان التافت حَصلّ بسبب منهُ » فصارٌ كما لو حَفْرَ بثراً 
في طريق الناس » فهلكَ فيه(" إنسانٌ . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : تَجبُ عليه الديَةُ » قولاً واحداً ؛ لِمَا دُكرناةُ . ولا يُعَرَفُ 
هاهنا قولانٍ . 

رن خلا السم بطعام » وقدَمَةُ إلى رجل » وق : فيه سد يقل غالباً » فأكلَهُ . 
فماتٌ. . فلا قَوَدَ عليه ولا ديّة ؛ لاله تل نَفْسَهُ . 


وإن خط السمّ بطعام ‏ وقدَمَةُ إلى صبِيٌ لا يُمرُ » أو إلى بالغ مجنونِ ‏ أو إلى 
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أعجمئ لا يَعقلٌ ولا يمير » وقالٌ : گل » فد فيه سمّاً قاتلاً » فأكلهُ » فماتّ. . وَجِبّ 
غل الفود لا لا رلا فر ا لو قە 


« مغازي موسئ بن عقبة » عن الزهري مرسلاً « ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عداداً 
حتئ كان هذا أوان انقطاع أبهري » . وجاء في نسخة : ( تعاودني ) و : ( انقطاع ) . لهوات 
ولَهَياتٌ » وله › > وهي » ولهاءٌ ‏ ولِهاء ‏ جمع لهاة ‏ : لسان المزمار » لحمة في آخر سقف 
الحلق بين مخرجي التّمْس والطعام . 

© في اننيكة + (نيه) , 

EE 


۳۸ كتاب الجنايات 


ون حلط السمّ بطعام له له > وترگة في بيتِه » فدخلّ رجلٌ بيت » وأكل الطعام » 
وماتَ. . لم يجب عليه قَوَدْ ولا ية ؛ لأَنَّ الآكلّ فَوَطَ وتَعدّئ بأكل طعام غيره بغيرٍ 
ا 

وإِنْ خَلَطَ السم بطعام لغيره » فجاء صاحبُ الطعام » فأكل طعا » ولم بعلم 
بالسمّ » فمات. : وَجبَ على الذي خلط فيه السمّ قيمة الطعام NS‏ افد وهل 
يَجِبُ عليه القَوَدُ في الذي أَكلّهُ ؟ أختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو خَلَطهُ بطعام تفه » وقدَمَهُ إلى مَنْ أكلّهُ ؛ لأ 
الإنسانَ يأل طعا بحُكم العادة والحاجة » فصا كما لو خَلَّطَهُ بطعام » ودعاءٌ إلى 
آله . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يَجبُ عليه القَوَّدُ » قولاً واحداً ؛ ا 
إفسادٍ الطعام . 


مسأل : [سحر إنساناً فمات] : 

وإذا سَّحَرَ رجلٌ رجلاً » فمات المسحورٌ. . سيْلَ الساجرُ عَنْ سِخْره » فن قال : 
سحري يَقتلٌ غالباً » وقد قتلتّهُ به. . وجب عليه القَوَُ" . 

وَقَانَ ابو سيق عدر الايد هاه الفزة):: 

دليلنا : أنه قَتلَهُ بما يتل غالباً » فهو كما لو تله بسيفب . 

وإ قال + رى لايق + ون عدوي يفلد لاله طا 


. ) في نسخة : ( الطعام‎ )١( 

(۲) لحديث جندب رواه الترمذي ( ١570‏ ) فى الحدود بلفظ : « حدٌ الساحر ضربة بالسيف » » 
وال ها حديت لا لمر ام نوغ إلا ن هذا الويكت». وإسماعيل بن مله الك يفف 
في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم . وهو قول مالك . وقال الشافعي : ( إنما يقتل الساحر 
إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر » فإذا عمل عملاً دون الكفر . . فلم نر عليه قتلاً ) . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات ۳۹ 


إن قال : قد يفت وقد لا يقت » والغالب منة السلامة. . وجيت علب دبا طلخل 


في ماله . 
إن قال الساحرُ : قتلتُ بسخري ججماعة » ولم يعيّنْ مَنْ قل . . لم يُقتَلْ . 
وال أبوحفيفة + ( ف ع 0 ا 


ودليلنا : أن السعيّ في الأرض بالفسادٍ هو : إشهار'' السلاح ٠‏ وإخافة الطريق » 
وما القتلُ : فليس بالسعي بالفسادٍ » كما لو قتلّ جماعةً مستخمَا تلهم . 


عد و 
مسالة : [أمر بقتل رجل] : 


إذ ١‏ أمر الإمام رجلا ن َقتل رجلاً بغير حقٌ » فقتلهُ. . فلا يخلو : إِمّا أن يُكرهّة على 
قتله » أو لا يُكرمَةُ 
فإِنْ لم يُكرهْةُ ٠‏ بل قال لَه : آقتله » فإِنْ كان المأمورٌ يَعلم أنه مر بل بغير حقٌ. . 


5 - 1 2 ا 5-2-2 0-4 وو 
لم يج(" له قتلهُ ؛ لقوله يله : « لآ طاعَة لِمَخْلَوْقٍ في مَعْصِيَةٍ لار 90 
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) في نسختين : ( إظهار‎ )١( 

(۳) في نسخة : ( يحل ) . 

(۳) أخرجه عن عمران بن الحصين أحمد في « المسند » ( ٤١١/٤‏ ) و( 57/0 ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( 157/7 ) وقال : صحيح ٠‏ ووافقه الذهبي › وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد ؛ ( ۲۲۹/١‏ ) » وقال : رواه أحمد بألفاظ متقاربة » والطبراني باختصار » ورجال 
أحمد رجال الصحيح . وفي الباب : 
عن علي رواه أحمد في « المسند» ( ١1١/١‏ ) » والبخاري ( ۷۲١۷‏ ) في أخبار الاحاد 
ومسلم ( 1854٠‏ ) » وأبو داود ( 77705 ) » والنسائي ذ ل ا 
وأبويعلئ في « المسند »( ۲۷۹ ) . ولفظه : « لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة. . . » 

وعن أبن مسعود رواه عبد الرزاق في ١‏ المصتف »  )۳۷۸۸(‏ والبيهقي في: 9 السئن 
الكبرئ ۱۲٤/۳ (٩‏ و ۱۲۷) . 

وعن عمران والحكم بن عمرو الغفاري أورده الهيثمي في « المجمع » ( ۲۲۹/۰ ) » وعزاه 
للبزار والطبراني في ١‏ الكبير » و « الأوسط » ٠‏ وقال : رجال البزار رجال الصحيح . وهو في 
« الجامع الصغير » ( 1407 ) أيضاً 

وعن أنس ذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( 940١‏ )» والنبهاني في ١‏ الفتح الكبير =٤‏ 


0۰ كتاب الجنايات 
وقوله كل : « مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَّ آلؤلآَة بعَيْر طاعَة ألله. . فلا نَطيعُوةُ »0 . 

فإِنْ حالف وقَتلهُ. . فَسَقَ المأمور بذلكَ » ووَجب عليه القَوَُ والكمّارة ؛ لاه قله 
اس ل 
وَلَوْ بِسَطرِ كَلِمَةِ. . جَاء يَوْمْ آلقِيَامَةِ مَكنْوبَا بئْنَ عنِئيْه : آي مِنْ رَحْمَةٍ الله »” 0 
البغداديينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : هل يكونُ مجرّدُ أمرٍ الإمام أَوِ السلطانٍ إكراهاً ؟ فيه وجهانٍ . 

وامًا إذا كان المأمورٌ لا يَعلمُ أنه مر بقل بغير حقٌ. . وَجبَ على الإمام القَوَدُ 
والكمَّارة ؛ لأنّ الإمام لا باش القَلَ نفسو وإنّا مره غير ٠‏ فإذا أَمَرَ غيرة قله 
بغير حقٌ. . تعلق الحكم بالإمام ‏ كما لو تله بد » وما المأمورٌ : فلا يَجبُ عليه إثم 
ولا قَوَدْ ولا كّارةٌ ؛ لأَنّ أتبَاعَ أَمرٍ الإمام اخ ا لذن الا لنياف 


0-3 


بحق . 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وأَحِتُ لَه أَنْ يُكفْرَ ) . 


ًا إذا َم أو أَكرهَةُ الإمام عل القَتل » وعَلِم المأمور أنه يَقلُ بغير حقّ. . فلا 
يعو ار ؛ لِمَا كرناة إذا لَمْ ُكرهة » فإن قتل. . فإنّه لبان ذلك وس 
ويَجبٌ على الإمام الْقَوَدُ والكمَّارةٌ في ماله » وأَمًا المكرّة الماموز : فهلٌ يجب عليه 


الْقَوَّدُ ؟ فيه قولانٍ : 


= (74137/8). ونسبه لأحمد بإسناد حسن . ولفظه : ١‏ لا طاعة لمن لم يطع الله > . 

)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري أحمد في ١‏ المسند » ( 1۷/۳ ) ٠‏ وابن ن ماجه ( ۲۸٣۳‏ ) في 
الجهاد 2 وأبو يعلئ في ١‏ المسند» ( ۱۳١۹‏ ) » وابن ن حبان في « الإحسان » ( ٤00۸‏ ) » 
والحاكم في ١‏ المستدرك » 7١ _ ۰ /٣(‏ ) » قال البوصيري : إسناده صحيح . وفي 
الباب : 

عن ابن عمر أخرجه البخاري ( 54١/ا)ء.‏ ومسلم (۱۸۳۹ ) » وابن ماجه ( ۲۸۹٤‏ ) 
بلفظ : « السمع والطاعة على المرء ء المسلم فيما أحبّ وكره » ما لم يؤمر بمعصية . e‏ 

)۲( سلف » وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه ( ) في الديات بإسناد فيه يزيد بن أبي زياد › 

وقد بالغوا في تضعيفه . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات ا 
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أَحدهما : لايَجبٌ عليه القَوَهُ » وهو قول أبي حنيفة ؛ لقوله بل : « رُفعَ عَنْ ایی 
آلخَطَأ » راياد » وَمَا اروا عَلَيهِ 9 وله له لاستبقاء تفيه. بقل مكل 
EE E‏ 

والثاني : يَجبُ عليه القَوَدُ » وبه قالَ مالك » وأحمد رحمة الله عليهما» وهو 
الأصح ؛ لقوله ولك : من تل بده قيبلاً. . أله بين رين : إِنْ أَحَبُوا. . فتلواء 
وَإِنْ أَحَيُوا. . أَحَذُوا 00 وهذا قاتلٌ . ولاه ا قل مَنْ يُكافيهُ لاستبقاء 
E‏ . فقتلة ليأكلة » ولأَنّ رجلينٍ لو كانا في 
مضي أو بيت » فدخلّ عليهما سد أو سب ٠‏ فدفعَ أَحَدُّهُما صاحبَة به إليه حَوفاً على 
َيه » فآكلّة الآسدُ أو السبع. . لوجب القِصاص على الدافع . 

وكذّلكَ : لو كانَ جماعةٌ في البحر » فخافوا الْرَقّ » فدفعوا واحداً منهُم في البحر 
لحف السفينة + وغرق » ومات.. وجب عليهم القَوَّدُ وإِنْ كان ذلك لاستبقاء 
أنفسهم » فكذلكَ هذا مِثلهُ . 

فإذا قلنا : يَجبُ على المأمور القَوَدُ. . كان الوليئٌ بالخيارٍ : بِينَ أَنْ يَقتلّ المُكْرَهَ » 
وبين أن يعفوغنهما ٠‏ وَيَأحِدَ منهما الدية . 

وإ قُلنا : لا يَجبٌُ على المأمور المُكْرَه القَوَدُ. . فعليه نصفتُ الْديّةِ ؛ لاه قذ باشرَ 
القَيْلَ » ويَجبُ على كل واحدٍ منهُما الكمّارةُ على القولين معا . هذا نقلُ أصحابنا 
لدان ۰ 

وقالَ الخراسائيُونَ : إذا قلا : لا يَجبُ على المأمور القَوَدُ. . فهلْ يَجبُ عليه نصفُ 
الديّة ؟ فيه وجهانٍ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي شريح الكعبى الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 758/7 ) بلفظه » وأبو داود 
٠٥٠٤ (‏ ) في الديات » والبيبقي في « السنن الكبرى »( ۸/ 51 ) في الجنايات » باب : الخيار 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( 45 ) وغيره . 
وعن عبد الله بن عمرو ر واه أبو داود ( ٤0۰٦‏ ) » والترمذي ( ۱۳۸۷ )2 وابن ماجه 
(1773 )فى الديات . 


oY‏ كتاب الجنايات 
فإِنْ قلنا : عليه نصفُ الديّة. . كان عليه الكمّارةٌ . 
ون قلنا : لا جب عليه نصففُ الديّة. . فهلْ تَجِبُ عليه الكمَّارةٌ ؟ فيه وجهانٍ . 
إذا بت هذا : فإنَّهُ لا فرق بينَ الإمام وبين النائب عن في ذلك ؛ لان طاعتُّ تَجبُ 
تَجبُ طاعة الإمام . 
e‏ إقليم بتأريل.» راكع : آنه العام » كالما 
ي نصَّبَهُ الخوارجٌ .. فحُكمُهُ حُكمٌ الإمام في ذلك ؛ لان اشاق رخ ا لايد 
ب اد م راي أ الما مدل »ولك سهم" 


Ut وا‎ 
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وأمًا ًا إذا تغْلّتَ رجلٌ علئ بل بغيرٍ تأويل > بل باللُصوصيَّة » وأَمَرَ رجلا بقل رجل 
بغير حقٌّ » أو أَمرَهُ رجلٌ مِنَّ الرعبّة ب بقل رجل بغير حقٌ » فن لم يُكرهة الآمِرُ على 
القتل » 57 وَجَبَ على المأمور القاتِل القَوَدُ والكمّارة > سواء عَلِمَ أنه نه أمرَهُ بقتله 

بحقٌّ أَوْ بغير حقٌّ ؛ لأنَهُ لا يَجبُ عليه طاعتّةٌ » بخلاف الإمام . ولا يلحق الإمام" إلا 
الإنء؛ للمشاركة بالقول . 

وما القَودُ والديّةٌ والكفّارةٌ : فلا تجبُ عليه ؛ لاه لم يُلجمْهُ إلى قَتلِه . 

وأَما إذا أكرهة على قَيْلِهِ : وَجبَ على الآمر القَوَدُ والكفَّارةٌ ؛ لأنّهُ توصل إلى تله 
بالإكراء » فهو كما لو قله بيده . 

وأَمًا المأمورٌ : فإِنْ كان يُمكنهُ أن يَدفمَ الآمرَ بيه أو 
فلا يجوز لَهُ أن يَْثْلَ » فن قَتَلَ. . فعليه القّوَدُ والكمّارةٌ 
ل 0ه لاله 

فقال أكثْرُهُم : فيه قولانٍ » كما قلنا في الذي أكرهَه الإمامُ . 

ومنهّم مَنْ قال : يَجبُ عليه القَوَدُ » قولاً واحداً ؛ لأ الذي أكرمَة الإمام لَهُ شبهةٌ 
في أَمْرٍ الإمام ؛ لجواز أَنْ كود الإمام قذ عَلمَ بأمر يُوجبٌ القَتَلَ على المقتول ون لم 
يعلم به المأمورٌ » وطاغة الإمام تجبُ › بخلاف المتغلب اا 


. في نسخة : ( الآمر)‎ )١( 


باب : مأيجب به القصاص من الجنايات Yor‏ 
فإِنَّهُ لا يجورٌ لَه ذلكَ » ولا يجب على المأمور طاعيّةُ . 

ومِنْ أصحابنا الخراساتيينَ مَنْ قال : لا يَجبُ القَوَدُ على مَنْ أكرمَهُ الإمامٌ » قولاً 
واحداً » ويَجبٌ القَوَدُ على مَنْ أكرهَة غيرُ الإمام » قولاً واحداً ؛ لِمَا ذكرناةُ مِنَّ الفرق 
بينهُما . والطريق الأَوَلُ اصح . 

إذا تبت هذا : فإ الشافعي رحمة الله قال في « الام » ولو أمَرَ الإمامٌ رجلا بقل 
رجل ظلماً » فَفَعلَ المأمورٌ ذلكَ.. كان عليهما القَوَدُ) . وآختلفت أصحابنا في 


فقالَ أبو إسحاق : أَرادَ : إذا أكرمّهُ وأجاب » على أَحدٍ القولين . 


1ه مَنْ قال : لَمْ برذ بذلكَ إذا أكرمّةُ ؛ لاله كر الإكراة بعد ذُلكَ » وإِنّما 
أن ينث مسلماً بکافر ؛ والإمامٌ والمأمورٌ يعتقدانٍ أنه لا يتل به » إلا أَنَّ 
0 الإمام قَدْ أَدَاهُ أجتهادُةُ إلى ذلكَ. . فيَجبُ عليهما القَوَدُ ؛ آم الإمام : 
79 111 1 1 1010[ 


مُحوّماً. . لم يَجِرْ له أَنْ يَفعلهُ » وإِنْ كان الإمامُ يرئ إباحتّة. . فيَلَمُهُما الود . 


فرع : [كيفيّة الإكراه] 

وأختلف أصحابنا في كيفيّة الإكراء على القتل : 

فقال أبن الصبّاغ : لا يكونٌ الإكرا عليه إلاً بالقلٍ » أو بجرح يُخافٌ منة التلفُ » 
فعا إذا أكزَهة بصرب لا يمرت نة أو باخل هان . فلا يكونُ إكراهاً ؛ لَأَنَّ ذُلكَ 
لا يكونُ عُذراً في إتلاف النفس لِحُرمتها ؛ ولهذا : يجب عليه الدفحٌ عَنْ فيه في أَحدٍ 
الوّجهينٍ » ولا يَجِبُ عليه الدفمٌ عَنْ ماله » بلْ يجب عليه بذْلَّهُ لإحياء تفس غيره . 

وقالَ الشيخ الإمام أبو حامدٍ في التعليق » : إذا أكرهَة بأخذٍ المال عن الققل.... 
كان إكراهاً » كما قلنا في الإكراه على الطلاق . 


(1) في نسخة : ( على ) . 


ot‏ كتاب الجنايات 


ا 0 ٠.‏ عل و و 3 كو وو 24 1 
وقالَ الطبريٌ : إذا أكرهَةٌ على القَتلٍ بما لا تحتملة تَفْسّْهُ. . كان إكراهاً » كما قلنا 
في الطلاق . 


فرع : [أمر الصغير والمطيع] : 

إن أمرَ عبدهُ الصغيرٌ الذي لا يُميرُ » أو كان أعجميًا لا مير » ويَعتقدُ طاعتّةُ في كلّ 
ما يَأْمرهُ بو » بعل رجل بغير حقٌّ » فقتلةُ. . وجب القَوَدُ والكمَّارةٌ على الآمر » ولا 
يَجِبُ على المأمور شي ؛ لأنّ المأمورٌ كالآلةٍ للآمر » فصار كما لو قَتلهُ بيده . 

وک : إذا كان المأمورٌ عبداً لغيره » أو حرا يَعتقدٌ طاعة كلّمَنْ أَمِرَهُ. . فالحكم 
فيه وفي غيره واحدٌ . 

ولو أَمَرَهُ بسرقةٍ صاب لغيره مِنْ جرز مثله ٠‏ فسرقة. . لم جب على الآمر القطعٌ ؛ 
لأنّ وجوب القصاص آكدٌ مِنْ وجوب القطع في السرقةٍ ؛ ولهذا : يَجبُ القصاصٌ في 
السبب » ولا يَجبٌ القَطعٌ بالسبب . ١‏ 

ولّو قالَ للصغير الذي لا يمير » أو للأعجميٌ الذي يعتقدُ طاعبّةُ في كل ما يأمرهُ 
به : أقتلني » فقتلةُ. . كان دَمُهُ هَدَراً ؛ لاه آله لَه » فهو كما لو قَتَلَ تَفْسَهُ » ويَجبُ عليه 
الكمّارة في ماله . 

إن مره الصغية الذى لام أو البالع المجنون أن يَذْبحَ تَفْسَهُ » فذبحها . 
حك تعد حو رك ريات ارك دفي . لم يجب عليه ضمانة ؛ نه 
ملكةء» ولكتّهُ يأر » وجب عليه الكمّارةٌ » وإِنْ كان عبداً لغيره.. وجب عليه 
ا ا ل E‏ 
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ن الام ل عكذا . ا و روحت عل ا ل مر الود والكتارة + كما لو 


ا 


5 3 


وَإِنْ قالَ لأعجميّ يَعتقدُ طاعة كلّ مَنْ يَأمِرْهُ : أذبخ تَفْسَكَ » فذبحها. . لم يَجِبْ 


© في الح .+( وإن )3 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات "o0‏ 


ر مه 


على الآمر الضمان ؛ لله ا ع ای چ و 
يَحْفَئ عليه أَنَّ َل غيره يجورٌ 

وإ مره أن جرح مُقتلا ِن تفه » فجَرحَهُ » وماتَ. . فإنّ الشيح ا حامدٍ در : 
نَّ حُكمَهُ كم ما لو أَمرَهُ بقل تفه . 
وار لمكا في ا ا تح علا ا ر ضا لاه بجر ر أذ 
عليه أنه يقلهُ » بخلافي أَمرو لَه لِه ليه . 


5-4 
أن 


وإن أنةاعيداً أعجمياً «بالقا :عاق > لا يَعتقدٌ وجوب طاعة مَنْ يأمرُهُ بغير حقٌ » 
a ES‏ . لم يجب على الآمر قود ولا 
ديه ولا كفّارةٌ » وإنّما عليه الإثئم فقط » ويتعلَقُ حُكمٌ القتل بالعبدٍ » فيَجبُ عليه ارد » 
وإ عفا عَنٍ القَوَدِ. . لقف ال ب فيقوت وإِن أكرمَهُ على القتل . . وجب على الآمِرٍ 
القَوَدُ » وهلّ يجب القَوَدُ على العبدٍ المأمور ؟ على ما مضئ في إكراه الخُر . 

وإِنْ اناما يعم أن طاعتة لا تجوز بما لا يوافقٌ الشرع بقتل إنسانٍ بغير 
حقّ » فلن لم يُكرهة علئ القتل . ليحت عل كل واحذ ما افر و على ال 
برقبة العبدٍ » وَإِنْ أكرهَة على القَتل. . لم يجب على الصبى قَوَدُ > وهل يجب القَوَدُ على 


الامر ؟ 
إِنْ قلنا YT as‏ 


فرع [الإكراة عر إتلدف .مال E‏ 

وإ أكرة رجلاً على إتلافي مال لغيره. . فإِنَّ الضمانَ رر على الآمِرٍ » وهل 
للمالكِ أَنْ يُطالِبَ المأمورٌ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ : 

أَحدُهما : لَه أَنْ يُطالبَهُ ؛ لاه باشرَ الإتلافٌ . 


(۱) في نسخة : ( يتفرد ) . 


05 كتاب الجنايات 


فعلئ هذا : يَرجِعٌ المأمورٌ على الآمِرٍ . 
والثاني : ليسنَ للمالك مطالبة المأمور ؛ لاه آله للا 


مال اا فر هاا فب القردة * 

وإِنْ شَهِدَ شاهدانٍ على رجل بما يُوجبُ القتلّ بغر حقٌّ » فقيل بشهادتهما » وعَمَدَا 
الشهادة عليه » وعَلِمًا لبقتل بشهادتهما. . وَحِب القَّوَدُ عليهما ؛ لِمَا رُويَ : أن 
رجلينٍ شهدا عند علي رضي لله عنة علئ رجل : اه سَرقَ » فقطعة » ثم جما عَنْ 
شهادتهما » فقالَ : ( لو أعله أَنّكُما تعكدتما الشهادة عليه. . لقطعتٌ أيديكما )7 . 
وغرّمهما ديةً يده . ولأنّهُما توصّلا إلى قَتلِهِ بسبب يقل غالباً » فهو كما لو جَرحاهُ » 
فمات . 


: أن 


فرع : [أمره بقطع يده فقطع فلا قود] : 

َو قالَ لرجل : أقطغ يدي › فقطْعَ يدُ. . فلا َوَدَ عل القاطع ولا د ديه ؛ لأنّهُ أَذْنَ لَه 
في إتلافها » فهو كما لو أَذْنَ َهُ في إتلافي ماله » فَأتَلفَهُ . 

ون قال لَه : أقتلني » فقتله » أو أَذْنَ لَهُ في قطع يَدِهِ » فقطعّها » فسَرَئ القطعٌ إلى 


ريات وال بو ف اده 
وأمًا الديَةُ : فقال أكثرٌ أصحابنا : تبنئ على القولَّينِ » متئ تجبٌ ديّةٌ المقتولٍ ؟ 
فن قلنا : تَجبُ في آخر جُزءِ مِنْ أجزاء حياته. . لَمْ جب هاهُنا . 
وإ قُلنا : إِنّها جب بعد موه . .. وتجبث ديه لورثية . 
قال أبن الصبّاغ : وعندي في هذا نظ ؛ لال هذا الإذنَ ليس بإ بإسقاطٍ لِمّا يجب 


تالا م ون كان تاطا لما لعا مقط + فال ب أن قول له © اظ .عي 
: ا 3 يصح يفو 


i a 


0 


إذا أصاب قوم من رجل > والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7501/٠١‏ ) في الشهادات . 


باب : ما يجب به القصاص من الجنايات oV‏ 
ما يجب لي بالجناية أو إتلافي المالٍ » وَإِنَّما سقط لوجود الإذنٍ فيه » ولا فرق بِينَ 
E‏ 
ون فَصِدَهُ أو حَجَمَهُ » فمات » فلن كان بغير مره .. وجب عليه القَوّدُ » وَإِنْ 
كان بأمره. . لم يَجبْ عليه قَوْدٌ ولا ديه » قولاً واحداً ؛ لأنَّ المَضْدَ مباځ » بخلافف 
القتل . 
وباللهرالتوفيقٌ والعونٌ » وهوّ حسبي ونعم الوكيل 


. ) في نسخة : ( إذنه‎ )١( 


0۸ كتاب الجنايات 


بابُ القصاص في الجروح والأعضاء 


قال الشافعيٌ رحمة الله : ( والقصاصصٌ فيما دون النّفْسِ شيئانٍ : جرخ يُستوفئ » 
وطَرّف يُقْطعٌ ) . 

رمل ذلك : أنّ القصاصّ يجب فيما دون النفس م مِنَ الجروح والأعضاء ؛ لقوله 
تعالئ : * EET‏ قوله : * والجروح قِصاص »* 

[المائدة : 18] . 

ولمَا روي : أن الو بنتَ معوَذٍ - وقِيلَ :ينثا لسن - كسرث ثيه جارية مِنَ 
الأنصارٍ » فعرضوا غ ر ا ا اه ا 
النبيّ َة فآمَرَ بالقصاص ٠‏ فقا أَنسنُ بن النضرٍ : والذي بعئكَ بالحقٌ نيا لا كس 
نيّتها » فقالَ النبيٌ بي : « كتاث ألله القصاصن » . فعفا القومٌ » فقالَ النبيٌ يلل  :‏ إِنَّ 
من عاد رمن لو قم على لف لأروة» . 

ولأ القصاص في النَفْسِ إِنّما جُعِلَ لحفظ الس » وهذا موجودٌ فيما دود الفس . 

إذا ثبت هذا : فكل شخصّينٍ جرئ القصاصن بينهُما في النّفْس . : عرق القضافة 
بينهُما فيما دون التفس » > فتقطع يد الحرٌ المسلِم بيد الحرٌ المسلم » وید الكافرٍ بيدٍ 
الكافر » ويد المرأة بيدِ المرأة . وهذا إجماعٌ . 

وتقطمٌ يد المرأة بيد الرجل ٠‏ ويد الرجل بيد المرأةٍ » ويد العبدٍ بيد الحرٌ والعبدٍ 
عندنا » وبه قال مالك » وأَحمدٌ رحمهم الله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا أختلفت الشخصانِ في الديّة. . لم بجر“ القصاصب بِينهُما 
فيما دون التفس ٠‏ فلا تَقطعٌ يدُ الرجل بيد المرأةٍ » ولا يد المرأة بيد الرجل » ولايد 
لفون الكو وخر المد ود الي ORE‏ 


. ) في نسخة : ( يجب‎ )١ 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳0۹ 
دليلنا : قول تعالى  :‏ وکا ليو فا أن الس با لتقيس وَاَلْمَيَبِ إألْمَينِ) الآية 
[المائدة : ]٤١‏ ا 
دول النّمْسِ 3 كالشوين a‏ 


مسألةٌ : [اشتراك جماعة في إبانة عضو] : 

واكك يات ا شري زر لحرا a‏ 
بعضهم عَنْ بعض » مثلٌ : أَنْ أجرئ جماعةٌ سَيفاً في أيديهم على ی رجل أو رجله » 
فتلفو ها أو عل اسه فا 9 ال سر ا 
واحدٍ منهّم » وبه قال ربيعةٌ » ومالك » وأحمدٌ . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( لا يُقَعصٌ منهُم ٠‏ بل ينتقلٌ حق المجنيّ عليه إلى 
الدية ) . 

دليلنا : ما روي : أنّ رجلينِ شهدا عند علي رضي الل عن عل رجل بالسرقة ء 
فقَطع بده » ثم تيا برجل آحَرَ » وقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا في ذلك . . فلم قبل 
شهادتهُما على الثاني » وعَرّمَهُما ديه يد » وقالٌ : ( لو أعلم نكما تعكدتّما. . لقطعْتُ 
أيديكما ) . وروي : ( لقطعتكما ) . ولا مخالف لَهُ في الصحابة . 

ولأ كلّ جناية وجب بها القصاصٌ على الواحدٍ. . وَجبٌ بها القِصاص على 
الجماعة » كالئّفْس . 
وِإِنْ قطعَ أَحَدُهُما بعضَ العضو وأبائَهُ الثاني » أو رَضعَ ا أحذهُما السكينَ على 
المفصل ٠‏ ووّضعٌ الآحَرُ عليه السكينَ مِنَّ الجانب الآخَرٍ » ثم قطعاة وأباناة. لي 
على أحدهما قِصاصٌ في إبانةٍ العضو ؛ لأنّ جناية كلّ واحدٍ منهُما وَقَعتْ متميّرة في 

بعض العضو » فلا يُقتصٌ منهُ في جميعه . 


. أوضحوه_من الموضحة _: الشجة التي تبدي بياض العظم‎ )١( 


لمن كتاب الجنايات 


فرع : [يعتبر في المجنيٌ به ما يعتبر بالنفس] : 

ويُعتبرٌ في المجني | E‏ في النّفْسِ » فإِنْ رماهُ بجر كبير 

ضحة مثلة في الغالب ا N‏ 
ad uy e‏ 

الديَةٌ . 

وإ رما بحَجَر صغير لا بُوضح مِثلهُ في الغالب » فأوضحة.. لم يَجبْ عليه 
القَوَدُ » ووجبث عليه الديهٌ » كما قلنا في النّمْسِ . 

وحكئ أب الصبّاغْ في « الشامل » : أن الشيخ أبا حامدٍ قال : إذا كانَ الحَجَدْ مما 
يُوضحٌ غالباً » ولا يَقتلُ غالباً. . فإنَّهُ يجب القصاص ف في الموضحة › فإذا مات. . لم 
يجب القِصاصٌ . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا فيه نظڙ ؛ لائ من أوضح غير بحديدة » فمات منها. . 
وجب عليه القَوَدُ » فإذا كانث هذه الله توضحٌ في الغالب. . كانت كالحديدة . 


ا زا ر 

ويجبُ القصاصٌ فيما دود الس في شيئينٍ : الجروح والأعضاء 

والجروحٌ ضربانٍ : جروح في الرأس والوّجه » وجر وځ فيما سواهُما مِنَ البَدَنِ . 

فأمًا الجروحٌ في الرأس والوجه : فتُسمّئْ : الشَّجَاجَ . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( هي عشرٌ : 

أَوَلها : ( الخارصة ) : وهي التي تكشط الجلدَ كشطاً لا يُدمي » ومنة يقال : 
( خرص القضّارٌ النوت ): إذا كشط”"' درتّهُ ووسحّةُ . 

وبعدّها ( الدامية ) : وهيّ التي كشطت الجلدَ » وخرح منها الدمٌ . 


(۱) في نسخة : ( قشط ) . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳١1‏ 

وبعدّها ( الباضعة ) : وهي التي تَبضم الحم » أي : تشه بعد الجلدٍ . 

وبعدّها ( المتلاجمة ) : وهي التي تنزلٌ في اللحم . 

وبعدها ( السّمحاقٌ ) : وهيّ التي وَصلتْ إلى جلدة رقيقةٍ بِينَ اللحم والعظم › 
E EA CER‏ 

وبعدّها ( الموضحة ) : وهي التي أوضحت العظم » وكشفث عنةُ . 

وبعدّها ( الهاشمة ) : وهي التي هشمت العَظم . 

وبعدّها ( المُنقِل ) : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولها تأويلانٍ : 

أحدُهما : أن تقل العظم مِنْ موضع إلى موضع . 

والثاني انق هارع لا نار راع ري مِنَ العَظم من . 

ويعتها'(المامومة و الام > وهيّ التي قطعت العَظمّ » وبلغث إلى 
قشرةٍ رقيقةٍ فوق الدماغ . 

عجار لفاس اموي OE‏ 

وحُكيّ عَنْ أبي العباس ابن ريج : المترة 77> ا بحت الدامية ندر ؤفال + 
( الداميةً ) : التي يَخرجٌ منها الم ولا يجري » و( الدامغةٌ ) : ما يخر منها الدَمُ 
ويجري . 

وقالَ الأزهريٌ : ( الدامغةٌ ) : قَيْلَ الدامية » وهي التي يخرجٌ منها الم بقطرة , 
و( الداميةٌ ) : هيّ التي يخرجٌ منها الدمٌ أكثر“ . 


. ) في نسخة : ( أراد‎ )١( 
قال العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني رحمه الله تعالى في « تعليقه » على « نظم الغاية‎ (۲( 
: للجروح أسماء نظمها بعضهم » فقال‎ : ١ والتقريب‎ 
وأدمت وذات البْضع ما قطعت لحما‎ ٠ فخارصة شت ودامية فرّت‎ 
فان هي غاصش فهي ذات تلاحم وسمحاقها تبقي علئ عظمها وشما‎ 
وموضحة تكشف وهائمة له تليها وذات النقل مانقلت عظما‎ 


تابو اا كس اة “فإ رة في ام تفوت 


۳Y‏ كتاب الجنايات 


ع 
2 


ل : لو جَرحَهٌ » فلخ يُوضحة. . أقتصصّ منة بِقَدْرٍ 
من الموضحة و الف أصجداننا فد 


إذا ثبت هذا : فاد الشافعي رحمة الله قال في « الأمّ » : ( لا قصاصَ فيما دون 


فقا الخراسائيُونَ : هل يجب القصاصُ فيما دونَ الموضحة مِنَّ الشّجاج ؟ فيه 
فلاف 

وقالَ اكد أصحابنا البغداديينَ لد الفا ا دون الت وا قلا 
ا OLE go N OS‏ :فم دون 
الموضحة » فلو أوجبنا فيها القصاص . . ّم نأمن أن تأ في موضحةٍ بمتلاحمةٍ ؛ لأ 
ل الم بودي امار ل اللخ بتويكرة راس لصتي يري الجا 
أ الاي .. ا ان وق لايل 
ما نقلهُ المزنيع » َأنْ lal e‏ وفي 0 الجاني 
ر ا ا راس ا عله ريطن كن رماي 
الموضحة التي في رأس الجاني » فإنْ كانث قَدْرَ نصفها. . نُظِرَ كم قدرٌ الموضحة التي 
في رأس الجاني » فيقتمنْ منةٌ نصفمُ موضحيه التي في رأسِه . 

والمشهور : أنه لا قصاض فى :ذلك 

E O EE ENE NET 
تقر الموضحة بالطُول والعَزض » ويُعلُمُ عليه بيط أو سواد » ولا يُعتبر‎ ٠ حيف‎ 
. العمق ؛ لاله يأخذ إلى العظم‎ 


فنموضحة فيها القصاص وأرشها من النفس نصف العشر وأجعل كذا الهشما 

وناقلة أيضاً تساوت أروشها ففي جمعها عشر ونصف ولا ظلما 

ودامغة مأمومة ثلث نفسه وما قبل هذا للحكومة قد يُنمئ 
)۱( حيف : جور وظلم » وقد حاف عليه يحيف : إذا جار . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء TY‏ 


وإِنْ كانت الشَّجَّهُ في الرأس . وعلئ موضوها في رأس الجاني 
شَعرٌ. . فالمستحَبٌ : أن يَحلقَ ذلك الشَّعرَ ؛ لأنّهُ أسهل في الاستيفاء » وإن أقتصصّ ولّم 
١ - 0 2 < 0‏ 
يَحلق الشعرٌ. . جار ؛ لأنه لا يَأَخذ إلا قدرٌ حقه . 


: e : فرع‎ 


وإذا شّجّ رجلٌ رجلاً في رأْسِهِ شَّجَّ. . فلا يَخلو : إِمًا أن تستويّ رأساهُما في الصغر 
والكنت انا 

فإِنِ أستوئ رأساهُما في الصغر أو الكبر.. انه ب يستوفي مل موضحيه بالطول 
E Eg ED‏ 


فإِنْ کان راس الجاني أكبرٌ » وراس المجنيٌ عليه أصغرَ » فجنئ عليه يه موضحة مِنْ 
فوق الأذن إلى منبت ي الشعر فوق الأذن › وكانٌ قدرٌ وا وعرضها في 

س الجاني ين تمي إلئ أعلئ ِن ذلكَ الموضع سيو . فن لل عليه أن ياعد إلا 
الا ا م ار e‏ 
الجانينٍ شاءً . 


E 


وإ أوضعٌ - جميعٌ رأسِه. . فل لی عليه أن و قد عون ضحيهِ طولاً وعرضاً في 
يّ موضع شاءَ مِنْ رأس الجاني ؛ لأنهُ قَدْ جنئ عليه في ذلك الموضع في رأْسِهٍ : 


م 


إن أراد أن يَقتصّ بعضّها في مقدّم رأس الجاني » وبعضّها في مر رأس , الجاني » 
ويكون بيتهُما فاصلٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يجوز لَه ذلك ؛ لان يأخذ موضحتين بموضحة . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبِي إسحاق - : أَنّهُ يجورٌ ؛ لأنّهُ لا يأحذ إلا قدْرَ حَمَهِ ‏ 
إلأَإِن قال أهلٌ الخبرة : إِنَّ فى ذلك زيادة ضرر » أو زيادة شي  ."'‏ فيم ن ذلك 


. شين : عيب‎ )١( 


۳1٤‏ كاب الجايات 


رأ المجنيّ عليه أكبر ين رأس الجاني » فأوضكَة موضحة في مُقدمٍ 
رأسه » وكا نَ قَدرُ طولها وعرضها في رأس الجاني يَزِيدُ على ذلك الموضع. . ففيه 


وإ كانَ 


موضحته وعرضها مما يلي ذلك مِنْ مُوْخُرٍ رأس الجاني ؛ أنه عض واد + 


فن زادث موضِحتةُ على قَذْرٍ الرأس . لمريكن له أن يُستوفيّ باقيّها في الوجه ولا 
في القفا » وهو : مانزلَ عنْ منبتٍ شعر الرأس م من العق ليها عفيوان ا 


- 


5-4 


والوجة الثاني : اه لا يجوز له أَنْ نجاور عَنْ سَمْتِ موضع الشّجٍَ ؛ لاله غيه 
موضع الشَّجَّةِ » فل ار اب ان اور عن موضحة الرأسن إلى 
الوجه والقفا . 

فعلئ هذا : إن كانتٍ الموضِحةٌ في مُقَدّم الرأس » وزاد قَدْرُها على مُقَدّم رأس 
الجاني. e‏ و : جانباةُ - وزد 
قَدْرُها على ما بينَ قرتَيٰ رأس الجاني . . فللمجنيٌ عليه أن بقتصٌ إلى ما فوق الأذنين ؛ 
لان OS N E O RE‏ 
فرع : [يقتص من الموضحة] : 

وأمًا الهاشمة والمنقّلُِ والمأمومةٌ : فلَهُ أن يتقتصّ في الموضحة منها » ولیس لَه أَنْ 
يَقتصصّ فيما زا عليها ؛ لأَنّ كر العظم لا يُمكنٌ الممائلة فيه ؛ لاه يُخافٌ فيه الحيفُ » 
وإتلاف النّمس . 


فرعٌ : [جراحة غير الرأس والوجه] : 
وأمًا الجراحة في غير الرأس والوجه : فِيَنظرٌ فيها : 
إن وصلت إلى عظم. . وجب فيها القصاصٌ . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء مم 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجب فيها القِصاصيٌ ؛ لأنّها لَمَا خالفتْ موضحة الرأس 
والوّجه في تقدير ارق . خالَفئُها في وجوب القصاص . 

والمنصوصٌ هو الأول ؛ لاله يُمكنٌ القصاصصٌ فيها مِنْ غير حيفب » فهيّ كالموضحة 
في الرأس والوجه . 

SS‏ عله شع كو فالمسفحت + أن يلق 

وعم علئ موضهها بسوادٍ أو غيره » ويُقدّرَ الطول والعرضَ على 

به الرأس . وَإِنْ كانت الجراحة في العَضّدٍ » فزادً قَدْرُها على 
عمو لجان الم يدون فى لزيا هران N‏ كنك ال الود كبرل كديا 
على فَحْذٍ الجاني. . لم يرل في الزيادة إلى الساقي . وَإِنْ كانث في الساقي » وزاد 
قَدرُها على ساقي الجاني. . لم ينل في الزيادة إلى القَدَمِ » كما لا زل في موضحةٍ 
الان إلى الوجه والقفا . 

وَإنْ كات فما دون الموضحة: . لم يجب فيها القصاصٌ » على المشهورٍ مِنَ 
المذهب ؛ لأنّهُ لا يُمكنُ الممائلة في ذُلكَ » وعلئ ما آعتير بره الشيخ أبو حامدٍ » وحكاة 
الخراسالكون فيما دونَ الموضحة من الجراحات على ارا والوجه : بكرن هاهنا 
مثلة . 


ت 


وإِنْ كانت الجراحة جائفةً » أو كسرّث عظماً. . لم يجب القصاصُ فيها ۽ ل 
لا يُمكنُ الممائلةً فيها ‏ ويّخافٌُ فيها الحيفٌ » ٠‏ بل إن كانث في موضع . ووصلْت إلى 
العظم 6 رك ار حافت .. وَجبَ القصاصٌ فيها إلى العظم » ووّجب الأرشنُ فيما 


زاد . 


ان 
مسالة : [القصاص في الأطراف] : 
وأا الأطراف : فبَجبُ فيها القصاصٌ في كلّ ما ينتهي منها إل مفصل ء فتؤخة 
العين بالعينٍ ؛ لقوله تعالى :> « ولیک نب لا لعن 4 الاية [المائدة : 18] » ولأنها تمي 
إلى مفصل . 


۳ كتاب الجنايات 
E D2 ® 5 0 5 : 0‏ 
فإذا ثبت لهذا : فتؤخذ العينٌ الصحيحة بالصحيحة » والقائمة”'' بالقائمة » وهى : 
17 5 0 م رامعو و م 0 e‏ د 
التي ذهب ضوؤها › وبقيت حَدقتها › ولا تؤخذ الصحيحة بالقائمة ؛ لأنة يأحذ أكثرَ 
ر TET RN E‏ 
من حقه » ويجوز أن تؤخذ القائمة بالصحيحة ؛ لأنه يأخذ أقلَّ منْ حقه بأختياره . 


فرع : [أوضح رأسه فذهب ببصره] : 

وإ أوضعٌ رأْسَهُ رجلٌ » فذهبَ ضوءٌ العين. . فالمنصوص : ( أنه َب القصاص 
في الضوء ) . 

وقالَ الشافعييٌ فيمَنْ قَطَمَ إصبعَ رجل ٠‏ فتآكلّ الكفتٌ وسقط : (إِنَهُ لايَجبُ عليه 
القصاصٌُ في الكنفٌ ) . 

وأختلف أصحابنا في ضوء العين : 

فنقل أبو إسحاق جوابَهُ في الكففٌ إلى العين » وجعل في ضوء العين قولَين : 

أحدهما : آله لا يجب فيه القصاصيٌ ؛ لأنّهُ سِرايةٌ فيما دون النّفْس » فَلَمْ يَجِبْ فيه 
القصاصٌ . كالكفٌ . 1 

والثاني : يجب فيه القصامك ؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ إتلافةُ بالمباشرة » وما يَتلفُ 
بالجناية على غيره » فوّجب فيه القصاص بالسراية » كالتّمْس . 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : لا يَجبُ القصاصص في الكففٌ بالسراية » قولاً واحداً » ويَجبُ 
القصاصصٌ بالضوء في السراية » قولاً واحداً . 

والفرقٌ بينهما : أَنَّ الكففّ يُمكنٌ إتلافةٌُ بالمباشرة » فَلَّمْ يَجبْ فيه القصاص 
بالسراية » والضوء لا يُمكنٌ إتلافهٌ بالمباشرة بالجناية » وإِنّما يَتلفُ بالجناية على 
غيره » فوّجب القصاص فيه بالسراية » كالتّمْسِ . 


)١(‏ العين القائمة : هي التي بياضها وسوادها صحيحان ٠»‏ غير أن صاحبها لا يبصر بها » ولعلها 
الواقفة ؛ لأنها لا تطرف » من قولهم : قامت الدابة : إذا وقفت . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء 1Y‏ 


فرع : [الجفن بالجفن] : 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويُوحذ الجَفْنُ بالجَفن ؛ لقوله تعالئ : « وَالْجْرُوحَ 
قِصاص € [المائدة : 4] » ولاه ينتهر إلى مفصل › فيُؤْحَذ حفن ال لبصير بجَفْن الضريرٍ » 
وجَفْنُ الضرير بِجَفْنٍ البصير ؛ لأنهما متساويانٍ في السلامة » وعدمٌ البصر نقصٌ في 
0 


_ 


مسألة : [الأنف بالأنف] : 

E OTT‏ نال <١ ٠‏ والكنت بالكقن 4 السام اا رلك 
ينتهي إلى مفصل ١‏ فَيُوْحَدٌ الأنفُ الكبيدُ بالصغيرٍ » والغليظ بالدقيق » والأقن © 
بالأفطسر”" ؛ لأَنَّ الأطراف يَجِبُ القصاصيٌ فيها ون أختلفث بالصغر والكبر . 

ولا يَجبُ التقصاصي في الأنفي » إلا في المارنٍ”» وهو : الليّنُ » وأا القصبةُ : فلا 
يجب فيها القصاصي ؛ لألهاعَْم . 

وَمُوْحَدٌ ننفت الشا ا نف الأحش © 007 الأحشم اش ي الشامٌ ؛ لآ الحْشّم 
يس نقص في لقي ٤‏ وإِنّما هو لعل في الدماغ 2 والأنفانٍ متساويانِ في السلامةٍ : 

وول لأف الصحيح الا المجذو م مالم ا بالجذام شيغ لان 
الطرفٌ م يۆ بالطرف العليل » فإِنْ سقط مِنَّ الأنف شيءٌ. . لم يُوْحَذ به 
الصحيحٌ ؛ ؛ لاله يأحذ أ اکر فة 


(1) في نسخة : (يقطع ) . 

(۲) الأقنئ : أي الذي فيه احديداب مع ارتفاع في القصبة . ومنه في ١‏ الشمائل » : ( كان أقنئ 
العرتيرة ): 

(۳) الأفطس : هومن تطامَتّت قصبة أنفه وانتشرت . 

(5:) المارن : ما لان من الأنف . 

)0( الشامٌ : هو من كانت حاسة الشمٌ لديه صحيحة . 

0( الأخشم : من لم يشم ؛ لداء يعتري الأنف » فيذهب بالحاسة . 


۳1A‏ كتاب الجنايات 


فن قطعَ مَنْ سقط بعضٌ مارنه مارناً صحيحاً. . قطعَ جميعَ ما بقي مِنْ مارنٍ 
الجاني » وأَخذ من مِنَ الديةِ بِقَدْرٍ ما كانَ ذَهبَ مِنْ مارنه . 

وإِنْ قط بعض مارنٍ غيره. . نُظرٌ > كم القَدُْ الذي فطع ؟ فن كان نصفت المارنٍ أو 
له أوإريقة ر أف فن مار حضف أو ف اوعد ولا بيده الاك اطول 
والعرض ٠‏ كما قُلنا في الموضحة ؛ لاله قَدْ يكون أن الجاني صغيراً » وأَنفُ المجنيّ 
عليه كبيراً » فان“ قُلنا : يُقطمٌ من أن الجاني قَدْرُ ما قطعَ مِنْ نف المجنيّ عليه 
بالمساحة طولاً وعرضاً. . لم يُوْمَنْ أن يُقطعَ جميعٌ أَنَفِهِ ببعض أنف المجنٌ عليه . 

زا المَنْخدا") بالمَنخرٍ ١‏ والحاجز بِيتَهُما بالحاجز : 

وإِنْ قطعَ المارنَ والقصبة . . أقتصّ مِنَ المارنِ » وأخذ الحكومة في القصبة ؛ لاله 
لا يُمكنْ القصاصٌ فيها . 


مال القاس اا 

ويَجبُ القصاصُ في الأذن ؛ لقوله تعالیٰ : ( والاشت لذن [المائدة : 40] . 
فيُوْحَدُ الكبيرٌ بالصغير » والصغيدُ بالكبير » والغليظ بالدقيق » والصحيحٌ بالمجذوم , 
را باح ولس الام اعرد اراي لمعيه 

وتیل sS‏ لأنّ الثقب ليس بنتقص في 
الأذن » ونما تثقبُ للجمال بالجُْص"'” أ فإِنٍ أنخرمٌ الثقبُ. . صارٌ نقصاً ٠‏ فلا يُؤخذ 
به الصحيحٌ ؛ لاد الكاملٌ لا يؤخ بالناقص . 

ون فطع مَنْ أذنهُ مخرومةٌ أذناً صحيحة . . أقتصّ منهُ المجنئٌ عليه في المخرومة › 


لق 


وا ار ها اة مِنْ أَذنِ الجاني . 


. في نسخة : ( فلو)‎ )١( 

(۲) المّنخر : ثقب الأنف . بوزن المجلس » وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الخاء » وهو نادر . 
(*) الخُرص : حلقة من الذهب أو الفضة ٠‏ وتدعئ بالقرط أيضاً . 

)٤(‏ انخرم : انشق 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳۹ 


01 


و الأذنٌ الى خشف وه : أذ الناسة بالأفن الصحيحة ؛ لاله يأخذ 


ت 


أتقص مِنْ اَذه بأختيارو » 1-5 ُوخة ا الم ان اه ي 
قولان : 

أخذهما لا توعد كما ليحر ارد لبن ال + 

والثاني : تؤخذ بها ؛ لأَنَّ الأذنّ المستحشفة تساوي الأذنّ الصحيحة في المنفعة › 
فأخذتٍ الصحيحة بها » بخلافي اليد الشلام » فإنّها لا تساوي الصحيحة في المنفعة . 


فرعٌ : [قطع بعض الأذن] : 
إن قطعٌ بعض أذنه. . أقتصّ منهُ . ور ل 
ولا تُقدّرُ بالمساحةٍ بالطول والعرض ؛ لِمَا ذكرنا في الأنف 


َو 


وحكئ أبن الصبّاغ › ع لای أبن ال 4 له َه لا ثبت القصاصُ في بعض 
والأوّلُ صخ ؛ لاله يُمكنُ الِصاصصٌ فيها . 


فرع : [قطع بعض الأذن ثم ألصقه فآلتصق] : 

قال الشيخ او إسحاق : إذا قطعَ بعك ا وأَلصفَهُ > فالتصقّ.. لم يجب 
القصاصٌ ؛ لاه لا مك الممائلةُ فيما فطع منة . ولعلُّ راد : إذا أندمل موضع القطع 
وخفيّ . 

وإ قطع دنه حى جلها معلقة. . فلَهُ أَنْ يقطع أَذنَهُ كذلكَ » لان الممائلة ممكنة . 


CS‏ اسقط 


)١(‏ المستحشف : اليابس المنقبض › مأخوذ من الحشف › وهو نوع رديء من التمر › وفى 
المثل : ( أحشفاً وسوءَ كيلة ) . 


TV‏ كتاب الجنايات 
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ا فا اق :4 كذ لفن ثم أذ ل الجاني اذَه فألصقّها . 
فالتصقت رعو للحي فل ان اك E‏ ستوفئ حقَّهُ » والإزالة 


و م 2 

وإِنْ قَطعَ أَذنَهُ وأباتها » فقطعَ المجنئٌ عليه بعض أذنٍ الجاني » وألصقة الجاني › 
فالتصى . . فللمجنخ عليه أن يعود ويَقطعَةُ ؛ لأ حقّةُ الإبانة » ولم تَوجَد . 

ون جنئ على رأسه » فذهبٌ عقلهُ TT  ةقئلسووأ EDE‏ اوتكاضةب 
أو إنزالة . . لم جب فيها الِصاصيٌ ؛ لأَنَّ هذه الأشياء ليست في موضع الجناية فيمكنَ 
القصاصٌ فيها . 


مال اا 

ويَجبُ في الشَّفتَينِ القَوَد”'" . 

ومن أصحاينا مَنْ قال : لا قَوَدَ فيهما ؛ أنه قَطعَ لّحماً مِنْ لحم غير منفصل . 

الأول هو المتصوصة ؛ لقوله تعالئ : الج قصال € [المائدة : 1140 ولال 
الشَّتّنِ هما اللّحمُ الجافي يِن لحم الذََّنِ» و( الشّذقُ ) 0 
وعرضاً » وطولهما ما تجافئ عَنْ لحم الذََّنِ إلى صل الأنف » وذلكَ مِنْ لحم لَهُ حدٌ 
معلومٌ » فوّجبٌ القصاص فيه . 

وآختلف أصحابّنا في القصاص في اللَسانٍ : 

فمنهُم مَنْ قال : يَجبُ القصاصصٌ في جميعها وفي بعضها ؛ لأ لَه حدا ينتهي إِليو ۽ 
فهر كالأنف والأذنٍ . 

فعلئ هذا اتن Eg N e‏ 
بالطول والعرضي ؛ لِمَا ذكرناة في الأنفي والأذنٍ . 


وقالَ أبو إسحاق : لا قِصاصَ فيه . وإليه ذهب بعضٌ أصحاب أبي حنيفة › 


. ) في نسخة : ( القصاص‎ )١( 


باب :0 القصاص في الجروح والأعضاء 086 
وأختاة أبن Rs‏ قَطعِه إلا بقطع غير » وإذا قطعَ 
r, e‏ 0 


ا ا 

mS‏ ( وَإِنْ قَلَعَ سن مَنْ قَدْ أثغر. . قَلِمَ سنه » وَإِنْ كان 
المقلوعٌ سنه لم بغز . . وُقف حى يُنغرَ ) . 

وجملةٌ ذلك : 5000 ؛ لقولِه تعالى  :‏ وَأَلِسنََلسَنَ» 


. ]٤)٠٥ : [المائدة‎ 


SS‏ اللا يا 


من عِبَادِ أنلْهمَنْ ر e‏ . لأ 


إذا ثبت هذا : فة يقال للصبيٌ إذا سَقطتْ رواضعة - وهي #الأبقان الى تت 1ه 
وَقتَ رَضاعِهِ ‏ : غر » فهو مثغورٌ › فإذا تبث لَهُ مكاتها غيدها. . قيلَ له : أَثغْرَ 


فإذا قلع سِنّ غيره. . فلا يخلو المقلوعٌ سنَّهُ : إِمَا أن كود لم ينغ 
فن كان لم ايفو فد القفامن لاتحت غل الجا فى “الخال :+ لاه الغادة 
جَرَتْ : أَنَّ سِنّ مَنْ لَمْ يئغز تعودٌ إذا قلعت » وما كان يعودٌ إذا قُلعَ. . لا يَجِبُ فيه 
القصاصُ . كالشعورٍ . ويُسألٌ أهلٌ الخبرة : كم المدَّةٌ التي تَعودٌ هذه الس في مثلها ؟ 


. أثغر الطفل : نبتت أسنانه بعد السقوط . والثغر : المبسم » ثم أطلق على الثنايا‎ )١( 


VY‏ كتاب الجنايات 
وينقظرٌ إلى تلك المدّةٍ » فإذا جاءث تلك المدَّةُ ولم تعد السنٌ. . وَحِبَ على الجاني 
السا لا قن أبن من ردقا 

وإن نبت للمجنيّ عليه م سو مكاتها في تلك المدّة أو أَقلَّ منها » فإِنْ نبتت نبتت”'2 الثانية 
كلا رلك مر E‏ . لم يجب على الجاني قِصاصٌ ولا ديه » وهل 
جب عليه حُكومة الجرح الذي حَصل بفعله”" ؟ ينظرٌ فيه : 

فإنْ جَرحَ موضعاً آخَرَ غير موضع الس بالقلع. . وَحِبتْ عليه فيه الحُكومة . 
e‏ ب اففنة هان 

أحدهما : يَجبُ عليه الحكومة ؛ لأنَّهُ لَمّا قلح السنّ أدمئ » فإذا أدمئ. . وَجبثْ فيه 


والثاني : لا يَجِبُ عليه الحكومة ؛ لأ الحكومة إِنّما نَجِبُ إذا جرح وأَدمئ » فأمًا 
إذا أدمئ مِنْ غير جرح . . فلا حكومة عليه » كما لو لَطمَهُ فرعُف. . فَإنَّهُ لا يجب عليه 
لخروج الدم بالأعاق كو 

دكاتت الم الم تيك مكان الق غ انتصق نّ مِنَ التي تليها. . وجب على 
لجان ين ديه بد ما نقصن منها ؛ لأ ادر هنما فصت بجا . 

وإن كانت التى به بعت آري د م مِنّ التي قَبلها . . ففيه وجهان : 

[أحدهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لايَجبُ على الجاني شيءٌ ؛ لأنَّ الزيادة 
لااتكون هر ال 

و[الثاني] : قالَ الشيخ أبو إسحاق : تَلزْمُ > a‏ 
يَلزْمُهُ للشَينِ الحاصل بالنقصانٍ ؛ لآنّ الظاه أن ذلك مِنْ جنا يه 

وإِنْ كانت النابتةٌ خارجة مِنْ صف الأسنانٍ » فَإِنْ كانث بحيثٌ لا ينتفع بها. . كان 
كما لو لم تبث ؛ لأَنَّ وجودّها كعديها » وإِنْ كانث يُنتفعٌ بها. . وجب عليه ُكومة 
للشَينٍ الحاصل بها 


)۱( في نسخة : ( كانت ) . 
(۲) في نسخة : ( بقلعه ) . 


باب : القصاص ذ في الجروح والأعضاء ران 


وإ نينث له س تحضر أو صفراء أو سوداء + وكانت المقلوعة بيضاء. .. وجب 
على الجاني الحُكومةٌ ؛ للشَّينِ الحاصل باللّونِ . 

وإِنْ مات المجنئٌ عليه بعد مضي المدَّةِ التي يُرجِئ فيها عَودٌ السنٌ قَبْلَ أَنْ تعود. 
فلِوليّه أن يَقتصّ مِنَ الجاني ؛ لأنّهُ ماتَ بعد أستقرارٍ القصاص . 

وَإِنْ مات قَبْلَ مضي المدّةٍ التي يُرجئ عودٌ السنٌ فيها قَبْلَ أن تعود. . لم يجب على 
الجاني القصاصي ؛ لآ يجو أن لبقي ادت الس ؛ ولك شبهةٌ سقط القصاصص . 

وهل تجبٌ لَه ديَةٌ سِنّ ؟ حكئ الشيخ أبو إسحاق فيها قولّينٍ » وحكاهُما الشيخ أبو 
حامدٍ » وأبنُ الصبّاغ وَجهين : 

حم تيك 5 الس ؛ أنه فلم سبالم تن“ > والأصلٌ عَدمٌ العَودِ . 

والثاني : لا تَجبُ ؛ لأَنَّ الغالبَ أَنَّها قذ كانث تعودٌ » وإِنّما قَطعّها الموثُ . 

وأمًا إذا قَلَعَ سِنّ مَنْ قد أَنَغْرَ : فإِنْ قال اهل الخبرة : إِنَّها لا تعودٌ. . وَحِبَ لَه 
القصاصُ في الحال » وإِنْ قالوا : إِنَّها تَعودُ إلى مدَّة. . فهل لَهُ القصاص قَبْلَ مضي تلك 
المدّة ؟ فيه وجهان0" : 

[الأَوَلَ] : قال الشيخ أبو حامدٍ : ليس لَه أن يتقتصصّ قبْلَ مضيّ تلك المدَةٍ » كما قُلنا 
فيمَنْ قَلعَ سِنّ صب لَمْ ينغو . 

ا : قال أبن الصبّاغ O‏ يقتصَ في الحالٍ ناا اا ر 


إذا د ثبت هذا e‏ وقيلَ : إِنَّها لا تعودٌء فأقتصّ منهُ في 


و 


الحالو» أو قُلنا أن تقيض يكل حال + أو أقتصّ منهُ بعد الإياس مِنْ عَودِها » ثم 


3 


نبت عدي برك الم جنار .. ففيه قولانٍ : 
حدّهما : آل هذا الس من نبات الس المقلوعة عة" يِن هذا الموضع 


١ 


اعد 


(1) في نسخة : ( لم تثغر) . 

(؟) جاء في هامش نسخة مضافاً إلى النص ما يلى : ( بناء على أنه هل يسقط القصاص . . . إذا عاد 
ينه ؟ فد ولاق )كان كنا ف ق و 

(۳) في نسخة : ( المقلوع ) ٠‏ وأثبتناها بالتأنيث ؛ لأن السن مؤنثة . 


V4‏ کتاب الحنايات 


2 
3 م 


وضو » فصارٌ كما لو نتف شعرة » ثم تبث » أو كما لو قَلعَ سِنّ صبيٌ لم يثغز » ثم 
نبت مكائّة ِو » وكما لو لطم عيئهُ » فذهب ضوؤها » ثم عاد . 

فعلئ هذا : لا يجب على المجنيٌ عليه القصاص للجاني في السنٌ التي أقتصّ منه 
بها ؛ لأنّهُ قلَها » وكانٌ يجوز له قَلعّها » وإِنّما تجبُ عليه ديه سن الجاني . 

وَإِنْ كان المجنئ عليه عفا عَن القصاص » وأخذ ديه سِنّه. . وجب عليه رة الديّة إلى 

والقول الثاني : أن السّنّ النابتَ هبةٌ مجدّدةٌ مِنَ اللرتعالئ للمجنيئٌ عليه ؛ لان العادةً 
أ سِنّ مَنْ غر إذا قلعت لا تَعودُ » فإذا عادث. . علمنا أَنَّ ذلك هبةٌ مِنَ ال تعالى لَه . 

فعلئ هذا : إن كان المجنيٌ عليه قَدِ أقتصّ مِنَ الجاني » أو أحذ منة الأرشّ. . فقذ 
وقعَ ما فعَلَهُ مَوقعَهُ » ولا شيءَ عليه للجاني . 

وإِنْ قلع سن رجل ٠‏ فلع المجنيٌ عليه سن الجاني » ثم نبت للجاني سن مكاا سه 
المقلوعة التي أقتصصّ من » ولَمْ يَعْدَة' للمجنئّ عليه مثلها. . فلن قلنا : إِنَّ النابت هب 
و ار ملاظ > و الوه عليه :يون ا ا هر من الأول 


2 


والثاني : ليس لَه أن يقلح س ؛ لاله يجورٌ أن كود من المقلوع » ويجوثٌ أَنْ يكونَ 
هبةً مجدّدة مِنَّ الله تعالئ » وذْلكَ شبهة » فسقط بها القصاصٌ . 

فعلئ هذا : للمجنيّ عليه د يه سنه على الجاني » فإِنْ خالفَ المجنيئٌ عليه وقلع هذه 
السنّ للجاني. . وجب عليه ديتها » ويتقاصَانٍ . 

وإ قلع له » فأقتصّ من » فعا للمجنيّ عليه سن مكانّ سو » ولم ُد للجاني » 
تم عاد الجاني فَقَلَمَها ٠‏ . وجب عليه ديّها ؛ لأنّهُ ليس لَه مثلها . 


. ) في نسخة : ( ينبت‎ )١( 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء Vo‏ 


7 5 ك ا 2ه يي‎ a 
› فن قلنا : إِنَّهُ مِنَ الأول" . . فَقَدْ قلنا : إِنَّ على المجنيٌ عليه ديّةَ سِنّ الجانى‎ 
. وَإِنْ قلنا : إِنَّ النابت”' هبةٌ مجدّدةٌ. . فلا شيءَ على المجنئٌ عليه للجاني‎ 


۾ ل 5 

فرع : [تؤخذ السن الكبيرة بالصغيرة] : 
وتؤخل الس م الكبيرة بالصغيرة » والصغيرة اکر كنا فلاا شرلا 
ولاقو داعس يتوه أنه يأحذ أكقة وز موقو .وقوه المكنيوة 

بالصحيح ؛ لاه أَقصٌُ مِنْ حفَّهِ . ويأخذ مِنْ دة سن بقَدْرٍ ما ذهب مِنْ سن الجاني . 
راڈ کسر بعضّ سو ون نصفها أو زبيها. . فهلْ يَجبٌ فيها القصاص ؟ أختلفٌ 


ل 
فقال الشيخ أبو إسحاق : إِنْ أمكنّ أن يَقتصّ.. أقتصيّ » وإِنْ لم يمكن. . لَمْ 


فلو 00 0 يه جارية هرت 
الأنصارٍ » فقالَ رسول الله كك ES CE‏ . أراد بالكسر : القَلْمَ ل اکس فن 


فرع : [قلع سن زائدة] : 

وإ قلع لرجل سِنَاً زائدة 2 وللجاني سر زائدٌ في ذلك الموضع يساوي السنّ الذي 
قلع . . وجب فيها القصاصٌ : ااا 3 

إن تويك لتقا و لمعك علبه الا ر ها 


. أي : السن المقلوعة من جهة الحكم‎ )١( 


۳۷٦‏ كتاب الجنايات 


٠‏ وذ کا له ِن زائدٌ في غير ذلك الموضع . . لَمْ يَجِبْ فيه القصاصن ؛ لأنّهُ ليس لَه 
مثلها > لاختلاف المحلّ . 

وإِنْ کان لَهُ سن زائ في ذلك الموضع ٠‏ إلا أنه أكبرُ مِنْ سنّ المجنيّ عليو. . ففيه 
وجهانٍ : 


أحدّهما ‏ وهو قول أكثر أصحاينا ‏ : لا يَجبُ فيها القصاصٌ ؛ لأَنَّ القصاص في 
العضو الزائدٍ إِنّما يَجبُ بالاجتهادٍ » فإذا كانث سح الجاني أَزْيدَ. . كانث حكومتها 
e‏ أنقصٌ منها » بخلافي الس الأصليّة » فإِنَّ القصاصَ 
فا ثبت بالنمق > فلا تر فيها اناري 

والثاني - حكاه أبن الصبّاغ » عَنِ الشيخ بي حامدٍ » وأختارّة ‏ : أَنّهُ يَجبُ فيها 
الا ا ی ا ا 
المنصوصٌ . 


& 


با اعم سل 

وتقطعٌ اليد باليدٍ » والوَجْلٌ بالوجل ٠‏ والأصابعُ بالأصابع 2 والأنامل بالأنامل ؛ 
لقوله تعالئ  :‏ وَاَلْجُرُوحَ قِصَاضٌ © الاس : 40]» ولأنَّ لها مفاصل يُمكنٌ القصاصن فيها 
مِنْ غير حَيفيٍ . 

إذا ثبت هذا : فإنْ قطعَ أصابعة مِنْ مفاصلها. . فلهُ أَنْ يَقتصصّ » ون قَطعَ يده مِنْ 
وسط الكففٌ. . فليسَ لَهُ أن يقتصّ مِنْ وسطٍ الكفٌ ؛ لأ كسرَ العظم لا يعبت فيه فيه 


وإ أراد أن يُقتصّ م مِنَ الأصابع م ا ETO‏ الأصابعَ يُمكنْ 


فن قِيلَ : وكيفَ يَضْعٌ السكينَ في غير الموضع الذي وَضْعَهُ الجاني عليه ؟ 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء VY‏ 

لا : لأنهُ لا يُمكنُ وَضعُها في الموضع الذي وَضعَها الجاني فيو 

فإذا أقتصّ مِنَ الأصابع.. فهل لَه أن يأَخدَ حكومة فيما زادَ على الأصابع مِنّ 
الكفٌ ؟ فيه وجهانٍ » يأتي بيائّهُما . ۰ 

إن قطع يَدَهُ مِنَ الكوع . . كان لَه أن يَقتصّ مِنْ ذلك الموضع ؛ لاله مفصلٌ . 

وإ قطعَ يَدَهُ مِنْ بعض الذراع. . فليس لَه أن يتقتصّ مِنْ بعض الذراع ؛ لأنّهُ كس 
عظم . 

وإذ أراد أنْ يَقتصّ مِنَ الكوع“ » ويأخدٌ الحكومة فيما زا عليه. . كان له ذلك ؛ 
لاله داخلٌ في الجناية » يمكنٌ القصاص فيه . 

وإِنْ قطعَ يده مِنَ المرفق. . فلة أن يَقتصّ مِنَ المرفق » فن اراد أَنْ يَقتصّ مِنَ 
الكوع » ويَأخد الحُكومة فيما زاد. . لم يكن لَهُ ذلك ؛ لاله يُمكنة أستيفاء حه 
بالقصاص . 


وإِنْ قَطعَ يَدَهُ مِنْ بعض العَضّدٍ . . فليس لَهُ أن يَقتصّ مِنْ بعض العَضّدٍ » فإنْ أَرادَ أَنْ 
يتقتصّ مِنَ المرقق » ويَأخدذ الحُكومة فيما زاد. . كان لَه ذلكَ » ون أَرادَ أَنْ يَقتصصّ مِنَ 
الكوع » ويأخذ الحكومة فيما زاد. . فََدٍ أختلفت أصحاينا فيه : 

فقال الشيحٌ أبو إسحاقٌ : له ذلك ؛ لأنَّ الجميعَ م مفصلٌ داخلٌ في الجناية . 


وقال أبنُ الصباغ » والطبريُ في العُدَّةِ » : ليس له ذلكَ ؛ أنه يُمكنه أَنْ يقطعَ من 
المرفق » ومتئ أمكتة أستيفاغ”" حقّه قصاصاً. . لم يكن لَهُ أن يَستوفي بعضّهُ قصاصاً 
وبعضّهُ أرشاً » كما لو قَطعّيدَهُ مِنَ الكوع . 


)١(‏ الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام » والكرسوع الذي يلي الخنصر . قال أحدهم ناظماً 
للمعنى من الطويل : 
وعظم يلي الإبهام كوع ومايلي ‏ لخخنصره ألكرسوعٌ والرسغ في ألوسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بألعلم وأحذر من ألغلط 
وقالوا عن المغفل : ( لايعرف كوعاً من بوع ) . 
(۲) في نسخة : ( أن يستوفي ) . 


PVA‏ كتاب الجنايات 


وإ أراد أن يتقتصّ مِنَ الأصابع » ويأخدٌ الحكومة فيما زا فلس ولك قال 
أبن الصبّاغ : وهذه لَمْ يَذكزها أصحاينا . 

ون قطع َه مِنَ الكت : إن قال أثنانٍ من المسلِينَ يِن آهل الخبرة : إل يُمكنُ 
القصاصٌ فيه مِنْ غير أن يخاف منهُ جائقةٌ. فلة أن يفتمك» نون آراة أن ن يَقتصّ من 
الكوع أو مِنّ المرفق » ويَأَخدَ الحكومة فيما زاد. . لَّم يكن لَهُ ذلك ؛ لاله يُمكنهُ أستيفاءً 


- 


ااا 


وإِنْ قالا : إِنّهُ يُخاف مِنَ القصاص“ الجائفة . . لم يكن لَه أن يقتصّ ِن الكتفي ؛ 
0 أَنْ e‏ فون اراد أن يَقتصنٌ من او وال 


عن 35٠‏ بز خخ إن ناز سد تقد وأا تصن رز 
الرفى: ا مِنَ الكوع ؛ لاله يُمكنهُ آستيفاء حقَِّ قصاصاً من 
المرفق » ومتئ أمكتّة أَنْ يَأخذ حقَّهُ قصاصاً. . فليس لَه أَنْ يَستوفي بعضّهٌ قصاصاً 
وبعضّة أرشاً . 

جح ار ا SS‏ 
الورك ء أو ما ب بِينَ ذْلكَ . . حُكم اليد في القصاص » على ما مضئ . 


فرع : [قطع عضواً من مفصل وبقيت الجلدة معلقة] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : : ( إذا قَطَم يده مِنَ اليفصل » ٠‏ فتعلّقثْ بالجِلَدٍ. . 
القصاصُ ٠‏ فتقطمٌ إلى أَنْ تبقى معلقةٌ بمثل ذلك » ويُسأل اهل الطتٌ » 00 
المصلحة في قطوها. . قطغناها » وإِنْ قالوا : المصلحة في تركها. . تركناها) . 


)1غ( في نسخة : ( الاقتصاص ) . 
© الورك موقن عضر الزاه رجور العف بكسن الزاو زكرن الر ا ما فرق الفخديق 
كالكتفين فوق العضدين . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳۷۹ 


فرع : [قطع يداً شلاء] : 

وإِنْ قطعَ مَنْ لَه يڏ صحيحة يداً شلأة. . لم يكن للمجنئ عليه اَن يَقتصّ » بل لَه 
الجكومة + 

وقالٌ داودٌ : لَه أن يَقتصّ . 

ليها :"أن اليد مقاط O ED‏ قانع نقذ ناح بهاايذا 

وإِنْ قطعَ مَنْ له يد شلا يدا صحيحة » فأختار المجنيْ عليه أن بَقطعَ الشلأ 
بالصحيحة . . قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( له القصاصص ) . 

قال أصكاتية اد جع إلى عَدلينِ مِنَ المسلِحِينَ مِنْ أهل الخبرة ٠‏ فإِنْ قالا : إذا 
فطعث هذه الشلاءٌ ٤‏ لم يَف عليها أكثرُ مما يُخافٌ عليه إذا فطع لو كانت صحيحةً. . 
فللمجنيٌ عليه أن يَقتتصّ . وإ قالا : بُخاف عليه أكثر مِنْ ذلك ام ا 
منفتحة لا تنحسم” , فتدخل الريحٌ فيها . ٠‏ فيُخشئ على التفس التلفٌ. ب 
يقتصي ؛ لأ أذ تَْس بيد » وهذا لا يجوز . 

مَل يجورٌ أذ اليد الشلاء اليد الشلاء ‏ أو لجل الشلاء بالرجل الشلاء ؟ فيه 
وجهانٍ : 

احذهما + رجز ما سافن 


َو 


والثاني E‏ و لجال وهر a GE‏ : 


المماثلة بيهُما ٠‏ لا يُصوَرُ الوّجهان إلا إذا قال أل الخبرة : إِنَهُ لا يُخَافُ على الجاني 
أن تبقئ العروق منفتحةٌ لا تحسم . فأمًا إذا خيفَ عليه ذُلكَ : فلا يجورٌ القصاصٌ › 


وَجِهاً واحداً » على ما مضئ فى أَخذٍ الشلأءِ بالصحيحة . 


)۱( تنحسم : تنقطع ٠‏ يقال : حسمت العرق : إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي ونحوه » ومنه قيل 
للسيف 9 حسام » وفي الأثر : أنه أتى بسارق » فقال : « اقطعوه ثمّ احسموه » » أي : اكووه 


بالنار لينقطع الدم . 


۳۸۰ كتاب الجنايات 


فْرعٌ : [قطع لرجل كفه مع حمس أصابع وكان للجاني أصبع زائدة] : 
إذا كان لِرَجُلٍ يد لها ب ست أصابعَ ٠‏ فقطعَ كنف رجل لها حَمْسنُ ل أصابعَ. . نظرت 
في الإصبع الزائدة للجاني : 
وإ كانت عار عن ع اكت اة للم عله أذ بقن ور كلت الجا ۲ 
لأنّهُ يُمكثة أن يأخذ مثل كمه مِنْ غير أَنْ يتناول محل الزائدة . 
وإِنْ كانث نابتة على الكفٌ » أو ملتزمة بإحدى الأصاء بع » أو على إحدئ أنامل 
أصابع اليلٍ. . لم يكن لَه أن يَقتصّ مِنَّ الكنفٌ ؛ لاله يًأحذ أكثر مِنْ حه » فيكو المجنئٌ 
عليو بالخيار : بين أن اعد دي بدو » وبين آذ يقت من الأصابع الح إذا كانت 
الزائدة على سائر الأصابع غيرَ ملتزقةٍ بواحدة منهنَّ ولا نابتةٍ على إحدامُنّ » فإذا أقتصّ 
ll Eu‏ 
أحدُهما : يتبعغها » كما يتبعُها في ديَتِها . 
والثاني : لا يتبعٌها » بل يَأخذ مع القصاص الحكومة ؛ لأَنَّ الك تتبع الأصابعَ في 
الديةِ » ولا تَتبعُها في القصاص ؛ ؛ فلهذا : لو قطعث”" أصابعة » فتآكَلَ منها الكت ء 
وأختار الديّة. . لم يَلزمةُ أكثرٌ مِنْ دي الأصابع ٠»‏ ولو طلبَ القصاصص. . قطعت 
الأصابعٌ » وأخد الحكومة في الكَفٌ . 
وإ كانت الإصبع الزائدة نابتةً على أنملةٍ من الأصابع الخمس . ا للمجنيٌ 
عليه أن يقتصَ مِنَ الكَففٌ » ولَهُ أن يَقتصّ من الأصابع التي ليس عليها الزائدة . 
وأا الإصبمٌ التي عليها الزائدةٌ : فإِنْ كانث على الأنملة العليا. . لم يكن له أن 
يقتصَ منها » وإِنْ كانث على الوسطى . sS‏ 
ثلثا دية إصبع » وإ كانث على الأنملة الشفلئ . . فلَهُ أَنْ يَقتصّ من الأنملتين العليتين » 


)١(‏ في نسخة : ( ستة ) » والإصبع مؤنثة وتذكّر » مثل الخنصر والبنصر . والأجود في الإنسان 
التأنيث . 
(۲) في نسخة : ( قطع ) . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳۸۱ 
وله ثلث ية إصبع » ويتبمُها ما تّحتها ء مِنّ لكف » هَل يتبعٌ ما تحت الأصابع الأربع 
NS‏ 

وإ قطع مَنْ لَه حَمْسسُ أصابعَ كف يد لها أرب أصابع . . لَمْ يكن لَه أَنْ يقتصّ مِنَ 
الكف ١‏ لَه نأك ين حل وله أذ تصن بن أصام الجن الأري اسايق 
لأسنانة التقطوعة ".وهل هاما ا مِنَّ الك في القصاص . أو يجب لَه مَعَ 
ذلك حكومة ؟ على الوّجهين 


فرع : [له كف بخمس أصابع فقطع كف من له أربع أصابع] : 

لكا رار عطي ل الب امد وداه كنك CE‏ م أصابعَ ا 
وإصبعٌ زائدةٌ ل بق السام بط 
فليس للمجني عليه أَنْ يَقتص مِنْ كففٌ الجاني ؛ لأنَّهُ ليس لَهُ ان ا ا 

Toy 

وَإِنْ اراد أن يَقتصّ مِنَّ الأربع الأصابع الأصلئة. . كان لَهُ ذلك » ويأخذ مَعَ ذلك 
حكومة في الزائدة » ويتبعها ما تحبّها مِنَّ الكت في الحُكومة » وهَلْ يتب ما تحت 
الأصابع الأصليّةِ ما تحتها مِنَ الكت في القصاص » أو َب لَهُ فيو الحكومة ؟ على 
الوَجهين . 

إن قَطَمَ كما له حَمِسُ أصابعَ أ صليةٌ » ويد القاطع لها ربع م أصابعَ صله باصغ 
زائدةٌ » فإنٍ آحتار المجنيئ عليه أَنْ يَقطمَّ كف الجاني . . كان له ذلك NE‏ 


كفه . 


ت 


قال المُزنيٌ في « جامعه » : إ ّما يجوز لَهُ ذلك إذا كانت الزائدةٌ في محل الأصلية » 


م 


1 


3 
- 


4 


فما إذا كانث في غير محلّها ا أخذما » وهذا صحيح ؛ لأنّهما إذا أخعلفا في 
المحلّ. . كانتا كالجنسّين . وكذلكَ : إذا كانت الزائدةٌ أكثر ا لم إل 
بالآصلئة : 


2. 


. ) في نسخة : ( أكثر‎ )١( 


AY‏ كتاب الجنايات 


وإِنْ قطعَ يدا وعليها إصبعٌ زائدة » وللقاطم ي عليها إصبعٌ زائدةٌ ٠‏ فن أتفق محل 
الزائدتينٍ وقَدْرُهُما. . كانَ للمجنيّ عليه أَنْ يَقتصّ مِنَ الكففٌ ؛ لتساويهما » وإِنِ أختلفا 
في المحلٌ. . لم يكن له أن يَقتصصّ مِنّ الكفٌ . 

فن آتفقتا في المحلّ وأختلفتا في القَدْرٍ » فن كانث إصبعُ”" الجاني أكثرَ أنامل. . 


52 


َم يكن للمجنيّ عليه أن يقتصّ مِنَ الكفف ؛ لاه أذ أكثر من حقّهِ » وإِنْ كانث أل 


52 


أَناملَ. . كان لَه أَنْ يقتصّ » ويأخذ في الزيادة الحُكومة . 


ET 
وَإِنْ قطعَ كفا له ثلاث أصابع صحيحةٌ وإصبعانٍ شلاَرانِ » وكفتٌ القاطع صحيحةٌ‎ 
الأصابع . . فليس للمجنيّ عليه أن يقتتصّ من الكفً ؛ لاه أذ أكملّ مِنْ يده » وإِنْ‎ 
رضي الجاني بذلكٌ. لم يَجز ؛ لأَنَّ القصاصّ لم يجب فيها > فلم جز بالبذلٍ » كما‎ 

و قتلّ حو عبداً » ورضي أن يُقتلّ به . 

وللمجنيّ عليه أَنْ يَقتصّ مِنَ الأصابع الثلاث الصحيحة » فإذا أقتصّ منها. . فهلٌ 
يتبعُها ما تحبّها مِنَّ الكففٌ في القصاص ٠‏ أو تجبُ فيها الحُكومةٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

وأَنَا الإصبعانٍ الشلاوان : فلَهُ فيهما حكومةٌ » ويتبعُهما ما تحتَهّما مِنَ الكفٌ في 
الحكومة » وجهاً واحداً . 

وإِنْ كانت كفت المقطوع صحيحة الأصابع و القاطع فيها إصبعانٍ شلاوان. . 
E E OS‏ أَنْ يأخذ ديه يده وبين أن يَقتصّ مِنْ كنف الجاني ؛ لأنّها 

أنقصُ مِنْ كفَّه » ولا شيءَ للمجنيّ عليه ؛ لنقصانِ كفت الجاني بالشللي . اما إذا أختارٌ 

الدية : فلَهُ ديَةُ يه » لا نعلمٌ فيه خلافاً ؛ لأَنّهُ عجر عَن أستيفاء حقَّهِ على الكمالٍ 
بالقصاص » فكانث له الديّهُ » كما لو لَم يَكنْ للقاطع يد . وهذا قول أبي حنيفة » 


7 


ومالك » وأحمد . 


. ) في نسخة :( أصابع‎ )١( 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء TAY‏ 


ون قطعَ كفًاً له حَمْسنُ أصابعَ » وكفثُ الجاني لها(" ثلاث 


وقالَ أبو حنيفة : ( هو بالخيار : بينَ أَنْ يَأدَ ديه يدِهِ » وبين أَنْ يَقتصّ مِنْ يد 
الجاني » ولا شيء لَه ) . 

دليلنا : قولَهُ تعال : ا فمن أغْتّدَئ َا تدواع ِل ما عَتَدَى عل © الآية [البقرة : 
ا وو او ا 


أرشنُ ما لَمْ يَستوفه » كما لو قطعَ لَهُ إصبعين > ولم توجذ لَهُ إلا واحدةٌ . 


فرع : [يد القاطع ذات أظفار بخلاف المقطوع له] : 

وإِنْ كانث يدُ القاطع ها أظفا ‏ ويد المقطوع لا أظفار لّها. . لم تقطع بها E‏ 
اک يون ون و اا 8 طحت :4 ولو ل کن لواحن ا نھ 
حالة القطع . . يُقتصنٌ منه . 

فلو نبت للقاطع ظافير قبل أن يُقتصيّ منة. . لا يُقتصٌ ؛ لطروء الزيادة . 

ويجورٌ أن يَأَخدَ اليد التي لا أَظفَارَ لَّها باليدِ التي لها أَظفارٌ ؛ لأنّها أتقص مِنْ بده . 


فرع : E‏ 
مقع أنه ديد إن كان أنملًالقاطع لها طرفان من يلك الإصبع بتلكَ 
. فللمجنيٌ عليه قطعُها ؛ لأنّها ثل حم » إن كانث أنملة القاطع لها طرف 
ا . فللمجنيٌ عليه فَطعُها » ويَأَخذٌ حكومة في الطرّف الزائ > كما لو كان للمجنئٌ 
عليه إصبعٌ زائدة في يده . 
إن قطعَ أنملةً لها طَرَفٌ ٠‏ ولِتلكَ الأنملةٍ في القاطع طَرفَانٍ . . لّم يكن للمجنيٌ عليه 


. ) في نسخة : ( القاطع فيها‎ )١( 


YA‏ كتاب الجنايات 
اا ا مشر و 

فإِنْ قال المج عليه : أنا أصبرٌ على القصاص إلى أَنْ بَسقطً الزائدةٌ 
وأقتصصٌ في الأَصليّة . . كانَ لَه ذلك ؛ لأَنَ لَهُ تأخير القصاص . هذا ترتيبُ البغداديينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] : إن عُلمتِ الأصِليّةٌ للم ولا شيءَ 
عليه . وإِنْ لم تَعلّم الأصليّةُ. . قُطعث إِحدَاهُما » ويَعْرَمٌ الجاني التفاوت ما بِينَ سدس 
دة إصبع وثُلِها . ' 


فرع : [قطع أنملة المشيرة] 

وإِنْ قطعَ أنملة ين سب رَجُلٍ » وقطع الأنملة الوسطئ يِن تلك الإصبع ِن وجل 
آخوّء فإِنْ جاءَ المجنئ عليهما. . قطعت العليا لصاحب العليا ء واي الوسر 
لصاحب الوسطى » وإِنْ جاءَ صاحبٌ الوسطئ ولا وطلت القضافة. . لم يكن له 


4 


ذلك o e‏ 
LS‏ ا تمه سا حت العا ار قط ا ب 

وهكذا ١‏ : إذ عفا صاحث العلياعن ال » أو م يقطم الأنملة اللي ين إنسان أك 
قطع الأنملة الوسطئ ين رَجُلٍ » وجاء صاحبٌ الوسطئ يَطلبُ الصا ص » وللجاني 
الأنملة العليا والوسطئ. . فللمجنيٌ عليه أن يَصبرَ إلى أَنْ تُقطعَ العليا أو تسقط ء ثم 
يتقتصّ مِن الرسطئ . 

وقال أبو حنيفةً : ( لا قصاص لَه ؛ لأنُّ حينَ قَطمّها لم جب القصاصٌ عليه فيها ؛ 
لتعذر آستيفائها » فإذا لّم يجب حال الجناية . . لم يجب بعد ذلك ) . 

دليلّنا : أذ الِصاص إِنّما تَعَذَرَ لمتصل بو » فإذا زا ذلك المتّصلل . . كان له أستيفاءٌ 
القصاص » كما لو قَتلَتِ الحاملٌ غيرها » ثم ولّدثْ . 


. الأكلةٌ : داء فى العضو‎ )١( 
+) “فى بح اعفان‎ © 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء A0‏ 

فن لم يَصبز صاحبٌ الوسطى » وقطعَ الوسطى والعليا. . فَقّدْ فعلَ ما لا يجورٌ له 
ولاغليا للمتتصٌ » فيَجبُ عليه ديتها » وقٍَ أستوفئ القصاص في الوسطئ . 

فان 5 ا 0 
فإِنْ حَضًرا معاً » وطلبا القصاصَ ا ا أنه ا ا د 
من الوسطى دوق الا : 

وكذلك: : إن حو ريد ود فل أن فعض عن الخلا “إن حصو عمون.. 
فر :أن ته :ا أن عو ری ا ا ا اف وا القدا 
والوسيظاة فد أا ذلك + ولك بض مروا ل كرد د اا 
العليا على الجاني . 


فرع : [لو كان للمجني عليه أربع أنامل في أصبع] : 

ذكرٌ الطبريٌ في « العُدَةِ » : لو كان للمجنيٌ عليه أرب نامل في إصبع. . فل أربعة 
أحوالٍ : 
أَحدُها : أَنْ يَقطم مَنْ لَهُ ثلاث أَنَاملٌ أنملةً يِن الأربع . . فلا قِصاص عليه . 

و[الثاني] : إن قطعَ أنملتين 9 ن الأربع. . قطعَ من الجاني أنملة > ويَعْرَمٌ الجاني 
التفاوت فيما بينَ النصفب والثلث مِنْ دية الإصبع » وهو بعيرٌ وثلثانٍ . 

و[الثالث] :إن قَطعَ لَه ثلاث أَنامل. . قطعَ من أنملتين ٠‏ ويَغرمٌ ما بين ثُلي ية 
إضبع وبين 4ة ة أرباع ديتها . 

و[الرابع] : إِنْ قطعَ لَهُ أرب أنامل. . قطعث أَناملُ القاطع الثلاثِ » ووّجبث عليه 
مَعَ ذلك زيادةٌ حكومة . 

فما إذا كان للقاطع أَربعٌ أناملٌ » وللمقطوع ثلاث أَنَاملٌ. . فْلَهُ ثلاثة أحوال : 

[احثها] : إن فطع أنملة منة. . قطعث أنملةٌ منة » ويَغرمٌ الجاني ما بين ثلث دي 


إصبم وبين ربعها › وهو خمسة أسداس بعير : 


۳۸٦‏ كتاب الجنايات 


2 30 و 5 
و [الثاني] : إن قطعٌ أنملتين. . قطعَ منه أنملتانٍ » ويَعْرَمٌ التفاوت بينَ نصفف دية 
الإصبع وليه" . 
و [الثالث] e‏ . قْطعَ منه ثلاث أنامل » ويَعْرَمٌ التفاوت بين 
ثلاث أرباع دة #الإصيع و ديتها! 


فرع : [قطع أصبعاً فتآكل الكفف منها] : 

وإ فطع إصبع رَجُلٍ » فتآكل منها الكت وسقط . . فللمجنيٌ عليه القِصاصُ في 
الإصبع المقطوعة . ولَهُ ديه الأصابع الأربع » وما تحت الأصابع الأربع مِنَّ الكفف. . 
تبعها في الديّة » وما تحت الإصبع التي أقتصّ فيها. . هل يتبعُها في القصاص ١‏ أو 
: نحن اله حكرية ؟ فيه وجهان . هذا مذهينا . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجب له القصاصُ في الإصبع المقطوعة ) . 

دللا رل فيال hS‏ 


وقولةٌ تعال : # فمن أَعْتّدَئ کیک عدوا َي مغل ما أعْتّدَئ لک © [البقرة : 4 . وقد 


CI 


ادى بطم الإصيع » فجت أن شطع من . 

ولأنّها جناية ٠»‏ لو لّم تَسرِ. و جت فيها القصاضة :فوت دا سرت ر خالا 
قصاص فيه أَنْ لا يتسقط القصاصٌ ٠‏ كالمرأةٍ إذا قطعث يد المرأةٍ » فأسقطث جنينا ٠‏ فلا 
سقط القصاصيٌ في اليد . 


فرع : [قطع قدم زائدة مع الأصلية] ٤‏ 

قال القمّالٌ : لو كان لَهُ قَدمانِ على ساقي واحدةٍ » يمشي عليهما کک 
إحدَاهُماء لاخر راف عن ن عبت الق تطعا فقطء فقطعهُما رَجُلٌ له قدمٌ. 
رلا ومر ر ا 


. ) في نسخة : ( ثلثيها‎ )١( 

)۲( في هامش نسخة : ( وهو بعيران ونصف . فعلئ هذا : لو بادر فقطع أصبعه. . عر » ولا شيء 
عليه من الدية » وفي وجه : أن له قطع أصبعه بخلاف اليد التي لها ست أصابع ؛ لأن تلك 
الزيادة ظاهرة من منفصلاات » كاليدين ) . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء TAY‏ 

وإِنْ قطعَ إحدَاهُما » فإن قطعَ الزائدة. . فعليه حكومة » وإِنِ آستويا في المَنبتٍ » 
وكانَ يَمشي عليهما. . ففي المقطوعة رُبِعٌ الديّة » وزيادة حكومةٍ . 

وإ كان الجاني هرّ صاحبٌُ القدمَين » فن عرفنا الزائدة مِنَ الأصليّةِ » وأمكنَ 
قطعها مِنْ غير أن تلف الزائدة. . فطعثْ » وَإِنْ لَمْ عرف » أو عُرفتْ ولا يُمكنٌ قَطعْها 
إلا بإتلافي الأخرئ . . لم تقطغ » وعليه ديه الّجل المقطوعة . 


ا 
مسالة : [تؤخذ الأليتان بالأليتين] : 

قال الشيخ أبو إسحاق : وتؤخذ الأليتانِ بالأليتين » وهما : الناتيّتانٍ بينَ الظهر 
وال 

رين امتا من فان : لاذ » وهو قول المُزنيّ ؛ لاله لحم متصل بلحم » 
فأشبة لحم الفَخِذٍ 

والمذهبٌ الأول ؛ لأنهما ينتهيانٍ إلى حدٌ فاصل ٠‏ فهُما كاليدَينٍ . 


ا يل بالإحليل] : 
00 الذّكه بالذّكر ؛ لقوله تعالئ  :‏ وَالْجَرُوحَ فصا € [المائدة : O‏ 
عضو يَنتهي إلى مفصل ٠‏ فوّجب فيه القصاص › كاليدٍ . 
إذا ثبت هذا : فيْقطمٌ ذَكَرُ الرجُل بذكر الصبّ » ويُّقطعٌ ذَكَرُ الشاب بِذَكَرٍ الشيخ ؛ 
لأ كلّ عضو جر القصاص فيه بينَ الرجُل والرجل. . جرى فيه القصاصن بين الصبيٌّ 
والرجل » كاليدٍ والوّجل . 
ويُقطعٌ ذَكَرُ الفحل بذكرٍ الخصي والعِنّينٍ . 
ال وا 
ا متساويانٍ في السلامة , ونما عدم الإنزال والجماعٌ ؛ لمعنى في 
غيره » و ام 2 كأذن السميع بأذن الأصة , 
ولا بطم الذَكَرُ الصحيحٌ با! دكا لكك بالا لاسا رو 


YAAK‏ كتاب الجنايات 


وإِنْ قطعَ بعض دَگره. . أقتصّ 

وقال أبو إسحاق : لا بقتصنْ من » كما قال في اللُسانِ . 

الأول صح ؛ لاله إذا أمكنّ في جميعه. . أمكنَ في بعضِه . 

فعلئ هذا : يُعتبرٌ المقطوعٌ بالجُزء » كالنصفب والثلثِ والربع » كما قُلنا في الأذنٍ 
واا 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ويُّقادُ دَكَرٌ الأغلفي”" بذكر المختونٍ » كما تقطعُ 
اليد السمينة باليدٍ المهزولة » ولأنَّ تلك الجلدة مستحمّةٌ للقّطع » فلا تمنمُ مِنْ 
القصاص ) . 1 


فرع : [قطع الأنثيين فيقطع منه] : 
وإ قَطْعَ أنثييه. . أقتصيّ من ؛ لقوله تعالئ : « وَالْجُرُوحَ فصا € [الماسة : 140 » 
ولأنّهُ طرف يُمكنٌ أعتبارٌ الممائلّة في أَحَذٍ القصاص فيه » فشابة ر الأطرافب . 
فون فطع إحدى أنثييه. . قال الشافميُ رحمة اله تعالئ : ( سات أل الخبرة » إن 
قالوا SS‏ . أقتصّ 
منة ‏ وَإِنْ قِيلَ : تلف الأخرئ . اد اد سه زآنذ ١‏ سجوة ا 
ويّجبُ له نصفث الديّةِ ) . وهل تتبعُها جلدتها » أو تنفردٌ بحُكومة ؟ فيه وجهان 


حكاهما في « الفروع » . 


وى 


. 


ع 
مسالة : [القصاص في الشفرين] : 

وهل يجب القصاصْ في ( الشّفرينِ ) : وهُما اللحمٌ المحيط بالفزج ؟ فيه 
وجهانٍ : 


)١(‏ الأغلف . وهو الأقلف > والأعْرّل : الذي لم يختن » مأخوذ من الغلاف : وهو الغشاء والغطاء 
يغطي الكمرة ‏ وهي : مقدمة الذكر ‏ ويسترها »> وعكسه 4 المختون 1 
(؟) الشفران : لحمتا البظرين الناتئتين طولاً » ويقال لهما : مشافرها » وهي : حروفها . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء ۳۸۹ 

آحدهما : يجب ؛ لقوله تعالى : « والجروح قِصاص 4 [المائدة : 16] » ولأنهُما 
لحمانٍ مُحيطانِ بالفزج مِنَ الجانبينِ يُعرفٌ أنتهاؤهما » فوّجب فيهما القصاص 

والثاني : لايَجبُ » وهو قول الشيخ أبي ي حال ؛ لاله لّحم » ولس له مفصل ينتهي 

: ليه » فلم يجب فيه القصاصْ » كلحم الفَحِذٍ . وَالأَوَلُ هو المنصوصٌ . 


فرع : [قطع ذكر مشكل مع أخريات] : 

إذا قطعّ قاطعٌ ذكر خن مشكل » وأنشييه » وشفريه. . فلا يخلو القاطمٌ : إِمَا 
نون رجلا أو ارا أو حص مشكلة : 

فإن كان القاطع رَجُلاً. . لم يجب عليه القصاصُ في الحال الوا أن يكور 
الختئ آمرأةٌ ٠‏ والذّكرُ والأنينٍ فيه زائدانٍ » فلا يوذ الأصايَانِ بالزائدين » وقيل لَهُ : 
أن الا تين أن ر أن يتبيّنَ حالّكَ » فيَجبُ لك القصاص إِنْ با ن أك 
عر ا و اا فن قال : أعطوني ماوّجب لي من المال. 
تَظرت : 

فا عفا عَنِ القصاص في الذَكَرِ والأنثبينٍ ۽ او لَمْ يكن للجاني دگڙ ولا تيان ۽ بان 
كان كذ طعا قال امات اذا ن + فته يُعط ديّة الشفرين » وحكومة للذكر 
والأنثيين لا تبلعٌ ديتهما ؛ أنه يَستحنٌ ذلك بيقين ' 

ل ا واو ی کک اللدكل رای رک 
للشفرين ؛ لأنّهُيَستحقٌ ذلك بيقينٍ › ويشكٌ في الزيادة : 

وإِنْ قال : لا أقف » ولا أعفو عَن القصاص » وطلب المالَ. . فْهَلْ يُعطئ شيئاً ؟ 
فيه وجهانٍ : 

[أحدُّهما] : قال أبوعلئ بن أبي هريرةً : لا يُعطئ ؛ لاله مطالِبٌ بِالقَوَدِ » ولا يجورٌ 
أن يأخذ المالّ وهو مطالِبٌ بِالقَوَدٍ . 


قا أن 


و[الثاني] : قال أكثرٌُ أصحابنا : يُعطئ » وهو الأصح ؛ لأنّهُ تستحقٌّة بيقينٍ . 
فإذا قُلنا بهذا : فكم القَدْرُ الذي يُعطئ ؟ أختلف أصحابنا فيه : 


٠ة4؟‏ كتاب الجنايات 

قال الماك 2 0 ذلك ونين 

وقالَ القاضي أَبو حامدٍ : يُعطئ دية الشفرين ؛ لأنّا لا نتوهّمُ وجوت القصاص 
فيهما . 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : يُعطئ اقل الحكومتين في آلةٍ الرجال أو في آلةٍ 
الان ذلك هو ال 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُعطئ الحكومة في الذي قَطَعَهُ آخراً . والأَوَلُ صخ . 

ون كان القاطع آمر َه » فن قلنا بقول الشيخ بي حامدٍ » وأَنّهُ لا قصاصَ في 
الشفرين. ٠‏ إا لا تنوم وجوت القصاص + فيعطئ حكومة في آل الرجال »'وحكومة 
في آلة النساءِ » فإن بان رجلا . . نعم له ديه الذكر وده الأنثيين » وحكومةٌ للشفرين ء 
وإِنْ بان أمرأة. . نمم لَهُ ديه الشفرين » وحكومةٌ للذكر والأنشيين بول قلنا 
بالمنصوص ٠‏ وأنْهُ يَجبٌ بّ القصاصٌ فيهما. . فإنهُ لا جب للخنثئ القصاصٌ في الحال ؛ 
لجواز أَنْ يكونَ رجلا » فلا يَجبُ القصاص على المرأة ذ في الفزج الزائدٍ . 

فون طلبَ المال. . نظرت : 

فن عفا عَنٍ القصاص ٠‏ أو لَم يَعففُ ولك ليس للقاطعةٍ شفرانٍ. . فعلل قول 
البغداديّينَ مِنْ أصحاينا : يُعطئ دية الشفرين O ES‏ ولا ويه فن بانَ 
مرا د ارقت یا وان ET‏ . تمم لَهُ ديه الذّكرٍ وديّةٌ الأنيين › 
وحكومة الشفرين . 

وعلئ قول الخراسانيينَ : يُعطئ حكومة للشفرين » وحكومة للذكر والأنثيينٍ . 

وإِنْ لم يَف عَنِ القصاص » وكا للقاطعة شفرانٍ » وطلب المال. . فعلى قول أبي 
عليٌ بن أبي هريرة : لا يعطئ » وعلئ قول أكثر أصحابنا : يُعطئ . 

فإذا قُلنا بهذا : فكم يُعطئ على قول القفَّالٍ ؟ يُعطئ حكومة للذّكر والأنثيين . 

وعلئ قول القاضي أبي حامدٍ : يُعطئ ديّة الذكر والأنثيين . 

وعلى قول بعض أصحابنا الخراسانيِينَ : يُعطئ أقلَّ الحكومتين في 1 لةِ الرجال وآلةٍ 
الا 


4 


ت ت 


/ 
/ 
/ 
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و٤‎ 


وإ كان القاطعٌ خنثئ مشكلاً. . فإنّهُ لا يَجبُ القصاصص في الحال ؛ لأنّا لا نَتيشَّنُ 
عينَ الزائ مِنَ الآلتين فيهما » ولا عينَ الأصليٌ » فلو أوجبْنا القصاص في الحال. . لَمْ 


8 00س 0ه 
ع ٤ fg Eo‏ 2 و 


نأمنْ أن نأخذ أصلياً بزائد » ودلك لا يجوز . 

فون طلب حقَّةُ مِنَ المال. . تَظرت : 

فن عفا عَنِ القصاص . . قال أصحابنا البغداديُونَ : أعطي ديةً الشفرين » وحكومة 
للذكر والأنثيين ؛ ال ا وقال الخراسانيُونَ : يُعطئ الحكومة في 
لر الان والشغرين 

yy 

ِنْ قلنا بقول الشيخ أبي حامدٍ » وأنّهُ لا قصاصَ : في الشفرين کک 

فيهما ؛ لأا لا توم وجوت القصاص فبهما ٠‏ وإذ تلن بالمنصوصي أنه يَجبٌ فيهما 
القصاص . . فهل يُعط شيا ؟ 
ن قلنا بقول أبي على بن أبي هريرة : أنه لا يُعطئ شيئاً إذا كان القاطمٌ رجلا 

. فهاهنا أولئ أَنْ لا يُعطئ » وَإِنْ قلنا هناك بُعطى . . فهاهُنا رَجهانٍ 
أحدهما : لا يُعطى » وهو قول القمَّالٍ ؛ لأَنّ القصاص متومَّمٌ في جميع الآلاتِ . 
والثاني : يُعطئ أقلّ الحكومتين في آلةٍ الرجال وآلةٍ النساء . / 
والصحيحٌ : أنه لا يُعطئ هاهُنا شيئاً . 


1١ 
الس‎ 


1 


١١‏ ع 


| 
2 
م 
۵. 


أمرأ 


مسألةٌ : [القصاص لا يعتبر فيه الصكة والكبر] : 

وكلّ عضو وَجِبَ فيه القصاصن. . فَإنَّهُ يَجبُ فيه وإِنْ أختلف العضوانٍ في الصغرٍ 
والكبر » والصحَّةٍ والمرض > والسمنٍ والهزال ؛ لقولِهِ تعالئ : 9 ولعت بيِالمَينٍ 
وات بالأنف والأذرت بالذدن لضن يلين 4 [المائدة : 140 . ولم فرق . ولأنا لو 
أعتبزنا هذه الأشياء. . لشنٌّ وضاق » فسقط أعتبارُهُ » كما سقط أعتبارٌُ ذلك في 


وما كان مِنّ الأعضاءِ منقسماً إلى يمين ويسارٍ » كالعينينٍ والأذنينِ واليدين 


۳4۲ كتاب الجنايات 


والرجلين. “ل تعرز دا ا و الوط ا 
وقال أَبِنُ شبرمة : يجورٌ . 
دليلنا : أن کل واحلٍ منهما بخص بآسم ينفردٌ به » فلا بُؤخذ بغيره » كما لا ُؤخحذ 
اليد بالوّجل . 
وكذلكَ : لا يُؤخذ الجفنٌ الأعلئ بالجفن الأسفل » ولا الأسفلٌ بالأعلئ » وكذلكَ 
الشفتان مثلةُ . 
ولا وخ سن بسن غيرها » ولا إصبعٌ بإصيم غيرها » ولا نملا بأنملة غيرها » كما 
ا تؤخ تفس بجناية نفس غيرها » ولا يُؤخد ذلك ون رضي الجاني والمجنئٌ عليه . 


وكذلكٌ : إذا رضي الجاني بان يفيل العضوٌ الكامل بالناقص ٠‏ والصحيحٌ 
بالأشلٌ. . لم يِج ؛ لان الدماء لا تُستباح بالإباحة . 


E بجالة‎ 

إذا قط يد رجل ٠‏ ثُمّ عاد فقتلُ. . كان لَهُ اَن قطعَ يده » ثم يَقتلهُ » وبه قال أبو 
قال ابو اة ومد + لين له إلا القفل . 

دليلنا لا : فمن ن عد ڪلم هغدوا ڪي بِمثْلٍ ما أَعَتّدَئ عل عي © [البقرة : 
4 . وهذا قَدِ أعتدى بقطع اليد » فلم يُمنغ م مِنْ قطع يَدِه . 

وا انان حك الام ي كن راما إذا ارت نرت اعا 
فيهما عند الاجتماع » كقطع اليد والرجل . 


مسألة : [قتل جماعة] : 

إذا َل واحدٌ جماعةً. . قتلّ بواحلٍ » وأخذ الباقونَ الديّة . 

وقالَ أبو حنيفة > ومالك : ( يُقتَلُ بالجماعةٍ » فن بادر واحدٌ وقتلة. . سقط حقٌ 
الباقينَ ) . وهو قول بعض أصحابنا الخراسانيينَ . 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء 4۳ 

وقالَ أحمدٌ رحمة الث تعالئ : ( إِنْ طلبوا القصاصَ . . فيل لجماعتهم » وإِنْ طلبَ 
بعضَهِمٌ القصاص . وبعضهمُ الدِية. ليق مراك تساف ور علض اللاي 
طلتها): 

وقالَ عثمان البنَّنُ : يُقتَلُ بجماعتهم . ؛ نه طون دي باقنهم ٠‏ فيقسمونها بِينَهُم › 
مثلٌ : أن يَقتلّ عشرة ٠‏ فإنّهُ يتل » ويُعطونَ تسح ِيّاتٍ » ويقسموتها بينَ العشرة. . 


2 
ت 


و ور E‏ © ع 

دليلنا : قولة عل ١‏ فمن 34 بَعْدَهُ قَيْلاً. . فأهْلهُ بَئْنَ خيرتين » إن أَحَيُّوًا. 
لوا » وَإِنْ أَحَيْوًا . . أَحَذْوَا آلدَيَة 

ولانها حقوقٌ مقصودة لادميّينَ ُمکنْ أستيفاؤها. . فوج أن لا تتداخل › 
كالديونٍ . 

- 3 2 ك ع«‎ a 

فقولنا : ( حقوق مقصودة ) احتراز منْ اجال الدائنينَ 

وقولنا: ( لادميّينَ ) أحترارٌ مِنْ حقوق اللهرتعالئ » وهى الحدودٌ في الزنا والشرب . 

إذا ثبت هذا : فون قتَلَ واحدا بعد واحدٍ. . قصل للأولٍ » فإِنْ عفا الأوَُ. . نص 
للثاني » فإِنْ عفا الثاني. . أقتّصصّ للثالث . 

وإِنْ كان ولئ الأَوّلِ غائباً أو صغيراً. اا ار 

وإِنْ قتلهم دَفعة اكد أن هدم عليهم بيتاً أو حرق" 7 فماتوا فعا افد 
ِينَهُمْ » فَمَنْ حرجت له القرعةٌ. . قتلّ به » وكا للباقينَ الديَةٌ . 

وقال بعضٌ أصحابنا الخراسانيينَ : يُقتلُ بالجميع » ويّرجمٌ كل واحدٍ مِنّ الأولياء 


۲ 


4 


به الموووتة ب الك 
وَإِنْ قتلهُم واحداً بعد واحدٍ , إلا أنه 


آنه الأوَلُ. . قبل إقرارهُ » وقمَلَ به » ون لم بقر. 


)۲( في نسخة : ( بحصة ما ورثه ) . 
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فإِنْ بادرٌ واحدٌ منم فقتل . . فقدٍ آستوفى حقَّةُ » وأنتقلّ حق الباقينَ إلى الديّة . 

وحكئ الخراسائئُونَ مِنْ أصحابنا ‏ أنه إذا قَتلّ واحداً بعد واحدٍ » وكات ولي الأَوّلٍ 
غائباً أو مجنوناً أو صغيراً - قولين : 

أحذهما : يستوفي ولئ الثاني . 

والثاني : لا يستوفي » بل يُنتظر حضورٌ الغائب ٠‏ وإفاقةٌ المجنونٍ » وبلوغ 
ا 

إن قل جماعة في قطم الطريق » وقلنا بالمشهور مِنَ المذهب : أنه يقل بواحدٍ في 
غير قطع الطريق . . فهاهُنا وَجِهانٍ » وحكاهُما الخراساتيُونَ قولين : 

أحدُهما : حكمُة حكم ما لو قَتلّهُم في غير قطع الطريق ؛ لما ذكرنَاةُ هناك 

والثاني : يُقتلُ بالجميع ٠‏ ولا شيءَ للباقينَ ؛ لأنّهُ يتل حدًاً » بدليل : أنه لا يصحُ 
العف عنة » وَإِنْ قط عضواً مِنْ جماعة. . فحكحُة حك ما لو قتلّ جماعة » على 
ا 


مسالة : [قطع يد رجل وقتل غيره] : 
وإ قطع يد رجل » وقتل آخر. . قطعَّث يده للمقطوع , :انه قل لل مو 


تقدّم قطمٌ اليد أو تأَخرَ » وبه قال أبو حنيفة » وحم . 


وقالَ مالك : ( بقل للمقتول » ولا قطع يد للمقطوع ) . 
دليلنا : قولة تعالئ  :‏ وكا علوم فہا أن آلتفس پالتقیں والمترت امین الآ ر 
[المائدة : 46] . فأخير + أن التشن: د القن لدي جو SRS‏ قال غير 


هذا. . فقن حالف الآرة : 


ولأنّهُما جنايتانِ على شخصين » فلا تتداخلانٍ » كما لو قطعَ يدي رجلين » ونما 


2 


. ) في نسخة : ( أحدهم‎ )١( 
1) :ال الهير‎ E 


باب : القصاص في الجروح والأعضاء 40 
دنا القَطعَ هاهُنا ون كان متأخّرا ؛ لآ لأنّهُ يُمكنٌ إيفاء الحقَّينِ مِنْ غير نقص على 
أحدِهما » ومتئ أمكنّ إيفاءً الحقّين . لم جز جز إسقاطً أحدهما . 

وإ قط إصبعاً ِن يَمينِ رجل » نم قطعَ يَمِينَ آخَرَ. . قُطعث إِصِبعُهُ للأول » ته 
قطحَث يذه للثاني ‏ ولزمة أن غرم للثاني ديَة إصبعه التي لم يقتصّ منها » ويُخالف إذا 
قل رَجلٌ مقطوعٌ | يد لِرَجُلٍ غير مقطوع اليدٍ ؛ فة لا غرم له شيناً ؛ لأنّ اليد تنقصُ 
بنقصانٍ الإصبع ؛ ولهذا : لا تؤخذ ي كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع » والئفْسَ 
لا تنة ف ان او تقد كن له يدان يمن له وا 

إن قطع يَمِينَ رجل » ثم قطع إصبعا من يمين آحَرَ. . قُطعَث يميئة الأول » وأخد 
لخر دية إصبعه المقطوعة ٠‏ ويخالفثُ إذا قَطعّ يمين رجل ٠‏ نم قتلّ ار ؛ حيثٌ قُلنا : 
يقد يُقدمُ القطعٌ وإِنْ کان متأخراً ؛ اَن اليد تَنقصٌّ بنقصان الوصبع › والنَفْسَ لا تنقصٌ 
بنقصانٍ اليد . 


فرع : [قتل ثم رتد » أو قطع ثم سرق] : 
إذا قعل رجلا وأرتدً » أو قَطعَ يمين رجل وسرق فم حى الاد د من القتل 
زالفطم ؛ لأنّهُ مبنيئٌ على التشديدٍ » وحن الل تعالى مبنئٌ على المسامحة . 
وبالله التوفيق 


% م % 


۳۹٦‏ كات اعبات 


باب آستيفاءِ القتصاص 


رقاب رد مار : ( ولّم يختلفوا في أَنَّ العقلَ موروتثٌ كالمال ) . 


وخجله ذلك 2 ١‏ نه إذا تل رجلٌ رجلاً عمداً أو خطأ » وعفا عنْهُ على المال. . فإنَّ 


ت 


لي تكو لجميع وَرئ ةِ المقتول ؛ لقوله تعالئ  :‏ ومن فل مُؤْمِنًا خَطَنًا هرر رَقبَقَ 
مُؤْمِمَةَ وَدِيَةَ د مسَلمَة إل أَهْلوء» [الساء : ۲ 


ولقوله يك : َم ل غه قلا ل 
أَحبُوا. . أَحَذوا ألدّيّة » . و( الأهل ) : يقح على الذّكر والأنثى » وهو إجماعٌ لا 
وقذ روي عَنْ عُمَرَ رضي اله تعالئ عن وأرضاة : أنه لم يورت آمرأة مِنْ ديّة 
زوجها » فقال له الضكاك بر قيش د وقالَ الشيخ أبو حامدٍ » وأَبنُ الصبّاغ 
الضكاك بن سفيانَ - : كتب إِليّ رسول اله ك أن أُورَتَ آمرأة شيم الَّبابيٌ مِنْ دة 


(0 
زوجها » فرجَعَ عمَرُ رصي الله غ واا 2 
وى 2 ع" راك 7 0400 0 3 
وروی یرو شعن »عن ا عن ا أن التي ا قال ورت 
صي و + مراع 8 
أَهْلُ ملين د شت + وتريث ال اة دة ووا 


20 أخرج خبر عمر مع أشيم الضبابي الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » (۲/ ۳٠١‏ )2 وأبو داود 
(1؟91١1)ء.‏ والترمذي (١١١5؟)‏ في الفرائض › وابن ماجه (7147؟) في الديات » 
والدارقطني في « السئن » ( /٤‏ ۷۷ ) في الفرائض ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ )( ۸/ ٠١١‏ ) 
في القسامة . قال الترمذي : حسن صحيح . 
الضبابي - بكسر الضاد  :‏ بطن من بطون بني كلاب » منهم : شمر بن ذي الجوشن قاتل 
الحسين رضي الله عنه » ويسمّون : ضباباً جمع ضب ؛ لأن أسماءهم : ضب » وضبيب » 
ومضب » وحسل » وحسيل بنو معاوية بن كلاب . 

(۲( أخرجه عن ابن عمرو ابن ماجه مختصراً ( ۲۷۳١‏ ) وفيه ابن لهيعة » والدارقطنى فى « السنن »= 
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وقال الشيخ أبو إسحاق : ويُقضئ مِنّ الديّة ينه » وتنفذ منها وصاياة . 

وقالَ أبو ثور : ( لا يُقضئا منها دينهُ » ولا تنفذ منها وَصَاياهُ ) 

والذي يقتضي المذهبُ : أَنْ ثبنئ على القولَين » متئ تجبُ الديّةٌ 

فان قلنا : بآخر جز م من أَجَرَاء حياة ة المقتول. قش متها كين وتفذت منها 
عا اكور نلق Ma LS ae ٠:‏ 
ولعلّهُ ذَكر ذْلكَ على الأصم عندَهُ . 

وأا إذا كان القتلُ يقتضي القصاص . . فان القصاصَ موروتٌ » وفيمَنْ يرن مِنَّ ' 
الورثة ثلاثة ئة أوجه » حكاها أبن الصبّاغ : 
يرث إلا الف مِنَ الرجال » وبه فال مالك والزهريٌ ؛ لن 
القصاصّ يدفعٌ العارٌ عَن التَّسَبٍ » فأختْصٌ به العصباث . كولاية التّكاح » فن 
أقتضّوا. . فلا كلام » وَإِنْ عمّوا على مالي. . كاد لجميع الورثةٍ 


و 
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والثاني : ٿه يرن ن يرث نسب دول سب ۽ فيخرج ين ذلك مَنْ يرث بالزوجئة ۽ 
وبه قال أ سمه #الآن القضاضة راد د للتشمى ” ل له ول اموس 


والثالث موي و » ولّمْ تذكر الشيخانٍ غَيرَة ‏ : ( أنه يرنه جميعٌ الورثة › 
تبر له بيع و E‏ مي ا وه نال اة روصا »و احفد رجه انه 


۷۲/٤(‏ - ۷۳ وهلا )۷١‏ في الفرائض . وفي أولاهما من طريقين : محمد بن سعيد 
الطائفى ٠.‏ وهوثقة . 
قال الآبادي في « التعليق المغني » : عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فعمرو له 

ثلاثة ألا مه وغ ا وروي الاق لممحا ا وضين الله وعد 
صحابيان » فإن كان المراد بجده محمداً. . فالحديث مرسل » لأنه تابعى » وإن كان المراد 
عمراً. . فالحديث منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك عمراً » وإن كان المراد به عبد الله . . فيحتاج إلى 
مغرف مجم ا الاب وقد ی ا ی وغبرم سد صجح شب ععرو :ين 
ای ١‏ وشاع دعي من جلا عبد إل .اها. 

010 التشفي ‏ مأخوذ من فعل شفي المريض - : وهو برؤه من العلّة وزوالها » كأنه يبرأ به من الغيظ 
ويزيله عنه » يقال : شفيت من غيظي » واستشفيت بكذا . 


۳۹۸ كتاب الجنايات 


عليهم ؛ لقوله بلا eT‏ افأهلة ون ص تن EE‏ 
َإِنْ أَحَيُوا. . أَحَذُوا ألدَيَدَ »20 . و(الأهلُ ) a‏ 

ولاه جع لقو نر كم لالد ولا ضاف أذ لديةٌ لجميع الورثة > فكذلك 
المَوَدُ . 

وروت عائشةٌ أ المؤمنينَ رضي الله عَنْها أ وق ام لسرا 
يتحجّزوا » الأَوَلُ فَالأَوَلُ » وإِنْ كانت أمرأةٌ ENTE E ٠»‏ 
(170/1)] : ومعنئ قوله ب : « يَتحجّزوا » يَكمُوا عن القصاص ٠‏ ولو لَمْ يَكنْ للمرأة 
حقٌ في القصاص . . لَمَا جعلّ لها الكففّ عنة . 

وروي ران وج روجلا ع فآراد آرلناة المقدول ا الت ات اون 
- وكانث زوجة القاتل - : عَفُوتٌ عَنْ نصيبي مِنّ القَوَدِ » فقال عُمَدُ رضي الله عنةُ : الله 
اکر عو ون لفل 9 


ےو 
مسالة : [قطع طرف رجل فأرتد المقطوع] : 

إذا قطعَ طرف مسلم ٠‏ فآرتدَ المقطوحٌ » ثم مات على الردّة - وفلنا : يَجبُ 
القصاصٌ ذ في الطرّف -فمَنِ الذي يَستوفيه ؟ 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( لوَليّهِ المسلم أن يَقتصّ ) . وآعترض المُنيُ 
عل فال ٠‏ اور رك أن بعش وه لك نه اعت سانا 


فمنهُم منْ قال : لا يَقتصٌُّ وليه ا 000000000" 


000 سلف . والخيرتين » خيرة وزان عنبة » الاسم من قولك : اختاره الله تعالى » فيقال : محمد 
صلوات الله عليه وسلاماته خيرة الله من خلقه » وخيّرة الله أيضاً بالتسكين . وأما الخيرة : فهو 
الاسم من قولك : خار الله تعالئ في هذا الأمر بقوله : « اللهم خر لي واختر لي » . 

(؟) أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ٥۹/١‏ ) فى الجنايات . 

)۳( أخرج خبر عمر الفاروق عن زيد بن وهب عبد الرزاق في « المصنف »© ( ١8184‏ ) في العفو » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (59/8 و ٠١‏ ) في الجنايات » وفيه : ( عتق الرجل من 
القتل ) » و : ( خذا ثلثي الدية » فإنه لا سبيل إلى قتله ) » و : ( أمر عمر لسائرهم بالدية ) . 


باب : استيفاء القصاص ۳4۹۹ 
الشافعيئ رحمة اللهُ في الوليٌ هاهُنا : المناسب ؛ وَإِنَّما أراد به : الإمام . 

وقالَ أكنرُهم : بَلْ يجورٌ لوليّهِ المناسب أن يتقتصّ ؛ لان القصاص للتشفّي » وذْلكَ 
إلى المناسب لا إلى الإمام . 

e‏ ؛ لأنّهُ قَ يعبت القصاصيٌ لِمَنْ لا يرت » وهو : إذا قُتلّ 
ا واو د 

e 
. علئ مال » فإذا عفا على مال. . كان فيا‎ 

وإذا قلنا : يقتصٌ الول المناسبٌ › فإِنٍ ن أقتصّ . . فلا كلام » وَإِنْ عفا على مال. . 
فهلْ يشت ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو حا 

أحدّهما : لا يشت ؛ لأَنَّ e‏ 
الل ت ار طف 

والثاني : يجب الأرشنُ » وهو الأصخ لأ الجاءة ونقم ا ر ا 
EE‏ بسقوط حكم السراية . 

فإذا قُلنا بهذا : فكم الأرشسٌ الذي يَجبُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال عام أصحابنا : يَجبُ أن الأمرين مِنْ أرش الطَرَف أو ية 
النفس ؛ لأنَّ ديّةَ النّْسِ إذا كانث أكثر مِنْ ارش الطرّفي. . لم جب الزيادةٌ على رش 
طرف ؛ لاد الزيادة وَجبَّث بالسراية » وإنْ كان رش الطرفي أكثر. . لم يجب ما زا 
علئ د ية الس "لكا ات ور لم بعت فيه“ آکده کر ا 
فكذلك هاهُنا مثله . 

و [الثاني] : قال أبو سعيدٍ الإصطخري : يَجِبُ أرشٌ الطرف E‏ ۽ لأنّ 
الديّة نما تَجبُ في النَفْسِ في الموضع الذي لو كان دون الديّة وصار فسا . وجبت فيه 
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الديهُ » وهاهُنا لا حكم للسراية في الزيادة » فكذلكَّ في النقصانٍ . ولول اغ ' 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 


ل فى 3 كتاب الجنايات 


ا اا ا 

وإ كان القصاص لصغير أو مجنونٍ » أو لغير رشيدٍ. . لَم يَستوف لَهُ الول » وبه 
J‏ او وي 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة » ومحمّدٌ : ( يجورٌ للأب والجَّدٌ أن يُستوفيا لَهُ القصاصَ 
ا وير ی أن يريا لا في ر ی 

دليلنا : قول يك  :‏ فَأَهْلَهبَيْنَ خبَرتيْن : إن أَحَبُوا. . قَتَلُوا » وإِنْ أَحَبُوا. . أَحَذُوا 
الذي ؛ . فجِعَلَ الخيّرةَ للأهل » فلو جعَلنا للوليّ أستيفاءة. . لفوّنْنا ما خُيرَ فيه . 

وله لا يَملكُ إيقاعَ طلاق زوجته » فلا يمل أستيفاء القصاص في النَّمْسِ » 
كالوصيٌ . 

وإذا ثبت هذا : فإدً القاتلّ يُحبس إلى أن ييلع الصبي » ويُِيقَ المجنونٌ » ويصلح 
المْفْسد ؛ لان في ذلك مصلحة للقاتل ؛ بان يعيش إلى مدو » وَيَتأخَرَ قله » وفيه 
مصلحةٌ لوليّ المقتولٍ ؛ لثلاً يَهْدْبَ القاتلُ » ويّفوتَ القصاصصٌ . 


إن أراد الوليع أن يعفر عن القرو غل مال ؛ فن كان المولئ عليه لَهُ كفايةٌ. . لم 
يَجْرْ » وإِنْ كان مُحتاجاً إلى ذْلكٌ المال لنفقته. . ففيه وجهانٍ : 


أحدّهما : يجورٌ ؛ لاه محتاجُ إلى ذلك . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لاله لا ملك إسقاط “ حقّه مِنَ القصاص ٠‏ ونفقتهُ في بيت 
الماله.؛ 

إن وَئْبَ الصبئٌ أو المجنون » فأقتصصّ. . فهلْ يَصيدُ مستوفياً ؟ فيه وجهانٍ : 

احا تعرس )كنا و ا وو ا 


والثاني : لا َصيرٌ مستوفياً » وهو الأصحُ I A NE‏ 


. ) في نسخة : ( استيفاء‎ )١( 


باب : استيفاء القصاص ٤(١‏ 

وَإِنْ كان القصاصٌ لغائب . . حبس القاتلٌ إلى أَنْ يدم الغائبُ » كما قلنا فيه إذا كان 
لصغير أو مجنونٍ . 

فإِنْ قيلَ : فهلاً قُلتمْ : لا يُحبسنُ القاتلُ للغائب ؛ لاه لا ولاية للحاكم على 
الغائب » كما لو كانَ للغائب مال مغصوث. . فليسَ للحاكم أَنْ يحبسَ الغاصب » 
وينتزع منة المال المغصوب ؟ ٠‏ 

فالجوابْ : أن القَوَدَ يبت للميّتٍ » وللحاكم على الميّتِ ولايةٌ » وليسَ كذلكَ 
الغا ا عق ها ا لاتولانة له عليه وهر رد ورا ان رت رج : 
ويُخلَّ مالا ولَهُ وارثٌ غائبٌ » فجاءَ رجلٌ » وغصب ماله . . فللإمام حَبسسُ الغاصب 
إلى أن يَقدُمَ الغائبُ . 


فرع : [كان القصاص لجماعة وبعضهم غائب] : 

فن كاد القصاصصٌ لجماعة » وبعضّهم حاضرٌ وبعضّهم غائبٌ. . لم يَجُزْ للحاضر أَنْ 
يُستوفيّ بغير إِذنٍ الغائب » بلا خلافي . 

إن كان القصاصيٌ بِينَ صبيٌ وكبيرٍ » أ بين مجنونٍ وعاقل . + ليج لر 
والعاقل إن يستوفي القصاصَ حتئ يبلغ الصبئيٌ ١‏ ويفيق المجتون + اذد في 
الاستيفاء » وبه قال عُمَرْ بُ عبدٍ العزيز رضي الله عنة » وأبو يُوسفَ . 

وقال مالك ع وأبو حنيفة : : ( يجوز للكبيرٍ والعاقل أن يستوفيا قبْلَ بلوغ الصغير 
وإفاقة المجنونٍ ) . إلا أَنَّ أصحاب أبي حنيفة أختلفُوا في الذي يستوفيه : 

فمنهم مَنْ قال : يستوفي حقَّهُ وحقّ الصبيٌ والمجنونٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : يُستوفي حقَّةُ » ويسقطً حقٌ الصغير والمجنونٍ . 

دليلنا + آنه قصاضن مووودك فرج أن لا يتطق بأسعيقائة يعض الور كما لر 
کان لحاضر وغائب . 


وإذا ثبت هذا : فَإِنَّ القاتلّ يُحبسنُ إلى أن يبلمّ الصبيٌ » ويُفِيقَ المجنونٌ » كما قلنا 


۲ كتاب الجنايات 


فإ أَقامَ القاتل كفيلاً ليُخَلَى . . لم يَجْرْ تخليئة ؛ لأَنَّ فيه تغريراً ِحقٌّ المولئ علي » 
لأ الكفالة لا صغ في القصاص » إن ائدتها أستيفاء الح ِن الكفيل إذ تعد 
إحضارٌ المكفول به › ولا يُمكنٌ أستيفاؤٌهُ مِنْ غير القاتل » فَلَمْ تصمّ الكفالةٌ بوء 
كالحَدٌ . 


إن وجب القصاصي في قل َنْ لا وارك ل غير المسلوين. ,“كان اغا ب 


وَإِنْ كانَ هناك مَنْ يَرثُ البعضّ » ويرت المسلمون الباقي. . كان أستيفاءً القصاص 
إلى الإمام وإلئ الوارث . 


اة : [يستوفي القصاص أحد أصحاب الحقٌّ] : 
ل أ بان ین 0 -_- لم يكن ليما 


ا 


26 وان يُوكل اا الآخر في الاستيفاء . 


فإ طلب كل واحدٍ منهما أن يُوكُلَهُ الآحَدُ .. أقرعَ بينهُما ؛ لأنّهُ لا مزيّة لأحدهما 
على الآخَرِ » فإذا خرجت القرعةٌ لأحدهما آم الآحَد أن وة » ون بادز أَحدمما 


وقَتلَ القاتلَ بغير إِذنٍ أخيه طت 

50000 
منهما القَوَدُ ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : 1 يجب عليه القَوَدُ ؛ لاله ممنوعٌ مِنْ قله » وقد يجب القتلُ بإتلاف بعض 
الس » كما لو كَتَلّ جماعةٌ واحداً . 

والثاني : لا جب عليه القَوُ » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ » وهو الأصخ ؛ لآ 
لَهُ في قله حقّا » فلم يجب عليه القَوَدُ » كما لو رَطِىءَ أحدٌ الشريكين الجارية 
الشركة 


باب : استيفاء القصاص ۳ 
فن كان قذ حَكمٌ الحاكم بسقوط القَرَدِ .. وَجب القَوَدُ على القاتلِ ء ٠»‏ قولاً واحداً » 
قال أبن م الصبّاغ : سوا علم القاتل بذلكَ أو لم يَعلم ؛ ۽ لان ن بكم الحاكم زالت 
الشبهةٌ » وحرُمَ عليه قله » > فهو كما لو قتلَ غير القاتل . 

E YS 

فإِنْ لم يَعلم بعفوٍ أخيه . . فهّل يَجبٌ القَوَدُ على القاتل ؟ فيه قولانٍ » كما لو لم 
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لجرا ل امعد ونيا مد : إلا أَنّ الآصحّ هناك : أَنْ لا يجب عليه القَوَدُ 
والأصحٌ هاهّنا : أَنَّ عليه القَوَدَ . 

وإ قتلهُ بعد أَنْ عَلمَ بعفو أخيه » فن قُلنا : يَجِبُ عليه القَرَدُ إذا لم يَعلم بعفو 
أخيه. . فهاهُّنا أولئ » وإِنْ قُلنا هناك : لا يَجِبُ عليه القَّوَدُ. . فهاهُّنا قولانٍ : 

اعاعا تخت خا د ؛ لاله قتلهُ ولا حقٌّ لَه في قله . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَوَدُ ؛ لان علئ قول مالكِ لا يَسقط القَوَدُ بعفو أَحدٍ 
الشريكين » فصارٌ ذلك شبهة في سقوط الح“ عنهُ . وهذا ترتيبُ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إذا قله قَبَلَ عفو أخيه. . فهّلْ يجب عليه القَوَدُ ؟ 
فان 

فإذا قلنا : لا يَجِبُ عليه القَوَدُ. . فلَهُ معنيانٍ : 

أَحدُهما : لاختلاف العلماء في جواز أستيفاءٍ أحدهما . 

والثاني : لأجل حمَّهِ في القصاص . 

وإِنْ قَتلَهُ بعد عفو أخيه, وهو عالمٌ بعفوه » فن قُلنا في الأولئ : يح 
القِصاصصٌ. . فهاهُّنا أولى » وإِنْ قلنا هناك : لا يَجبٌ. . فهامُّنا قولانٍ : 

[أَحدُهما] : إِنْ قلنا : العلّهُ هناك أختلاف العلماء. . فلا قود هامُّنا ؛ لأَنَّ 
الاختلاف موجودٌ . 

و[الثاني] : إن قُلنا : العلّةُ هناك حف في القصاص . . وَحِبَ عليه هاهُنا القَوَُ 


. ) في نسخة : ( القود‎ )١( 


€ كتاب الجنايات 


وإ قتلهُ جاهلاً بعفو أخيه , فإِنْ قلنا :لا يَجِبٌ عليه القَوَدُ إذا كانَ عالماً بعفو 
آخيه. . فهامُّنا أولئ أَنْ لا يجب » وإِنْ قُلنا هناك : يَجِبُ القَوّدُ. . فهاهُنا قولانِ » بناءً 
عاو اقرع فح ور مداه لاسرا E‏ 

إذا ثبت هذا : فإذا قلنا : يجب القَوَدُ على القاتل . ٠‏ فلوليه أن يَقتصّ من فإذا 
عله . وَحِبَثْ ية المقتول الأول في تَركةٍ القاتل الأول ء > نصفها للأخ الذي لّم يقتل » 
وتضفها لور أخيه المقتر ل واف قلنا TT‏ 
أستوفيل حمَّهُ » وبقي حق أخيهِ » وقد تَعَذّرَ أستيفاءً حقّهِ من القصاص › فيكو لَهُ نصفُ 
دة بيه » وعلئ مَنْ يرجمٌ بها ؟ فيه قولانٍ : 1 

أحدُهما : يَرجِعٌ بها على أخيه القاتل ؛ لأَنَّ تَفْسَ قاتل أبيهِ كانث لَّهما » فإذا قله 
آ ا جا تمعن موتو ا حر ةن ا همان عن ا كما لو 
كانك امسا ودع LE‏ 

فعلئ هذا : إِنْ أبراً أ 

والقول الثاني ال ا ا »> فوّجَب 
برررددورررجرمضمم للضم .,,)) 5 


3١ 
۹س‎ 


75 و 3 
خاة. . صح إبراؤه » وإن بر 


فمل هذا : إن أرا أعة و اس مغ لرا 
ويكونٌ لورثةٍ قاتل الأ ب أَنْ رجعوا على القاتل بنصف ديّة مورّئهم ؛ لأنّهُ لا يَستحقٌ إلا 
نصفف نفسه0© . 


إن عا الأخران جميجاً عة ُو عادًا فقتلاهُ » أو اعا عة أحدهها »> ثم عاد 
فقتلةٌ. . وَجبَ القَوَدُ » قولاً واحداً ؛ لاه لَمْ َب للقاتل حن بعد عفوه » فصارٌ كما لو 
فإِنْ كانَ القصاصٌ لجماعةٍ » وآختلفوا فيمَنْ يَقتصنٌ منهُم. . أقرعَ بِيئَهُم » وهَّلْ 
يَدخْلٌ في القرعة مَنْ لا يُحسنٌ ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما في « العُدَّةِ » : 


. في حاشية نسخة تعليق لم يظهر لنا بتمامه‎ 6١ 


باب : استيفاء القتصاص 0 
أَحدّهما : لا يَدخلٌ ؛ لأنّهُ لا فائدة فيه . 

والثاني : يدل ؛ لاله يَستنيبُ مَنْ شاءً . 

ومتئ خرجت القرعة لأَحدِهم . . لم يُستوفي القصاص إلا بتوكيل الباقينَ لَهُ . 


مسأَلةٌ : [القصاص بإذن الحاكم] : 

ومَنْ وَحِبَ لَهُ القصاص . . لم يَجُز لَه أن يتقتصّ بغير إِذنٍ السلطانٍ : أو بغير حضوره ؛ 
لاختلاف العلماء و في وجوب القصاص في مواضع ۽ فلى فليا له أن بطر فيه ون عسو 
إِذنِ السلطان .. لم نأمن أَنْ يَقتصصّ فيما لا ب يستحقٌ فيه القصاص » فن خالف وأقتصصّ 
بغير إِذنٍ السلطانٍ. . فق أستوفول حقّة . 
قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : ( ويُعزَّرُ > ولاشيء عليه ) . 
ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : لا يُعزَّرْ ؛ لاله أستوفئ حقّةُ . 
وَالأَوّلُ اصح ؛ لاله أفتآتَ على السلطانٍ . 
والمستححبٌ : أن يَكونَ ذلك بحضرة شاهدين ؛ لِثلاً ينكرٌ المقتصنٌ الاستيفاء » فإنٍ 
E‏ ل 
الشهودٍ » كالدَينٍ . ْ 

يتفقّدُ السلطانٌ الآلةَ التي يُستوفي بها القصاص » فن كانث كالَّه0".. من مِنَ 
الاستيفاء بها ؛ لقوله كل : « إذا َلثم . . فَأَحسِنُوا أَلقِيْلَةَ »27 . فن آستوفى القصاصَ 
الو كاله ققد و 

وإِنْ راد الاستيفاة بأو مسمومق. . قال الشيٌ أبو حامدٍ : مع ِن ذلك » سواء كان 

في الطَرّف أو ة في النَفْسِ ؛ لأنّهُ إذا كان ذ في الطرّفي. . سَرَى إلى نَفْسِهِ » وإن كان في 


د 


)١(‏ كالة : لا حد لها ماض » يقال : كللت عن الشي وأكّل كلالاً وكلالة : أعييت » وكَلّ السيف 
والرمح والطرف واللسان يكل كلاً وكلالة وكلولاً : لم يقطع . 

(۲) سلف . وأخرجه عن شداد بن أوس مسلم ( ٥۷ ( ) ١1450‏ ) في الصيد والذبائح . القتلة 
والذبحة ‏ بالكسر - : الهيئة » وبالفتح : الفعلة مرة من المصدر . 


6 كتاب الجنايات 

النفس . . هَرَ بَدنَهُ » ومَنعَ مِنْ غسلِه » فإِنْ حَالفَ » وأقتص بآلةٍ مسمومة. . عُزّْرَ . 
وقالَ القفّالُ : إن كان الاستيفاءً في الطّرف. . مع نة » وإِنْ كاد في النفس. . لم 
فإنٍ ن أقتصّ في الطَرَفي بآلةٍ مسمومق ‏ وسرى ذلك إلى تَفْسِه. . وجب على المقتصٌ 
نصفٌ نصفثُ الديَةٍ ؛ لاله مات مِنْ ماح ومَحظور . 


فرعٌ : [طلب من له القصاص أن يقتص] : 

إذا طلبَ من له القصاص أن يَقتصّ به » إن كا القصاص في الس » وكا صلع 
للاستيفاء ل ل ومن فيل مظلوما ققد ماتا ولي 
سلطننا قلا رذ ف في لمل نَم كن من مَنضُويا 4 [الإسراء : 157 » ولقوله وك : « فمن فقتل بَعدَهٌ 
قلا . . فأهلة يبن رين : إن أَحَبُوا. ا وذ را أخذرا الذي : 

ك . مر بالتوكيل » فان لَمْ يُوجذ مَنْ يتطوّعٌ بالاستيفاء 
عَنْهُ بغيرٍ عرض . . أستؤجر مَنْ يَستوفي له القصاص 

وقالَ أبو حنيفة : gE E‏ وتصخٌ في 
ا 


: أنه 


مَل معلومٌ » فصحت الإجارة عليه » كالقصاص في الطَرّفي . 

رق السام فى ارقت . فقالَ أصحابنا البغداديُونَ : لا يُمكَنُ المَجننٌ عليه 
أن يقتص بتفْسِه » بل يُؤْمرُ بالتوكيل ؛ أن الاقتصاصص في الطَرَفي يَحتاج إلى التحقّظٍ ؛ 
إثلاً يتستوفي أكثر مِنْ حف الواجب ٠‏ والمجنيٌ عليه قَلبهُ مُغتاظ على الجاني » فلا يُوْمَنُ 
منة - إذا موف تسوت أن باحر اک ين عه : 

وقال الخراسانيُونَ : فيه وجهان : 

ادما لا لكين و ا 

والثاني : يُمِكنُ مِنْهُ ٠‏ كما يُمِكّنُ مِنِ أستيفاء القصاص في الهس . 
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والأوّلُ أصحُ ؛ لأ المقصود بالقتل إزهاق الوُوْح » فلا معنئ للتحمظ » بخلافي الطرّفي . 


باب : استيفاء القصاص ¥ 


فرع : [أستحباب تعيين من يقيم الحدود] : 

ويُستحبٌ للإمام أن بُقيم رجلا يُقيمُ الحدود » ويقتصنُ للناس بإذنهم » ويَرزقة ِن 
بيت المالٍ » وهو خَمْسسُ الحْمُس ؛ لاه للمصالح » وهذا مِنَ المصالح » فهر كأجرة 
الكيالٍ والورَانِ في الأسواقيٍ » فَإِنْ لّم يكن هنال ؛ شي ٤‏ مِنْ سهم المصالح » أو كان ولكنّة 
يُحتاج إليه إلئ ما هو أَهمٌ مِنْ ذُلكَ ERS N ES‏ 
البغداديّينَ مِنْ أصحابنا . 

وقال المسعوديّ [في ١‏ الإبانة “] : نص الشافعييٌ رحمة الله تعالئ على : ( 
القِصّاصٍ على المقتصّ منه ) » ونصصّ 37 أجرة الجلكة فى يت الال وآختلفَ 
أصحابنا في ذلك : 


6 ۹ 


فمنهم مَنْ قال : فيهما قولانٍ : 

أحدهما : تَجبُ على المقتصٌ مِنْهُ وعلئ المحدود ؛ لان الإيفاة حن عليه . 

واا لاعت اج الا عله ا لذن وأجرةٌ الجلأوٍ في بيت الما » 
ووافرة أى :عبد 1504 السنه حو ا ا ق 
لو أشترئ طعاماً وأراد نَقلهُ . والأَوّلُ صح . 

ومنهُم مَنْ قال : جب أجرةٌ القصاص على المقتص نه > وأجرة الجلأدٍ في بيت 
المالٍ ؛ لأنَّ في القصاص : الجانيّ مأمودٌ بالإقرار بالجناية لُقتصّ مِنْهُ » فمُؤنة التسليم 
عليه » وفي الحدّ : هو مأمورٌ بالسثْرٍ على نَفْسِهِ . 

تإذ قال الاي آنا اف طرفي ولا أرقي ا فته ر چان ااا 
ا 

أحدهينا : تجبُ إجابتة إلى ذلك لأف ال د قَطعٌ طَرَفِهِ » فلا تلحقّهُ رحمة 
في ذلك . 
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. ) في نسخة : ( تهمة‎ )١( 


°۸ كتاب الجنايات 


والثاني : لا تجبُ إجابتة إلى ذلك و يذكر الشيخ أبو إسحاق غيرَهُ - لأنَّ 
المقصود بالقصاص التشفّي » وذلكٌ لا يحصل بفعل الجاني » وإِنَّما يَحصلٌ بفعل 
المجنيٌ عليه أو مَنْ ينوب عَنْهُ غير الجاني . 


ا يتطق رن الا حمل ا 

إن وَجَبَ القصاصٌ على أمرأةٍ حامل . لم جز لهاب أن تفع اقول ا 
# ومن فلل مظلوما د فقد عتا لول و اطا فلا مرف ف الْمَتَلْ إل م کان مَنضورًا ١74‏ [الإسراء : 
٣‏ . وفي قله في هذه الحالة إسرافٌ ؛ لأنَهُ بقتل مَنْ قَتَلّ ومَنْ لم يقت . 

وروي : أنَّ أمرأةٌ ل اي 
eS‏ . فَجنْني بها » » قلمًا 

؛ فأمَرَ النبيئ بالا بها رمت » وأَمَرَهُمْ َصَلُوا لَب“ . 

TS 
جبل : إِنْ كان لك عليها سبيل. . فلا سبيلٌ لك على ما في بطنها - يعني : حَمْلها  فترلك‎ 
عمرُ رضي الله عَنْهُ لها » وقالَ “قاد الماك أن يجن أن لن مكلت ا ا‎ 
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فلمًا أن وَضعَتٌ .جا 


ا 


ام 


ار . لم تقل حت تسق الولد اللبآ ۽ لاله لا يَعيدنُ إلا به 
فإذا سَقَنْهُ اللا . . نظرت : 

فإِنْ وُجِدَتٍ أمرأة راتبة”*» ترضعة. . جار لول أَنْ يَقتصّ مِنْها ؛ لأَنَّ الول ستخني 
بإرضاعِهًا . 


)02( سلطاناً : قهراً وغلبة » وفي الحجة : البرهان . 

)۲( ل ل ل E‏ ل 
نفسه بالزنا . 

(۳) أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١404‏ ). والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ٤٤۳‏ ) في العدد » ولفظه : ( عجز النساء أن يلدن مثل معاذ » لولا معاذ. . 
هلك عمر ) . 

)5( راتبة : مأخوذ من أمر راتب : دائم ثابت . 


باب : استيفاء القصاص ۹ 

فن لم تُوجدٍ أمر 3 راتبة ترضعة » وإنّما جد جماعة نساء يتناويتة في الؤضاع » أو 
وُجِدَتْ بهيمة يُسقئ من لبنها . . فالمُستحَتٌ لَهُ : أن لا يتقتص حتئ تُرضعَةُ مه حولين ؛ 
أن على الولدٍ ضرراً بتلا لبن المُرضِعَاتِ عليه » ولبنٌ البهيمة يُعيّدُ طبع" » فان 
أقتصَ منْها . . جار ؛ O‏ يقومُ بذلكَ . 


ذال علي رصنا ولا وات E‏ . لَم جز لول أَنْ يقتصه 


يها إلى قت يستغني عَنْ لينها ؛ لأ النبي بي قال للمرأة : « أَذْمَبِي حَتّى 
ا E‏ ,5 إذا وجب ب تأخيرٌ القصاص لأَجلِهِ وهو حَمْلٌ. لان تحت تاخ 
1 

قالَ الشيخ أبو : قال أصحاينا : فإِنْ خالف الوليئٌ » وأقتص مِنَ الأمٌ في هذه 


00 فهو قا يق وغليه الا + لآنة نان م کی رجلا : 
ومنعَهُ الطعام والشرات حتئ مات. . فإِنّهُ قاتلُ عمد » ويَجبٌ عليه القَوَدُ . هذا نقلٌ 
أصحابنا البغداديينَ 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا جد مَنْ يُرضعُهُ » وو الكل م > كالوّجم 
في الزنا. . لم تقتل حَنّى تنقضي مده الّضاع ¢ وَإِنْ كان للآدميّ. . قلت . 


فرع : [حبس مدعية الحمل حت يتبين أمرها] : 

إذا وجب على المرأة 0 فادّعث : أنّها حاملٌ. . قال الشافعئٌ رحمة الله : 
( تُحبسنُ حى يَتبيّنَ أمزها ) . وأختلف أصحابنا في ذلك : 

فقا أبو سعيدٍ الإصطخري : لا حبس حت شه اربع ِى القوابل : أنه بى ء 
فن لم يَسْهِدَنَ : أنّها خبلئ. ٠‏ قلت في الحا ؛ لأنَّ القصاص َد وجب › فلا يُوَّخَدُ 
لقولها . 


. ) قالوافي المثل : ( الرضاع يغير الطباع‎ )١( 
وأبو داود ( 5557 54 والبيهقي في « السنن‎ c(۳) (۱14°) اخ عن بريدة مسلم‎ (۲) 
. » في الحدود » ولفظه : « اذهبي فأرضعيه حت تفطميه‎ ) ۲۲۹ /۸ ( ٩ الكبرئ‎ 
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وقال أكثرٌُ أصحابنا : تُحبسُ وإِنْ لَمْ يَسْهِدْنَ : أَنّها حُبْلئ ؛ لاد للحَمْل أُمَاراتٍ 
اال ا 4 فسن ا 
إلى أَنْ يَتبيّنَ 0 


فرع : [تمكين المقتص من الحامل يترتب عليه أمور] : 

فن من الإمام و الحاكة المقتصّ مِنَ الحامل » فقتَلّها. . فالكلامٌ في الإثم › 
والقعان؛ والكفارة 

فأكا الإثْدُ : فإِنْ كان الحاكم والمقتمن عَالِمَين بأتهاحامل. . أَيْما » وإِنْ كانًا 
جاهلين بِحَمِلِهًا(". . لَم ينما » وإِنْ كان أَحِدُمُّما عالماً بِحَمْلِها والآَخَدُ جاهلاً به. . 
َنِم العلِمٌ منهما دونَ الجاهل . 

وأا الضمانٌ والكفّارةٌ : فيُنظك فيه : 

فإِنْ كان لما قتلتِ الحاملٌ لم يُخرج الجنينُ مِنْ بَطنها. اشا ول كنار لان 

ا کا ا 


ون خرج مِنْ بطنها , ما ثمّ ماتَ. . ففيه ديه كاملة وكفارةٌ » وإِنْ 


قفانت > ولم يخرج مِنْ بطنها جنينٌ . 
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وأا مَنْ يَجبُ عليه الضمانٌ والكمّارةُ : فن كانا عالِمَين بِحَمْلِها. 
والكمّارةٌ على الإمام أو الحاكم دُونَ الوليٌّ ؛ لأنّهُ هو الذي 2 الاستيفاء » ولأنَّ 
الجا هو ای يعرف الأحكام نوتم رمعم لر ا ایا 

ولهكذا : إِنْ كانَ الحاكم هوّ العالمُ لِحَمْلِها دون الولئّ. . فالضمانٌ والكمّارةٌ على 
الحاكم ؛ لِمَا ذّكرناةُ . 

إن كان الول عالماً والحاكمٌ جاهلاً. . فالضمانٌ والكمّارةُ على الوليٌ دون 
الحاكم ؛ لأَنَّ الحاكم إذا لم يَعلمْ. . فلم بُسلطةُ على إتلافف الحَمْلِ . 


)01( في نسخة : ( بذلك ) . 


باب : استيفاء القصاص 


0 ففيه وجهان : 


0 


أحذهبا أن الان والكتارة علئ الحاكم ؛ لأنّهُما إذا أستويا. . كان الضمانٌ 
0 كما لو كانا عالمّين . 


والثاني : أن الضماد والكمّارة على الول ؛ لأَنَّ الحاكم إذا لم يَعلم. . سقط عنة 
حكم الاجتهاد فيه » والوليٌ هو المباشرٌ › فلَزِمَةُ الضمانٌ . مكذا ذَكرَ أبن الصبّاغ . 
وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق ؛» وصاحبٌ « الفروع » : إذا كانا جاهلين بأنَّ 
ذلك لا يخود : . فالضمانٌ والكمّارةٌ على الإمام » قولاً واحداً . 

وان قافا انالك ايسور 


[أحدّهما] : قال أبو إسحاق : الضمان والكمارة على الإمام ؛ لأنْهُما في العلم 


. . ففيه وجهانٍ : 


سواءٌ » وللإمام مزيّة د في التمكينِ . 


و[الثاني] : قال غيرُهُ مِنْ أصحابنا : يكونٌ الضمانٌ والكّارةٌ على الول ؛ لاله هو 


وإ كان أَحَدُهُما عالماً والآحَدُ جاهلاً.. فالضمانٌ على العالم منهُما دون 
الجاهل . 


وقالَ المُزنيٌ : الضمانٌ على الوليّ بكلّ حال . وليسَّ بشيء . هذا نقلُ البغداديّينَ . 
وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ]٠‏ : إن كانَ الولئٌ عالماً. . فالضمانٌ على عاقلته › 


وإ كاد الولئٌ جاهلاً. . ففيه وجهانٍ . سواء عَلِمَ القاضي أو جَهِلَ » بناء على 
القولينِ في إطعام طعام الغاصب أجنييً ؛ فإنْ قُلنا : إل ضمائَةُ على الطاعم . . فالضمانٌ 


هاهُنا على الوليّ . وإِنْ قلنا : على المُطعَم . . كان الضمان هاهُنا على الحاكم . 
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ع 
مسألة : [لا قصاص قبل أستقرار الجناية] : 
ا لمَجِنِحٌ عليه أن يتقتصّ . الت 0 أن لا يمه د 
تستقرٌ الجنايةٌ بالاندمال أو السراية إلى اي ؛ لِمَا رَوئْ جار رضي الله عنةُ : ( أَنَّ 
النبى ا نهئْ عن الاستقادة من الح حت ندمل 4 


ووا رجلاً جرح حسّانَ بنّ ثابتٍ رضي الله عنةُ » فجاءَ قومٌ مِنَ الأنصارٍ - 


ا e‏ فقا لهم النيئ كك : ١‏ إصْبُِوًا حت 


e‏ > فإِنٍ اذمل . . تم ألقِصَاصَ في آلجرح ¢ ون صارَ ف أخذتم 
لقِصَاصَ في امس » 6" . فإنٍ أقتصيّ قَبْلَ الاندمال. . جار . 


» أخرجه عن جابر من طرق الدارقطني في « السنن » ( ۸۸/۳ و84 و١9 ) في الحدود‎ )١( 
السئن الكبرئ » ( 55/8 و 7 ) في الجنايات » وانظر تعليق ابن التركماني في‎ ١ والبيهقى فى‎ 
: الجوهر النقى » » وله ألفاظ : فأتى النبي يل يستقيد » فقال له : « حتئ تبرأ » » وفي لفظ‎ « 
دشانن بالجراحات سنة » + وفيه ضف ( فتهون رسول اله و آن متتل من الجارح حت‎ 
: يبرأ المجروح ) . وفي الباب‎ 

عن ابن عباس رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1۷/۸ ) » ولفظه : ١‏ حتئ تبرأ » قالها 
ثلاثاً » ثم أقاده » فجاء بعد إلى النبي ككل يك » فقال : شَلْت رجلي . قال : ١‏ قد أخذت حقك » . 

وعن عبد الله بن عمرو رواه عبد الرزاق فى «المصنف » (١991!ا١1)‏ و(1!995١1)‏ 
و (۱۷۹۸۸ ) » والدارقطني في « السئن » ( ۸۸/۳ و ٩١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 1۸/۸ ) في الجنايات بلفظ : ( نهئ رسول الله ب أن يقتص من جرح حتئ يبرأ صاحبه ) » 
و١‏ أبعدك الله » أنت عجلت » . 

وعن عكرمة أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ١1497 (٩‏ ) . 

(؟) الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة . 

(۳) أخرج خبر قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه عن طريف بن ربيعة عبد الرزاق في « المصنف » 
)۱۷۹۹١(‏ في العقولء باب : الانتظار بالقود حتئ يبرا » وفيه : « تنتظرون » فإن برأ صاحبكم. . 
تقتصوا » وإن يمت. . يُقِدكم ٠‏ » فعوفي » فقالت الأنصار : قد علمتم أن هوى النبي ا في 
العفو » فعفوا عنه » فأعطاه صفوان جارية » فهي أم عبد الرحمن بن حسان . وأورده صاحب 
« الجوهر النقى » (۸/ ٦۷‏ و58 ) فى الجنايات » وقال : فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد 
اا قال الطخاوئ انك الك ها لحرت فق عالت كل ين تف الاه 0 


باب : استيفاء القصاص ٠‏ 


وال ال ا وأحمدُ رحمهمٌ الله : (لا يجوز ) . ويَنّوهُ على 
أَصولِهِم : أَنَّ الطْرَفَ إذا صارَ تفساً. . سقط القصاصيٌ فيه ؛ للحَبَرَينِ الأَوَلَيْنِ . 
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دليلنا : ما رَوى عَمِرُو بن دينار » عَنْ محمَّدٍ بن طلحةً رضي الله عنهُما رجلا 
طَعنَ رجلاً رن في رجله » فجاء المَجنيٌ عليه إل رسول اليك يَطلبُ القصاصّ » فقالَ 
النبيئٌ کيا : « آنتظز حت ر برا » قجاء د انيا » فَقَالَ : « انظ حت I‏ 
فأقتصى لَه , * برقت ركْل لكان ملك ت وجل المجنيّ علي » فجاء إلى التي يكل وقال : 
يا رسول ال برّث رجل الجاني » وشّلْتْ تْ رجلي » فقالَ له التب كل : « إِذْمَثْ » قلا 
حَقَّ لَك » . وفي رواية أخرئ : « أَبْعَدَكَ ألثه » فَقَد خَالْفْتَ أي »27 . فدلٌ علئ : جواز 
الاقتصاص . فمعنئ قوله : ( لاحقٌّ لكَ ) أَيْ : في القصاص . 


وأا الخبرانٍ الْأَوَلانٍ : فمحمولانٍ على الاستحباب » بدليل هذا الخبر . 


وإِنْ عفا عَنِ القَوَدِ » وطَلب الأرشَ قَبْلَ الاستقرار. . فهل يُعطئ الأرشّ ؟ فيه 
قولانٍ : 
في «الاستذكار » : أكثر أهل العلم ‏ مالك » وأبو حنيفة »> وأصحابهما » وسائر 
الكوفيين » والمدنيين ‏ علئ آنه لا يقتص من جرح ولا يودئ حتئ يبرأ . 

)١0985( » المصنف‎ ١ أخرجه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عبد الرزاق في‎ )١( 
السنئن‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ٩١ و( ۱۷۹۸۷ ) » وعنه الدارقطني في «السنن » (*/894 و‎ 
: لا شيء لك » » وقال : أقدني ثلاثاً » قال‎ ١ : في الجنايات » وفيه‎ ) ١/۸ ( » الكبرئ‎ 

« حت تبرأ » » و : ١‏ ليس لك شيء » » وقال : حقي » فقال بل : « لا حي لك » . 

وأورده ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 177/1 ) وقال : قد رواه الشافعي » عن سفيان › 
عن عمرو بن دينار » عن محمد بن طلحة مرسلاً . وكذا قال أيوب وابن جريج عن عمرو . وكذا 
رواه أبو داود في المراسيل » من حديث أبان بن يزيد » وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة › 
عن عمرو بن دينار » عن محمد بن طلحة مرسلاً . قال : وأسنده ابن علية » عن أيوب » عن 
عمرو » عن جابر » ووَّهِمَ فيه » والأول أصحٌ . ورواه ابنا شيبة » عن ابن علية » عن أيوب » 
عن عمرو » عن جابر بن عبد الله مسنداً . قال الدارقطنى : فأخطآ فى ذلك » وخالفهما 
اا اذى نمال وغيف قروا از غ عن ألو معن عمرو س :ركذا قال ضرعت 
وهو المحفوظ . وقال البيهقي : روي من أوجه كلها ضعيفة » عن أب بى الزبير » عن جابر : ( أن 
رسول الله اة نهئ أن يُمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ) . 


1٤‏ كتاب الجنايات 

أحدُهما : يُعطئ » كما يجورٌ لَهُ أستيفاءً القصاص . 

والثاني : لا يُعطئ + لأنّ الأرشنَ لا يستقة قل الاندمال ؛ لاله رما سَر إلى 
الى ع وهات أر بكار ع ف الطاب قات ون ا 

فإذا قلنا : يُعطئ قَبْنَ الاندمالٍ. . فكم يُعطئ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُعطئ أَقلّ الأمرينٍ مِنْ أرش الجناية أو ديّةِ النَمّسِ ؛ لأَنَّ ما زادَ على ديةٍ 
النّمس لا يمن أستقرارٌة قَبْلَ الاندمال . 

والثاني : يُعطئ ارش الجناية بالغا ما بلع ؛ لأنُّ قَدْ وجب لَه في الظاهرٍ . 

إن أقتصّ المجنئٌ عليه قَبْلَ الاندمالٍ » ثم سَرتٍ الجنايةٌ على المجنيّ عليه إلى 
عضو آخرّ وأندملَ. . كانت السراية مضمونةٌ بالديّة . 

وال اجه رخا 7:2 رر مو 1 اقول ا حت ف عو 
لَك »). 


والكة يحورل غلرة أن راك عله : لا حقّ لَك في القصاص 


م 5 
مسالة : [المماثلة فى القصاص بالالة] : 


إذا قعل بالسيف. . لم يُقتصصّ من إلا بالسيف ؛ لقوله تعالن : مَس أعْتدئ َك 


س 


ا ایو ببفل ما تدك ل در ا NN‏ 

وإِنْ حرق » أو غَرَهُ » أو رماه بِحَجَرٍ » أو مِنْ شاه > فمات » أو ضربَةُ بخشبةٍ ‏ 
أو حبِسَهُ ومنعَةُ الطعام والشراب حى مات . . فللولي أَنْ يَقتصّ من بهذه الأشياء » وبه 
قال مالكٌ . 

E E,‏ :"1 كناو الجاياث الا رخ العاف + إلا التعرية 
ا ا و مذ إلا بالسفي 6 : 


22320 أوحئ : أسرع وأعجل . 


باب : استيفاء القصاص ١6‏ 

دليلنا : قولهُ تعال  :‏ فمن أَعْتّدى عل عدوأ عه بعل ما أَعْتّدَئ عَلَكٌ 4 [البقرة: 194]. 

ولِمًا رَوئ البراءٌ بنُ عازب رضي الله عن : أَنَّ النبئ بي قال : « مَنْ عَوَقَ . 
أغر فا وم وق .ع 

وروي : ( أن يهوديًاً رَضَّ رس جاريةٍ مِنَ الأنصار بِينَ حَجرين » فَوْجِدَتْ وفيها 
IES‏ : من فعل بكِ هذا ؟ أفلانٌ ؟ فأومأث برأسها ی ا أن شيلت عن 
يهوديٌ ١‏ وات ا أيْ : تعم e‏ اليهودىّ ٠‏ فأعترفٌ » فأمرَ به 

سول الله وك › وض راسا بين ن¿ حَجَرَيْنٍ 

ا فجارٌ أستيفاءً القصاص به ١‏ كالسيفف » 


وللولي أَنْ بق تقتدة 9" بالشیف؛ الآنا أو وار "ون العديب» 


فرع : [من قتل بالسحر وغيره اقنُص منه بالسيف] : 
وإِنْ قله بالسّخْر. . تله بالسيفب ؛ لأَنَّ السَّحْرَ لا مل لَه 


ر 0 5 و 03 

وإن قتلة باللواط . . فهلْ يَجبُ فيه القصاص ؟ فيه وجهان » حكاهُما أصحابنا 
الخر اساكون : 

NÎ‏ تحت تبر القضاف FS‏ االمتصير OSA REE a‏ في 


: في الجنايات » باب‎ ) ٤١ /۸ ( » أخرجه عن البراء رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
عمد القتل » وفيه : « من عرّض.. عرضنا له » ومن حرّق.. حرّقناه » ومن غرّق..‎ 
. 4 غرّقناه‎ 

وهو عند أ بي الفضل في « تلخيص الحبير » ( ۲۳/٤‏ ) » وعزاه إلى البيهقي في ١‏ المعرفة » 
O‏ بن البراء » عن أبيه » عن جده » وقال : في الإسناد بعض 
من يجهل » وإنما قاله زياد في خطبته . 

(؟) سلف » وأخرجه عن أنس البخاري ۲١١١(‏ ) في الخصومات » ومسلم ( ٠١۷١‏ ) في 

القسامة . 
(۳) في نسخة : ( يقتله ) . 
)5( أروح - مأخوذ من الرّوْح والراحة - : بمعنئ الرحمة » ومنه الحديث : « وليرح ذبيحته » . 


.1 كتاب الجنايات 

والثاني - وهو قول البغداديّينَ » وهو الأصح - : أله جب به القصاص ؛ لاله عله 
ما يقتل مِثلهُ غالباً » فوّجبّ عليه القصاصيٌ » كما لَو تله بالسيف . 

فعا هذا فى كيدي اسنيفاء القضاضن به وجهان: : 

أَحدُهما : يُقتلُ بالسيف ؛ لان اللُواطً محوّمٌ » فقيل بالسيف » كالسَّحْرٍ . 


والثاني : يُعملٌ به مثلٌ مَا عَمِلَ بخشبةٍ إلى أن يموت ؛ لأنّهُ أقرث إلى فِعله . 

وإِنْ قتلة شرب الخمر. . وجب عليه القصاصُ » وكيف يُستوفئ مِنْهُ القصاصٌ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يُقتلُ بالسيفب ؛ لاد الحَمرَ محرّمٌ » فهو كالسّخْرٍ . 


والثاني : يقل بسقي الماء ؛ لأنّهُ فرب إلى فعله . 


فرع : [يضربه بالسيف حتئ يموت] : 

إِنْ ضَربَةُ بالسيب فلم يَمث. . فإنَّهُ يُوالي عليه الضرب إلى أن يموت ؛ لأنّهُ أوحئ 
الآلات . 

ون فُعلَ به مِثلُ ما قعل به من الضرب بالمثقّل والرمي مِنَّ الشاهق ١‏ أو مته مِنَ 
الطعام والشراب مثلّ الذي منعَهُ » فلم يمت . . فيه قولانٍ : 

أحذهما : يُكرّرُ ذلكَ عليه إلى أن يموت » كما قُلنا في السيفب . 

والثاني : لا كور عليه ذلك › بل يقتلة بالسيفب ؛ لاله قَدْ فَعلَ به هثل ما قعل بو » 
ولم ين إلا إزهاق الروح » فوجب بالسيفب . ) 

وإ جَنَئْ عليه جناية يَجبُ فيها القصاصي » بان أوضح رأسَهُ » أو قطعَ يده أو رجلهُ 
مِنَّ المفصل » فمات. . فللمجنيٌ عليه أن يُوضِحٌ رأَسَهُ » ويقطعَ يده . 

وَقَال الو خف 7 

دليلنا : قول تعالی : ٭ فمن أغتدى یک اعدو َه برل ما دی مک 4 

ش [البقرة : 154] . 


باب : استيفاء القصاص ¥\ 


فإِنْ فعلَ به مثلّ ذلك ء فمات. . فقَدِ أستوفيل حقَّهُ » إن لم “يعت .. كك 


بالسيف ؛ لاله لا يُمكُهُ أن يُوضحَهُ موضحة أخرئ » ولا أَنْ يَقطعَ لَه يدا أخرئ ؛ لأَنَّ 
ذلك أكثد ممًا فعل به . 
وإِنْ جنئ عليه جناية لا يجب فيها القصاصٌ › كل "أن هه أو رجاف او 


قطعَ يده مِنْ بعض الساعدٍ أو العضدٍ » فماتٌ. . ففيه قولانٍ : 

ادها در 00 ا وده جا له أَنْ يَقتلهُ بالسيف ؛ لما 
رَوى العبّاسُ بن عبد المطلب رضي الله عنة : أَنَّ النبئّ ية قال : « ليس في أَلمْتَقلةٍ 
قِصَاصٌ 2776 » ولأنّها جنايةٌ لا يَجِبُ بها القصاصيٌ إذا لّم تسر إلى النَْسِ » فلم يجب بها 
القصاص ون سَرَتْ إل التَْسٍ » كاللّواطٍ . 1 

والثاني : يجورٌ لَهُ الاقتصاص بها ؛ لقوله تعالى : مَس أغتدى عَم اعدو عله 

بقل مَا أَعْتَدَى لَك © [البقرة : 154] » ولقوله تعالیٰ : : 9 وَالْجَروح قِصَاص € [المائدة : [to‏ 

انوا يسود بها كل ارك تجار انا ء القصاص بها » كالقتل بالسيفب . 

فعلئ هذا : إذا فعلّ به مثلّ ما فعلٌ به » فلم يَمُْتْ . . قله بالسيف ؛ لاله قد فَعلَ به 
مثل ما قعل رب » ولَمْ يَبقَ إل إزهاق الروح » فكانَ بالسيفي . 


فرع : [أوضحه بضرب] : 

وَإِنْ أوضحَهٌ بالضرب بالسيف أو بالرمي بالحَجر. . لم يُوضحْةُ بضرب السيفب ولا 
بالرمي بالحَجَر ١‏ > بل يُوضحُهُ بحديدة ماضيةٍ بعد أَنْ يَضْبْط الجانيّ ؛ لئلاً يَستوفي مِنْهُ 
اا 


» في الديات » وأبو يعلى في« المسند‎ ) ۲٠۳۷ ( أخرجه عن عم النبي يي ابن ماجه‎ )١( 
فى الجنايات » بلفظ : « لا قود فى‎ ) ٠١ /۸ ( » والبيهقى فى « السنن الكبرئ‎ ») ۷٠١ ( 
5 المأمومة ولا التسائقة ول المتقلة » . قال البوصيري : فى إسنناده رشدين بن سعد المصري‎ 
: الحجاج المهري » ضعّفه جماعة » واختلف قول أحمد فيه » فمرة ضعَّفه » وقال مرة أخرى‎ 
. أرجو أن يكون صالح الحديث . المنقلة : الشجة التي تنقل العظم‎ 


۸ كتاب الجنايات 


3 

ون جن عليه جنايةً ذهب بها ضوءٌ العين. . نظرتَ : 

فإن كانث جناية لا يَجبٌ فيها القصاصصٌ » كالهاشمة والمُتَقّلَةِ. . لم يقتصصّ مله 
بالباقينة وا ا بحت ها العام ٠‏ رلك يذهل ضوء العينٍ بكافور 
يُطرّحُ م في العين » أو بإدناء حديدةٍ حامية إليها لان ذلك امه ما يُمكنٌ » ولا تقلع 
الحدقةٌ ؛ لأنّهُ لم يقلغ حَدقتَهُ . 

وإِنْ كانث جناية يَجَبٌ فيها القصاص . كالموضحة. . أقتصّ مله فى الموضحة › 
فن ذهب ضوءٌ عينيه. . فقَدِ أستوفئ حقَّهُ » وإِنْ لَمْ يذهب الضوء. . عُوْلِجَ الضوءٌ يما 
يُذْهِيُهُ » بالكافور » أو بإدناء حديدةٍ حامية مِنّ العين على ما مضئ . 

وإ لَطمَةُ + فأذغت ضوءعيية: + قل له أن تَلظمة ؟ أختلت أصحاتنا فيه : 
فقال الشيخ از إسحاق لذ أن لطن وَإنّما الع إذهات الضوء يما 
ذكرناةٌ ؛ لِمَا رَوى يحيئ بن جعدة : ( أن أعرابياً قَدِمَ بحلوبةٍ لَهُ إلى المدينة » فساومَة 
فيها مولى لعثمانَ بن عفان رضي الله عنة وأرضاه » فنازعَةُ » فلطمَةُ > ففقأ عيئهُ » فقالَ 
له عثمانٌ كرالك أذ TE EO‏ ا > فرفعهما إلئ علي بنِ أبي 
aE a‏ 
نه اخ المراة تكن ا اها ف ع حل نيان إناة ع “ ولأنَّ اللطم 


› في العقول‎ ) ١17414 ( » أخرج خبر علي عن الحكم بن عتيبة عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
وعينه قائمة » فأرادوا أن‎ ٠ باب : العين » وفيه : ( لطم رجل رجلا إلا أنه أذهب بصره‎ 
. يقيدوه » فأعيا عليهم الناس كيف يقيدونه » فأتاهم علي » فأمر به فجعل عل وجهه كرسف‎ 
وأدنئ من عينه مرآة » فالتمع بصره وعينه قائمة ) . كلابتان : أداة يأخذ‎ ٠ ثم استقبل به الشمس‎ 
: الحداد بها الحديد المحمئ , والكلاب : حديدة معوجة الرأس ينزع بها الشيء أو يعلق » و‎ 
أداة تقلع بها الأسنان » وتدعئ بالعامية : كمّاشة . إنسان العين : البؤبؤ : والمثال الذي يرئ‎ 
. في السواد . وجمعه : أناسي‎ 
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لا يمكنٌ أعتبارٌ المماثلة فيه ؛ ولهذا : لو أنفرة مِنْ إذهاب الضوء. . لم يَحِبْ فيه 
القصاصٌ . 

وقالٌ الشيخ أبو حامدٍ : يَلطمْهُ كما لطمَهُ » وهو المنصوص في « الام » . فان ذهب 
ضوءٌ عينه. . فقَدٍ أستوفئ حقَّهُ » وإِنْ لم يَذهبْ. . عُولِجَ يما يُذهبُ الضوء ؛ لقوله 
تعالی : قم فمن أَعَتدى یک اعد عله بِمِثْل مَأعَتّدَئ َلك 4 [البقرة : 194] . 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فإِنْ لطمَهُ الجاني » فأَذهبَ ضوءً عينه › 
وأبيضت » وشّخصّث - يعني : أرتفعت - فإِنّهُ 4 يَلطمُهُ مثلهُ » فإِنْ أذهبَ ضوءَ عينه , 
وايقيت 6 ديت لتر ا و واتولم ی 
معالجة العين حى تَبِيضيَ وتشخُص. . قعل » وإِنْ لم يُمكن. . فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّ 
الجناية إنّما هي إذهاث الضوء » وأمًا البياضيُ والشخوص : فَإنَّما هو شين » والشينُ 
لا يُوجبُ شيئاً » كما لو شَجّهُ موضحة » فأقتصّ مه مثلها » ؛ ثم برىء رأسٌ المَجنيٌ عليه 
وبقي عليه شين » وبریءَ رأ غ الشاجّ ولا شين عليه. . فإنَهُ لا يَجِبُ ب لَه شي » فكلك 
هذا مثله ) . 

وإ قَلعَ عيئهُ بإصبعه » فإِنْ قلعَ المَجنيئ عليه عيئَهُ بحديدة. . جار ؛ لأنَهُ أوحئ » 
E‏ 

أحدّهما : لَه ذلك ؛ لقوله تعالئ : فس أغتدى عَلِيَكْ عدوا يو بيعل مَا أعتّدَئ 
عل € [البقرة : 154] . 


والثاني 1 له ذلك ۽ لك له يُمكن أعتبار المماثلة 


اة : [تمكين الولي من ضرب عق الجاني] : 

إذا وجب لَه القصاص بالسيف . . فإِنَّ الحاكم يُمكَنُ الوليَ مِنْ ضرب عنق الجاني » 
فإن ضرت عق بالسيفب » فأبانة. . فق آستوفئ حقُّ » وإن ضَربَهُ في غير العُنّ » فإن 
مات. . فقَدٍ أستوفئ حقَّهُ » وإن لَم يَمْتْ. . سل عَنْ ذلك : 

فن قال : تعمّذت ضَربٍ ذلك الموضع. . عَزَّرَهُ الحاكم ؛ لقوله تعالئ : 9 قلا 


55 كتاب الحنايات 


مرت ن الل كه كان © [الإسراء : 688 . معناة : لا يُمثُلُ به في القتل » وقيل : 
ا لا تقد غو قائله. و انار كل ا لبا بولا لوقه ا 

وان :3 a e‏ نطقلل 
اا و و ولك ىه و لأذ ها يايد 
ممكنٌ » ولا تعزيرٌ عليه . ون صاب موضعاً لا يجورٌ أَنْ يُخطىء في مثله » مثل : أن 
1 ب وسط راه أو ظَهرِهِ أو رجله. . لم يُقبّل قوله ؛ لأنّهُ حلاف الظاهر » ويُعرّرُ » 


o 


AY 
وإ قال : لا أَحسِنٌ الاقتصاص . . أُمِرَ بالتوكيل » فإن قال : أَنا أحسٌ » وطلب أن‎ 
ل رود اه‎ 

بالتوكيل ) . وقال في موضع : ( يُمَكَنُ ثانياًمِنَ الاقتصاص ) . وأختلف أصحاينا فيه : 

فِمِنْهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أَحدُهما لامك ؛ لاله لا يمن مثلٌ ذلك منة . 

والثاني : يُمكَنُ ؛ لآنَّ الظاهر أنه لا يَعودٌ إلى مثله . 

ومنهُم مَنْ قال : ليسث على قولينٍ » ونما هي على أختلافي حالَينٍ : 

فحيثٌ قال : ( يُوْمرُ بالتوكيل ) اراد : إذا كان لا يُحسنُ . ولم يُوجَد مِنْهُ قَبْلَ 
ذلك . 

وحيث قالَ : ( يُمكَنٌ ) اراد : إذا عُلِمَ أله بحسن الاستيفاء 


فرع : [أخذ أو زاد في الاقتصاص فوق حقّه] : 

وإ وجب لَهُ القصاص في أنملةٍ » فأقتصص في أنملتينٍ » فإِنْ كان عامداً. 
عليه القصاص » وإِنْ كان مُحطِئاً. . وجب عليه الأرشٌ دون القَوّدِ . 

وإِنِ أستوفئ أكثرٌ مِنْ حقَّهِ بأضطراب الجاني. . لّم يَلزْم المقتصّ شيء ؛ لاله حصلّ 
بفعل الجاني » فهدرٌ . 


باب : استيفاء القصاص ۲١‏ 


O E سال‎ 

إذا وجب لَهُ القصاص في اليمين » فقالَ المقتصُ للجاني : أخرج يَميَكَ لأقطعها . 
فأخرج الجاني يَسارَهُ » فقطعّها المقتصيٌ . . نَظرت في الجاني : 

فإِنْ قال : تعمّذتُ إخراج اليسارٍ » وعلمتٌ أ أن قَطعها لا يُجزىة عَنِ اليمين. . فلا 
قود على المقتصّ ولا ية » سواء علمٌ المقتصيٌ أنّها اليسارٌ أو لّمْ يَعلم ل ان 
صاحبها . ٠‏ فهرَ كما لو قال : أقطع يدي » فقطعّها > غير أن المقتصّ إن كان عالما آنها 
ا . عر ؛ لاله قعل فعلاً محرّما . وإِنْ لم يعلم. . لم يعر » وسواء أن الجاني 
في قطِهًا بالقولٍ أو قالَ له المقتصصُ : أخرج يميكَ لأقطعها » فأخرج يسارَهُ وه 
ساف رها ب ا الع ٠‏ ا له بإخراجها إليه لا على سبيل العوض › 
والفعل في ذلك يُقومُ مَقامَ النطق » كما لو دَفعَ رجلٌ إل رجل صَرَةٌ » وقالَ : آرمها في 
البحر » فأخذها ورماها. . فلا ضمانَ عليه . وكذلكَ : لو قال : أدفغ إل صُوَنَكَ 
لأرميّها في البحر » فدفعَهًا إليه وهر ساكتٌ » فرماها. . فلا ضمانَ عليه . وكما لو قَدَمَ 
OE yS‏ 


ع م 
ت 7 


فإن مات المقطوعة يَسارُه مِنْ قطعها . . فلا د E‏ . قال أبن الصبّاغ : 
ولايّجبُ عليه ديه لتس . وهل جب الكفارةٌ على المقطوعة يَساره 

ys 

وَظرِيقَة أضحابنا اداد ا ف ف وج عليه الكثارة و وجها 
واحداً . 

فعلئ هذا : يَحِبُ عليه الكمّارةٌ هاهُنا . 

إن قال المقتصٌ يله : وَقع في سمعي أنه قال خر يسارك » فأخرجتها » أو 
عقت لقال : أخرج اليمينَ » ولك هفيك نا حرفت الات .انها ايض + 
أو قال ات الساوعاندا ولک طكت أن طا عزف 2 عن اليمين. . نظرت 
في ا لمقتصّ : 


8 


أحدُهما : لا يجب عليه الديةُ ؛ لاه قَطعّها ببذلٍ صاحبها » فهرَ كما لو قال : أقطعْ 


والثاني ب واد ااا ؛ لأنّ الجاني بَذلَ يَسارَهُ لتكونَ وض“ 

عَنِ اليمينٍ » فإذا لم تقغ عَنْها. . وجب له قيمتها » كما لو باع سلعة بيعاً فاسداً » 
ل 

وإ كان المقتصنٌ عالماً بِأنّمَا اليسار. . فهلْ يَجبُ عليه القَوَدُ في يساره ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أو حفص بِنُ الوكيل : يجب عليه القصاصٌ ؛ لَه قطحَ يدا غير 
مستحَفَة لَهُمَعَ العلم بتحريوها . 

و[الثاني] : قال أكثدُ أصحابنا : لا يَجبُ عليه القِصاصٌ » وهو الأَصح ؛ لاله 
قَطعّها ببذل صاحبها » ويَجبُ عليه دينّها ؛ لأنَّ صاحبها بَذلّها لتكونّ عوضاً عَنِ 
اليمين » فإذا لم تَقغ.. وجب لَه قيمتها » كما لو باع سِلعة بيعاً فاسداً » وقبضّها 
المشتري › وتلفث عندَة . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ القصاص باق للمقتصٌ في يمين الجاني ؛ لأنّهُ لم يسقط حم 
عنها . 

ال ل ا ع سي 


ا 5 


قن ابابا الخر ساك نين مَنْ جعلَ المسألتين على قولين » ومنهُم مَنْ حملَهُما على 
ظاهرهما > ولّم يذكز أصحابنا البغداديُونَ غيرَةٌ : 


. في نسخة :( بدلاً)‎ )١( 
في نسخة : ( في وقت واحد ) في الموضعين‎ )0( 


باب : استيفاء القصاص إرفة 


وفُرقَ بينهُما ؛ بأ أنه إذا قطع يدي رَجُل أو رجليه. . فقّذ جَمعَ عليه بينَ ألمي » فجازٌ 
لَهُ أن يَجمعَ عليه بِيئَهُما » وهامُّنا الجاني لم يَجمعْ عليه بينَ أَلَمِينِ . + كل هدر له أن 
يَجمعَ عليه بِينَّهُما . 

فن قل : أو لیس لو قط يمِينَ رَجُلٍ ويسار آخَرَ. . لم يُوْخََرٍ القصاصٌ عليه في 
إحداهما إل آندمال ي الأأخرئ ؟ 

فلن الى يا : أنَّ القطعين مُستحَمَانِ قصاصاً ؛ فلهذا جَمعنا بِينَهُما » 
ا a‏ 

إن سى قط اليسارٍ إلى فس الجاني : ارف الذي اذ اظنتتها اليمين + أو 
ظَدَنْتٌ أَنَّ قَطعها يُجزىة عَنِ اليمين. . قال أبن الصبّاغ دنه ت غل القع ويه 
اط رد ار علو القصامن في اليميق ».فحت له ديا بدو © امن بها فيد 
عليه . 


20 


59 


قال : وحكِي عَنٍ الشيخ ابي حامدٍ 3 قال : عندي : أنه أستوفئ حقَّهُ مِنَّ اليمين 
بتلفه » كما لو كان a‏ ا ُه قله 
ا حه في قلع TET‏ 


الق بالدية : 
قالَ أبن الصبًاغ : ان ن فب إذا بذلها مَعَ العلم بها وسرت أيضاً » أن يكونَ 


مستوفياً لليمين ؛ لأ ابل يما ستحقٌ إتلافهٌ لا يَمنمُ أستيفاء ء الحقٌ به » وإِنّما تكونٌ 
سرايتها هَدَراً فيما لا تة 


فرع : [أختلفا ببذل اليسار للقطع] : 
وإنِ أختلفا : فقالَ المقتصيٌ : بَذَلْتَ لِيَ اليسار وأنتَ عالم بأنّها اليسارٌ » وأنَّه 
يجزية فطثها عن اليدينٍ:.: وقال الجاني ٠‏ بذلثها ولم أعلم آلها البسال» أو لم أعلم 
أن قَطعها لا يُجزىء عَنِ اليمين . . فالقولٌ قول الجاني مَعْ يميه ؛ لأنّهُ أَعلمُبنَْسِهِ . 


دلق في نسخة : ( مما) . 


فإ حَلفَ. . كان الحُكمُ فيه حكم ما لو صادقَة المقتصيٌ على أَنّهُبَذلّها ولم يعم أنّها 
النعين د 

وَإِنْ َكل الجاني. . حلفَ المقتصصٌ » وكانَ الحكمُ فيه حكم ما لو أَقَدٌ الجاني : أنه 
بذلها مع علمه أَنَّها اليسارٌ » وأنَّهُ ه لا يُجزىءٌ قطعُها عَنِ اليمين . 


فرع : [وجب القصاص على قطع اليمين وتراضيا على قطع اليسار] : 

وإ وجب لَه القصاص في اليمين » فآتّفقا على أَنْ يقتصصّ منهٌ باليسارٍ بدلاً عَنْها. 
ليقع شن و أذ ال ف ا لا وغول راصي كما در يه 
القاتل برضا . ولا قِصاصّ على المقتصٌ ؛ لاله قطعَها ببذل صاحبها » ويّجِبُ عليه ديه 
اجار 

فإِنْ كانا عالِمَينٍ بأد ذلك لا يجورٌ. . أَيِمَا » وإِنْ كانا جاهلين. . لَّم يأثما . 

وإِنْ كان أَحَدُهما عالماً وَالآحَدُ جاهلاً. . أَيْمَ العالِمُ منهُما » وهل يَسقط حقٌ 
المقتصٌ مِنَّ القصاص في اليمين ؟ فيه وجهانٍ : 

اذا تبنقط ا اهن لسار عَنِ اليمينٍ. . صارٌ ذلك عفواً من عَنِ 
الین 

فعلئ هذا : يجب عليه ديّه ي » وله ديّة ي » فيتقاصانٍ إِنْ ستويا » وَإِنْ تفاضلا » 
بأن كان أَحدُهما رجلاً وَالآحَرُ أمرأةٌ » أو كان المقتصص مسلماً والجاني كافراً. . رع مَنْ 
له الفضلٌ بما لَهُ مِنَ القضل . 

والثاني : لا سقط حَقُهُ مِنَ القصاص في اليمين ا رضي بإسقاطٍ حقَّهِ منّ 
القصاص بِأَنْ تكو اليسارٌ بدلاً عَنِ اليمين قاذ سيعت أن تكو يدا يها . كان 
حه باقياً في المُبدَلٍ » كما لو صالحَ على الإنكارٍ . 

فعلى هذا : ليس لَه أن يتقتصتة في اليمين إلا بعد أندمال اليسارٍ . 


ذا 05 دعي را 5 


باب : استيفاء القصاص to‏ 


فرع : [الاعتبار بأهليّةِ المقتص] : 

وإ كانَ المقتصنُ منهُ مجنوناً > والمقتصنُ عاقلاً »> فقالَ له : أخرج يَميئَكَ ء 
ا E a‏ تيفاء ون 

وان قال المقتص ٠ e‏ فأخرج الخون ساره « فقطعها المقتص › 
فن كانَ المقتصصٌ عالِماً أنّها اليسارٌ .. وَجِبَ عليه القصاصل باليسارٍ » ولَهُ القصاصٌ في 
اليمينٍ ٠‏ وإ كان المقتصٌ غير عالم بأنها اليسا. e‏ 

لخي رك عا لاا 6ك رصي ور ارسي 

اليمين . ولا يتقطعها ح حب تندمل يسار 

وإ كان المقتصيٌ مِنْهُ عاقلاً » والمقتصصُ مجنوناً ‏ فقا لَه المجنونُ : آخر ج ميك 
ا ل ا 
مِنْ أهل الاستيفاء » ولا ضمانَ عليه ؛ لاله قطعَها ببذلٍ صاحبها » ووّجب للمجنونٍ 
عل العاقل د د لان ت قن وال : 

وإِنْ أخرح إليه العاقل يَسَارَهُ » فقَطعها المجنون. . هُدِرَتِ اليسارٌ » وكانَ حى 
المجنونٍ باقياً في القصاص في اليمينٍ . 

وأمّا إذا أكرهَهُ المجنونٌ » فقطعَ يميئهُ : فهّل يصيدُ مستوفياً ِحقّهِ ؟ فيه وجهانٍ » 
مضئ ذِكرُهُما في الصبيٌّ » الصحيح : أله لا يَصيرُ مستوفياً . 

فإِنْ قلنا : إِنَّهُ يصيد مستوفياً. . فلا كلام . 

وَإِنْ قلنا : لا بطي مسعوفياً... كان المجنوق ديه يده على الجاتي :روحت للجاتي 
ال ل ل 
عَمِدَهُ خطأ. . وَحِبَثْ على عاقلته . 


وإِنْ كانَ المقتصنٌ والمقتصصٌ مِنْهُ مجنونين » وكا القِصاصُ في اليمينٍ » فقطعَ 


٢‏ كتاب الجنايات 


المقتصُ يمينَ المقتصٌ منة. . فهَلُ يَصِيرُ مستوفياً لحقّه ؟ على الوجهين » سواءٌ قطعَهًا 
ببذل المقتصصٌ مِنْهُ أو أكرمّهُ ؛ لأنَّ بذلهُ لا يصح . 

فإِنْ قلنا : يَصيرُ مستوفياً. . فلا كلام . 

وإ قلنا : لا يَصيدُ مستوفياً. . وَجِبَ للمقتصيٌ ديه يده في مال الجاني » ويَجِبُ 
للجاني ديه يِه » فإ قلنا : ِنَّ عَمدَ المجنونٍ عمد. . وجبث في مالو » وإِنْ قلنا ا 
7 عي > وَجبت الديّةٌ على عاقلته . 

إن قطعَ المقتصنُ يسار الجاني. . وَجبَ ضمانها بالديّة » سواء قطعَها ببذلٍ صاحبها 
0 1 < 1 9 س 
أو بغير بذله ؛ لأنْهُ لا يصحٌ بذلة”'" . وفي محلّ وجوبها القولانٍ في جنايته » هَل هي 
عمد » أو خطأ ؟ ويبقئ للمقتصصّ القصاصٌ في اليمين » ولا يُقتصٌ مِنَّ الجاني حت 
تندمل ساره . 


Cn 


مسأل : لاقن من الجاتي قمات] + 

إذا قطعَ رجلٌ يد رجل » فأقتصّ ن المجنيئٌ عليه مِنَّ الجاني » فأندملت يد المجنيٌ 
عليه » ومات الجاني. . هُدِرَ دمه » وبه قال مالك » وأحمدٌ » وأبو يوسف » ومحمّدٌ 
رحمهُم الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : ( يكونٌ على المَجنيٌ عليه ديّةٌ كاملةٌ ) . 

دليلنا : ما روي عَنْ عُمَرَ » وعلئّ رضي الله عنهما IE‏ قو مات وعد 
أ قضاض )بد عل يه 410 ا ا ولا حالف نكا فى اا رضي لل 
عنم » فب : أ إجماع . 


. ) في نسخة : ( بلك‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عمر وعلى رضی الله عنهما عبد الرزاق فى « المصنف »6 ( ۱۸٠١۹ ( ) ۱۸۰۰٦‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1۸/۸ ) في الجانيات » وفيه : ( اجتمعا على أنه من مات في 
القصاص . . فلا حق له ؛ كتاب الله قله ) » و : ( في الذي يموت في القصاص لا دية له ) . 

وعن عمر رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸٠٠١‏ ) › وفيه : ( قتله حق » يعني : أن 
لادية )و ( ۱۸۰۰٤‏ ). وفيه : ( لايودئ › حقه قتله ) . = 


باب : استيفاء القصاص ۷ 

ولأنّهُ جرح مباح غيدذ مجتهّدٍ فيه » فلم تكنْ سرايتة مضمونة » كالقطع في السرقة . 

فقولنا : ( مباح ) أحترازٌ مِنَ القطع بغيرٍ حقٌّ . 

وقولنا : ( غيدُ مُجِتهَدٍ فيه ) أحترارٌ مِنَّ المولئ عليه إذا كانَ به أله أو سِلعةٌ . 
فأجتهد الإمامٌ في قطعها › فقطعَهًا » فمات مِنْهُ . 

وإِنْ قَطعَ يد رجل » فقَطعَ المَجِنيُ عليه يد الجاني » ثم سَّرى القَطعٌ إلى تفس 
الجناية. . كانت السراية إلى تفس الجاني قصاصاً ؛ لأنَّ السراية في النَمس لما كانت 
E‏ اجا aI‏ 

فإ كانّثْ بحالهًا إلاً أن الجاني مات مِنَ القطع أَوَلاً » ُه مات المَجنيئ عليه بعدَهُ مِنَ 
القطع. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : أ السراية إلئ تفس الجاني تكونُ قصاصا ؛ لأ تَفْسَهُ حَرَجِتْ مَخرج 
القصاص ٠‏ فكانَتْ قصاصاً » كما لو مات المجننٌ عليه » ثم مات الجاني . 


22 ا 
e‏ 


والثاني : أنَّ السراية إلى تفس الجاني لا تكونٌ صاصاً » وهو الآصحُ ؛ لاد 


الستراية سيقت سَبِقَتْ وجوب القصاص » فلم تقغ مع قصاصاً › وإِنَّما تكونٌ السراية هَذراً . 


چو 2 


فعلئ هذا : يَجبٌ للمَجن عليه فى مال الجانى نصف الديّةِ ؛ لأنةُ قذ أخذ يدا 
بنصف الديّة . 
وإِنْ كانت الجنايةٌ موضحة . . أخذ مِنْهُ تسعةً أَعْشَّارٍ الديّة ونضف عُشْرِها ؛ لأنّهُ أخذ 


منهُ ما يساوي نصف عَشر الديَةٍ 


مسال : [موت القاتل يوجب الدية] : : 
إذا قل جلٌ رجلاً مدا » فمات القاتل قبل أن يقتصٌ منه ولي المقتول » أو قله رل غ 


وليّ المقتول. . وَجبث ديه المقتول في مال القاتل » وة قال أحمد وح الله تعالى . 


وعن علي رواه عبد الرزاق ف فى « المصنف » ( ۱۸٠٠١‏ ) › وفيه : ( قتله كتاب الله ) ١‏ 


والتيقى قن« الس E OS‏ ماه ف ةا فإنما قتله الحدٌّ » فلا عقل 
له » مات فى حدٌ من حدود الله ) . 


6 كتاب الجنايات 


ا 2 3 و 
وقال أبو حنيفة : ( يَسقط حقّة ) . 


دليلنا : قولة 4 : « من فل بَعْدَهُ قَيبْلاً. . فأَهلة بيْنَ خيرتين : إن أَحَبُوا قَتَلوا » 
8 ر ص در به و 3 1 ع 
وإن أحَبّوا. . أخذوا الذَيّة » . وقولة : ١‏ بينَ خيرتين » أي : شيئين ٠»‏ إذا تعذرَ 


١ 


و 


هنا تنك ل#الآخة كما دلا فى کار الین 


يه 


وإِنْ وجب له القصاص فى طرف » فزالَ الطرفٌ قَبْلَ أستيفاء القصاص . . كان لَه 
رش الطرّفي في مال الجاني ؛ لِمَا ذكرنا في الهس . 


فرعٌ : [وجب قتله فدخل الحرم] : 

ومَنْ وجب عليه قَتَلُ بقصاص ٠‏ أو كُفْرٍ » أو زنئ » وألتجاً”" إلى الحَرّم. . فيل » 
ولم يمنع الحرم منة . 

وقالَ أبو حنيفة : (لا يُستوفئ منه القصاصصٌ ولا الرجمٌ في الحَرّمء ولكنْ 
لا يْبِايَعُ > ولا يُشارئ » ولا يُكلّمُ حت يَخرج”" مِنّ الحرم » ويُستوفئ منهُ القصاص 
ل 


دليلتا : قولهُ تعالیٰ : « وکنا عَلَيهِمْ فا أن أَلنَفْسَ يتفيس © [المائدة : ؛] . ول 


ل > 


يمرّق . 
وقولة تعالئ : ل وَأفْسْلُوهُمْ حَيَتُ وَجَد تُمُوهُمَ 4 [الساء : 4] . وهذا عام . 
ولان قتلٌ لا يُوجِبُ الحرم ضَمائَهُ » فلم يَمنْعْ منة › كقتل الحيّةِ والعقرب » وفيه 
أحترارٌ مِنْ قتل الصيدٍ . 


وبالله التوفيق والعونُ » وهو حسبي ونعم الوكيل 


. التحأإليه : لاذ » والموضع : الملجأ‎ )١( 


باب : العفو عن القصاص 4 


باب العفو عن القصاص 


ذا قتلٌ غيرَهُ عَمداً وهُما متكافئان. . فما الذي يَجبُ على القاتل ؟ فيه قولانٍ : 
حدُهما : أن الواجب عليه هو القَوَدُ وَحدَهُ » وإِنّما الديةُ تج تَجبُ بالعفو بدلاً عن , 
هو قول أبي حنيفةً » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب N‏ : 3 ا اين اموا 
و ره إلئ قوله تعالئ : 9# فمن عى لم مِنْ أَحيه سىء قناع 
بالمعروف واد له بحسن [البقرة : ۱۷۸] . 


فموضعٌ الدليل أله قال كب ییک الاش ول يَذكر الديّة » فلم أنّها لم 
تجبْ بالقتل > وأيضاً فإنّهُ قال : ل فمن عُتىَ لم من أيه سى“ فاع بِالْمَعْرُوفِ »* فأمرَهُ بآتباع 


الديّة إذا عفا عن القَوَّدِ » فَعْلِمَ أَنَّ | لدي تجبُ بالعفو لا بالقتل . و ن ما ضمن بالبدل 
في حقٌّ الآدميّ. . ضمنَ ببدل معيّنٍ » کا ال 

فول" ضغ مدن ) لخر نوو العو OG‏ 

وقولنا : ( في حقّ الآدميّ ) أحترازٌ مِنْ جزاء الصيدٍ . 

والقول الثاني : أنَّ الواجبت عليه أحدٌ شيئين : القَوَدُ أَوِ الديةُ . فإنٍ أستقاة الوليٌ. . 
ل اا . علمنا أَنَّ الواجبٌ كان 
هر الدية . وهو أختيارٌ الشبخ أبي حامدٍ ؛ لقوله يه : ٠‏ فَمَنْ فقتل بَعْدَهُ قَيئْلاً. . فَأَهْلهُ 
بين يرن إن اعلوة ء موا و ادرا ا . فخيّرهُم بين القَوَدِ 
ا و ال ر 

إذا تقرّرَ هذا : فقالَ الول : عَفوتٌ عن القَوَدِ إلى الديّة. . سقط القَوَدُ » ووجبت 
الديّةُ على القولين . 

وإِنْ قال : عَفوتٌ عَن القَّوَّدٍ والديّةِ. . سَّقطا جميعاً على القولّين . وَإِنْ قال : 
عَفوت عَنِ القَوَدِ على غير مالى. . سقط القَوَدُ » ولم تَجب الديّةٌ على القولين . وَإنْ 


ع كتاب الجنايات 
قال : عقوت مو انقو واااو فإ فنا : إن الواجب بقتل العمدٍ أَحدٌ شيئين 
وَجبتٍ الدية ؛ لأنّها واجبةٌ لم يُْفَ عنها » وإِنْ قُلنا : إِنَّ الواجب هو القَوَدُ وَحَدة. . 
ففيه طريقانٍ . مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » ومنهُم مَن يَحكيهما وَجِهِين : 
أحدّهما : لا تَجبُ الديّهُ ؛ لأنّها لا تَجبُ على هذا إلا بأختياره لها » ولم يَختزها » 
0 

والثانى : تَجِبٌ الديّةٌ ؛ لتلا تهدر الدماء . وَالأَوَلَ أَصِحٌ 

ومنهُم مَنْ قال : لا تجبٌ الديّةُ » قولاً واحداً » وهو قول أبي إسحاق المَروَزيٌ » 
والغيرازي + لما دكزناة للذول : 

فن قال : عقوت عَنِ القَّوَدِ إلى الديَة » i‏ : عَفُوت عَنٍ القَوَدِ ء ولم يقل ال 
الديّة » وقلنا : جب الديّةٌ » ثم أراد أَنْ يُطالِب بِالقَوَد . . لم يكن له 14 قن سقط : 
وإ قال : عَفوت عَنٍ الدية » فن قلنا : إِنَّ الواجب هو القصاص وَحَدَه. . لم 
يَصحّ عفْوُهُ » وكانّ له أَنْ يتقتصّ . 

فون عفا عَن القَوَدٍ بعد ذلك » أو على الديّةِ » أو عفا مطلقاً » وقُلنا : تجتُ الد 
الاك اسحورريي 010 عار ارد مها كاد كل جرم . وَإِن قلنا د 
الواجبّ أحدٌ الشيئين. . سقطت الدية » وتعيّنَ حقّهُ في القصاص ٠‏ فان أقتصّ منة. . 
فلا كلام . وَإِنْ مات القاتل قبل أن يتقتصّ منة. . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( له أَنْ يَأخذ 
الدية ؛ لان َا سقط الَوَهُ بغير أختيار. . كان لَهُ الرجوعٌ إلى بَدِلِهِ ) . وَإِنْ كان القاتلُ 
حي » وأراد الو أن يعفر عَنِ الود إلى الديّة . . قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ ADE‏ 
لهُ ذلك ؛ ؛ لأنَهُ كانَ لَه أَنْ يَختارَ الديّة » فلمًا لّم يَختزها وتركها. . لم يكن لَه العودُ 
إليها ) . 


2 ر 2 


وقالَ أبو إسحاق : له أن يَعفْرَ عَنِ القَوَدِ ويَحتارَ الديّة ؛ لاله أتتقالٌ من البدَلٍ الأغلظ 


CC" لاغ‎ 


وإ قال : آخترت القصاصن.. فهل لَه أَنْ يَرجعَ ويَعفرَ عنة إلى الدية ؟ فيه 


باب : العفو عن القصاص ۳1 
أحدُهما : لَهُ أن بَرجعَ ؛ لأَنَّ القصاص أعلئ » فجارٌ أَنْ يَنتقلَ عن إلى الأدنئ . 
e‏ 
إذا تبت هذا : فللولئ أَنْ يعفر عن القَوَدِ إلى الديّةِ » سواء رضي القاتلٌ به أو لم 
e‏ عا ا ل ا 
ال 

. ) ا يه إلا برضا القاتل‎ SS 

دليلنا : قولهُ تعالئ  :‏ کا ب کیب علنکہ الْيِصَاصٌ فى الئل ال بار وَالْمَبْدُ 
بلعب وإلئ قوله : # فمن عتى لم من أخبه سوه وي 0 
من رَد ك وَرَحَمَة € [البقرة : TS [VA‏ معناه : فمن عنى لم € رید به : 
القاتل“ يِن أيه المقتول « مى ٠‏ أي : على شيء ل اناع بالمعروفي) يريد به : 
على مال  .‏ ائبع » ؛ لأنّهُ كانَ في شريعة موسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
سس لي ا ا اد مر 
والسلام : الديَةٌ فقط » > فجَعل ال لهذ الأمَةِ القَوَدَ في القتل » وجَعلّ لَه العفوَ عنة 
E OL‏ روي 


00 قر 6ه :»تن كل E‏ لعافلا EE‏ 
ا و و on‏ 
0 : (الوليّ في ذلك مخيرٌ , بين القتل 


والديَةِ ) . ولا مخالفٌ ا أنه إجماعٌ . 


: والمراد : العفو من ولي الدم في العمد عن القصاص إلى الدية أو بعضها . ومعنى العفو‎ )١( 
: ) 7١5/7 » و« التهذيب‎ ) ٤۷٦1 الزاهر » ( ص/‎ ١ الفضل . وقال أبو منصور الأزهري فى‎ 
اد ابن انى فان + 3 ال ان تاد الد‎ 

وقال ابن كثير في ١‏ التفسير » ( 5١١/١‏ ) عند قوله تعالئ  :‏ فمن أَعْتّدئ بعد َلك فَلَمْ عَدَابُ 
ايم أي : فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها. . فله عذاب من الله أليم موجع شديد » وقال : 
وهكذا رُوي عن ابن عباس » ومجاهد » وعطاء » وعكرمة . والحسن ٠‏ وقتادة » والربيع بن 
أنس ٠‏ والسُِّدَّيٌّ » ومقاتل بن حيان : أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية . 


۲ كتاب الجنايات 


ع 
مسالة : [جناية العبد برقبته] : 

وإ جنئ عبد لرجل على آخَرَ خطأ قل رارف نوفقي دان E‏ سيه من 
لمجت عليه بأرش ل 
لم يصح البيعٌ ؛ لجهالة الثَّمَن » وَإِنْ كانا يَعلمانٍ عدَد الإبل وأسناتها. . فهلْ يصح 
البيعٌ ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق » وأبنٌ الصبّاغ : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لأنّها مجهولةٌ الصفة . 

و & 2 5 2 

والثاني : يصح ؛ لانها معلومة السنّ والعَددٍ . 

وحكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ في التعليق وَجِهِينِ » المنصوص : ( أَنَهُ بصخ ) . 

وإِنْ كانت الجناية عَمداً تقتضي e‏ لمجنيئٌ عليه بالآرش . . سقط 
القَوَدُ ؛ لأ أختيارَهُ ليملكة بالآرش » فضمنّ العفو عن » وهل يصح الشراء ؟ 

إن كانا جاهلين أو أَحدّهُما بعد الإبل أو بأسنانها. . لم يصح . 

وَإِنْ كانا عالمَينِ. . فهل يصح ؟ على القولين . 

فإذا قلنا : يصحٌ. . سقط الأرشُ عَنِ العبدٍ » ون وجد بالعبدٍ عيباً » فردٌةٌ. . رَجعَ 
e‏ 

قال الشيخ و : فان أبتاعَ ا عابي الحيد بالحقٌ الوا القضاص 
00 ابه لان ا د ويسقط 
السك لقوق لقال MS Nm‏ 


لك د لي 


. ) في نسخة : ( يضمن الأرش‎ )١( 


باب : العفو عن القصاص Ay‏ 


8 
مسالة : [عفو بعض الجماعة عن القصاص] 1 
إن كانَ القِصاصُ لجماعة » فعفا بَعضُهم عَن القَوَدِ. . سَقط القَوَدُ عَنٍ القاتل ؛ 


-ه 
٠‏ 


لقوله يك : « أله بَيْنَ يرين :إن ار ی بون اكوا ادر ان ». 
تمرح لم بور أذ دي د بعنوو لي قن ل الك 
وروي : أن رجلاً قحل رجلا » فأراد وَرثة المقتول أن يعضو اء فقالت زوجة القاتل 

0 ا‎ E 
. ) عتقّ مِنَ القتل‎ ( 

وكذلكَ روي عَن أبن مسعودٍ » ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهُم » فدلً 
على : أله إجماعٌ . 

ولان القصاص يَقعُ مشتركاً لا يتََعَضضُ » فإذا سقط بَعضَهُ. . سقط الجميعٌ » ويَنتقلٌ 
حق الباقينَ إل الديّة ؛ لما روي : ( أَنَّ رجلاً دحل علئ آمرأَيهِ » فوّجدَ معها رَجلاً » 
فقتلها ٠‏ فقالٌ بعضٌ إخوتها :قدا دت بتري » فقي مجر رضي الله عنة لاريم 

بالدية )27 . ولان حقّهم قذ سقط م مِنَّ القصاص بغير أختيارهم » فأنتقل حفهّم إلئ 
الإدل مع لودو كما يحل بحن الشريك في الغيد ا ا شريكة الل ا 


8 7 
مسالة [وجب القصاص فباشر أو وكل] ۹ 


وإِنْ وَجبَ لة القصاص على رَجلٍ » eRe‏ 
الرمي وقبْلَ الإصابة. . لم يصح العفو ؛ لاله لا معنى لهذا العفو » كما لو جَرَحَهُ ثم عفا 


و 
عنه . 


6 


وَإِنْ وَجبَ له القصاصصنُ. . فقذ ذكرنا : أنه يجورٌ له ن يُوكَلَ مَنْ يستوفي لَه 


75 7 : 5 و 0 و 7و 5 ا 5 0 5 8 8 ع 
القصاصَ بحضرة الموكل » وهل يصح أن يُوكُلَ مَنْ يستوفي له القصاص بغيبتِه ‏ أعني : 


(1) أخرج خبر عمر عن زيد بن وهب البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٥۹/۸‏ ) في الجنايات › 
باب : عفو بعض الأولياء عن القصاص . 


٤‏ كتاب الجنايات 


الموكّلَ ‏ فيه ثلاث طرق » مضو ذكرها في ( الوكالةٍ ) ؟ الصحيح : أنه يصح . 


قالَ أبن الصبّاغ : إلا آنا إذا قلنا » لا تصحٌ الوكالةٌ » فأستوفى الوكيلٌ القصاصَ . . 
فقد حصلّ به الاستيفاءٌ ؛ لأنّهُ أستوفاهٌ بإذنه » كما نقول فبه إذا باع الوكيلٌ في الوكالة 


1 

الفاسدة » وإنما يفيدٌ فسادٌها هاهُنا أَنَّ الحاكم لا يمكنٌ الوكيل مِنَّ الاستيفاء 

فلو ول في الاستيفاء » ثمّ عفا الموكّلُ عَن القصاص » فن عفا بعد أن قله 
الوكيل. . لم يصح عفوٌةُ » وَإِنْ عفا قَبْلَ أن يَقتلهُ الوكيل ٠‏ ثم تله الوكيل بعد عله 
بالعفو. . فعلئ الوكيل القَوَدُ » وإِنْ لم يعلم » > هل كاد العفو قبل اقل أو بعد . . فلا 
شيء على الوكيل ؛ لأَنَّ الأصلّ أَنْ لا عفوّ . 

وإِنْ عفا الموكُلٌ عَنِ القصاص ٠‏ ثم قَتلهُ الوكيلُ ولم يعلم بالعفو. . فهل يصح 
العفو ؟ فيه قولان : 

أَحدّهما : لا يصح العف ؛ لأنّهُ عفا عنهُ في وقتٍ لا يُمكنٌُ تلافيه » فلم يصحّ » كما 
و عفا بعد رمي الحربة إلى الجاني . 

قان ا ا ور م قن آذ کو ا ف 
كما لو علمٌ الوكيلٌ بالعفو قَبْلَ القتل . 

وأختلف أصحاينا في مأخذٍ القولين : 

فمنهُم مَنْ قال : أَصلْهُما القولانِ في الوكيل » هل ينعزل قبل أن يعلم بالعزلِ ؟ ولم 
يذكر أبن الصبّاغ غيرَهُ . 

و اد ا و أصليتها إذائر ا ی و ر و 
حربياً » فرماءٌ بسهم » ثم بان أنه كان مسلِمآً » ومات. . فهل تجبُ الديَةٌ ؟ فيه قولانٍ . 

وقالَ لشي أبو حامدٍ : القولانِ هاهُنا أَصلٌ بأَنَفيِهما » ومنهّما أخدَ الوجهانٍ في 
الوكيل » هل يَنعزلٌ قَبْلَ أن يعلم بالعزل ؟ 

فإذا قلنا : إِنَّ عفْرَهُ لا يصح . . فلا شيء على الموكّل والوكيل . 

وإذا قُلنا : إِنَّ عفوَهُ يصخ. . فلا شيءَ على الموگل » وأمّا الوكيلُ : فلا قصاصَ 
عليه » لأَنَّ لَهُ شبهةً في لِه » وتجبُ عليه الديّةُ » وإِنْ قُلنا : لا تَجِبُ عليه الدية. . 


باب : العفو عن القصاص (o‏ 
فهل تجبٌ عليه الكفارة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في « العْدَّةِ » : 

ف [الأَوَكُ] : إن قُلنا : إِنَّ مأخد القولَين في الديةِ مِنَ الرمي إلى مَنْ ظَنّهُ حربياً. 
فتجبٌ الكثَّارةٌ ؛ لأَنَّ الدية هاهُنا لم نَجِثْ . 

و [الثاني] : إن قلنا : إِنَّ مأخذَهُما من عَزل الوكيل. . فلا تجبُ عليه الكثّارةُ ‏ 
َتَكَوَن الذية مغلظة + انها إكاادية عمق مخض + أويدية عبر خيطا : 

وهل تجبُ في مال الوكيل » أو على عاقلته ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما - وهو قول أبي إسحاق » وآختيارٌ الشيخ أبي حامد - لمعك ق ا 
أنه فضا فل ٠‏ وإ ناشفط القصامة لمع اة 

و [الثانى] : فالاو غل ا هريرة : دک ا فت فا ديه مفكلة 
ل الغاقلة. 4 لاه له وهو معلاو : 

ا 

إن قلنا : تجبُ على الوكيل . . لم يرجع الوكيل على الموكل ؛ لذلك . 


و 


ل أو E‏ کک 
لوي وكم لاکز بح أرق 


والمذهب الْأَوّلُ ؛ لأنَّ العفوَ مندوث إليهِ » وَالعْرُورَ محرّمٌ . 


ا ترك كا الموكل فا عن القود وا و او ا ا و 
لا تجبُ لهُ الديّةُ. . فلا كلام » وَإِنْ عفا عَنٍ الود إلى الدية » أو عفا مطلقاً ‏ وقلنا : 


اله .. وَجبثْ لهُ الديةُ في مال الجاني 0 لورثة الجاني مطالبة الوكيل 
لاي و ران لحري ن إذا قتلَ أَحدُهُما قاتل أبيه بغير إذنِ أخيه ؛ حيثٌ قُلنا في 
مدل هب لاغ الدى ر من الو ن 

أحدّهما : فى تَركةٍ قاتل أيه . 


ا 


۳٦‏ كات الجابات 

اردع يم أترد الح جره رويك E‏ 
بعدَ سقوط حقٌ الموكّل عنةٌ بالعفو . هذا تر تيب البغداديّينَ . 

و تعن ل سر ناريح E‏ 
وكأ الوكيلَ أستوفئ القصاص .ء وإِنْ قلنا : عليه الديّةُ. . فلهُ الديّةُ في مال المجنيٌّ 

ا 
مسألة : [سرت الجناية بعد عفو المجنيٌّ عليه] : 

مسري جاه العم انا ها وال ده د نه 
المجننٌ عليه عَنِ القصاص . ثم سّرتٍ الجناية إلى نه نفس المجنيٌّ عليه. :الم يجت 


وحكي عَنْ مالك : أنه قالَ : ( يَجبُ القصاصُ ؛ لان الجناية صارث تفساً ) . 


7 


ص 


ودليلنا : أنه يتعدَرٌ أستيفاءً القصاص في التفس دون ما عُفِيَ عن » فسقط القصاصُ 
في الس » كما لو عفا بعض الأولياء . 

ولأنّ الجناية إذا لّم يجب فيها القصاصُ. . لم يجب في سرايتها » كما لو قَطعَ يد 
مرتدٌ » ثم مات . 

إذا ثبت هذا : فإن كان المجنئٌ عليه قد عفا على مال وَحبِتْ فيه ديةٌ كاملةٌ » فن كان 
أخدّ دية العضو المقلوع. . آستوفئ الوليئٌ باقي ديَِ الس » وإن لم يأخذ شيئاً مِنَ 
الديّة. . أخذ الول جميعَ الديّة 

وإِنْ كانَ المجنيئٌ عليه عفا عَن العين أَوِ اليد أَوِ الرجل على غير مالٍ. . وَجبَ لوليّهِ 
نصفف الديّة 

وقال الود +( تهت :الذي كاملة 2 

وقالَ أبو يوسف » ومحمّدٌ : لا شيءَ على الجاني . 


دليلنا : أَنَّ بالجناية وَجبَ عليه نصفُ الديّة » فإذا عفا عَن الديّة. . سقط ما وَجِبَ 


باب : العفو عن القصاص ۷ 
دون ما م يجب » فإذا صارت تفساً . . وجب بالسراية نصفث الديّة » ولَّمْ سقط أرشها 
بسرايتها » وإِنّما دحل فی في ارش الس . 

وإِنْ كانَ قد جنئ عليه جنايةً لا يَجبُ القصاصص فيها رت عرب 
تحال عور ا ٠‏ ثم سرت الجناية إلى ته نفس المجنيئٌ عليه › 
فمات. . كان لول أَنْ يَقتص ة في التَّمْسِ #لألهحها عن القضاص انيما لا عنامي ف 
فلم يؤثْرٍ العفوٌ فيو . 


فرع : [قطع يده فعفئ المجني عليه عنه] : 

وإ قطعّ يد رجل » فعفا المجنيئٌ عليه عَنِ القصاص على مال أو على غير مال » 
عاد الجاني فقتل قَبْلَ الاندمال. . فيه ثلاثة أوجه : 

أحذها - وهو قول أبي سعيدالإصطخريّ ‏ : أَنّ للوليّ اللقصاص في التّمس ؛ لأَنَّ 
الجناية الثاني منفردةٌ عَنِ الأولئ » ٠‏ فلم يَدخل حُكمُها في حُكيها » كما لو قله آحَرُ ۽ 
فن عفا عن على مالٍ. . كان له كمال الديَةٍ ةِ ؛ لآنَّ الجناية على الطَرّفي إذا وَردتْ عليها 
الجناية على التفس. . صارث في حُكم المندملةٍ » فلم يدخل ارش أَحَدِهِما في ارش 
الاخر . 

والوجة الثاني : : أنه لا يَجبُ القصاصُ ؛ لأنّ الجناية والقتلَ كالجناية الواحدة » فإذا 
سقط القصاصصٌ في بعضها. . سقط في جميعها » كما لو سَرى قطمٌ | ليد إلى التفس » 
فإن عفا عنة علئ مال . کان تف الا أله فد وج له جي الد رة أحد 
نصمّها » أو سقط حف عنة » فبقي حثّهُ في نصفب الديّة 

والثالث - وهو المنصوص - : ( أَنَّ للوليٌ أَنْ يَقتصّ في التّمس ) ؛ لأنّهما جنايتانٍ 
عفا عَنْ إِحدَاهُما ولّم يعفُ عَنِ الآخرئ » فصارٌ كما لو فتلة اح . 

إن عفا عنة الولئ. . كان لَهُ نصفُ الديّة ؛ لأ أَرشيَ الطرّفي يدخلٌ في 

التقس » فإذا ذه أو سَقط حقهُ عنهُ بالعفو. . بقي الباقي لَه مِنَ الديّة . 


۸ كتاب الجنايات 


e 
: مسالة : [قطع إصبع رجل فعفئ عنه]‎ 

إذا قطعَ رجلٌ إصبعَ رجل عمداً » فقالَ المجنئ عليه : عفوث عَنْ هذه الجناية » 
قَوَّدِها وديّتها. . نظرت : 

فن أندملَ الجرحُ » ولّم يسر إلى عضو ولا فس . . سقط القَوَدْ والديّةٌ » وبه قال أبو 
فة 6و امل 

E e a O عن‎ N e Oj 

وممَّنْ قال بصحَة عفو المجروح عن دمه : مالك » وطاووس » والحسنٌ » 
وقتادة 3 والأوزاعيٌ . 

وقالَ المُزنٌ : لا يصح العفو عَنِ الأرش ؛ لاه أسقطة قَبْلَ وجويه » بدليل : أنه 
لا يَملكُ المطالبة به قل الاندمال » وهذا خطاً ؛ لأنَّهُ وجب بالجراحة » فصع 
ENED‏ به N ILE ES‏ يكل اجن القولية E Ny‏ 
الآحر » فيكونٌ كالدّين المؤجّل » يصح إسقاطة قِبْلَ محل دَفعِهِ . 

وإ سرت الجنايةٌ إلى كمه » وآندملث.. سقط القَّوَدُ والديّةُ في الإصبع ؛ لِما 
ذكرناةٌ . 

وأَمًا الكفٌ : فلا قَوَدَ فيه ؛ لأنَّ القَوَدَ في العضو لا يَجِبُ بالسراية » ولا تصحٌ 
البراءةٌ مِنْ ديّةِ ما زادَ على الإصبع . 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : تصحٌ ؛ لاله سراية جُرح غير مضمونٍ . 

وَالأَوَلُ اصح ؛ لأنّهُ إبراء عمًا لم يجب . 

وإ سرت الجناية إلى النّْس . . تظرت. : 

فن قال : عفوتٌ عَنْ هذه الجناية قَوَدِها وديّتِها » ولم يقل : وما يحدث منها. . 
فد القصاصّ لا يجب في الإصبع ؛ لأنَّهُ عفا عنة بعد الوجوب » ولا يجب الِصاصٌُ في 
التقس ؛ لاد القصاص إذا سَقط في الإصبع . . سَقط في النّفس ؛ لأنّهُ لا يَتِعَضٌ . 


باب : العفو عن القصاص ۹ 


م 


وحكئ أصحابنا الخراسانود عَنِ أبن سُريج قولاً آخَرَ مخوجا : أنه يَجِبُ ؛ لأنّهُ عفا 
عَنِ القَوّدِ في الطرّفف لا في التفس . وهذا لين هوق ْ 

وأا الأَرشُ : فقذ عفا عَنْ ارش الإصبع بعد وجوبه » فينظر فيه 

» فإِنْ كانَ ذْلكَ بلفظ الوصيّة » بان قال : عفوث عَنِ الجاني عَنْ قَوَدٍ هذه الجناية‎ ٠ 
ی لض الوص‎ 


لقال . لم تصمّ هذه الوصيّةٌ , وإِنْ قلنا : تصحٌ الوصيَة للقاتل . . عبر رش الإصيع 
الا .. صكحتٍ الوصيّةُ فيه للقاتل » ون لم يَخرج مِنَ 


ون كان بلفظ العفو أ الإبراء » بِأَنْ قال : عفوتُ عَنْ رَد هذه الجناية ويها » أو 
كال أبزاتة + أرشوات تر لد 

أحدهما : حُكمُةُ حكم الوصيّة ؛ لاله يُعتبد مِنَ الث . 

فعلئ هذا : تكونُ على قولينِ » كالوصيّة للقاتلٍ بلفظ الوصيّةٍ . 

والثاني : ليس بوصيّةِ ؛ لأنَّ الوصيّة ما تكونٌ بعدَ الموتٍ » وهذا إسقاطٌ في حال 
الحياة . 


فعلئ هذا : يصح الإبراء عَنْ أرش الإصبع » ويَجبُ عليه : تسعة أعشار ديّةِ الس ؛ 
نه لم تبر منها . 


م 
أمَا 


وام ما إذا قال : عفوث عَنْ هذه الجناية فَوَدِها ودييّها وما يَحدتٌ مئها. . فلن ن القَوَدٌ 
ام ال وه 2 


_ 
ذكرٌ 


وما OOS‏ الرمكة». بن قال رمك ارا الور 
ورش ما يُحدثٌ منها » فن فُلنا : تصحٌ الوصيّةُ للقاتل » وخرج جميمٌ الديّة مِنَ 
ال E N‏ 
ووَجبَ الباقي . وإِنْ قلنا : لا تصحٌ الوصيّةُ للقاتل. . وَجَبَ جميعٌ الديّة . 


33 كتاب الجنايات 


¢ فى 
| 


وإِنْ قال : أَبرأتّهُ عَنْ رش هذه الجناية ورش ما يحدثٌ منها , فن قلنا : إِنَّ كم 
الإبراء حُكمٌ الوصية. . كان على قولّين » كما لو كان بلفظ الوصيّة » وَإِنْ قلنا : إِنَّ 
كم الإبراءِ ليس كالوصيّة. . صقت ا ف ا لال إبراءٌ عنها بعد 
الوجوب » ولم تصحّ الا فا زا5 على ديَةِ الإصبع ؛ لاله إبراة عنها قبل الوجوب . 
مادک الان ابر امت واو إسحاق , 

وقالَ آبنٌ الصّاغ : في صكة براءتِه مِنْ أرش ما زادَ على ديّةِ الإصبع قولانٍ » مِنْ 
غير بناء على حُكم الوصيّة : 

أَحدّهما : لا تصځ البراءةٌ ؛ لأنّهُ إبراء عا لّم يَجِبْ » فَأسْبَه إذا عفا عمّا يتولّدُ مِنَ 
الجناية » فسرّث إلى الكففٌ . ) 

والثاني : تصحٌ ؛ لان الجناية على الطرفف جنايةٌ على التفس ؛ لاد الَّفْسَ لا تباش 
بالجناية + وإِنّما يجت علئ أطرافها ٠‏ فإذا عفا بعد الجنايةٍ عليها. . صحّ » ويُفارقٌ 
الكفف أذ العناية على الوس اليس بو عا الم ؛ أنه ياش 5 بالجناية » فإذا 
قلنا : يصخ. . بُنيَ على القولَينٍ في الوصيّة للقاتل على ما مضئ . 


فرع : [قطع يدي رجل فبرثتا فقطع يد الجاني وعفا عن الأخرى] : 
لو قطع يَدَيْ رجل عَمداً » فبرّت نت اليدان:» فقطع المحيخ عاي إإحدى يدي الجاني: ٠‏ 
وعفا عَنٍ الأخرئ على الديّةِ » وقبضها > ثم أنتقضث”'' يد المجنيٌ عليه ومات 30 
يكن لورثتِه القصاصُ ؛ لأنَّهُ مات مِنْ جراحتين إحداهّما لا قِصاص فيها وهي المعفؤ 
عا ول يبحو شام الدقة الاه قن اكز تصنت الدية وما قيمئة نصضفت الدية : 
اس سي الا نديد 
نهُ على المجنيع عليه بشيءٍ ؛ لأنَّ القصاص تفن را 


. الانتقاض : الانتكاث‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الضمان‎ )۲( 


باب : العفو عن القصاص ٤١‏ 

وَإِنْ قط إحدئ يدي الجاني » فمات مِنْ قطعها ولم يَأخذ بَدلَ اليد الأخرئ. . كان 
له أن اد :لان وج له الصا فى ادن وقد فاتةالقضامة ف حسما با 
لا همان عليه فيه ا ا 


الجاني » فمات من قط بد ل 
الجناية إذا صارث نفْساً. . سَقط حكم الأطراقع وقد سرف فطع يد الجاني إلى 
النَفْسِ ‏ فآستوفئ التَمْرَ بالتقس . وليسَ كذلكَ إذا برئث اليدانٍ ولّم يَمث » فإنَّ 
الاعتبارٌ بالطرفين » ولا سقط بدلٌ أَحَدِهِما بأستيفاء بدل الآخَرٍ . وهكذا حُكجُ كلّ 
طرفينٍ متميّزينٍ » مثل : الرّجِلينٍ ١‏ والعيئينٍ . 


a :تيه سه‎ E a 
وإ قطعَ يد رجل » فسّرئ القَطمٌ إلى تيه » فقَطمَ الوليٌ يده » ثم عفا عنة . . فلا‎ 
0 00 ضمانَ عليه في اليدٍ . وكدلكَ ا‎ 

عفاعنة. . فلا ضمانَ عليه في اليد . 
قال لوحف اليه ور الب 


ص و 2 ت 


دليلنا : أَنَهُ قَطعَ يده في حال أَبِيح له قطعُها » فلح لزم ضمانٰها » كما لو قَطعَ يد 


ما العفو : فإِنَّما يتصرف إلى ما بقيّ دونَ ما أستوفئ . 

وإِنْ قطعَ يهوديٌ يد مسلم , فأقتصّ المسلِم مِنَّ اليهوديٌ » ثم مات المسلِم. . 
فلوليّه أَنْ يقتلَ اليهوديّ > فن عقا عنهٌ على مال . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجب له نعف الدية ة ؛ لأنَّ المجنيّ عليه قد أحذ يدَ اليهوديّ بيده » واليدُ 


e‏ ار 


تقوّمٌ بنصف الديّة » فكأنهُ رضي أَنْ يًأحذ يدا ناقصة بِيدٍ كاملةٍ . 


و 


. حتف أنفه : مات من غير قتل ولا ضرب › يجمع على : حتوف‎ )١( 


۲ كتاب الجنايات 


ا "لامكب هة اا الا ر و وا سدمن دية ول 
ا 

إن قطعَ اليهوديٍ يَدَي المسلم » فأقتصّ المسَلِمٌ وقطع يَدَّي اليهوديّ » ثمّ مات 
المسلمُ » وأختار وليّهُ العفو على مالٍ. 7 لو كيدو ا عل الچ الأول علق 
ا القائي تلح يديد ا 

وإِنْ قطعتٍ آمرأَةٌ يد رجل » فأقتصّ منها » ثم مات المجنئ عليه. . فلوليّه أن 
ل . . أستحقّ علئ الوجه الأول نصفت الديّةٍ » وعلئ الثاني 
ثلاثة رباع الديّة . فان قطعثْ يديه » فأقتصّ منها , ٠‏ م مات من الجناية » ولم تقتلها 
ول ولكن عفاعنها على مال. .. لم يَستحقّ شيا على الونجه الأول » :بوعل الوجه 


الا سجر تصنف اة 


ثلائة 


ون قطعَ رجلٌ يدي رجل ومُّما متساويانٍ في الديّة » فأقتصّ منۀ في اليدّينٍ > ثم 
مات المجنيٌ عليه » ولم يَختر وليه نله » ولكنْ عفا عنة علئ مالٍ. الم سی فا + 
ا وا جد ا و ا ا 


فرع : [جرح مرتداً فأسلم المرتد ثم جرحه آخرون] : 
وإِنْ جَرحَ رجلٌ مرتدًاً جراحة » فأسلم المرتدٌ » ثم عاد الجارح مم ثلاثة رجال » 

فجَرحَة كل واحدٍ منهم جراحة يموت من مثلها » ومات مِنَ الجراحات الحَمْس . 9 
جب القصاص في النّفْسِ ؛ لاله مات مِنْ جراحةٍ مضمونةٍ وغير مضمونةٍ » فيَجِبُ فيه 
بع أثمان الدية » وعلئ الذي جَرحة في حال الردةٍ تمن الدية » وعلئ كلّ واحل ين 
الثلائة ربع الدية ؛ أنه مات من َس جراحاتو » إل أن الذي جرح في حال الردة 
سقط عنْهُ ما بخص الجراحة في حال الركة ؛ لأَنَّ الديّة ة تقسّمٌ على عد الجارجين 
لا علئ عدد الجراحات » فكانٌ الذي يَحُصنُ الجانيّ الأول ريم الديَة > فيسقط عنة 
الم . 


ون جنى عليه ثلاثهُ رجال في رِدَّتِهِ » فأسلم » ؛ ثم جن عليه خر مِنْ غيرهم + وماتٌ 


باب : العفو عن القصاص ۳ 
من الجزاحات. + رجت عل الدى جره بعد أن 
أرباع دَِتِه : 

َإِنْ كان الذي جنئ عليه بعد الإسلام أَحدٌ الثلاثة. . وجب عليه سدس الديّة » ولّم 
يجب على الباقينَ شيء . 

إن جَرحَهُ ثلاث في حال رديه ثمّ عاد إلى الإسلام » وجاء أحذ الثلاثة مح أربعةٍ 
قبن ا ورو ج واا الجر اجات .فقن متا تام رات سو اسقط 
سُبُعا الديةٍ » وهُما ما يخصنُ الرجلينِ الجارحَينٍ في الرة » ويَجبُ على الأربعة الذينَ 
أنفردوا بالجراحة في الإسلام أربعة أسباع الديّةِ » ويَجبُ على الذي جَرحَهُ في الردّة 
والإسلام نصفتُ سبع الديّة . َ 

ون جَرحَهٌ أربعةٌ في ردّتِهِ » ثم عاد أحذهُم وجَرحَهُ بعد إسلامه » ومات مِنَّ 
الجراحات. . وجب على الذي جَرحَة بعد إسلامه تمن الدية » وتسقط باقي ديَته . 


وبال رالتوفيق والعون » وهو حسبي وُنِعْمَ ال وكيل 


3 
و 
3 


س 2 چ ر - 2 لصفي 
کک RSD‏ 
ے۹ ج36" 2 
2 


ane” 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات 4۷ 


من 2< 3 2 و 2 
باب مَنْ تجبٌ الدية بقتله » وما تجبٌ به الدية من الجنايات 


تَجبُ الدية بقل المسلم والذميّ . 
والأصلّ فيه : قول تعالئ : وما كارك لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِمًا إلا حَطعا ومن قَكلَ 


. وک د E EY‏ لے رو ر < 0 
مَؤْمِنًا حَطكًا فت ر رَقَبةٍ مُوْمِمَّةَ وَدِية مُسَلَْمَة إل آم إو الآية [انساء : ' ۲ . ومعن قوله : 
ت 00 00 < و ےب ره ين "عن 7 و وو 
رن ل وكا ما تود قب مُؤْمِسَةَ وَدِيَه مَس لإ أهَلدِء € إذا قتلهُ في دار 


الإسلام . 


ومعنئ قولِه تعالٰ  :‏ فَإِن کت و لك وهو توفرك فر رة 
مَومِكة € الآية [النساء : 4۲« أي : إذا كان رجل من المسلمينَ فى بلاد المشركين » 
فحضرٌ معهمٌ الحرب . ورماهٌ رجلٌ مِنَ المسلِمينَ » فقتلة. . تقديرُهُ : في قوم عدو 


)012 الديات : جمع دية » وأصلها : ودية » مشتقة من الودي » وهو دفع الدية » كالعدة من الوعد »› 
والزنة من الوزن » والشية من الوشى ٠‏ ونظائرها » تقول : وديت القتيل أديه ودياً ودية : 
أعطيت ديته » وانّديت : أخذت ديته » وتقول في الأمر : د فلات » ولائنين : ديا » وللجمع : 
دوا . وقال الخضري في «حاشيته» علئ شرح ابن عقيل» من البسيط : 
وقل لقاتل إنسان على خحطاً دمن قتلت ديا دُؤْه دي وين 

وأضاف له تسعة أفعال على شاكلته » وهي : ل » وق » وش »ء وع » وإ » ون وف » 
وج »ور . 
وهي في الشرع : اسم للمال الواجب بجناية على الحرٌ في نفس أو ما دونها جبراً وزجراً . 
وعقّبٍ المصنف رحمه الله تعالئ القصاص بالديات ؛ لأنها بدل عنه على الصحيح . 
والأصل في مشروعيتها : الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة . 


۸ كتاب الديات 


eg ےھ‎ 


ومعنیٰ قوله عر وجل : ۾ ون كات ين قوم يڪم وبينهم 
۲ يعنى : أهلّ الذمّةٍ . 


a ا‎ 8 


ومن السَّنةِ : ما روى أبو بكر بن محمدٍ بن عمرو بن حزم رضي الله عنه : 


النبي يكل كتبّ إلى أهل اليمن : « وَفِيَ آلتّفس مِمَةٌ مِنَ الإبل » . 


ق ميش # [النساء : 


O an 00 

المسند» (958/5) و(774) » والنسائي في « الكبرئ » ( ۷٠٥۸‏ ) وفي ١‏ المجتبى » 
( 40 ) وإلئ ( 18017 ) في القسامة » وطرفه عند عبد الرزاق في « المصنف » 
( ۱۷۳۱۴ )»۰ واب بن حبان في الإحسان » ( 5009 ) » والدارقطني في « السنن » ( ٠۹/۳‏ 2 
1°(« والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۳۲۹۰/۱ ۔ ۳۹۷) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( ۸/۸ و ۸١‏ ) في الديات › وقال الحاكم : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب » يشهد له 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة › 
وجاء فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن 
عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد : 

وأن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة . . فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول » وأن في النفس 
مئة من الإبل » وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الدية » وفي البيضتين الدية › 
وفي الشفتين الدية » وفي الذكر الدية » وفي الصلب الدية » وفي العينين الدية » وفي الرّجل 
الواحدة نصف الدية » وفي المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة ثلث الدية » وفي المنقّلة حمس 
عشرةً » وفي كلّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل » وفي السن خمس من 
الإبل » وفي الموضحة خمس من الإبل » وأن الرجل يقتل بالمرأة » وعلئ أهل الذهب ألف 
دینار ) . 
القيل : هو أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم . اعتبط : قتل من غير جناية ولا ذنب . 
الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . الموضحة : التي تبدي وضح العظم . 

قال ابن الملقن في « تحفة المحتاج » ( ٠١١١‏ ) : - بعد عزوه إلى ابن حبان والحاكم » 
وقوله : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب ٠‏ يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة - ثم ساق عنهما بإسناده وقال : وإسناد هذا 
الحديث من شرط هذا الكتاب . وقال يعقوب بن سفيان الحافظ : لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا . 

وقال ابن المنذر في الإشراف »( 88/9 ) : ودلت الأخبار عن رسول الله اة بأن الدية مئة 

من الإيل . وذلك : : في البخاري كتاب الديات المبتدىء ( 1۸٦١‏ ) » ومسلم في القسامة 
المفتتح ( ١797‏ ) » وأبو داود في الديات ( 4544 ) » والترمذي في الديات )۱۳۸١(‏ »= 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات ٤۹‏ 
وهو إجماعٌ 2 لا حلاف في وجوب الديّة'") 1 

إذا تبت هذا : فالقتل يتنوّعٌ ثلاثة أنواع : 

0 3 0 5 1 و و و 

خطأ محضث ٩‏ 3 وقد ون 9 2 ET‏ . ويقال : عمد الخطأ . 

فتجبٌُ الديّةُ في ( الخطأ المحض ) » وهو : أَنْ يكوك مخطثاً في الفعل والقصدٍ ء 
مكل + آن تققد ما على ضيفت ايان 905 

وأا ( العمْدُ المحضٌ ) » فهر : أَنْ يكونَ عامداً في الفعل » عامداً في القصدٍ » 
فهلْ يَجِبُ فيه القَوَدُ والديَةٌ بدلٌ عنهُ » أو يَحِبُ فيه أَحدُّهُما لا بعينه ؟ فيه قولانٍ » مضئ 
ا 

وأمّا ( شبهُ العمل ) » فهو : أنْ يكونَ عامداً في الفعل » مخطبئاً فى القصدٍ » مل : 


وقالَ مالك رحمة الله تعالى 8 ( القتل يتنوّعٌ نوعين : خطأ محضٌ 3 وعمدٌ محض 5 
فأك عَمْدُ الخطأ : فلا يُتصوَّرُ ؛ لاله يستحيلٌ أن يكونّ القائيُ قاعداً ) . 


= والنسائي في القسامة ( 4705 ) وما بعدها . 
)000 قال ابن المنذر في « الإشراف » ( 88/7 ) » و ١‏ الإجماع » ( 519 ) : أجمع أهل العلم على 
أنَّ دية الرجل مئة من الإبل . 
(۲) خطأ محض - لغة ‏ : ضد الصواب . والتجاوز والفعل من غير قصد » وشرعاً : الشخص 
المقتول . قال العمريطي في ١‏ نهاية التدريب » من الرجز : 
واا اله اي ا اااي عو قر 
والمحض : الخالص من كل شائبة . 
(۳) عمد محض : القصد وضد الخطأ » وشرعاً : ما يحصل بقصد الفعل والعدوان لعين شخص بما 
يقتل غالباً . قال فيه العمريطى : 
باد ا و د عب عت تيت 
)٤(‏ شبه عمد شرعاً ‏ : قصد فعل العدوان لشخص بما لا يقتل غالباً » سواء قتل نادراً أو كثيراً » 
متىل كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة » كضرب بسوط » أو عصا خفيفة » ونحوها . 
قال في ذلك العمريطي : 
ا ب مع ةو أن وک مايب] كي لانن يننا 


9 0 س 
دليلنا : ما روي : أن النبى ية قال : « آلا 
سه ين الال مقلطة مها أريضون فة 0 : 


في قتل العمدٍ الخطأ بالسوط والعصا 


ع 
مسالة : [يُرمئ الحربيون وإن تترسوا بمسلم] 

ولا آم ال رن سا موسر ا" به في القتل ؛ يتوقّونَ به الرميّ » ويحتمون 
وراءَهُ في رميهم ١‏ فقتلةٌ رجلٌ مِنَ المسلِمِينَ بالرمي. . لم يجب عليه القصاص ؛ لاله 


وآ الدية : فقذ قال الشافعي رحمة الله في موضع : ( تج ) .قال في اتوضع. + 
(لاتجتٌ) . فمن أصحاينا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : تَجبُ ؛ لأنّهُ ليس مِنْ جهته تفريطً في الإقامة بيهم » فلم يَسقط ضمانةُ . 

والثاني : لا تَجبُ ؛ لان القاتلَ مضط؛ إلى رميه 


ل 00 #ننلة ...الزكة ع و مل . لم يلزئة 
يتو قا عَنِ الرمي إذا علمَهُ » ولا لزم أن يتوقَاُ إذا لَمْ يَعلمهُ . 


› وما بعده في الديات‎ ) ٤٥٤۷ ( أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أبو داود‎ )١( 
ا لك‎ TL O ل‎ SS: والنسائي ذ‎ 
السئن » 4/7 ك3‎ ١ والدارقطنى فى‎ »)7١1١١( » الإحسان‎ ١ الديات » وبق حبان فى‎ 
RSC 

عن ابن ا الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » (۱/۲٣۳)ء‏ ا في« المسند » 
)رابو دازة 804939 )+ CT A AA‏ 295437 )2 واين اما 
(5718)» والدارقطني ذ ل N‏ فق ١:‏ السكن ری 
( )وف إسادو علي ين ید ون غا وهو عي + 
الخلفة ‏ بكسر اللام ‏ : هي الحامل من الإبل » وجمعها : مَخاض » من غير لفظها » كما 
تجمع المرأة على : النساء » وهي اسم فاعل » وربما جمعت على لفظها » فقيل : حَلفات › 
وتحذف الهاء أيضاً » فقيل : خََلِففَ . اه« مصباح » . وقال الركبي ( ۲٠٠/۲‏ ) : مأخوذ من 
الخلف » وهي حلمة ضرع الناقة القادمان والآخران ؛ لأنها صارت ذات أخلاف » أي : 
فر ٍ 

(5) تترّسوا به : جعلوه ستراً وترساً يتوقون به في الحرب . 


باب : من تحب الدية بقتله. وما تحب به الدية من الجنايات 0١‏ 


وقال أبو إسحاق : إِنْ عيّنَهُ بالرمي. . ضمت » وإِنْ لم يُعيّنهُ. . لم يَضمئْةُ , 


وحملهُما على هذين الحالين . 


۳ 
مسالة : [قتل جماعة رجلاً] : 
وإِنِ أشترك جماعةٌ في قتل رمل . . وجبث عليهم ديه » وتقسم بيهم على عَدوهم ؛ 
أنه بَدلُ متلف يتجرَّأ » فقّسّمَ بيهم على عَددِهم » كغرامة المتلف . 
فإِنْ كان القَتلُ موجباً للقَّوَدِ » وأختارٌ الولئ أن يَقتلَ بعضّهُم ويَعفرَ عن الباقينَ على 
حصّتِهم مِنَّ الديّة . . كان لَه ذلك . 
ون شَهدَ رجلانٍ علئ رجل رما يُوجِبٌ القَتلَ أو القَطعَ بغيرٍ حى مخطَينِ . . و 
عليهما الدية ؛ لما دَكرناهُ قَبْلَ هذا في الشاهدين عند علي رضي الله عن عل رجل في 
عد 6117 1 
السرقة ‏ . 


ذا د ولت الصغير إن ساي ا > فغرق الصبيٌ . . فعلئ عاقلةٍ السابح 
ديت ؛ وعليه الكمّارةُ في ماله ؛ لأ قذ أده للتعليم » فإذا تلف في طريق التعليم. . 
ا ال > فماتٌ » ولأنَّ هذا في الغالب لم : 00 


eS‏ ليِعلَمَهُ السباحة » فعَرِقَ . . لم یجب صَمان ؛ لاله 
ق هلاک إل غير فلا يجت صما . 


ك 
مسالة : [الوقوع والموت بصياح مفزع] : 
وإِنْ كانَ صب أو بال معتوه عل حائط اواو 2 فصاح رجلٌ صياحاً شديداً › 


. ) في نسخة : ( بالزنا‎ )١( 


t0۲‏ کتاب الديات 
ففزعَ مِنَ الصّياحِ » فسقط ومات » أو زالَ عقلة. . وَحِبتْ ديَتَهُ على عاقله الصائح ؛ 
لأنَّ صياحَه سببٌ لوقوعه . 

فإِنْ كان صياحة عليه. . فهرَ عمدٌ خطأ ‏ وإِنْ كان صياحة على غيره. . فهرَ خطأ 

وإِنْ كانَ الرجلٌ بالغاً عاقلاً » ٠‏ فسمح الصيحةً » وسقطً وماتّ » أو زالَ عقلَه » فن 
كان متيفّظا. . لم جب ضَمائهُ ؛ لأَنَّ الله تعالئ لّم بجر العادة ‏ لا معتاداً ولا نادراً أن 
يقعَ الرجلٌ الكبيدُ العاقلٌ”'' مِنَّ الصياح » فإذا ماكح لقنا أن عياف واف فر 
فهو كما لو رماهُ بثوب » فماتٌ . 

وَإِنْ كان في حال غفلتِه » فسمعَ الصيحة » فماتٌ أو زالَ عقلهُ. . ففيه وجهانٍ : 

ادها وعو الور د( 01 لا يعد مانة )8 لما رة 

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أَنَّهُ يَجبُ ضَمائْهُ ؛ لأ الإنسانَ قذ 
يفزعٌ مِنْ ذلك في حال غَفْليِهِ . 

وإ شَهِرَ السيف علئ بالغ عاقل » فزالَ عقلة. . لم جب ضَمائَهُ . 


ا ع 7 3 
وإن شهرَه على صبئ أو معتوه » فزال عقلة. ا 50 


فيها . 


فرع : [أرعِبت أمرأةٌ حاملٌ فأسقطت] 

وإ بعت الإمامٌ إلئ أمرأَةٍ ذُكرَتْ عندَهُ بسوءِ وكانث حاملاً » فزعت » فأسقطثُ 
جنيناً ميّناً. . وَجبَ على الإمام ضَمانُةُ . 

وقال ا حسف 0لا ا 


. ) في نسخة : ( العاقل يموت‎ )١( 


باب :"من تحب الدية بقتله» وما تحب به الدية من الجنايات for‏ 


دليلنا : ما روي : (أَنَّ أمرآةً دُكرث عند عُمَرَ رضي الله عن بسوء » فبعت إليها › 
فقالث : يا ويها » مالها ولِعُمَرَ ؟! فبيتما هي في الطريق إِذْ قرعت » فضربها الطُلْق › 
فألقثْ ولداً . فصاع صيحتّين » ثهَ مات » فاستشارٌ عُمَرْ رضي الله عنة أصحات 
رسول الله اة رضي الله عنهُم » فقالَ لَه عثمانُ » وعبدٌ الرحمن بن عوفي : لا شيءَ 
عليكٌ » إِنّما انت وال ومؤدّثِ . وصمتّ عل رضي الله عنهُ » فقالَ لهُ : ما تقول ؟ 
فقالَ له عليٌ : إِنٍ ير ل ل ا 
عليكٌ ؛ لأنّكَ أَنتَ أَفْزْغْتها » فألقث > فقال له عُْمَْ رضي الله عنة : أقسمثٌ عليكَ 
لا بَرحتَ حت تقسمّها عل قَومِكَ )”" . يعني : قوم عُمَرَ . ولم ينر عثمان وعبدٌ 
الرحمن ذلك » فدل على : أَنّهما رجعا إلى قوله » وصارٌ ذلك إجماعاً . 

إن قرعت فماتث. . لم يجب ضَمائْها ؛ لأَنَّ ذلك ليسَ بسبب لهلاكها في العادة . 


ع 
مسالة : [السبب غير الملجىء لا يوجب الضمان] : 

إذا لب رجلٌ رجلاً بصيرا بالسيف » قفر منة » فألقئ تَفْسَهُ ِن سطع وهو يراه » أو 
تردّئ في بئر أو نار وهو يَراها » فمات. . لم يجب على الطالب صمائة ؛ لاله حصلَ ون 
الطالب بسبب غير ملجىء ومن المطلوب اع فتعلق فتعلق الحكم بالمباشرة دون 
السبب”" » كما لو خاف منه › فقتل تَفْسَهُ 

وإ طلبَ أعمئ بالسيفي » ففرٌ من » فوع مِنْ سطح أو في بثر أو نار » فماتَ » 
إن كان عالماً اليح والبئر والنارٍ. . فلا صَمانَ على الطالب ؛ لما ذكرناةٌ فى 
البصير ١‏ وإِنْ كانَ المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنارٍ ‏ ركان المظلوة عبرا 
ولّم يَعلمْ بالسطح والبئر والنارٍ » وف منةُ على سطح بحسب قويّاً » فأنخسف مِنْ تح » 


)١(‏ أخرج خبر عمر عن الحسن عبد الرزاق في « المصنف » )۱۸٠٠١(‏ باب : من أفزعه 


السلطان . 
وأورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٤‏ ) » وزاد نسبته إلى الشافعي بلاغاً 
عن عمر . 


(۲) في نسخة : ( السيف ) . 


0٤‏ كتاب الديات 
ومات. . وَجبت الديّةُ على عاقلةٍ الطالب ؛ لأنّهُ جه إلى الهرب . 

ون فو من » فأفترسّة سبع في طريقه. . لم يجب على الطالب ضمائة ؛ لاله لم 
يُلْجِىءٍ السب إن وء وما لجا المطلوب إل الفار » ولك سيت » وأكل اليم 
عل » فإذا أجتمعَ السببُ والفعلٌ. . تعلق الضمانٌ لصوي الس 


فرع : [ألقئ رجلاً من علو وقطعه آخر] : 
وان رمئ رجلٌ رجلاً مِنْ شاهق مرتفع يموت منه غالباً إذ أوَقَعَ › 
قبل ب .. ففيه وجهان : 
يما اتلد فِيَجبُ عليهما القَّوَدُ أو الديه ؛ لكأن كر وا ا 
0 » فصارا كالجارحَينٍ . 


فقطعَةٌ رجل : فين 


والثاني : أَنَّ القاتلَ هو القاطعٌ ؛ لان التلف إِنّما حَصلّ بفعلِه » فصارٌ كما لو جَرحَةُ 
رجلّ وذبحة آخَرْ » ور الأول : 

وَإِنْ كانَ الشاهق ممًا لا يموت منهُ غالباً. . كان القاتلُ هو القاطعٌ » وجهاً واحداً ؛ 
كن ما فعلة الأول له يرز أن يموت هله . 

وإِنْ زنئ بآمرأَةٍ وهيّ مكرَهَةٌ » فحبلّتْ منة » وماتث مِنّ الولادة. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : تَجبٌ عليه نها ؛ لأنّها تلفت بسبب مِنْ جهيِه تعدّئ فيه » فضمئّها . 

والثاني : لا تَجبُ عليه ؛ لأ السبب أنقطعَ حُكمُهُ بنفي النسب عن . 


)١(‏ للقاعدة : (إذا اجتمع السبب أو الفرور والمباشرة.. قدمت المباشرة عليهما ) . اه 
« المواهب السنية على الفرائد البهية » . هامش ( ص/ 3754 ) . 


باب : من تحب الدية بقتله » وما تحب به الدية من الحنايات 00 
باب : من تج ر جب به الدية من ال- 


ES BS أله ادن‎ 

إذا وضع رجلٌ حجرأ في طريق مِنْ طرق المسلِمِينَ » او في ملكِ غيره بغير نه » 
فثرَ بها إنسانٌ لم يَعلمْ بها » وماتَ منها. . وَجبث دَيَتَهُ على عاقلة واضع a‏ 
ووجبت الكمّارةٌ في ماله ؛ لأنّهُ تلف بسبب تعدّئ فيه » فوّجب ضمائةُ . 

وكات او كك وا ا ا 
عليه الديّةُ ؛ لِمَا ذَكرناهُ في الحَجَرٍ . 

فَأَمًا إذ ا ضع الحَجَرَ أ السكينَ » فدَفعَ حر عليها رجلاً ومات . : كان الضمَان عل 
الدافع ؛ لأنَّ الواضم صاحبٌ سبب » والدافع مباشِدٌ » فتعلّقَ الحكمُ بالمباشرٍ . 

وإِنْ وَضعَ رجلٌ حَجراً في طريق المسلِمِينَ ٠‏ أو في ملكِ غيره بغير ر إِذْنِه » ووّضعَ 
آخَرُ سكيناً برب الحَجَرٍ » فتعثَّر رجلٌ بِالحَجَرٍ » فوقعَ على السكين » ومات منها. 
وجب الضمانٌ على واضع الحَجَّرٍ . 

وَقَال أب الفيّاض البصريّ : إِنْ كان السكينٌ قاطعاً. . وَجبَ الضمانٌ على واضع 
السكينٍ دون واضع الحَجَرٍ » E‏ ار 
لان السكينَ القاطعَ مُؤح . والأَوَلُ هو المشهورٌ EE‏ ضع الحَجَرٍ كالدافع له على 
السكين » فوّجب عليه الضمانٌ » كما لو نصبَ رجلٌ سِكيناً » ودفع عليها آخَرُ رجلاً » 


ومات . 
إن وَضعَ رجلٌ حَبجَراً في طريق المسلِمِينَ » وود ضع آثنانِ حجرأ إلى جنبه » فتعثر 
ys.‏ ات أن عضن ١‏ ف 
فيها : 


فقال زفر : يكونُ على على الرجل الواضع للحَجَّرٍ وَحَدَهُ نصفُ الدية ؛ لأنَّ فعلَهُ مساو 
لفعلهما . وعلئ الرجلين الواضعين للِحَجَرٍ الآخَرٍ النصفُ . 

قا و لد يه عليهم ا ل الصبّاغ : وهو قياس 
المذهب ؛ لا السببت حَصلّ مِنّ الثلاثة » فوّجِبَ الضمانٌ عليهم وإنٍ آختلفت 


الايد كينا رك ركه درس لدتو عرق دتح Mb‏ 


0٦‏ کتاب الديات 


فرع : [وضع حجراً في ملكه فعثر به رجل] : 

ون وَضحَ رجلٌ في ملك نَفْسِهِ حَجَراً » أو صب سكيناً » ٠‏ فتعثَّرَ به إنسانٌ وماتٌ. . 
َم جب علئ واضع الجر أَوِ السكينٍ ولا علئ عاقليه ضمانٌ ؛ لاله غير متعدٌ برضم 
الحَجَرِ أو السكين . 

وإِنْ وَضعَ رجلٌ في ملك غيره حَجَراً بغير إذنِه » ووضع صاحبُ الملكِ بقرب 
الحَجَرٍ سكيناً > فتعثرَ رجلٌ بالحَجَرٍ » ووَقع على السكينٍ وماتّ. . وَجبّ الضمانٌ على 
عاقلةٍ واضع الحَجَرٍ ؛ لله كالدافع للعائر على السكينٍ . 

بإ ضع دل في اكد حجر ٠‏ وضع جني يكين قرس الجر ۽ عاو دحل 
كم ل 0 اي نه سين م السكينٍ دو 

ضع الحَجِرٍ ؛ لآنّ المتعدّيّ هو واضم م السكين دون واضع م الْحَجَرٍ . 


ا نتيا ا 

وإِنْ حَقَرَ رجلٌ بثراً » فوَقعَ فيها إنسانٌ ومات. . لم يل : إا أن يَحفرَها في 
ملكه » أو في ملك غيره » أو في طريق المسلمينَ » أو في مَواتِ . 

فإِنْ حَفَرَها في ملكه . فإِنْ كانث ظاهرةً > فدخلَ رجل مِلكَةُء فوّقعَ فيها ء 
فمات. . لم يَجِبْ علئ الحافر ضَمائُةُ > سواء دخل بِإِذنه أو بغير إِذْنِه ؛ لأنّهُ غير متعدٌ 
بالحَفرٍ » وَإِنْ كانث غير ظاهرةٍ » بِأَنْ غطّئ رأسّها » فوّقمَ فيها إنسانٌٌ فماتَ » فن دخلّ 
إلئ ملكه بغير إِذنِه لم يَجِبْ ضَمائْهُ ؛ لاله متعدٌ بالدخول . 

ولهكذا : لو كان في داره كلبٌ عقودٌ » فدخلّ داخلٌ دَارَهُ بغير إِذنِهِ » فعقرَهُ 
الكلبُ. . لَم يَجِبْ ضمانَّةُ ؛ لِمَا ذكرناةُ . وإِنِ أستدعاءٌ للدخول ولم يُعَلمْهُ بالبئر 
والكلب » فوقعَ فيها . أو عقرَهُ الكلبُ » فمات. . فهو كما لو قدَّمَ إلى غيره طعاماً 
مسموما » فأكلَهُ » علئ قولين”" » وقذ مضئ دليلهُما . 


0 وض 4( وجيين ) 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات t0۷‏ 


فأمًا إذا حفرّها في ملك غيره » فلن كان بإذنِه. . لم يَجِبْ عليه ضمان مَنْ يع فيها ؛ 
لاله غير متعدٌ في الحفر » وإِنْ حَفرها بغير إذنه. . وجب عليه ضما مَنْ يقعٌ فيها ؛ لان 
متعدٌ بالحفر ٠‏ فإِنْ أ رضاح الملك عن ضعان من 0 يَقعُ فيها. . فهل يبرا ؟ فيه وجهانٍ : 


3 
03 


أَحدُهما : لا يبرأ ؛ لأنّهُ إبراء عمًا لم يَجِبْ . 

والثاني : يَبرأ ؛ لأنَهُ كما لو أَذنَ له في حَفرِها . 

قال أبو علي الطبريٌ : فن قالَ صاحبُ الملكِ : كان حَفْرُها بإذني. . لم يُصدَّقْ . 

وإِنْ حَفرّها في طريق المسلِمِينَ » فَإِنْ كان ضيّقاً.. وَجبَ عليه ضَمانُ مَنْ يَقَعُ 
فيها ؛ لاله تعدّئ بذلكَ » وسواء أَدْنَ له الإمامٌ في ذلك أو لَم باذ لَه ؛ لأنّهُ ليسَ للإمام 
أن ادن له فا فيه فر عل التسلجية > وإ كان الطريق وابنعا لا ةة الملمون 
بحفر البثر فيه » كالطريق في الصحارئ » فإف حَفرَها بإذنٍ الإمام. . لم يجب عليه 
مان من يقح فيها » سواءٌ حَفرَها لينتف بها أو ليتفع بها المسلمونّ ؛ لأ للإمام أن 
يَقطعّ من الطريق إذا كان واسعاً » كما له أَنْ يَقطعَ من المّواتٍ . وكذلكٌ : إِنْ حَفْرَها 
بغير إذنِ الإمام » فأجارَ لَه الإمامُ ذلك . . سَقطّ عنةٌ الضمانٌ . 

وإ حَفرَها بغير إِذنِ الإمام » فن حَفرمًا ليتتفعَ هو بها. . وَجبَ عليه ضمان مَنْ بقع 
فيها ؛ لأنّهُ ليس له أَنْ تفر بما هو حقٌّ لجماعةٍ المسلِمِينَ بغير إذنِ الإمام ؛ لأَنَّ ذلك 
موضعٌ أجتهادٍ الإمام . 

وإ حَفْرَها لينتفعَ بها المسلمونَ. . فهل يَجِبُ عليه ضَمانُ مَنْ يََعُ فيها ؟ حكئ 
الشيخانٍ فيها وَجِهِينٍ » وحكاهُما غيُهما قولينٍ : 

أحدهما ‏ حكاء القاضي أبو حامدٍ عَنٍ القديم - يع علو للف لان 
حَفرَها بغير إذنِ الإمام » فهو كما لو حَفْرَها لَِقْسِهِ . 

والثاني - حكاهٌ القاضي أبو الطيّب عَن الجديدٍ ‏ : ( أنه لا يَجبُ عليه الضمانٌ ) ؛ 
لاله حفرها لمصلحة المسلمين > وقد اجو إلى ذلك > فهر كما لو حَفْرَها بِإذنٍ 
الإمام . 


O۸‏ كتاب الديات 


وإِنْ حَفْرّها في مَواتٍ ليتملگها. . لم يجب عليه ضَمانَُ مَنْ يَقعُ فيها ؛ لأنّهُ يَملكّها 
بالإحياء » فتصيرٌ كما لو حَفْرَها في ملكه . 

وكذلكَ”" : إن حَفرَها في المّوات لا ليتملّكها » ولكنْ لينتفع بها مدَة مُقامِه » فإذا 
. آرتحل عنها كانثْ للمُسِلِمِينَ. . فلا ضمانَ عليه ؛ لأنَّ له أَنْ ينتفع بالمّواتٍ » فلا يكونٌ 


٠.‏ 7 1 > عه 
فرع : [حفر بثراً في طريق وآخرُ وضع حجراً] : 
ET‏ : ا 0 ؛ تعر بها 


وإِنْ حَمَلَ السيلُ حَجَراً إلى رأس البثر » فعثرَ بها إنسانٌ » فوّقعَ في البثر ومات. 
ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : آنه لايجبُ ضمائة ؛ لَه إلا تلف بعثرته في الحَجَرٍ » لا بتفريط مِنّ 
الحافر في الحَجَّرِ 7" . 

والثاني - وهو قول أبي حنيفة ‏ : ١‏ أَنَّ الضمانَ على حافر البثر )؛ لاله هو 
المتعڌي » فرّجبَ عليه الضمانٌ » كما لو وَضعَ رجل في ملكهٍ حَجَراً » ووضع آخَرُ 
بقربه سكيناً » فتعثّرَ بِالحَجَرٍ » ووّقعَ على السكين ومات. . وَجِبَ”" الضمانٌ على 
واضع السكين . 

ون حَفْرَ بئراً في طريق المسَلِمِينَ ٠‏ ووضع حر في أَسفلِها سِکيناً » فتردّئ رجلٌ في 
البئرٍ » ووّقعَ على السكين فقتلهُ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَجِبُ الضمانُ على الحافرٍ » وهو قول أبي حنيفةً > كما فنا في رَجلين 


0 


00 “قل تة #(مكذا 4 
كذا النسخ » ولعلها في الطريق ١‏ 


(۳) في نسخة : ١‏ فإن ) . 


باب : من تجب الدية بقتله » وما تجب به الدية من الجنايات ٤0۹‏ 
وَضعَ أَحَدُّهُما حَجَراً والآخَدْ سِكيناً » وعَثْرَ بالحَجَرٍ على السكين. . فإ الضمانَ على 
واضع الحَجَرٍ . 

والثاني : أَنَّ الضمانَ علئ واضع السكين ؛ لان َلقَهُ حصلّ بوقوعِه على السكين قَبْلَ 
وقوعه في البئرٍ . ۰ 

ون حَفْرَ رجل كرا في طريق المسلِمِينَ وطمّها"' . فجاء آخَدٍ » فأخرج ما طمّت 
به. . ففيه وجهان : 

أَحدهما : يجب الضمانٌ على الحافر ؛ لأنّهُ المبتدىء بالتعدّي . 

والثاني : أَنَّ الضمانَ على الثاني ؛ لأَنَّ تعدّيّ الأول قد زالَ بالط . 


فرع : [حفر عبد بثراً فعتق تق ثم وقع فيها إنسان] : 

وَإِنْ حَفَرَ العبدٌ بئراً في طريق المسَلِمِينَ » فأعتقّةُ سيّدُهُ » ثم وَقمَّ في البثر إنسانٌ 
ومات. . وجب الضمانٌ على العتيق . 

راك بو حه واا( تن الضمان علو بكو و لأن الجا جات 
الحم ٠‏ فهو كما لو جرح إنسباناً > كم أعيقّ + شه مات المجروخ) د 

وو أن الف صل بعد اف فان الاد عله كما لو كله + ويفاوق 
الجا ا الت تل اة 


فرع : [حفر بثراً في أرض مشاع] : 
وإ حَفْرَ بئراً في ملك مشترّكِ بيه وبينَ رجلين بغير إذنهما ٠‏ وتلف بها إنسانٌ. . 
وان الصا : فقيامسٌُ المذهب : أَنَّ جميعَ الديّة على الحافر . 
وان اوخ و( تع غات د 
)١(‏ طم البئر : ملأها تراباً ونحوه حتئ استوت مع الأرض » وطمٌ الأمر : علا وغلب . 
(۲) في نسخة : ( ثلث ) . ش 


55 كتاب الديات 

فال او وسقت" ج عليه ت ا 

ودليلّنا : أله تعدّئ بالحَفْرٍ » فضمنَ الواقعَ فيها » كما لّو حَمَرَها في مِلكِ غيره بغير 
إذنه . 
۾ لد 8# 0 
فرع : [بنئ مسجدا في طريق] : 

را ل SS‏ على المسَلِمِينَ فيه بضيق الطريق » فان 

بناة لِنَفْسِهِ . . لم يَجْرْ » وإِنْ سقط على إنسانٍ .. ضمِهُ » ون بناهُ للمسلِمِينَ » فإِنْ كانَ 
بإذن الإمام. . جار » ولا ضمانَ عليه فيمَنْ سَقَط عليه » وَإِنْ بناهُ بغير إِذنِ الإمام. . فهر 
کال حر فوا ا السلمية :عل ها درا عاك مك الخ : 

وإ كان هناك مجك المسليية 6 تفط فة فاعاة وجل مر المسلمية بال أو 
بغير آلتِه » وسّقط على إنسان. . لم يَجِبْ عليه ضَمائُهُ ؛ لاله للمسلمينَ . 

وإِنْ فرشَ في مسجد للمسَلِمِينَ حصيراً » أو علق فيه قنديلاً » فعثرٌ رجلٌ بالحصيرٍ » 
ا أو رقع ٠‏ عليه القنديل ٠‏ "؟ فمات:: e‏ بإذنٍ E‏ > ون 
على الخلاف المذكور فيها . 

وقالَ أبو حنيفة : (إِنْ فرشَ الحصيرٌ » وعلق القنديلَ مِنَ الجماعة ‏ يعني : مِنَّ 
الجيرانٍ ‏ فلا ضمانَ عليه » وإِنْ كانَ مِنْ غير الجماعة. . فعليه الضمانٌ ) . ٠‏ 


و - 


دليلنا : أنه قَصِدَ د عهارة السحد متقرّباً » فلم يجب عليه الضمانٌ . كما لو رَقعَ 


. ) في نسختين : ( سقط‎ )١( 
القنديل : مصباح كالكوب . في وسطه فتيل » يستضاء به » ووقوده الزيت ونحوه » ويعلق‎ (۲) 
. بسلسلة غالباً » يجمع على : قناديل » كالثريا اليوم‎ 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات a‏ 


4 


ل لا 

قال الشيخ أ بو حامدٍ : وإِنْ طرح على باب دارِه قشورٌ البطيخ » > أو الباقلاًءِ الرطب » 
5 (المورة جد وك اماه د e e‏ لفاك بر عدار 
في ماله لان له ان لق ق في المُباح بشرط السلامة » فإذا أَدَىئْ الالء .كان عليه 
لضان 

وَإِنْ ركب دابةً » فبالث في الطريق أو رائث › فَرَّلِقَ به إنسانٌ » فمات. . كان عليه 
الضمانُ . 

رلك ر إتسنانا مزهنا أو رجا او اهاد هاي هماه + ن ب 
عليها » فإذا تلف شيء بفعلها أو بسبب فعلها. . كانَ كما لو أَتلمَهُ بفعله أو بسبب فعله . 

وإِنْ ترك على حائطه جر » فرمَنْها الريح على إنسانٍ » فمات. . لم يجب عليه 
الضمانٌ ؛ لاله غير متعدٌ بوضعها على مِلكه » ووّقعث مِنْ غير فِعلِه . 

وكذّلكٌ : إذا سجر تثُوراً في ملك » فآرتفعت شرارةٌ إلى دار غيره » فأحرقَةُ. . فلا 
ضمانَ عليه ؛ لما ذكرناة . 
مسألةٌ : [بنئ جداراً مستوياً ثم سقط] : 

إذا بن حائطاً في ملكه مستوياً » فسّقط علئ إنسانٍ مِنْ غير أن يَبقئ مائلاً ولا 
مستهدما. : قلا ضما عليه ؟ لأنْهُ لم فوط . 

وإ بناهُ معتدلاً » فمال إلئ ملكه » أو بناءٌ مائلاً إلى ملكه » فسقط على إِنسانٍ 


0 
2 


وقتلُ. . لم يجب عليه ضمانٌ ؛ لأَنَّ له أَنْ يتصرف في ملكه كيف شاءَ . 

وإِنْ بنا مائلاً إلى الشارع > فسقط على إنسانٍ » فقتلة . . وَحِبِتْ على عاقلته الديّهٌ , 
والكمّارةٌ في ماله ؛ لآنَ له أن رتف بهواء الشارع بشرط السلامة » فإذا تلف بو إنسات. . 
1 

وإِنْ بنا معتدلاً في ملكه » ومالَ إلى الشارع » ثم وَقَعَ على إِنسانٍ » فقتلة. . ففيهِ 
وجهانٍ : 


1۲ كتاب الديات 


[الأوَكُ] : قال أبو إسحاق : يَجبُ ضمائهُ على عاقلته » وهو آختيار القاضي أبي 
الطيّب » وقول أصحاب مالك ؛ لأنَّهُ فوط بتركه مائلاً » فوّجب عليه الضمانٌ » كما لو 
00 
ال م ويس 

فن مال حائطة إلى هواءٍ دار جاره. . فلجاره مطالبتٌهُ بإزالته ؛ لأنَّ الهواءَ ملك 
لجار » فان له مطالبتَة يإزالة بنائه عنةُ » كما قُلنا في الشجرة ٠‏ فن لَم يُزلهُ حى سقط 
على إنسانِ » فقتلة. . فهل يَجبُ عليه ضمائهُ ؟ على الوجهين إذا مال إلى الشارع . 
وإِنِ أستهدمٌ مِنْ غير ميل . . فقذ قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ » والشيحٌ أبو حامدٍ : 
ليس للجارٍ مطالبيهُ في تقضه”" ؛ لاه في ملكه » فإِنْ وَقَعَ على إنسان. . فلا ضمانً 


وقالٌ أبنْ الصبّاغ : وهذا فيه نظ ؛ لاله ممنوعٌ مِنْ أن يَضعَ في ملكه ما يعلم أنه 
تعد إلئ ملك غيره » كما ليس لَه أن بوج ناراً في ملكه يتعدّئ إلى مِلكِ غيره مع 
وجودٍ الريح » ولا يَطرح في داره ما تعد إلى دار غيره » كذْلكَ هذا مثلهُ ؛ لأَنَّ 
الظاهرٌ آنه إذاكان ا . أنه يتعدّئ إلى ملكِ غيره . هذا مذهينا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا بنئ الحائطً معتدلاً » ثم مال إلى دار الغير » فإِنْ طالبَهُ الغيد 
ع ل ا اك 
نقضةٌ » فلم يَفعلْ حه حى سقط على إنسان وقتلة. . فعليه الضمانٌ . وإ ذهب ليجيءَ 
بالصنّاع”" لينقّضَهُ » فسقط وأَتلف شيئاً. . فلا ضمانَ عليه » ون لم يطالّب بنقضِه ولّم 
بد عليه ,“قلا ضهان عليه : 


كذلكَ : إذا مال إلا قار تان" E‏ العامة gela‏ 
و رط مر واشهد 


1 قطة اد EA‏ 
)٠(‏ في نسخة : ( الشارع ) . 
0-3 في نسخة : ( بالتقّاض ) » أي : العمال الذين يهدمونه . 


باب : من تجب الدية بقتلهء وما تجب به الدية من الجنايات وذ 


دليلنا : أنه بنا وَضعَهُ في ملک » فَلَمْ يجب عليه ضمانٌ مَنْ يع عليه » كما لو وَقَمَ 
مِن غير ميل » أو كما لو مال ووَقعَ مِنْ غير أن يُطالّب بنقضه ويُشهدَ عليه . 

فإف وضع على حائطه دل" ٠‏ فرق في " دار غيره أو في الشارع » أو سقط 
وله يلسا أررضي دارغيرو:» لازي ا نيك تن علد ا 


ا : [أنشأ على الشارع ساباطاً أو شرفة] : 

إذا أخرج إلى الشارع احا او روشا" يضۇ بالمارّة. . مُنعَ من » وأمرَ 

بإزالتم » فون لم يزلة شق فى رشان EER‏ 3 

للك 

وإ أخرج جناحاً أو روشناً إلئ الشارع لا يَضوُ بالمارّة . . لم يُمنع منةُ » خلافاً لأبي 
حنيفة » وقد مضئ في ( الصّلح ) . 

فن وَقَعَ على إنسانٍ » فقتل . . تظرت : 

فن لم سقط شيء مِنْ طرف الخشب المركبة على حائطه » بل أنقضّتْ مِنَ الطرفي 
الخارج عَن الحائط » فوّقعث على إِنسانٍ » فقتلتْةُ. . وجب على عاقلته جميعٌ الديّة ؛ 
لاله إنّما يجو له الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة . 

وَإِنْ سقط أطرافٌ الخشب الموضوعة على حائط له » وقتلث إنساناً. . وجب علي 
عاقلتة نصفث الديّةِ ؛ لاله مَلكَ بما وَضعَهُ في ملكه وفي هواء الشارع » فأنقسمَ الضمانٌ 
عليهما » وسّقط ما قابلَ ما في ملكه » ووّجبَ ما في هواء الشارع . 


)١(‏ العدل : _بالكسر ‏ : عدل المتاع › وسمي : عدلاً ؛ لأنه يُعادل في الوزن والقدر › ويقسم 
(۲) في نسخة : ( على ) . 

(۳) الروشن : الشرفة ونحوها مما يمتد من علو خارجاً عن حدّ جداره . 

(4) الارتفاق : الانتفاع والاتكاء » والشيء بالشيء : ألحقه به . 


€ كتاب الديات 


وحكئ القاضي أبو الطيّب قولاً آحرَ : أنه بُنظرٌ م على الحائط مِنّ الخشبة » وكم 
على هواء الشارع منها . وتقسم الديّ يه على ذُلكَ بالتسطٍ . وسواء أصابَهُ الطرفٌ الذي 
كان موضوعاً علئ الحائط أ الطرف الخارجُ منها » فالحكجٌُ فيه واحدٌ ؛ لأنهُ تلف 
بجميعها . والأَوَلُ هوَّ المشهودٌ . 


فرع : [إخراج الميزاب إلى الشارع] : 

وإ حرج ميزاباً من داره إلى الشارع . . جار ؛ لما روي : أن عُمَرَ رضي الله عنة مر 
تحت ميزاب العبّاس بن عبدٍ المطلب قط تع عل ا ا و ٠‏ فخرج 
العبّامنُ رضي الله عنة وقال : ( قلعت ميزاباً نصبَة رسول الله كه بيده ؟! فقال عُمرُ 
رضي الله تعالئ عنه : والله لا يَنصبْهُ إل من يرق على ظهري » فآنحنئ عمرُ » وصعدَ 
اعباس على ظَهِرِه » فتّصبَهُ ) . وهو “إجماع لا خلاف فيه . 

فإ سقط على إنسانِ فقتلهُ » أو بهيمة فقتلها" . . فحكئ الشيخ أبو إسحا 
وأكثر أصحابنا : فيه قولين : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( لا جب ضمانّة ) :ويه فال مالك رج الله ۽ لاه 
مضطز إلى ذلك » ولا يَجِدُ بد من » فلم يَلرْمهُ ضمانٌ ما تلف به . 


٤ 


و[الثاني] : قال في الجديد : ( يجب ضمانةُ ) ول او تيف + ا ارق 
سه بد رم اميا د لو 
الجناح . وقول الأول : ( لا جد منة ) غير صحيح ؛ لاله يُمكنه أن يَحفْرَ في بيته 
بئراً يجري الماءٌ إليها . 

فإذا قُلنا بهذا : وسّقط جميعٌ الميزاب الذي على ملكو والخارج من , وقَتلٌ 
سانا وجك ضماثة + :وقع يجت من ذب ؟ علو المشهور من المذخب © يجحت 


عب 


. ) في نسخة : ( وهذا‎ )١( 
. ) في نسخة : ( فأتلفها‎ )۲( 
. ) زهرة في نسخة : ( ملكه‎ 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات 1٥‏ 

وعلئ القول الذي حكاهٌ القاضي أبو الطيّب طا غل الراب فط 
منها بقدرٍ ما على ملكه مِنَ الميزاب . ويّجِبُ بِقَدرٍ الخارج منهُ عَنْ ملكه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن أَصابَهُ بالطرّف الذي في الهواءِ. . وجب جميعٌ ديّته » ون 
اسا ارف الذى غك الحا .لم بعت غيمانة 1 : 

ودليلنا : أله تلف بثقل الجميع دون بعضه . 

ون اي الات و منهُ ما كان خارجاً عَنْ ملكه » وقتلَ إنساناً. . 
رَحِبثْ جميعٌ ديتهِ علئ عاقلته » فيقالٌ في هذه وفي التي قَبْلها : رجلٌ قتلَ رجلاً 
بخشبةٍ » فوّجب بعضٌ ديَةِ المقتول ‏ ولو قَتلهُ ببعض تلك الخشبة . . لوَجبثْ جميعٌ دية 
المقتول . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : إذا وَقعَ ميزاث على إنسانٍ » فقتلَةُ . . ففيه ثلاثةٌ أ 

أَحدها : 

والثاني ا لااضمانَ عليه . 


والثالث : على عاقلته نصفف الديَة » مِنْ غير تفصيل . 


اة : [اصطدم راكبان أو راجلان] : 

إذا أصطدم”" راكبانٍ أو راجلانٍ » فماتا. . وَجِبَ على عاقلة كلّ واحدٍ منهّما نصفُ 
فيه لاخر + مقط ]معنت مويو كال عالت ب واف 

وقالَ أبو حنيفة وصاحباة » وأحمدُ > وإسحاقٌ رحمهم الله تعالئ : ( تجبُ على 
عاقلةٍ كل واحدٍ منهُما جميعٌ ديّةِ الآخَرٍ ) . وروي عَنْ عليٌ كرّمٌ الله وَحِهَهُ المذهبانٍ . 

دليلنا : أَنّهما أستويا في الاصطدام » وكلٌ واحدٍ منهّما مات بفِعل نَفسه وفعل 
غير » فسقط نصفُ ديّتهِ لفعل نَفْسهِ » ووّجب النصففُ لفعل غيره » كما لو شارك غيرَةُ 
كلسو 


. انقصف : انكسر »› وتقصف : تكسر‎ )١( 


3 كتاب الديات 

قالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( وسواءٌ غَلبَنْهُما دابتاهُما أم لم تغلباهُما » أو أخطاً ذلك 
7 تعمّدا › 9 رَجَعتٌ دابتاهما القهقرئ > فأصطدمتا » أو کان أحدهُما راجيا والخدد 
مقبلاً ) . 


0 


وجيلة ذلك : هما إذا غلبتهما دابتامُما » أو لّم تغلبا ها إلا انيما أجل قاد 
عاقلة كل واحدٍ منهُما نصفُ دية الآَخَرٍ مخفّفَةً . 

وإِنْ قصد الاصطدام. E‏ > فيكونٌ عل 
عاقلة كل واحدٍ منهُما نصففُ ديَةِ الآخَرٍ مغلظة 


وقال أبو إسحاق المَروَرَيٌ : يكو في مال كل واحدٍ منهُما نصفث دية, الآخَرٍ 
ا ؛ لأنَّه عمد محضٌ » وإِنّما لم يجب القصاص 4 الشركة اق وبر شد 


مضمول . 

وَالْأَوَلُ هو المنصوص'ٌ ؛ لأ الصدمة لا مَل غالبا » ولو كاد كذلكٌ. . لكان فى 
القصاص قولانٍ : 

EET‏ نْ يكونا مقبلین أو مُدبِرَينِ 0 و حدقي مق وا و الا 


الاصطدام قد وجد وإِنْ كا فعل المُقل أفوئ . وكدّلكَ : لا قرق بِينَ أَنْ کونا علئ 
رسن أو حمارَينٍ أو بعلي » أو أَحدُهُما على فَرَس والآخَرُ علئ بغل أو حمارٍ ؛ لا 
الاصطدام قد وج منهُما وإِنْ كان فعلٌ أحدِهما أقوئ مِنْ فعل الآخَرٍ » كما لو جح 
رج رجلاً جراحاتِ » وجرحَه الآحَدُ جراحة » ومات منها . 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا فرق بِينَ أَنْ يكونا بصيرَين أو أعميين » أو 
د ب ا لد كه سوه ولا تر تابيط أن يَقَعا 
مكبوبين أو مستلقيين » أ و أحدهما مكبوباً وَالآحَد مستلقياً ) . 

وقالَ المُزني : إذا وقعَ أَحدُهُما مكبوباً على وجهه والآحَرُ مستلقياً على ظهره. . 
فإِنَّ القاتلَ هو المكبوث على وَجهه » فعلى عاقلته جميعٌ ديَة المستلقي » ولا شيءَ على 
عاقلة المستلقى . 

وال هو ل لأ ماقو ما و أذ يقح مستلقياً عل ظهره مِنْ 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات 1۷ 
شِدَّةٍ صدمته » ألا ترئ أَنَّ رجلاً إذا طَرَحَ حَجَراً علئ حَجَرِ . . رجعٌ الحَجَرُ إلى خلفه مِنْ 
شِدَّةِ وقوعه وثبوت الآخَر ؟ فكذلكٌ هذا مثلهُ . 

ون ماتت الدابّتان. . وَحِبَ على كل واحدٍ منهُما نصفُ قيمة دابَةِ الآخَرٍ ؛ لأنّها 
تلفت بفعله وفعل صاحبه » ولا تَحملَهُ العاقلة ؛ لان العاقلة لا تَحملٌ المال . 

إن كان أَحَدُمُما راكباً والآحَرُ ماشياً. . فالحكمُ فيهما كما لو كانا راكبين 5 
ماشيين » وإِنّما يُتصوٌ وَرُ هذا إذا كان الماشي طويلاً والراكبٌ أقصرّ منهُ . 


فرع : [اصطدام صغيرين راكبين وغيرهما] : 
وإنِ أصطدمً صغيرانٍ راكبانٍ. . نظرت : 

فن ركبا بأَنفسِهما أو ركباهُما ولاهُما. . فهُما كالبالغين ؛ لآنّ للوليّ أن يُركِتَ 
الصف عة . 

وإ أركباهُما أَجنبيان. . فعلئ عاقلة كل واحدٍ منهما مِنّ المُركبين نصفُ ديّةِ كلّ 
واحد منهما ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنَ المُركبَين هو الجاني على الذي أَركبَةُ وعلئ الذي جنئ 

ون كان المصطدمانٍ عبدَينٍ » وماتا. لفقل ا و1 كز باعل سرخا EE‏ 
الآحَرٍ » وقد تلف » فسقط ما تعلق برقبته . 

ون مات أَحدُهُما » وبقي الآحَدُ. . تعلّقَ برقبة الذي لم يَمثْ نصففُ قيمة الآخَرٍ . 

وَإِنْ كان أَحدُهما حرا والآحَدُ عبداً. . وَجبثْ نصففُ قيمة العبدٍ في مال الحرٌ في أَحَدٍ 
القولينٍ » وعلئ عاقلته في الآخَرِ . 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( وتَجبٌ نصففُ دية الحُتٌ فى رقبةٍ العبدٍ ) . واختلف 
أصحابنا فيه : ۰ 


فمنهُم مَنْ قال اد رو مم 


. الهدّر : الإبطال‎ )١( 


ومنهُم مَنْ قال : تتعلّنُ نصفُ دية الحُرٌ بنصفب قيمة“ العبدٍ ؛ لأنّها قائمةٌ مَقام 
لاق حار كن جه فا رسا ميض ررق كن ارول العذء 

فعلئ هذا : إن قُلنا : إِنَّ نصفف قيمة العبدٍ تَجِبُ على عاقلةٍ الجاني . . تعلّقتْ بها 
نصفث ية الْحُرٌ » وإِنْ قلنا : تجبُ في ماله » قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وتساويا. . صارٌ 
ذلك قصاصاً . 

وَإِنْ كان نصفُ القيمةٍ أكثر. . كانَ الفضلٌ للسيّدٍ » وَإِنْ كان نصف الديّة أكثرٌ. . 
كانت الزيادة هَدَراً . 

قلت : والذي يقتضي المذهبُ : أنه لا يق ِصاصاً ؛ لأَنَّ قيمةً العبدٍ تَجِبٌ مِنْ نقدٍ 
الل » والديّةُ إنّما تَجبُ مِنَّ الإبل » إِلاّإذا أعوزث. . فيص ذ 


فرع : [اصطدام امرأتين حاملتين] : 

إن أصطدمت آمرأتانٍ حاملانٍ » فماتتا » وماتَ جنيناهما و هار اا كن 
وا عو e EE TE‏ ع عاقلة كل و سما نفك 
دل ا :ولضفت وة جين الأخرئ لأنَّ كلّ واحدة منهما قلت جنيئها وجنينَ 
الأخرئ . 

ون خرج جين إِحدَاهُما منها قبل موتها. . لم رث مِنْ دِّته ؛ لأنّها قاتلة له » 
وجب على كلّ واحدة منهما أَربعُ م كمّاراتٍ ؛ لان كلّ واحدة منهُما قاتلةٌ لنفيها 
ولجنينها » وقاتلةٌ للأخرئ وجنينها » فوّجبَ عليها” '" أَربعٌ مارات . 

وَإِنْ كانَ المصطدمتانٍ أَنّي ولد لرجلين. . فعلئ سيّدٍ كلّ واحدة منهُما نصفٌ قيمةٍ 
اأ الف رون ااا ا سقط ا 


سے 


وَجبَ علئ كلّ واحدٍ مِنَّ السيّدينِ نصفتُ العُرّةِ للآحَرٍ . 
E‏ اي 

(؟) في تسخة : ( عليهما ) . 

(۳) في نسخة : ( سيدهما ) . 


باب : : من تحب الدية بقتله» ونا ت ب الدية من ابات ٤۹‏ 
لاس . تقاصًا في العَّةِ » وإن كان لهما وارثٌ 
E‏ أأأ - فلا يُهدرٌ في حمّها » وإِنّما وَرئت الجدَّةٌ هاهُنا معّ وجودٍ 
قال الطبريٌ في « العْدَةِ » : وإِنْ جر رجلانٍ رجلاً » فأنقطعَ الحَبْل وسّقطا. . فهُما 


م 
مسألة : [اصطدما وأحدهما واقف] : 


له 


قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ كان أحذهُما واقفاً > فصدمَةُ الاَحَرُ 
فماتا. . فديّةُ الصادم مَدَرٌّ » وديَةٌ صاحبه على عاقلةٍ الصادم ) . 

وجملةٌ ذلك : أن الرجل إذا كان واقفآ في موضع » فصدَمه آحَرُ » فماتا. . نَظِرتَ : 

لإذ كاد لوقك فحتو لعزن نار في طريق اينم تقر العامن يلوقو فيوية. 
إن ديه المصدوم - - وهو : الواقفٌ - جب على عاقلةٍ الصادم ؛ لأنَّه مات بفِعلهِ » وتُهدرٌ 
1 ديَةٌ الصادم ؛ لأنَّ الواقفت غير مفرّط بالوقوفف في موضعه › وسواءٌ كان الواقفٌ قائماً » 
أو قاعداً » أو مضجعاً » أو نائماً » وسواء کان بصيراً أو أعمئ يُمكنة أَنْ يَحتررٌ » فلم 
اي ا oR‏ 
كما و طلبَ رجلا إيقتلة » وأمكنَ المطلوب الاحترازٌ منة » فلم يفعل حت ل له » فان 
أنحرفٌ الواقفٌ » فوافق ارا صدمة الصادم › فماتا. . فقد مات کل واحدٍ منهما 
بفعله وفِعل صاحبه » فيكونانٍ كالمتصادمّينٍ » فيَجبُ على عاقلةٍ كلّ واحدٍ منهُما نصفٌ 
دة الآخَرٍ » ويُهدرٌ النصفُ . ولو صدمَةُ بعدما أستقرٌ أنحرافة.. كان كما لو لم 


eT 

قال الشافعئ رحمة الله : ( فن أنحرف مُولياً » فمات. . فعلئ عاقلةٍ الصادم ديتة 
كاملة ) . 

0 2 e المغیل‎ ET وصورثة‎ 


ت 034 
نفسه » وديّة الصادم هدر : 


۷۰ كتاب الديات 

وأمًا إذا كان واقفاً في طريق ضيّق للمسلِوِينَ. . فعلئ عاقلة كل واحدٍ منهُما جميعٌ 
ا ا الصادمٌ فلانة قائل > وكا المصدومٌ فلأنّهُ كانَ السبت في قتل 
الصادم » وهو وقوفة في الطريق الضيّق ؛ لاه ٠‏ ليس له الوقوفٌ هنال . 


والفرقٌ بِينَ هذا وبينَ المتصادمَين : أَنَّ كلّ واحدٍ مِنَ المتصادمينٍ مات بفِعله وفعلِ 
صاحبه » وهاهُنا كل واحدٍ منهّما قاتلٌ لصاحبه منفردٌ بقتله ؛ لأنَّ الصادم"'' أنفرد 
بالإصابةٍ » والمصدوم أنفرد بالسبب الذي مات به الصادمٌ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليس على عاقلةٍ المصدوم شيء بحالٍ . والأَوَلُ صح 
هذا نقل أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : نص الشافعئٌ رحمة الله تعالئ إذا كان الرجلٌ واقفاً 
فى الطريق › فصدمة أآحَد » فماتا : أن دي الصادم هد ديه المصدوم ‏ وهو : 
الواقفٌ ‏ على عاقلة الصادم ) . وقال فيمَنْ نام في الطريق » فصدمَة آخَرُ » فماتا د 
دي" النائم هدر وديّة الصادم على عاقلة النائم ( . 

فمن أصحاينا مَنْ جعلَ المسألتينِ على قولين » ومنهّم مّن أجراهُما على ظاهرهما » 
وفرّفَ بيتهُما بأنَّ الإنسانَ قد يَقفُ في الطريق ليُجِيب داعياً وما أشبهَةٌ » فأمًا النوم . 
وا ا له للق 


AES SALE مجالة‎ 

وإذا أصطدّمت سفينتانٍ » فأنكسرتا. وتلفَ ما فيهما. . فلا يَخلو المَيّمان" 
فيهما : إِمَا أن يتكونا مفرّطَينِ في الاصطدام » أو غير مفرّطين » أو أحدُهُما مفرّطاً 
َالآخَرُ غير مفرّطٍ . 

فن كانا مفرّطينٍ › أن كوي لوا العو اه فلم يَفعلا. . فقد صارا 
)١(‏ في نسخة : ( القاتل ) . 


(۲) في نسخة : ( دم ) في الموضعين . 
(۳) القيمان : هما ربانا وقائدا السفينتين . 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات ۷1 


جانيينِ » فن كانت السفينتانٍ وما فيهما لهما. . وجب على كلّ واحلٍ منهُما نصففُ قيمة 
سفيئة صانحبو + ولضفت قيمة ما فيها + ويُسقط النطاث ء لَآنّ سفينة كل وا منهنا 
تلفت بفعله وفِعل صاحبه » فسقط ما قابلَ عله > ووّجب ما قابلَ فِعلَ صاحبه › 
كالفارسَينٍ إذا تصادما وماتا . وَإِنْ كانت السفينتانٍ وما فيهما لغيرهما. . وَجِبَ على كل 
واحدٍ منهما نصفٌ قيمة سفينته » ونصفٌ قيمة ما فيها » ونصففُ قيمةٍ سفينة صاحبه » 
ونصف قيمةٍ ما فيها ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهُّما تلفت بفعلهما » وسواء كانت السفينتانٍ 
وذ اوغا أ E N ECE Al‏ بأجرة؛ 
لأنّ الجميعَ يُضمنْ بالتفريط 

وَإِنْ كان فيهما أحرارٌ » وماتوا » وقصدا الاصطدام » وقال أَهلٌ الخبرة : إنَّ مِثلّ 
ما قصدا إليه وفعلاهُ يقل غالباً. . فإنّهها جنايةٌ عَم محض » فقدْ وَجِبَ عليهما القَوَدُ 
لجماعةٍ في حالةٍ واحدةٍ » فيقرعٌ بينَ أولياء المقتولينَ » فإذا حرجت عليهما القُرعَةٌ 
لواحا فل براحو وؤجت للباقين الدب في أموالهها ب وإن قالوا 6 لا يتل يدل 
غالباً » أو لّم تقصدا الاصطدام » وإِنّما فطا. . وجب على عاقلة كل واحدٍ منهُما نصفُ 
ديات ركاب السفينتين . 

وإن كان فيهما عبيدٌ. . وَجبث قيمَتَهُم عليهما . 


54 


٤ 


وأا إذا لم ل 00 أن أشتدَّتٍ الرد يح » وأضطربت الأمواج > فلم 
بُمكتهما إمساكهُما لطرح الأنج “© »و لابآن يعدن إحداهنا و سك اع 
أفيظ ينا رهلككا, : ففيه تر لان 
أنَّ عليهما الضمانٌ ؛ نأنّهما في أيديهما » فما تولّدَ مِنْ ذُلكَ. . كان 
عليهما ضمائهُ » وإِنْ ا يُفرّطا. . كانا كالفارسَينِ إذا تصادما » وغلبهما الفَرَسانٍ . 
ولان كل مَنٍ آبداً لعل منة. . فإنَّهِ يضمن ذلك الفعلَ إذا صارٌ جنايةً وإن كان بمعونةٍ 
غيره > كما لو رمئ سَّهماً إلى غَرَضٍ” *"' ٠‏ فحمَّلَ الريح السهم إلى إنسانِ > وقتلةُ . 


¢ و 
ا 


. الأنجر : مرساة السفينة‎ )١( 
. الغرض : الهدف » كالدريئة يرمئ إليها‎ )۲( 


والثاني : لا ضما عليهما ؛ لاله لا فِعلَ لّهما » أبتداءً ولا آنتهاء » وإِنَّما ذلك بفعل 
الريح » فهو كما لو نَرلتْ صاعقةٌ » فأحرقت السفينتين . 

وأختلف أصحابنا في موضع القولَين : 

فمنهُم مَنْ قالَ : القولانٍ إذا لم يكن للقيّم فِعلٌ » لا أبتداء ولا أنتهاء » وهو في 
المراكب م ل 0 خا ذا عقت 
الريح. . دفعةُ : فأمًا السفنٌ الصغارٌ التي تُدفعٌ بالمجذافي”" : فإنّهُ يَجبُ الضمان . 
قولاً واحداً ؛ لأنَّ أبتداءَ الفعل منهما . 

ومنهُم مَن قال : القولانٍ إذا لم يكن منهُما فِعلٌ » بِأَنْ كانتا واقفتّين » أو لم 
يُسيراهُما » فجاءت الريح » فغلبتهما" ٠‏ فأمًا إذا سَيّرا » فغلبتهّما الريح. . فَيَجِبُ 
العما ره قز E‏ لجل الى نشد انميق القن يود الفا 
وبِينَ السفنٍ الصغار التي تسيرُ بالمجذافي . ْ 

ومنهُم مَنْ قال : القولانٍ في الجميع » سواء كانتا واقفتين » أو سيّراهُما » وسواء 
كانتا تسيرانِ بنصب الشراع أو بالمجذافي ؛ لأنَّ الفار س يُمكنّهُ ضبط الفرس بالنّجام » 
وال لا بك أن ابنج ماهير يدنك الزيخ عا 

فإذا قلنا : يَجبُ عليهما الضمانٌ. . فالحُكمٌ فيهما هاهُنا كالحُكم إذا فرَّطا » إلا في 
القصاص » فَإنَّه لا يَجبُ هاهُنا » وإلّما تَجبُ لراب السفينة ديَةٌ مخمّفةٌ على عاقلتهما 
تصفان:. 

وإِنْ قلنا : لا يَجبُ الضمانُ » فن كانت السفينتانٍ وما فيهما لَهما. . فلا يَجبُ 
عليهما الضمانٌ . وكذلك : إذا كانت السفيتتانِ معَهُما وديعة » والمالٌ الذي فيهما 
قراضاً معهّما. . لم يَجِبْ عليهما الضمانٌ ؛ لأَنّهما لّم رطا 

ون أستاجرا السفينتين » والمال الذي فيهما حملاه بأجرة. . فلا ضماد عليهما في 
)١(‏ المجداف ‏ بالمهملة والمعجمة - : خشبة في رأسها لوح عريض تدفع به السفينة » تجمع على : 


مجاديف . 
(؟) في نسخة : ( فقلعتهما ) في الموضعين 


باب : من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات ۷ 
E TS‏ 
مرا ل كر رف الماراية: وماق رجي ا مر وكذلكَ : 
كان قد أستؤجرٌ على القيام بالسفينتين وما فيهما. . فهما أجيرانٍ مشتركانٍ . فإ 
رث السفينة والمالٌ معَهُ. . فلا ضمانٌ » وإن لم يكن معَهُ. . فعلئ القولين . 

وَإِنْ كان أَحدُّهُما مفرّطا وَالآخَرُ غير مفرّطٍ. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فإ المفوّطً 
جانٍ » وَالْآخَدُ غير جانٍ . 

فإِنْ كانت السفينتانٍ وما فيهما لهما.. كان على المفوّطٍِ قيمةٌ سفينة صاحبه وما 
فيها ؛ لأنّها تلفث بفعله » وأَنًا سفينئهُ وما فيها : فلا يَرجِعٌ به على أَحَدٍ ؛ لأنّهما مّلكت 

وإِنْ كانتا وما فيهما لغيرهما. . فن على المفرّطٍ قيمةً سفينته وقيمة ما فيها » وعليهِ 
قيمةٌ سفينة صاحبه وقيمة ما فيها » ولصاحب السفينة التي لم يُفرَط قيّمُّها ن يُطالِبَ 
المفاط بذلكٌ . 

وإِنْ اراد أن يُطالِبَ القيّمَ الذي ثم يفرط » فن قُلنا : إِنَّ القيّمَ يضمن وإِنْ لم 
قط ١.‏ هاا ل أن تة رج الذي ل رط اة عا 

eS 
. فلا ضمانَ عليه » وإن كان ذلك بيده ا ستؤجرٌ على حَمله.‎ . 500 

مشترلة . 
وإِنْ لم يكن صاحبّهُ معَهُ » فإِنْ قلنا : لا يضمنٌ. . لم يكن له مطالبتهُ » وإِنْ قلنا : 
يضمن . ذل مطالبة”" »ثم برع هو بماعرمَه على المفط . 
فإنِ أتكسرت إحداهما دون الُخرئ . . فالحُكم في المنكسرة كما" إذا آنكسرتا . 


ا 


و 


. ) في نسخة : ( أن يطالبه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( حكمهما‎ )( 


V٤‏ كتاب الديات 


فرع : [صدمت سفينة من غير تعمد] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( فإذا صدمت“ سفينةٌ مِنْ غير أن يُتعمّدَ بها 
الصدم. . لم يضمن شيئاً مما في سفينته بحال ) . وأختلف أصحابنا في صورتها : 

فمنهُم مَنْ قال : صورثها : أن يكونّ اليم قذ عَدلَ سفينتّة إلى الشط » وربطهًا » 
صر i‏ 
لاه لا فِعلّ لَه زمه به الضمانٌ . 

ركذا القائل يقول قول الشافعيٌ : ( صدِمَتْ سفينة ) إِنّما هو بضم الصادٍ : فِعْلٌ 
I‏ اغا 

ومنهُم مَنْ قال : صورتها : إذا لَمْ يكن منة تفريط . وأجابَ بِأَحَدٍ القولين » وهو 
الأصحٌ ؛ لأنّهُ قال : صُدمَتْ سفينةٌ مِنْ غير أَنْ يُتعمّدُ بها الصدم » ولا يقال ذلك 
للمصدوم ء وما يقال مله للصادم . 


فالا : [ثقلت السفينة فألقوا المتاع] : 

إذا كان قوم في سفينةٍ وفيها متاعٌ ٠‏ فتقلتٍ السفينة مِنّ المتاع » ونزلّث في الماء » 
وخافوا العَرَقَ » فإن ألقئ بعضُهُم متاعَُ في البحر في الماء ِف السفينة ويَسلَمُوا. . 
لم يرجغْ بو علئ أَحدٍ ؛ لأ لاه أتلف ماله بأختياره مِنْ غير أَنْ يضمن لَهُ غيدهُ عوضاً » فهو 
كما لو أعتقّ عبدَهُ . 

إن طرع مالاً لغيره بغير إِذيْهِ لضف السفينة . . وجب عليه ضمائة ؛ لاله تلف مال 
غيره بغير إذنِه » فوّجب عليه ضمائة كما لو حَرَقَ ثوب . 

إن قال لغيره : الق متاعَكَ في البحر » ولم يضمن له عِرَضاً » فألقاهُ. . فَقَدْ قال 

المسعوديّ [في « الإبانة ]٤‏ : هَل يَجبُ على الذي أَمرَهُ بالإلقاء ضمائةُ ؟ فيه وجهانٍ » 


© فى س( امت 


باب : من تحب الدية بقتله › وما تحب به الدية من الحنايات Vo‏ 


كما قلنا فيه إذا قالَ لغيره : أقض عي يني » ولم يضمن له ءوض . 


وقال سائرُ أصحابنا ارما اة > وهو المنصضومة ؛ لاله لم يضمن لَهُ بدلهُ » 
فلم يَلزْمْهُ » كما لو قال : أعتقْ عبدَكَ » فأعتقّهُ . 


والفرق ب ويي قضاء الي : د قضاء الدينِ حف نفع للطالب ؛ لأ ذمتة برأ 
بالقفباء + :زهاهنا لاب يتحمَّقُ النفعٌ بذلك ؛ اقم ل لاو ودر أن 
RE‏ 

وَإِنْ قال لَهُ : أل متاعَكَ في البحر وعليَ ضمانة » أو على أَنّي أضمن لَك قيمبّهُ » 
فألقاُ. . وَجِبَ على الطالب ضمائةُ ٠‏ وهو قول الفقهاء اة . إلا أبا ثور » فإنَّهُ قال : 
( لا يَلزْمةُ ؛ لاله ضمانُ مالم يجب ) نذا حملا ؛ لاله أستدعاءً إتلافي بورض 
ا ميتي > فصحّ » كما لو قال : أعتق عبدَك وعليّ قيمةٌ » أو لق أمرأَتَكَ وعليٌ 
ا 


مام 


KR 


فرع : [طلب إلقاء المتاع في البحر وعلئ الركاب ضمانه] : 

ون قال لغيره : أل متاعَكَ في البحر وعليَ وعلئ ركاب السفينة ضمائهُ » فألقاة. 
وَحَبَ على الطالب حصّئُْ » فإِنْ كانواعشرة. . لزمّهُ ضمانٌ عُشْرِهِ . 

وإِنْ قال : أل متاعَكَ على أن أَضْمئَهُ وكلُ واحدٍ مِنْ رگاب السفينة » فألقاة. 
وَجَبَ علئ الطالب صما جميعه ؛ لأنّهُ شَرَطَ أَنْ يكونَ كل واحلٍ منهُم ضامناً لَهُ . 

وإ قال : ألق متاعَكَ وعليّ وعلىئ ركاب السفينة ضمائةُ وقد أَدْنُوا لإي في ذلك ؛ 


فان ا . لزم کل واحد منهم بحصّته » وإن او حلقوا ¢ ولزم الطالت 
ا کو 


r‏ ون ا 


سي gga‏ ا م e‏ 


۷٦‏ كتاب الديات, 

وإ قال صاحبُ المتاع للآخَرٍ : إلى“ متاعي وعليكَ ضمائةُ » فقال : نَعَمْ » 
ا ا لذن ذلك ر اعا 

وإِنْ قال لَه : أل متاعَكٌ وعليَ نصففُ قيمته » وعلئ فلانٍ ثلث » وعلئ فلانِ سُدسّهُ 
فألقاهُ » فإِنْ صَدَقَهُ الآحَرانٍ أَنَهُما أَِنَا للطالب في ذُلكَ.. لَرْمَهُ نصفثُ قيمته » ولزم 
الآخرين النصف » وإِن كران . حلفا » ووجب الجميعٌ على الطالب » فإِنْ قال 
الطالك : : ألقي أنا متاعَكٌ وعليَ ضمائه > فقال صاحبُ المتاع : نَعَمْ » فألقاة. . لم يكن 
مأثوماً » ورَجبَ عليه ضمائهُ » فإِنْ قال الطالبُ : ألقي أنا متاعَكَ وعليّ وعل ركاب 
السفينة ضمائهُ » فقالَ صاحبٌُ المتاع : نَعَمْ » فأَلقاهُ الطالبُ. . ففيه وجهانٍ : 

الحذفينة : ا ی ا ا قز با صو + 

والثاني : يلزمه الجميع ؛ لأنهُ باشرَ الإتلافٌ . 

وإِنْ قال لغيره : إلى متاعَ فلانٍ وأنا ضامنٌ لك لو طالبَكَ . . لم يصع هذا الضمانٌ . 
ويَلزمُ الضمانٌ علئ الملقي ؛ لاله هو المباشئ . 


فرع : عرق انيت ففرقت] ‏ 

ون خرّقٌ رجلٌ السفينةً » فغرق ما فيها » فإِنْ كان مالاً. . لزمّة ضمائةُ > سوا 
خرن ايند عي اذ الماك دباعم BEND‏ 

وإِنْ كان فيها أحرارٌ فغرقوا ومائوا » فإِنْ كان عامداً» مثْلّ : مِثلَ : أن قلع ينها لوحا 
يَغرقٌ مثلها مِنْ قَلعِهِ في الغالب. : وَجبَ عليه القَوَّدُ بهم ٠‏ فقتل بأحدهم , وتجتٌ 
للباقينَ الديَةُ في ماله . 

وإِنْ كان مخطياً » بأَنْ سَقطْ مِنْ يده حجر أو فاس » فرق موضعاً فيها » فغرقوا. . 
كانَ على عاقلتِه ديانهُم محمَّفَةَ . 
: أَنْ كانَ فيها ثقبٌ » فأراة إصلاحَةٌ » فأنخرق عليه. . 


4 


وإِنْ كانَ عمد خطأ ء ٠‏ مثل 
كان على عاقلته اتمم مغلّظةٌ . 


() ويصح أن يقال : ( أَلْقِي). 


باج e E‏ وما تحب به الدية من الحنايات VY‏ 


با ا ی و 

إذا رَمئ عشرةٌ نفس حَجَراً بالمنجنيق“ » فأصابُوا رجلاً مِنْ غيرِهِم eT‏ 
فق هتروا في قت » فإن لم تقصدُوا بالرمي أحدا. ‏ وجيت د فة ٠‏ علئ عافاة 
كل واحدٍ منهّم عشرها » وإِنْ كانوا قصدوه بالرمي »› ا ربكن عدا 
eS‏ 
ف ف > علئ عاقلةٍ کل واحلٍ منهم عَشرٌ 


إن رجع المنجنيق على أحيهم » فقتلة. 50 
عاقلة كل واحد من التسعة عش ديو ؛ لِأنّهُ مات بفعلو وفعلهم » ٠‏ فهر ما يقابل فِعله » 
ووّجبّ ما يقابل فِعلهُم » وإنّما تجبُ الديُّ على مَنْ مد ينهم الحبال ورمئ بِالحَجَرٍ » ٠‏ فاا 
من أمسكَ خشبّ المنجنيق إِنِ أحتاج إلى ذلك » ووضّعْ احبر في الك » ثم تبكئ. . فلا 


رع 


شيءَ عليه لا ما متت والعنا: شوغيدة : فتعاق الحكم بالمباشر + 


ع 5 
مسألة : [وقع في بثر أو حفرة ثم وقع آخر فوقه] : 
إذا وَقَعَ رجلٌ في بثر أو رُبيةِ » فوقع عليه آحَدُ » فمات الأَوّلُ. . وَجبَ ضمانٌ الأول 
على الثاني ؛ لما رُويّ : ( أنَّ بصيراً كان يقودٌ أعمى »> فوقعا في بر » ووّقعَ الأعمئ 
فوقٌ” البصيرٍ » ٠‏ فقضئ عم رضي الله عن وأرضاء بعقل البصيرٍ على الأعمئ ا 
لكيه ا: آنفرد بالوقوع عليه » نَم يُنظرٌ فيو : 
(۱) المنحنيق : آلة من آلات الحصار » يرم بها الحجارة » معروفة - بفتح الميم وكسرها ‏ تجمع 
ET e LS‏ 
أيضاً : المنجليق » تجمع على : مجاليق . 
(۲) في نسخة : ( خطأ ) . 
8 فى ةا رت 
(5) في نسخة : ( على ) . 


۷۸ كتاب الديات 
7 7 ره 5 8 و 
فان كان الثاني رمئ بتفسه عليه عمدا > وكانَ وقوعٌة عليه يقتلة في الغالب. . وجب 
8 و 3 5 ر و 3 04 
على الثاني القوّد 34 وإِن رما بنفسه عليه › وكان وقوعة عليه لا يقتلة غالباً. . وجبّت فيه 
ديةٌ مغلظةٌ على عاقلة الثاني . 


م عدف 5 د 2 م _ 
ون کک .. وَجبّت على عاقلته ديه مخففة » وتهدرٌ دية الثاني بكل 


وإِنْ وقعَ الأول › ووقع عليه ثانِ » ووَّقعَ فو تين الت 4 وكاتوا قال أبن 
الصباغ : فقذ دَكرَ الشيخ أبو حامدٍ : أذ ضماد الأول على الثاني والثالث ؛ لاله مات 
بوقوعهما عليه › ومان الثاني عا 0 أنفردٌ بالوقوع عليه › ويهدر دم 


الغالث ؛ لأنْهُ لم يَحْتْ مُث بعل أحلٍ : 
5 ا أبو الطيّب : a‏ نصفف ديةٍ الثاني » ويُهدرٌ النصفُ ؛ 


د : لي e‏ 
عليه . 


مر 


٠. 0 “ie‏ 2 ۹ ا و2 ده م 
قال أبن الصبّاغ : فعلئ قياس هذا : إذا وَقَعَ على الأول ثانٍ » وماتا. . أن تهدر 
نصف ديَة الأول ؛ لأنْهُ مات بوقوعه وبوقوع الثاني عليه . 
و ا 4 ا 5 / 7 EE‏ 7 2 4 ت 
وَإِنْ وَقَعَ رجز ف ره و جدت ایا 6 رمات هدرت وة الأول 4 لأنه مات 
بجذبه الثاني على تفسه » ووجبّث دية الثاني على الأول ؛ لأنّهُ مات بجذبه . 
ا 2 8 0 و o2‏ - 1 
ن جك الأول ثانا + وسذت الفا الا > وماتواء ا فقد هات الأول بفعلة »+ 
وهو : جذبّهُ للثاني على تَفْسِهِ » وبفعل الثاني ؛ وهو : جذب الثالث » فسقط نصف ديَةٍ 


ج الديات » وأورد القصة الشيرازي في ١‏ المهذب » ( ۲٠۹/۲‏ ) » وابن قدامة المقدسي في 

« المغنى 4 ( ۸۱۹/۷ ) » وذكره د . قلعجى فى « موسوعة فقه عمر » ( ص/ 59١‏ ) » وزادوا 

فيه : 

ياأيهااً ناس لقيت منكراً هل يعقل الأعمئ ألصحيح المبصرا 
خلرامعدااً كلاهماتكسرا 


باب : من تجب الدية بقتله» وما تجب به الدية من الجنايات 74 


الأول » ويَجبُ نصمُها على الثاني » ويَجبُ للثاني نصفث هبيه على الأول ٠‏ ويسقطً 
نصمها ؛ لاله مات بجذب الأول لَه وبجذبه للثالث على نَفْسِهِ » ويَجِبُ للثالث جميعٌ 
ديه ؛ لأنّهُ لا صنع لَهُ في نل نفسه . وعلئ مَنْ تجبُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تجبُ على الثاني ؛ لأنّهُ جذبَهُ 

والثاني : تَجبُ على الأول والثاني نصفين ؛ لأنَّ الأول جذب الثاني » والثاني 
جذب الثالت ٠‏ فكأنً الثالت مات بجذبهما . 

فان كانت بحالها » وجذب الثالثُ رابعاً » وماتوا. . فقَّدْ حصل هاهُنا ثلاث 
جذبات : 

فاا الأَوَلُ : فقَدْ مات بفعله وفعل اللاي رل اا E OE‏ 
جذب الثاني على نفسِه » وتجبُ على الثاني ثُلْثُْ الديّة لجذيه الثالت عليه » وعلئ 
العالك كلت الديّة لجذبه الرابعَ 

أ لاني : فقذ مات بفعله وفع الأول وفع اثالث » فيج له على ال وَل تلت 
الذية وغل الغالث ثلث الذي » وتسقط الغلنث ؛ 


أمَا 2 


لث : ففيه وجهانٍ : 

070000 
بفعله » وهو : جذية 4 الرايع » فسقط الصف لذلك » ويفعل الثاني » وهو : جاب ل 

والثاني : يسقط من ديه الت ؛ لأنُّ مات بثلاثة أفعالي ء بجذيه للرا بع » وبجذب 
الثاني لَه » وبجذب الأَرَل للثاني » فيج ل لَهُ على الأَوَلٍ ثُلْثُ الديّة » وعلئ الثاني 
لعا الديّة 

وما الرابعٌ : فيَجبُ لَهُ جميمٌ الديّة ؛ لاله لا صُنعَ ر له في قتل نفس . وعلئ مَنْ 
تجبٌ ؟ فيه وجهانٍ : 


أَحدُهما : تَجبٌ على الثالث ؛ لاله هر الذي جَدَبَهُ . 


)2000 في نسخة : ( ثلث ) . 


۸° كتاب الديات 
الامو ار راي ررد مايا اا روصم لاسر 
فان قل : فقَدْ رَوى سماك بِنُ حرب » عَنْ حنش بن المعتمرٍ الصنعانيٌ : أن | 
باليمنٍ حفروا زبية ليصطادُوا بها الأسدّ » فوقع فيها الأسدٌ » فأجتمع الناسٌ على رأسِها 
es‏ ا 
قعوا فيها ٠‏ فقتلهُم الأسد » فرع ذلك إلى عليٌ بن أبي طالب رضي اله عن 
111 
فوقةُ آئنينٍ » وللثالث بنصفب الدية ؛ لان فوقةُ واحداً » وللرابع بكمال الديّة . فَرْفِعَ 


ذلك إلى النبج يكل » فقا كالح ا 
قال أصحاينا : هذا حديث لا يسبت أَهلُ النقل ؛ لأنَّ حنش بن المعتمر ضعيفٌ › 
والفقة ما قدّمناه . 


فرع : [حفر بثراً من غير حقٌ] : 

إن حفر رجل بثراً في موضع ليسَ له الحَفْرُ فيه » فتردّئ فيها رجلٌ وجذب آخَرَ 
فرق واا نفيه وجهانٍ » حكامُما الطبريٌ في العُدّةِ » : 

أَحدُهما : يَجِبُ للأَوّلٍ على الحافر نصففُ الدية ٠‏ ويُهدرٌ النصفث ؛ لأنّهُ مات بسببين : 
حفر البثْرٍ وجذيه للثاني على تسه » فآنقسمّت الديهٌ عليهما » وسقط ما قابل فِعله . 

والثاني : حكاهٌ القاضي أبو الطب عَنْ أبي عبد الله الجوينيئ - : أله لا يجب لَه شيء على 
الحافر ؛ االو ريام لسري رك لسرن ييا مواقي 


قال الطبريٌ : والأَوَلُ اصح ؛ لأَنَّ الجذت سببٌ أيضاً ؛ لاله لَمْ يقصذ به إلقاءهُ 
على تفه » وإنّما قصد به التحؤرٌ مِنَ الوقوع » فلم يكن أَحدُهُما بأولئ مِنَّ الآخَرٍ . 
وبالله التوفيق 
فنع F#‏ فين 


)200 أخرجه عن سماك بن حرب البيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار » ( ۲٤۲۹/1‏ ) و السنن الكبرئ »© 
١١1١/8‏ )في الديات . 


باب : الديات A۱‏ 


ديه الخُرٌ المسلِم مئةٌ من الإبل ؛ لِمَا رُوِيَ : أ النبي بك كتب في الكتاب الذي كتَبهُ 
لعمرو بنٍ حزم : ١‏ وفي التّفس مِنَهٌ مِنَ الإبل » . وهو إجماعٌ . 
فإن كانت الديّةُ في العَمدٍ المحض > أو في شِبه العَمْدِ. . ايف ا 


0200 
م 


وهي اللذفون ةوان د وار CE‏ : الحامل - وبه 
قال عمر » وعلئٌ » وزيد بن ثابتٍ » والمغيرةٌ بنُ شعبة رضي الله عنهُم وآرضاهُم › 
وعطاءٌ » ومحمَّدٌ بن الحسن . 

وقالَ أبو حنيفة » وأبو يوسف : ( تَجِبُ أرباعاً »> خمسٌ وعشرود بنتَ مخاض » 
وخمسنٌ وعشرون بنتَ لبون » وخمسٌ وعشرون حَفَةٌ حِقَّةَ »> وخمسسٌ وعشرونٌ جَذعةً ) . 
وقال أبو ثور : ( ديه شبه العَمْدٍ محفّفَةٌ » كديّة الخطأ ) . 
دليلنا : ما رُوِيَ : أن البيّ يل قال يوم فتح مكّة : آلا إن نّ في تيل العَمْدٍ الحَطأ 
بالسّوط وَألعَصًا مِنَهٌ مِنَ ألإبل ا بحُن حَلِمَةً » في بُطونها أ ولأَدُمًا »0 . 


ت 


d+ 
e 


وروئ عبادةٌ بِنُ الصامت رضي الله عن : أنَّ ن النبى يل قال : « ألا إِنّ فين ١‏ ي 
لَعُظمَئ مِنَهٌ مِنَ آلإبل ا 


. ) في نسخة : ( مئة‎ )١( 
. سلف عن ابن عمرو » وابن عمر رضي الله عنهم‎ )۲( 
طرف من حديث » أخرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبد الله بن أحمد في « زوائد‎ )۳( 
في الديات] كما‎ ) ۷١/۸ (» والدارقطني والببهقي [في * السنن الكبرئ‎  ) ۳۲۷/١ (» المسند‎ 
. وقال : في إسناده انقطاع » وفيه قصة لعمر في تقويمها‎ ) ۲۷/٤ ( » في « تلخيص ں الحبير‎ 
في الديات ؛ لأن إسحاق بن‎ ) ۷٤ /۸ ( » السئن نن الكبرئ‎ ١ ومطؤّلاً مرسلاً رواه البيهقي في‎ 
: يحيئ لم يدرك عبادة بن الصامت . وفي الباب‎ 
. في شبه العمد‎ ) 17١54 (» عن الزهري أخرجه عبد الرزاق في « المصنف‎ 


AY‏ كتاب الديات 


102 2 2 


وروي عَنْ ع عْمَرَ رضي الله عنهُ وأرضاء : أ لقال 2( ويه نيد الكت تلذتون خدة : 
وون ذد 2 ا 


فن قِيلّ : فما معنئ قوله : « منها أربعونَ حَلِفَةَ في بطونها أولاُها » وقد عُلِم آذ 
الخَلِفَةَ لا تكونٌ إلا حاملاً ؟ قلنا ل تأويلانٍ : 


Cn 


e 4 


أحدُهما : أنه راد التأكيد فى الكلام » وذْلكٌ جائرٌ » كقولِه تعالئ  :‏ مَيِيام ةم 
في لل وَسبعَةٍ إدارجعثم تلك عكر اة © [البقرة :4[ . 


والثاني الغلقة اسم لايل التي قم و ی ا 
ولدُها » فأراد أَنْ يمير بيَهُما . 

إذا نبت هذا : فهل تَختصنُ الخلفة بسن آم لا ؟ فيد قولانٍ : 

أحدهما : لا تَختصيٌ بسر » بل إذا كانث حاملاً. . فبأَيّ سر كانّت جار ؛ لقوله يله 
« مها أَربعُونَ حَلِمَةَ في بُطونها أَوْلآدُهَا » . ولَم فرق . 

والثاني : تختصٌ بسن » وهو E‏ ؛ لما روئ عقبة بن اوس » 
عَنْ رجل من أصحاب النبن 4 : أنه قا e‏ 
َه ِن ألإبل ٠‏ ينها أَبعُونَ حَلِمَة ٠‏ في بُطونها أَؤْلاُهَا » ما به DE‏ 
عَاهَا ““ . ومراسيلٌ الصحابة رضي الله عنهُم حُجةٌ ؛ لأَنّهُمْ أتقياءٌ لا يُتّهُمونَ . 


)0 أخرج خبر عمر رضي الله عنه من طريق مجاهد أبو داود ( 150٠‏ ) في الديات » وعبد الرزاق في 
« المصنف »6 ( ۱۷۲١۷‏ ) باب : شبه العمد » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 1۹/۸ ) في 
الديات » باب : صفة الستين مع الأربعين » من وجه آخر . 

00 لزت کت اجر یو عقة ين اوس ودي عو ج ر ااب الي افيس 
في ١‏ ترتيب المسند » 7577/50 ) . والنسائي في « الصغرئ » ( 4795 ) في القسامة » وعبد 
يي ارو E TE‏ 
والييق فن 9 التق انكر( 48 ) فى الختابات: 
ورواه عن عقبة أيضاً مرسلاً النسائي في « الصغرئ (١‏ 4947 ) في القسامة . 

5-000 : منفطر نابه بدخوله في السنة التاسعة . قال الشاعر جرير من البسيط : 


بك او ا لد فح كردن لم يستطع صولة البذل القناعيس 
Ea‏ : 


باب : الديات AY‏ 


e 


وروي عَنْ عَمَرَ » وعلىّ رضي الله عنهما وأرضاهما : أنهما قالا : ( ألا إن في قتيل 
شبه العَمْدٍ مث مِنَ الإبل » منها أربعونَ خَلِفةَ ٠‏ في بطونها أولادُها » ما بينَ الثمّةِ إلى 
بازلٍ عامها )“ . ولا مخالفَ لهما في الصحابة رضي الله عنهُم . 

ولأنّهُ أَحدٌ أنواع إبل الدية » فأختصّ بسن » كالحقاق والجذاع . 


مسألة : [دية جناية الخطأ] : 


وإِنْ كانت الجنايةٌ خطأ » ولم يكن القتلُ في الحرم ولا في الأشهرٍ الحُرُم» ولكنّ 
المقتول ذو رَجم مَخْرَم للقاتل. . فإِنَّ الديّةَ تكونٌ محفَّفَةَ أخماساً » وهي : مِئةٌ مِنّ 
الإبل : عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبونٍ » وعشرو أبنَ لبون » وعشرون 
حِقَّةَ ه وعشرونَ جذعة » وبه قال من الصحابة رضي الله عنهُم : أبن مسعودٍ رضي الله 
عنة”'' » ومِنّ التابعينَ : عُمَدْ بن عبدٍ العزيز » وسليمانٌ بِنُ يسار » والزهري رحمة الله 
عليهم > ومِنَ الفقهاء : مالك » وربيعة > والليثُ » والثوريٌ رحمهم الله . 


وقال او خف وأعكهانة4 ف احا الا ال نمت كان دن رو سرون 
أبن مخاض ) . 


أ لاه 5 1 ٣‏ 3 
وروي عَنْ عثمان » وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهما وأرضاهما : أنهما قالا : 


( تجبٌ مِنْ أربعة أنواع : ثلاثونَ جذعة » وثلاثون حفة » وعشرون بنت لبون ١‏ 


إ 


روون اناف ار 

» فى الديات » وعبد الرزاق فى « المصنف‎ ) 105١ ( أخرجه عن على رضى الله عنه أبو داود‎ )١( 
: في الجنايات . وفي الباب‎ ) 1۹ /۸ ( ٠ السنن الكبرئ‎ ١ واليهقي في‎ ٠ ) ٠۷۲۲١ ( 

عن عثمان وزد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۷۲۲١‏ ) » وأبو داود ( ٤0٥٤‏ ) في 
الديات . 

» في الديات » وعبد الرزاق في « المصنف‎ ) ٤٥٥١ ( أخرج خبر ابن «سعود أبو داود‎ )٠( 
في‎ ) ۷٤/۸ ( » لكن فيه بالعمد  والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ - ) ۱۷۲۳۸١ ( و‎ ) ۱۷۲۲۳ ( 
. الديات » باب : من قال هي أخماس » وسيأتي‎ 

(۳) أخرجه عن عثمان وزيد رضى الله عنهما أبو داود ( ٠٥٥١‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
(74/8) في الديات . وفي نسخة : ( ثلاثين ) وکل يصح . 


CAS‏ كتاب الديات 


وقال الشعبئٌ 3 والحسن البصريٌ : راغا : قبا عكري جدعة Ey‏ 


وعشرينَ حقة › وديا ورین نت لبون وخمساً وعشرينٌ بنت مخاض : وروي 
مثل ذلك عَنْ علي رضي الله عنةُ وأرضاة”" . 


دليلنا , ما روئ مجاهدٌ . عَنِ آبن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( 


0-4 
اَن 


الخطأ مئة مِنَ الإبل : عشرينَ حِقَةَ » وعشرينَ جذعة » وعشرينَ بنت لبونٍ » وعشرينَ 
ئ 5 چ کا a‏ َەو كه (Y) 5 4 i‏ 
وروي عَنْ سليمانٌ بن يسار N‏ 
يا قور ين لوو مروت ا ل ور ا 
ا ا ا يّ : رجب » وذو 
القعدة » وذو | لحِجَّةٍ » والمحرّم - أو كان المقتولٌ ذا حم مَحْرّم للقاتل . كانت دة 


2000 
2 


الخطأ مغلّظةٌ كدية ا کی كلاتزن عله + را ن دع و ا نین خلقة ر 


)1( أخرج أثر الفتى علي رضي الله عنه أبو داود ( 10807 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
۱V7 )‏ ) في أسنان دية الخطأ » والبيهقي ف في « السنن الكبرئ » ( ۷٤/۸‏ ) في الديات » 
ا : هي أرباع . 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳۸٤/١‏ ) وغيرها » وأبو داود ( 1050 ) » 
والترمذي ( 181 ) في الديات » والنسائي في « الصغرئ » ( 807 ) في القسامة » واللفظ 
لهما ء وار بن ماجه ( 7701 ) » والبيهقي في السنن الكبرئ » (8/ ۷٤‏ و70 ) في الديات . 
قال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا » وهو قول أحمد » وإسحاق » وقد أجمع أهل 
العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين » في كلّ سنة ثلث الدية » ورأوا أن دية الخطأ على 
العاقلة » ورأئ بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه » وهو قول مالك » والشافعي » 
وقال بعضهم : إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل منهم ربع 
دكار *وقل قال بعفيهم : إل نصف دينار » فان تهت الذية والا... نظن إلن أقرت القيائل 

منهم » فألزموا ذلك . 

oS (۳)‏ افد رن اانا ESN‏ 

الإبل في الخطأ . 


باب : الديات TAO‏ 


و 


قال عُمَوُ » وعثمانٌ ٠‏ وأَبنُ عباس“ رضي الله عنهُم وأرضاهُم » ومِنّ التابعينَ : أبن 
المسيّب ٠»‏ وأبن جبير » طا و وار > افد > :وان سان 
وجابرُ بن زيدٍ » والرهريٌ » وقتادةٌ رحمة اللهر عليهم » و الها الوا 
وحم » وإسحاقٌ رحمهُمُ الله . 

ورُوِيَ عَنْ طائفةٍ : أَنّها قالث : لا تتغلّ بحال . وبه قال الشعبييٌ » والنحَعيُ 
وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » ومالك » وأبو حنيفة رحمهُمٌ الله . 

ليلنا : أَنَّ د الصحابة رضي الل عنهُم غلظوا ية الخطأ في هذه المواضع 

ا ل ا م 
الحرام » أو ذا رحم حرم. . فعليه دي ل 

وروي عَنْ عثمانَ رضي الله عن وأرضاه : ( أَنَّ آمرأةَ وْطِئْتْ في الطوافي » فماتث » 
فقضئ أَنْ ديتها سه آ! E‏ 

ودوك أبن جبير : ا ا ای العام في الشهر ارا اين 
عباس رضي الله عنهما : ( ديتة آأثنا عشر ألفَ درهوء وأربعة آلافي تغليظاً للشهر 
الخرام ارا ااا ال رود ا ولا مخالف لهم في 


~ 
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n. 


)١(‏ أخرج خبر الفاروق, عمر عن مجاهد عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۷۲۹۲ ) باب : ما يكون فيه 
التغليظ » والبيهقي في السنن الكبرئ 4( 7١/8‏ ) في الديات . 
وأخرج خبر عتمان من طريق أبي نيح عبد الرؤاق ي المت ( 01۷۸١‏ + وتر 
( ۱۷۲۸۳ )و ( ۱۷۲۹۸ ) . والبيهقى فى « السنن الكبرئ )۷١/۸ (٩‏ . 
وأخرج خبر ابن عباس عن نافع بن جبير البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۷١‏ ) في الديات . 
(؟) أخرج خبر عمر كها سلف عبد الرزاق في « المصنف ۱۷۲۹٤ (٩‏ ) » ولفظه : ( قضئ فيمن قتل 
في الشهر الحرام . أو في الحرم » أو هو محرم بالدية » وثلث الدية ) . / 

(۳) أخرج خبر عثمان كما تقدم عبد الرزاق في « المصنف » ( 17787 ) بلفظ : ( أوطأ رجل امرأة 
فرساً في الموسم » فكسر ضلعاً من أضلاعها » فماتت » فقضئ عثمان فيها بثمانية آلاف 
درهم ؛ لأنها كانت في الحرم » جعلها دية وثلث الدية ) . 

)٤(‏ أخرج خبر ابن عبس كما سبق البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7١/8‏ ) بلفظ : ( يزاد في دية 
المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف » وفي دية المقتول في الحرم ) 

وأخرجه بلفظ المصنف رحمه الله تعالى ابن حزم في « المحلئ ٩‏ ( ۳۹۷/۱۰ ) » وذكره= 


CAT‏ كتاب الديات 


الصحابة رضي الله عنهُم أجمعينَ . 

وإن قَتلَ خطأ في حَرَم المدينة. . فهل تلظ الديةُ ؟ في وجهانٍ : 

أَحدُهما : تتغلظ ؛ لاه كالحَرّم في تحريم الصيدٍ » فكان كالحَرَم في تغليظ ديَةٍ 
الخطأ فيه . 

والثاني : لا تلظ » وهو الأصحُ ؛ لأنّهُ دونَ الحرم في الحُرمةٍ ؛ بدليل : أنه جور 
قصدّة بغير إحرام » فلم يلحق به في الحُرمةٍ في تغليظ الديّة . 

إن قل شخرما خطأً. . فهَلْ تلظ ديت ؟ فيو وجهانٍ : 

أده فاطخ ؛ كما تل في القتل في الحرم » وبه قال احم رحمة اف ؛ لأ 
الإحرام يتعلّقُ به ضمانٌ الصيدِ کک 


والثاني : لا علط به ؛ لأنَّ الشرع ورد ب: جح الى لخم ورد اد عار 
بدليل : ما رُوِيَ : أن د الت يك قال ٠:‏ اتن الاس على آل ية 5: رَجل قل في 
الحرم ٠‏ وَرَجْلٌ ل غَيرَ فاته » وَرَجُلٌ فل بحل آلجَاهِلِيةِ “27 . والإحرامٌ لا يلحي 
الحرم في الحُرْمةٍ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ تغليظ دية الخطأ عندنا بالحَرَ م أو في الأشهرٍ الحرم ٠‏ أو إذا قَتلّ 
فار تخ ما جو باسان اویل ٠‏ كما قلنا في ديَةِ العَمْدٍ » ولا يُجمعٌ بينَ تغليظَينٍ . 

وال ا : ( تغلّظ بكلث الديّةِ » ويجممٌ ما بينَ تغليظين ) ؛ لِمَّا رويناة 
عَنِ الصحابة رضي الله عنهُم . 

ودليلنا على أنه لا تلظ إلا بالأسنانٍ : أن مَنْ وجب التغليظ في دي القتل . . أ 
ان ة العمد . 


1 


أ 


وجبّهُ في الضمانٍ 


كذلك ابن قذاعة في الک 1007/03 نود قلسن ف «لتوسوعة افق ابن عناس + 
( ص/ ۲۴٠-۲۳١‏ ) . وفي نسخة : ( فكملها ) . 

)١(‏ سلف وجادةً عن جعفر بن محمّد . عن أبيه » عن جده . ذحل الجاهلية : الحقد وأخذ الثأر 
5 


باب : الديات CAY‏ 
إذا أجتمعٌ سببانٍ يقتضيانٍ التغليظ لم يجمغ بِينَهُما » كما لو قتلّ المُحرمٌ صيداً في 
الحَرّم . . فإنّهُ لا يجب عليه إلا جزاء واحدٌ . 

وأا ماروي عَنِ الصحابة رضي اله عنهُم : نهم قضوا بالديّة وثلث الديّة 
ذلك » وجمعوا بِينَ تغليظينٍ. . فمحمولٌ على أَنْهم قضوا بدي مغلّظةٍ بالأسنانٍ ؛ إلا 
اها وت ف قتلقة اندها ده O‏ ا كاله الاين كذ أخوزت > 
فأوجبوا قيمة الإبل » فبلغث قيمتّها ذلك . 


3 2 


فرع : [قتل الصغير والمجنون عمداً] : 

إن تل الصبئٌ أَوِ المجنون عَمْداً ٠‏ فإ قلنا : إِنَّ عَمْدَهُما عَمْدٌ. . وجب بقتلهما 
ديه 5 مغلّظةٌ » وإِنْ قُلنا SEE‏ او ا و 

وإ كانت الجناية على ما دون النفس . . كانَ الحُكمٌ في التغليظ بديّتها حكم دية 


النّمس » قياساً على ديَة النّفْس . 


0 

قال الشافعيٌ ركه اله رزيل انث أحداً مِنّ العاقلة غير إبله . ولا تقبلٌ منة 
AE‏ 

وجملة ذلك : أنه قدْ مضىئ الكلامٌ في قَذرٍ الديّة وجنسها وأسنانها . 

وأمًا نوعُها : فإِنْ كان للعاقلة إل . . وجب عليهم مِنَ النوع الذي معَهم مِنَ الوبل ؛ 
لأ العاقلة تحمل الديّة عل طريقي المواساة » فكانَ الواجبُ يِن النوع الذي يملكوتة » 
كما قلنا في الزكاةٍ . 

aR‏ اطي العاف 
أن دفعوا مِنْ نوع دود النوع الذي معّها معها » وام متنع الوليٌ . . لم يُجبرٍ الممتنعٌ مهما » » كما 
قلنا في الزكاةٍ . 


فن كانَ عند بعض العاقلة + من البّخاتي » وعند البعض مِنَ العراب . TE‏ 


EAA‏ كتاب الديات 
واحدٍ مِنَ النوع الذي عندَهٌ » كما قلنا في الزكاة : أنه يم بجت علو کل إنسانٍ مما عند مِنّ 
الو 

وَإِنْ كان في ملك واحدٍ منهُم نوعانٍ مِنَّ الإبل . . فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُؤخذ من مِنَ النوع الأكثر » فن أستويا. . َف مِنْ اهما شاء . 

والثاني : يُؤخذ مِنْ كل نوع بِقِسطِه » بناءً على القولين في الزكاة إذا كان عندَهُ نوعانٍ 

إن كانث إبلهم أو بل بعضهم مراضاً بجرب أو غيره » أو مهزولة هُزالاً فاحشاً. . 
لم يُجبر الول على قَبولها » بل يُكلّفُ أن يُسلّمَ إبلا صِحاحاً م مِنَ النوع الذي عندَهُ ؛ 
لقوله ل : « في آلتَّفْس َة مِنَ آلإبل » . وإطلاق هذا يقتضي الصحيح . 

فإِنْ قيلَ : هلا قلعم : يجبرٌ الول على قَبولٍ ما عند مَنْ عليه الديّةٌ وإ كانث 
مراضاً » كما قلنا في الزكاة ؟ 

قلنا : الفرق بيتهما : أن الواجب في الزكاةٍ هوّ واجبٌ في عين المالٍ الذي عندَه أو 
في ذَميِهِ والمالٌ مرتهرٌ به ؛ فلذلكٌ وب متكا ا وليك کا ماما :+ و ج 
على كلّ واحدٍ منهُم هوَ مِنَ النقدٍ في الذمّة والمال غير مرتهنٍ به » وإِنّما الإبل عوَضٌ 
منهُ » فلم قبل منة إلا السليم . 

إن لم يَكنْ للعاقلة إل » > فإ كان في البلدٍ نِتاجٌ غالبٌ. . وَجبَ عليهم التسليم مِنْ 
ذلك النتاج » وإِنْ لم يكن في البلدٍ إبلٌ. . وجب مِنْ غالب نتاج أقرب البلادٍ إليهم ‏ 
كما قلنا في زكاةٍ الفطر . 


فرع : [دفع العوض بدل الإبل مع وجودها] : 

فإ أرادتِ العاقلة أن تَدفِعَ عوضاً عَن الإبل مَعَ وجودها. . لم يُجِبرٍ الول على 
قبولها . 

وكذلك : إِنْ طالب مَنْ لَه الدية عِرَضَّ الإبل. . لم تجبر العاقلةٌ على دفعه ؛ لأَنَّ 
ما فمو و المي مدل لم فجي خان غيرو : كذوات الأمفال... 


باب : الديات A۸۹‏ 

فان تراضيا على ذلك . . قال أصحائنا : جار ذلك ؛ لاه حى مستقة » فجارٌ أحذ 
البدل عنهُ » كبدل المُتلفاتِ . والذي يقتضى المذهبٌُ : أنَّ هذا إِنّما يجورٌ على القول 
الذي يَقولٌ : يجوز الصلحٌ على إبل الديّة وبِيعُها في الذمَة . 


فرع : [وجوب الدية على الجاني يثبت أخذ ما عنده] : 

وإِنْ كانت الديّةُ تجبُ على الجاني » بِأَنْ كانت الجنايةٌ عَمداً » أو خطأ ثبت 
بإقراره. . فإِنَّ الواجب عليه مِنَ النوع الذي عندَهٌ » قياساً على العاقلةٍ . 

والحُكمٌ فيه إذا كان عندهُ نوعانٍ أو كانث إِبلهُ مراضاً في أَخَذٍ العوض عنها. . كم 
الإبل إذا كانث واجبة على العاقلة » على ما مضئ . 


مسألةٌ : [فقدان الإبل في مكان وجوب الدية] : 

وَإِنْ أعوزت الإبلُ » فلم ُوجِدْ في تلك الناحية » أو وُجدثُ بأكثرٌ مِنْ قيمتها. . فيه 
قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( يعدل إلئ بدل مقدَّرٍ 5 فتَجِبُ على أهل الذّهب أَلفُ 
قال وا أهل الوَرِق آثنا عشرَ أف درهم ) . وبه قال مالك رحمةٌ الله عليه ؛ لِمَا 


ت 
ت 
[ 1 


روئ عَمْرُو بِنُ حزم رضي الله عنة : ( أنَّ النبيّ بيا قضئ في الديَة بألف دينارٍ » أو أثني 


عشرّ ألفَ درهم ) . 
وروی أبن عباس رضي الله عنهُما : ( أنَّ رجلاً قتلَّ رجلاً » فجعل النبئٌ بيا ديت 
الى عبر ال دوهن )و 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ٤٥٤٩‏ ) » والترمذي ( 1788 ) في الديات » والنسائي في 
« السنن الصغرى » ( 1۸٠۳‏ ) و ( ٤۸٠٤‏ ) في القسامة » وابن ماجه ( 5179 ) » والبيهقي في 

« السنن الكبرئ »( ۷۸/۸ ) في الديات ٠‏ باب : تقدير البدل باثني عشر ألف درهم . 
وأخرجه عن عكرمة مرسلاً الترمذي ( 1788 ) . وعبد الرزاق في « المصنف » 
( 17737 ) . قال الترمذي : ولا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن 
مسلم الطائفي » والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم . وهو قول أحمد» = 


5 كتاب الديات 

وروي : ( أنَّ عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها قتلث جاناً في بيتها - وهي : الحيّةُ 
الصغيرة - فقيل لها في منامها : قتلتٍ رجلاً مسلماً جاء يَستمعٌ م القرآنَ ؟ فقالث : لو كان 
مسلمآً. . ما دخل علئ زواج رسول الم يك . فقِيلَ لها : دحل عليكِ وأنتِ في 
ثيابكِ ارت يذلك اا فقان لها : تصدّقي ديّة مسلِم ٠‏ آثني عشرَ ألفَ 
و 

وروي : عَنْ انس رضي الله عنة THE‏ : ( لان أقعدَ بعد العصر فأذكر الله إلى أنْ 
الي افك لك ون آنا ارقا بون ولد E‏ 


فعلئ هذا : تكونٌ الديَة ثلاثة أصول عند إعواز الإبر" . 
و[الثانى] : قال في الجديد : ( تجبٌ قيمة الإبل مِنْ نقد البلد 3 نالغة نا بلغت ع 


لكا ووى عرو کس ع هذه : أنه قال “كانت قيمة الدية #علئ عير 
رسول الله ل ثمانّ مئةٍ دينارٍ - ورُوِيَ : ثمانية آلاف درهم ‏ فكانث كذلكَ إل ان 


وإسحاق » ورأئ بعض أهل العلم : الدية عشرة آلاف » وهو قول سفيان الثوري » وأهل 
موسي ار lag‏ 0 
جم بن ود السرم ا O‏ 
)١(‏ أخرج خبر عائشة الصديقة عن إبراهيم بن ميسرة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷۹/۸ ) في 
الديات . وذكره د . قلعجي في « موسوعة فقه عائشة »( ص/ 7١7‏ ) . 
(؟) أخرج أثر أنس رضي الله عنه عن يزيد الرقاشي البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷۹/۸ ) في 
الديات . 
رضي الله عنه » وإليك تلخيص أقوال العلماء في أجناسها : 
١‏ الأصل في الدية الإبل وما سواها يؤخذ تقويماً ومعادلة » وهو رأي الشافعى » وأحمد . 
-١‏ الأصل في الدية الذهب والفضة ٠‏ وهو رأي أبى حنيفة » ومالك . 
۴ أصول الدية ستة : الإبل » والفضة » والبقر » والغنم » والحُلل . روي ذلك عن عمر » 
وأبي يوسف » ومحمد . 
4- أصول الدية خمسة : ما سلف إلا الحُلل » وهو رأي الحنابلة . وسيعرج المؤلف على 
ذكر نحوها . 


باب : الديات ۹۱ 
انلف ع عُمَرُ رضي الله عنهٌ وأرضاءُ» فغلتِ الإبل » فصعد المنبرَ خطيباً » وقال : 
( آلا إِنَ الإبل قذ غلث » ففرض الديّةٌ : على أهل الذهب أَلفَ دينارٍ » وعلئ أهل 
الوَرِق أثني عشرَ الف 2 


007 0 : كانت قيمةٌ الديّة ة على عهدٍ رسول الله ا كذا 
ا ا ( آلا لاإ الإبلَ قد غلث ) » وفَرَضَ عليهم 


ألف دينار أو أثني عشر آلف درهم  ٠‏ فتعلّقٌ بغلاءِ الإيل » فدلٌ على : أن ذلك مِنْ طريقي 
الةو أن كتك أحدلت بالا وان ولم ا 
الا 

وما رُوِيَ مِنَّ الأخبار للاَول. . فنحملة على أَنَّ ذلك مِنْ طريق القيمة . 

فعلئ هذا : لا يكوك للدية إل أصل واحدٌ » وهي الال » فإِنْ كانت الديَُ مغلظة 
وأعوزف الإبل » إن قلنا بقوله الحديد .. قَرّمتْ اة ثلاثينَ حقةً » وثلائينَ 
جذعة » وأَربعينَ خَلِمَةَ > وإِنْ قُلنا بقوله القديم .. ففيه وجهانٍ. حكاهُما في 
« العْدَّةَ » : 

أحدُهما : تلظ بكّلثِ الديّة » ولَمْ يَذكر في « المهذّب » غيرَهٌ ؛ لِمَا ذكرناة عَنْ 
معز رقيات كراج اس ردي الا مووو رسام 

والثاني قط الط ؛ لآنّ التغليظ عندنا إِنّما هو بالصفةٍ في الأصل لا بالزياد 
في العددٍ » ولك نما ىكن في الإبل دود التق » ألا ترئ أن د العبد لما لم یجب فيو إلا 
الذاال جد ف الي ؟ وما e 1S‏ . . فَقَدُ 
كرنا انا بد لل هد 5 ةنا اوعدو ذا مدهت .. 


۹ o 


وقال أبو حنيفة : ( الواجبُ في الديّة ثلاثة أصول : مةه مِنَ الإبل ٠‏ أو أَلفُ دينارٍ » 


و 
0 
° 


\ 


مم 


و عشرةٌ آلافي درهم . فيجورٌ لَه أَنْ يدفم أَيّها شا ءَمَعَ وجود الإبل ومَحَ إعوازها ) . 


)١(‏ أخرج خبر ابن عمرو » وعمر رضي الله عنهما أبو داود ( 1547 ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ (٩‏ ۸/ ۷۷ ) في الديات . 


۹۲ كتاب الديات 


وقال الثوريٌ » والحَسَنٌ البصري ٠‏ وأبنُ أبي ليلئ » وأبو يوسف » ومحمّدٌء 
وأحمدٌ رحمهم الله لس امول : مئةٌ مِنَ الإبل » أو الف دنار » أو أثنا عشرّ 
لف درهم N E‏ 
ال م ل ل 

أ 2-5 0 95 4 اف 1 

دليلنا : ما روئ عَمِرُو بِنُ حزم رضي الله عنهُ : ( أنَّ النبيّ ئ كتبَ إلى أهل اليمن 
محم اه اموق اساي 

وروي : أنه قال كلل : م NS‏ 
الإبل ““ . وهذا یدل علئ : أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها . 


ا : [دية الذمي] : 


ودي اليهوديّ والنصرانيّ ثلث د دة المسلم » ويو قال عُمَوُ » وعشمان رضي الله عنهُما 
وأرضاهما » وأبنٌ المسيّب » وعطاء » وإسحاق . ۰ 

وقالَ عروةٌ بن الزبير » وعم بن عبدٍ العزيز رضي الله عنم وأرضاهُم » ومالك 
رمه الله ال ( دته نصففُ ديّةٍ المسلم ) 

وقال الثوريُ » وأبو حنيفة وأصحايةُ : ( د يته مثئلُ دة المسلم ) . 
TT‏ 

وقال احم وحم الله نال : ( إن قله خطاً . . فدیتة مل نصفب د يَةِ المسلم » وإ 
تله عمداً. . فدِينُهُ ثل دة المسلم ) . 

دليلنا :نا وو با ب انان او أذ النبئّ يكل قالَ : « ديه 
ليهو دي وَالتصرَانِيٌ أربَعَةُ آلآفي دِزْهَم 7 


2 
قل 


قد روي ذلك 


(1) سلف عن ابن عمرو » لكن لفظه : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصامئة من 
الإبل) . 
(؟) قال الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير ‏ ( ۲۹/٤‏ ) عن حديث عبادة رضي الله عنه : لم - 


باب : الديات ۹۳ 


9000 
نصف ديّةِ المسلم عند . 

و سے 27 2 ء ع 

دليلنا : ما روي عَنْ عمرّء وعثمانَ » وأَبنٍ مسعودٍ رضي الله عنهُم وأرضاهُم : 
نهم قالوا NEDE‏ سيّ ثمانُ مثة درهم » ثلا عُشر ية المسلم ٠)‏ . ولا مخالفٌ 
لهم في الصحابة رضي الله عنهُم أجمعينَ » فدلٌ على : أنه إجماعٌ . 


أ 01 و 


وأَمًا عَبدَةٌ الأوثانٍ إذا كان بيننا وبِيئَهُم هُدنة » أو دخلوا إلينا بأمانِ فلا يجورٌ قَتلهُم » 
فمَنْ فيل منهُم ار 
وينه » فكائّت ديه لشي عُشر ية المسلم » كالمجوسيٌ 
ال تمان قبست رسولا ا 
محمد بن عبد الله ك » وأنّهُ أظهرَ المعجزات » ودعو إلى عبادة الله » فإِنْ و 
ذُلكَ . . فلا يجوز تله حَبَّى يعرف أَنَّ هاهّنا رسولاً يدعو إلى اللهرء فإِنْ أَسلمّ » وإلاّ. 


أجده من حديث عبادة إلا ما ذكر أبو إسحاق الإسفرائيني في كتاب « أدب الجدل » له » فإنه 
قال : رواه موسئ بن عقبة » عن إسحاق بن يحيى بن عبادة به » ورواه الشافعي عن فضيل بن 
عياض » عن منصور بن المعتمر . عن ثابت بن الحداد » عن ابن المسيب : ( أن عمر قضئ في 
دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف » وفي دية المجوسي بثمان مئة درهم ) . 
وأخرج نحوه عن عثمان مع خبر عمر السالف . من طريق ابن المسيب البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠٠١/8‏ ) في الديات . 

» سبق فيه خبر عمر الفاروق . وذكر خبر عثمان رضى الله عنه ابن قدامة فى « المغنى‎ )١( 
۰ ۰ . ) 1١8/ص‎ (٩ ود . قلعجي في « موسوعة فقه عثمان‎ » ) ۷۹1/۷ ( 

وأخرج خبر ابن مسعود » وعلي ٠‏ وعقبة بن عامر البيهقي في السئن الكبرئ » 

. )في الديات » باب : دية أهل الذمة‎ ١١/48( 


۹٤‏ كتاب الديات 
فل فاه فل فاتل ل أن تل اعرف رجت يه ٠‏ دا 
ال E‏ : ( لاديّة فيه ) . 

دليلنا : أنه تل محقود الدّم » فوَجبتْ فيه الديةٌ » كالذمّيٌ . 

إذا ثبت هذا : فآختلف أصحاينا في قَذْرِ ديته : 

فمنهم مَنْ قال : تَجبُ فيه ديه ملم ؛ لأنّهُ مولودٌ على الفطرة . 

ومنهم مَنْ قال : إِنْ كان متمسّكاً بدِينٍ مبدّل. . وَحبث فيه ديه أهل ذلك الدَّينٍ » 
ثل : أَنْ يكونَ متمسّكا بدِينٍ مَنْ بدَلّ مِنَ اليهودٍ والنصارئ . وإ کان متمسّكاً بین مَنْ 
لم ييل منهم . . وَجبث فيو دة مسلم ؛ لأ ملم لم تظهر منة باد" . 

ومنهُم مَنْ قال : تَجِبُ فيه ديه المجوسيٌ ؛ لاه يقي » وما زادً. . مشكوك فيو » 
وهذا هو الأصح ؛ لأنَّ الشافعي رحمة اله قال : ( هو كافد لا بحل قله > وإذا كان 


وإِنْ قطحَ يد ذم » ثم سلم » وماتَ مِنَ الجراحة. . وَجبٺ فيه ديه مسلِم ؛ لأَنً 
الاعتبارٌ بالدية حال الاستقرار : 


4 


وَإِنْ قَطعَّ مسلِم يد مرتدٌ » ثم اسل قاد الجا . لم يضمن القاطمٌ ديّة 
النّمس » ولا ديّة اليد . 


رو سے ام 


والمذهبٌ الأول ؛ لأنَّهُ قطعَهُ في حال لا يَجبُ ضمانة » وما حكاه الربيمُ مِنْ 


0 
مسالة : [دية المرأة] : 

وديّةٌ المرأة نصففُ ديّةٍ الرجل » وهو قول كاثَةٍ العلماء » إلا الأصمَّ » وأبنّ عل » 
فإنّهما قالا : ديتها مثل ديّة الوَجُل . 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( عِنادٌ‎ 


باب : الديات ۹0 


0 ر ٤‏ ے لان 5 
دليلنا : ما روئ عَمِرُو بن حزم : أن النبي كَل قال : « وَدِيَه 
و )0 
لوَجُل 8 


وروي : عَنْ عْمَرَ » وعثمانَ » وعليٌ › واب عمرَ ٠‏ وأبن عبّاس ٠‏ وأبن مسعودٍ » 


وزان باوت اش وأرضاهُم : أنّهم قالوا : ( ديه المرأةٍ نصفث ديَةٍ 
رد بن رضي عنهم هم : 
الاد ا ايه فدل على : أنه 
جما 


ا 
مسالة : [في الجنين غرة عبد] : 

وإذا صرب ضارتٌ بطنّ آمرأَةٍ » فألقَّتْ جنيناً ميّنآ حوَاً. . ففيه غرّةٌ عبد 
قبل : بإضافة الغْرَةٍ إلى العبدٍ » وقِيلَ : بتنوين الغرّة والصفة . 


)02( قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ۲۸/٤‏ ) عن حديث عمرو بن حزم : هذه الجملة ليست 
في حديثه الطويل ٠‏ وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل » وقال : إسناده لا يثبت 
رواه عن معاذ رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 40 ) في الديات . وفي 
الباب : ۰ 00 ١‏ 
عن عمر رضي الله عنه أخرج ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳٦٦/١‏ ) في الديات ٠‏ باب : 
جراحات النساء والرجال » وفيه : ( أن جراحات الرجال والنساء تستوي فى السن والموضحة » 
وما فرق ذلك + قدية المزآة عل الست من وية الرجل ):. ١‏ 
وعن علي رضي الله عنه رو البيهقي في « السنن الكبرئ ٩٦ /۸ ( ٩‏ ) . وفيه : ( جراحات 
النساء على النصف من دية الرجل. . . ) » و : ( عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ) . 
وعن زيد » وابن مسعود رضي الله عنهما روئ البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۹7/۸ ) › 
وفيه قالا : ( فما زاد. . فعلئ النصف ) . وقال البيهقي : وكلاهما منقطع » ورواه شقيق » عن 
عبد الله بن مسعود » وهو موصول . 
(؟) قال ابن المنذر في « الإشراف » ( ۹۲/۳ ) : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل . وقال العثماني فى « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/ 45 ) : وأجمعوا على أن دية المرأة الحدّة 
المسلمة في نفسها على النصف من دية الحو المسلم . 


4٦‏ كتاب الديات 


والأصلّ فيه : ماروئ المغيرة هبن شعبة رضي الله عنة : 3 آمراتينِ مِنْ هُذيل 
أقتتلتا »> فضربت إحداهُّما الأخرئ بعَمودٍ» فقتلتها وما في بطنها » فأختصموا إلى 
رسول الله ا ٠‏ فقالَ أحد الرَجِلَينِ : كيف تي مَنْ لا أكلَّ ولا شرت › ولا صاح ولا 
أستهلّ » ومثل ذلك بطل ؟ ‏ وقذ قِيلَ : ( بعل ) أي : يهدرٌ ‏ فقا البيئ 86 : « سَْجعْ 
كَسَجْع آلْأَعْرَاب » » وقضئ بدية ةِ المقتولة على عَصبة القاتلة » وقضئ بغرّة عبدٍ أو أمةٍ 
لعاف جز 

وروي : أَنَّ عُمرَ بن الخطاب رضي اله عنة وأرضاه قال : ( اذك الله آمرأً سمعَ مِنّ 
البيّ لل في الجنينٍ شيئاً » فقامَ حَمَلُ بن مالك بن النابغة » فقالَ كتين ارت 
لي - يعني : زوجتين - فضَرَيّتْ إحدامّما الأخرئ بمسطح » ٠‏ فقتلتها وما في جوفها . 
فقضئ رسول الله اة في الجنين بغرَةٍ عبدٍ أو أَمةٍ ) . 

قال أبو عْبِيدٍ : و ( المسطحٌ ) : عُودٌ مِنْ عيدانٍ الجْباءِ . 

وقال النضرٌ بن شميل : هو الخشبة التي يُرقّقُ بها الحبرُ . 

إذا ثبت هذا “قلا ترق ييه أن بكرة ا ا : د 
الجنين بر عبد أو مو » ولَمْ فرق بينَ أنْ كود الجنين ذكرأ أو 
تختلفث دیتهما. E‏ ذلك إلى الاختلافي e‏ ؛ لأنه قد 
رح متقطّعاً » فسوّ بين الذّكر والأنثى TT‏ 


فرع : [من تجب فيه الغرة؟] : 

والجنينٌ الذي تَجِبُ فيه الغرةُ” هو : أن يُسقط جنيناً بانَّ فيه شيء مِنْ صورة 
الآدميّ » إِمَا يد أو جل أو عير 

وكذلكَ : إذا أأسقطث مضغة لم يتين فيها عضر مِنْ أعضاء الآدمئّ » ولكنْ قال 


يمبين 


) ٤0٦۸ ( في القسامة » وأبو داود‎ ) ١7487 ( رواه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مسلم‎ )١( 
والنسائي في « المجتبئ » ( 14877 ) وما بعده‎ ٠ في الديات‎ ) ١51١١ ( والترمذي‎ ٠ ) 1019 و(‎ 
0 . في القسامة » وابن ماجه ( ۲۱۳۷ ) في الديات‎ 

(۲) في نسخة نة( دة 


باب : الديات ۹۷ 
ربع نسوة م مِنّ القوابل الثقات : فيها تخطيط الآدمئّ » إلا نه خفئ . . فتجبُ فيه الغوةٌ 
لأنّهنَ ُدركنَ مِنْ ذلك ما لا يدرك غيدُهنٌ . 


دن قل : لم يتخطّط إلئ الآنِ » ولكنَّهُ مبتدأ خَلق آدمئّ » ولو بق. . لتخطط » 
نول ت دال والكثار» 6 وتفن مال الف اماه 


. 
0 


فمنهم مَنْ قال : في الجميع قولانٍ . 

ومنهّم مَنْ قال : تنقضي به العدَّةُ > ولا تجبُ به الغرّةٌ ولا الكمّارة > قولاً واحداً ء 
وقد مضئ ذلك . 

إن + هد مضغة تُصلحٌ للآدميٌ ولغيره » ولا تدري لو بقيث. ا خط 
م لا ؟ فلا جب به الغرَةٌ والكمّارةُ » ولا تنقضي به العدَةٌ ؛ لأَنَّ الأصلّ براءةٌ الذمّةِ مِنَ 
الفعات.وثيزت العدة:: 


ون القت 5 وَجبثْ عليه عُرَّتان » وإِنْ ألقثْ ثلاثة. . وجب عليه 


ثلاث عُررٍ » ون ألقث رأ سين أو أرب أيد a‏ 


0 


واحدا لَهُ رأسانِ أو اربع اد » فلا َج تح نان ا جنين بال لشْكٌ . 


فرع : َرَت منتفخة بطن] : 
وأا إذا ضرب بطنّ آمرأَةٍ منتفخة البطن » فزالَ الانتفاخ » أو بطنَّ أمرأَةٍ تجدُ 
خركة » فسكنت الحركة. . لم يَجِبْ عليه شي . 
وإِنْ ضَرب بطنَّ رأة » فماتث » ولم يُخرج الجنينٌ. . لم يَجبْ عليه ضمانٌ الجنين . 
وقالَ الزهريٌُ : إذا سكنت الحركةٌ التي تَجِدٌ في بطنها. . وَحِبَ عليه ضمانٌ الجنين . 
دليلنا : نا نما نَحكم بوجود الحَمْلٍ في الظاهر » وإِنّما نتحقّقُهُ بالخروج » فإذا لَمْ 
ن هناك حَمْلاً » بن يجورٌ أَنْ يكونَ ريحاً فينفشنٌ0' › فلا يمه 


NOt 


يٌخرج. . لم نتحمّقٌ أ 
الضمانٌ بالشكٌ . 


)0( في د نسخة : ( فأئف* نفشت ) . وفي أخرئ : ( فأنفش ) . 


۹۸ كتاب الديات 


فرع : [ضرب حاملاً فماتت ثم خرج حملها] : 

وإِنْ ضرب بطنَّ آمرأةٍ » فماتث » ثم خرج الجنينُ منها بعد موتها. . ضَيِنَ الأ 
بديتها » وضمنَ الجنينَ بالغرّة 

وقال أبن حديفة : ( لا يضمن الجنينَ ) . 

ودليلنا : ( أن النبيّ ية قضئ في الجنين بغرّةٍ عبدٍ 

ولأنَّ كلّ حَمْلٍ كانَ مضموناً إذا حرج قبل موت الأمّ. . كان مضموناً إذا خرج بعد 
موتها » كما لو ولدثةُ حيّا . 

وإِنْ ضرب د بَطتها ل فأخرج | لجنين رأْسَهُ » وماتٹ 4 و حرج الباقي . 
عليه ضمانٌ الجنين . 

nT 

د بظهور الرأس تحمّقنا أَنَّ هناك جنيناً ٠‏ والظاهرٌ أَنّهُ مات مِنْ ضربه › 

OT 


١ 
Cn 


فرع : [ضرب أمرأة فخرج جنين وصرخ ومات] : 

وإ صرب بَطنَ آمرأَةٍ » القت جنيناً ميّنا » فصرحٌ » ته مات عقيبَةُ » أو بقي متألّماً 
إلى أَنْ مات . . وَحِبتْ فيه ديه كاملةٌ » سوا ولدتة لست أشهر أو لما دونها . 

ذل يضر و نشي أو ضرت اليج آل لفت حيانة يختيو ادن ذلك 4ه 
مات عقيبَةٌ » أو بقي متألّماً إلى أَنْ مات . . وَجبث فيه دي كاملةٌ . 

وقالَ المُرنيٌ : إن وَلدنْهُ حيّاً لدونٍ سن أشهر. . لم تب فيه ديّةٌ كاملةٌ » ونما 
تَجِبُ فيه الغو ؛ لاله لا يتم لَهُ حياةٌ لما دون ست أشهر . 

وقالَ مالك » والزهريٌ رحمّهما الله : ( إذا لم يَستهلٌ بالصراخ. . لم تَجبْ فيه الد 
الكاملة » وإِنَّما جب فيه الغدَةٌ ) . ١‏ 


Ê 


باب : الديات ۹ 


دليلنا : آنا قد تحقّقنا حياتة » فوّجب فيه ديّةٌ كاملةٌ » كما لو وَلَدنْهُ لسن أشهرٍ عند 
المُزنيٌ » وكما لّو أستهلّ صارخاً عند مالكِ رحمّة الله . 

ولو فوخ هاب فاشك نكسا ر خا ب ٠‏ ثم جا حر قعل . فالقاتل 
هو الثاني » فيَجبُ عليه القَوَدُإِنْ كان مكافئاً » أو الديهُ يَدٌ الكاملة . 

وأمًا الأول : فلا يجب عليه إلا التعزيد بالضرب لا غير ؛ لاله لم يَمتْ مِنْ ضربه . 

وَإِنْ صرب بطتها » فألقثْ جنيناً » فلم يَستهلَ ولا تنمّسَ ولا تحوّكَ حركةٌ تدلٌ على 
حياته » ولكنّهُ آختلج”". . لم جب فيه الديَةٌ الكاملة » وإلّما تجبُ فيه الغَةٌ ؛ لأنَّ لهذا 
الاختلاج لا يدل على حياته ؛ لأَنَّ اللّحمّ إذا عُصِرَ » ثم ثُرِكَ. . أختلج » ويجورٌ أَنْ 
يكونّ أختلاجه لخروجه مِنْ موضع ضيّق . 


فرع : [ضرب حاملاً فألقت يدا ثم جنيناً ناقصاً] : 

ون رت ارا ف ته أسقطث. بعد ذلك جنيناً ناقصّ يدٍ 
نظرت : 

فإِنْ بقيتٍ المرأةٌ متأم إلى أن أسقطت الجنينَ » فن ألقنة ميّناً. . وَحَبثُ فيه 
الغرَةٌ » ويَدخلٌ فيها اليد ؛ لأ الظاهر أَنَّ نَّ الضرب قَطْمٌ يده » وإِنْ ألقئْهُ حيّاً » ثمّ مات 
عقيبَ الوضع › ٠‏ أو بقي متألّماً إلى أَنْ مات . . ففيه ديّةٌ كاملةٌ » وتدخلٌ فيها ديةٌ الِيدٍ . 

زعي الف لطا وماق ب ل لبت عابر التق قر و ع عل نان 
اليد » فتّعرَضٌُ اليد على القوابل » فن قُلنَّ : إِنَّها فارقث جملة لم تنفخ فيها الروحٌ. 
وَجِبَ فيها نصفتُ الغرَةٍ » ون قلنَ : إِنّها فارقث جملة نفِحَ فيها الروح. . وَحِبَ فيها 
نصف ديّةٍ كاملة . 


ى 


وأمًا إذا سقطت اليد ٠‏ ثم زا ألم الضرب ٠‏ ثم أَلقتِ الجنين. شي ا وون 
الجنينٍ ؛ لاله بمنزلةٍ مَنْ قَطْعَّ يد رجل » ثم أندملث » فإِنْ خرج الجنينُ ميّناً. . وجب 
في اليدٍ نصف الغرّةٍ 


)۱( اختلج الشيء : تحرك واضطرب : 


096٠٠‏ كتاب الديات 


ون خرج حيّا » ثم مات أو عاشّ. . عرضت اليد على القوابل » فلن قُلنَّ : إِنّها 
فارقث جملة لم نفخ فيها الروح. . وَحِبَ فيها صف العَُةِ » ون قلنَ : إِنهها فارقث 
جملة نفج فيها الروح. . كان فيها نصفئُ الديّة . 

إن ضرب بطنَ آمرأة » فآلقَتْ يدأ » نَم ماتت الأ ولَمْ يخرج الباقي 4 وجيت ديه 
الأمّ > ووّجبث في الجنين الغرَة ؛ لأنَّ الظاهر أله جنئ على الجنين ٠‏ فأَبانَ يده » وماتَ 


اة : [سنٌ الغرة فوق سبع أو ثمان] : 

قال الشافعي رحمة الله : ( ولمَنْ وَحِبِتْ له الغْدَةٌ هُ أَنْ لا يقبلها دونَ سبع سنينَ أو 
تمان سين + لأنها لا تستغي بتفيها ٠)‏ 

وخ ذلك : أنَ أل سن الغرة التي يلم ورثة الجنين قَبولّها سبع سنينَ » ولا يلزمة 
أن قبل ما لها دونَ سبع سِنينَ ؛ لا الغرَةَ هي الخياڙ مِنْ كلّ شيء » وما لَهُ دونَ سيم 
سنين . . فليس مِنَ الخيارٍ ؛ لاله يَحتَاجُ إلى مَنْ يكفلة » ويخالف العتىّ في الكقّارة ؛ 

لأنَّ الله تعالئ نص فيها على الرقبة » والصغيرةٌ يقعٌ عليها سم الرقبة . 

وأمّا أعلئ سِنٌ الغرّة : فأختلف أصحاينا فيها : 

فقا أبو علي بن بي هريرة : ولا يُجبرُ على قبل الغلام بعد خمسة عشرَ سنة ؛ لاله 
اع ترا لمرو ماري وه ارقي ارزع العا 

وَمنهُم هَن قال : لآ يجي على قبولها بعد عنشرين سنة > غلاماً كانت أو جارية ؛ 
كن ماري 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : يُجبرٌ على قَبِولٍ ما له خمسونَ سنة وأكثدُ ما لم يَضعُفْ عن 
العمل ؛ لاله قذ يكونٌ مِنَّ الخيارٍ وإِنْ بلع ذلك . 

قال القاضي أبو الطيّب : وقذ قال الشافعيٌ رحمة الله : ( وليسَ لهم أن يُوَدُوا غرَةً 
هَرِمةَ ولا ضَعيفةَ عَن هذا العمل ؛ لان أكثر ما يُرادُلَهُ الرقيق للعمل ) . وهذا يدل على 
وجوب قبولها قبل ذلك . 


باب : الديات 0۰۱ 


فرع : [لا يجبر على قبول الغرة المعيبة] : 

ومن وَجبثْ لَه الغرة لم يُجبر علئ قبولها إذا كانت معيبة ؛ لان الغدَةَ هي الخيارٌ › 
والمعيبة لِيسَتٌ مِنّ الخيار . 

فلا يَزمُُ أن يقبلَ الخصي وإِنْ اد قيميّهُ بذلكَ أنَهُ ناقصُ عضو › ا لز 
كانَ مقطوعٌ اليد . 


ع ر 
مسالة : [قيمة الغرة عشر دية المسلم] : 

قال الشافعيع رحمة الله تعالئ : ( وقيمتها إذا كان الجنينٌ خُوَاً نصفُ عُشر ديق 
المسلم ) . 

وجملة ذلك : أَنَّ الغ مقدّرةٌ بنصفب عُشر ديةِ الأب » أو بعر ديّة الم ؛ لاله روي 
ذلكَ عَنْ عمرّء وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهُما وأرضاهُما » ولا مخالف لَهُما في 
ea a a‏ ارهن وكيا كابلا كد 
تكمل فيه الحياةًٌ» ولا يمكنٌ إسقاطً ضمازو ؛ لاه حل بش » مدر ية بحس 
من الإبل ؛ لاه أف ارش قدَرَهُ صاحبٌ الشرع » وهو أرقن افرش ود ال 
فن كانت الغرَّةٌ موجودة. . لم يُجبرِ الول على قبول غيرهًا ؛ ل :( أن الي لا 
أوجبّ في الجنين العُرةَ كما وجب في الس الإبلَ ) . نم لا يُجبرُ الوليئٌ على قَبولٍ غير 
الإبل مَعَ وجودها لك الح عل ل EN‏ 
العْرَه. . فإِنهُ يُنتقلُ إلى غيرها . 

وأختلف أصحاينا فيما ينتقلٌ إليه 


» ) الإضافة تكون بمعنى اللام » وتكون بمعنئ ( من ) أو ( في ) . والإضافة هنا بمعنئ ( من‎ )١( 
. وذلك نحو : ( هذا خاتمٌ حديدٍ ) » أي : خاتم من حديدٍ‎ 
: قال ابن مالك رحمه الله تعالئ فى «خلاصته» من الرجز‎ 
والثانيّ أَجْرْرْ » وأنو ( من ) أو في ) إذا لم يصلح آلا ذاك. والسلام ذا‎ 


0°۰۲ كتاب الديات 


فقا الشيخ أبو إسحاق » وآبنُ الم : تقل إلى حَمْس من الإبل لأنها عن 
الأصلّ في الديّة » فن أعورّت الإبل. . أنتقل إلى قيمتها في القول الجديدٍ ٠‏ وإلى 
خمسينَ ديناراً أو ست مئة وهم في القول القديم . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : إذا أعوزت الغرّةٌ. . أنتقل إلى قيمتها في 
قوله الجديد ٠»‏ كما لو عَصبَ من عبداً فتَلف » وينتقل إلى حَمْس مِنَ الإبل في قوله 
القديم , فإ أعورّتِ الإبل. . تل إلى قيمتها في أحدٍ القولَينٍ » وإلئ خمسينَ ديناراً 
أو ست مئةِ درهم في الآخَرٍ . 


فرع : [غرم الدية للجنين كدية الخطأ] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ويغرمُّها مَنْ يعرم ديّة الخطأ ) . 

وجملة ذلكَ : أن الجناية على الجنين قَدْ عد تكو خط جا ٠‏ بان يقصد غيرَ الام 
فيُصيبّها › ٠‏ فتكونُ الديةُ محنّفة » وقَدْ تكونُ عمد خطاء بن يتقصدّ إصابة الام بما 
يكل كرف الد مداطة عل الحافلة: :وهل تكرت عدا محف ؟ اعات أضحاننا 
فيها : 

فقال الشيحٌ أبو إسحاقٌ : يكونُ عمداً محضاً . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ » وأكثرُ أصحابنا : لات تتصوّرٌ الجنايةٌ على الجنين أَنْ تكونّ 
م ما رد عد د ا NE‏ 


لا يُتحمَّقُ وجودٌ الجنين . 


فرع : [غرّة ولد المسلِمين] : 

فإ كاد الأبوانٍ مسلِمَين . . وَجبت الغْرَةٌ مقدّرةٌ بنصفب عُشر دة الأب » أو عُشْرِ دية 
الام 

وإِنْ كانا ذَمَيينِ . : وَجبت الغرَةٌ مقدّرةً بنصفب عُشر ديةٍ الأب 2 أو شر دة الام 
OS‏ الأبوان يكرك دب للها عون E‏ 


باب : الديات لود (ه 

وإِن كان 8 الأبوينٍ نصرائياً م ما 1 أعتبرٌ ديه الجنين بعشر 1 
النصرائيّ ؟ له إذا آنه ف ل شی تارمت اا ونا برج الإيجات. 
تقل أصحابنا البغدادِينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : الجنينٌ اليهوديٌ أو النصرانيٌ أو المجوسئٌ 
لذ افيه ال و ما بج قير تف مشر ديق الاب 


وإذا كانا مُختلقي الدّين. . فقَدْ خرَجَ فيه قول حر : أن الاعتبارٌ بالأب . 


فرع : [ضرب نصرانية حاملاً ثم أسلمت فأسقطت] : 

وإِنْ ضَرب بطنّ أمرأَةٍ نصرانيّة حامل بنصرانيّ » فأسلمّتْ »كم أمنقظت جنا ما . 
ففيه''' غرَةٌ مقدّرةٌ بنصف عُشر ية مسلم ؛ لأنَّ الاعتبارٌ بالديَة حال الاستقرارٍ » وهي 
مسلمةٌ حال الاستقرار . 

وإِنْ ضَرب بطنَ أمرأة حربيّة > فأسلمّتُ 3 a‏ . . ففيه وجهان : 


والثاني : يَضْمئْهُ أعتباراً بحال الاستقرار . 


فق قزر mS‏ 2 
فرع : [وَطِبئْها مسلمٌ وذمّيٌ بشبهة ثم ضربت فألقت جنيناً] : 
ا 2 # ا 
إذا وَطىءَ ءَ مسلم وذمّيٌ ذمَيّةَ بشبهةٍ في طهر واحدٍ » ٿم صرب رجلٌ بطتها . 
جنيناً ميّناً. . عرض على القافة » على الصحيح مِنَ المذهب . 
فإ ألحقَنُْ بالمسلم . . وجب فيه غرَةٌ عبد أو أَمةِ مقدّرةٌ بنصفب عُشْرِ دي المسلم . 


. ) في نسخة : ( بنصف عشر‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وجبت فيه‎ )۲( 


0° كتاب الديات 
وإ ألحمَنْه بالذمّئن. . وَجبثْ فيه غرَةٌ مقدّرةٌ بنصفب عُشر دية اليهوديٌ . 
وإذ سكل الأمرُ عليها .. وجب فيه ما يَجبُ في الجنين اليهوديّ ؛ لأنَّهُ يقينٌ » فن 
ار 00 لم الا طررسار او ل 
فإِنْ أراد الذمّئُ والذميّة أن يصطلحا في قدر الثُلْثْ. . لم يَجِرْ ؛ لجواز أَنْ يكونّ 
ا ا لوا 
وإ أَرادَ المسلِمٌ والذميّةٌ أَنْ يَصطلحا في قَدْرٍ الثلث. . جار ؛ لاله لا حقّ للذمّيٌ 
فيه » ولا يُخرَج هذا القدرٌ مِنْ بينهما . 


فرع : [الغرة يرثها ورثة الجنين] : 
الغ وجي في الجن لخر یرنه درک ويوق أو حبقا 
وقال الليثُ بن سَعْدِ سَعْدِ : ( لا ورت عَنْهُ » وإِنّمَا يكونٌ لأ ؛ لاله كعضو مِنها ) . 


1١ 


ونا للام E‏ ارك E‏ 

وإ صرب بطنّ نصرائيّةِ » فَألَقَتْ جنيناً ميا » فَآدَعَتْ : أنَّ هذا الجنينَ مِنْ مسلِم 
ارك عت ا ددن مر تون فير الوه اك ول ا رع الل بالا 

قال الطبريٌ : وإن قالثْ : وني مسلمٌ بشبهة » فكذَبَها الجاني والعاقلة. . حلفوا 
على نفي العلم ؛ لأنّ الظاهر أنه تابخ ها » وإنْ صدَقُوها اسم قار ليف 
لكر و سو را ا : لم يوئر تكديت الجاني + وإن 
صدَقّها الجاني » وكدَبَها العاقلةٌ. . حملت العاقلةُ ديَةَ جنين النصرائيّة » ووّجب الباقي 
في مال الجاني ؛ لأنَّهُ وجب بأعترافه . 


وبالله التوفيقٌ 


7 U 
3 3 Ci 


باب : أروش الجنايات 0۰0 


الجناياتٌ عل ما دون النفس شيئان : جراحات » وأغضاء . 
فما الجراحات : فضربانٍ : شِجاجٌ في الرأس والوجه » وجراحاتٌ فيما سواهُما 
مِنَ البدنٍ . 


4. 


فنا الشجاجٌ في الرأس والوخدة"تعكرة + الخارمة و الاه + زاليافيية 
والمتلاجمة »> والسمحاق » والحُوضِحَةٌ » والهاشمة » والمْنَقّلَةُ > والمأمومة 
الان برد مش انها 

والتي يَجبُ فيها رش مق مِنْ هذه الشجاج : المُوضِحةٌ » والهاشمة › والمَُفلة 
وألا بج انا المو مك سفن ده ل مِنَّ الإبل » صغيرة كانّثْ أو كبيرةً 
ويه قال أكثرُ الفقهاء 

وقالَ مالك رحمة الله تعالئ : ( إِنْ كاّثْ في الأنف أو اللحى الأسفل. . وَجبِتْ 
فيها حُكومة ). وقالَ آبنُ المسيّب رحمةٌ اللهرعليه : يجب في الموضحة عَشْرٌ مِنَ الإبل . 

دليلّنا : ما روئ عَم بن الخطاب رضي اللهُ عنةُ وأرضاهُ : أن النبيّ يل قال : « 
المُوضِحَةٍ حَمْسسٌ مِنَ آلإبل »”" . 

وروئ عَمِرُو بن شعيب » عَنْ أيه » عَنْ جد : أَنَّ الب كل قال : « وَفِي ألمُواضح 


#086 2 زفرفق 


5 


4. 


4#. 


. أروش_جمع أرش - : دية الجراح » وما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب‎ )١( 

(؟) طرف حديث أخرجه عن الخليفة عمر البزار كما فى « كشف الأستار » ( 191١‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ ٠‏ 81/8 ) في الديات » باب : دية العينين » وأورده الهيئمي في ١‏ المجمع » 
١98/7(‏ ) وقال : رواه البزار وفيه محمد ابن أبي ليل » وهو سيء الحفظ ٠»‏ وبقية رجاله ثقات . 
وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 4/ ١‏ ) وعزاه إلى عمرو بن حزم السالف الذكر . 

(۳) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أبو داود ( 4077 ) » والترمذي ( ۱۳۹١‏ ) في الديات › 
والنسائي في « الصغرئ »© ( ٤۸0۲‏ ) في القسامة › واب بن ماجه ( 5100 ) في الديات . = 


كمه كتاب الديات 


ورّوئ عَمِرُو بن حزم رضي SS‏ : 
« وفى ي المُوضحَة حمس م مِنَ لويل ٠»‏ ولأنّهُ قول أبي بكر الصديق » وعُمرَ الفاروق » 
وليه ين ات رهي الا ص افا 2 ولا مخالف لهم في الصحابة رضي الله عنهُم 
أَجمعينَ ٠‏ ولا فرق بِينَ الظاهرة والمستورة بالشعر ؛ لعموم الخبر . 


ا : [في تعدد الموضحة] : 

فن أوضَحَهُ موضِحة أو موضِحَتِينٍ أو ثلاثاً أو أربعاً. . وَجبٹ لكل موضحة حَمْسنٌ 
مِنَ الإبل ؛ لعموم الخَبرٍ » فإِنْ كثرتِ المواضح حتئ زادً أرشها على ية النَّفْس . . ففيه 
وجهانٍ لأصحابنا الخراسانيّينَ : 

أحذهم) لا يبك اکر من دة التفين لان ذلك ل با ا من فينو 

والثاني جب لكل توفع اعم امن ال وهو المشهور ۽ لقوله 5 : 
« رفي لمُوضِحَةٍ حَمِنٌ مِنَّ آلإبل » . ولَمْ يفرق . ولاه يَجبُ في كل واحدةٍ أرقن 
مقدّرٌ » فوّجب ون زا ذلك على ية النفس » > كما لو قط يديه ورجليه . 
فرع : [أوضحه موضحتين بينهما حاجز] : 

إن أَوضَحَهُ موضِحَتينٍ بيَهُما حائلٌ - حاجرٌ ثم حرق الجاني الحاجرٌ بينَهُما . و 

يحت جب عليه أكثرٌُ مِنْ رش موضحة ؛ لأنَّ فِعلَّ الإنسانٍ يُبنئ بعضّهُ على بعض » كما لو 
eT‏ 

i OE U E la AT TOTO OS 
. فعلِهِ كفعله » فصارٌ كما لو قط يديه ورجليه » وسّرئ ذلك إلى تَفْسِهِ‎ 


وإن خَرفٌ أجنبيٌ ما بِيئَهُما. . وَجب عليه أرشٌ موضحة إن بلع إلى العظم » ووّجبّ 


قال الترمذي : هذا حديث حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم » وهو قول سفيان 
الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق : أن في الموضحة خمساً من الإبل . وفي الباب : 
رواة عن عفرو بن شعيت مفلا عند الززاق فى «المضقف 0١813‏ في ياب: الموضحة: 
2000 سلف » وأخرجه عن عمرو بن حزم مقتصراً عبد الرزاق في المصنف » ( 1714 ) في باب : 
الموضحة . 


باب : أروش الجنايات 0۹۷ 
على الأول أرشٌ موضِحَتِينٍ ؛ لأنَّ فِعلَ الإنسانِ لا يُبنئ على فعل غيره . 
وإ حرق المجنئٌ عليه ما بيتهّما. . صارٌ ما فَعلهُ هَدَراً» ولم يَسقط بذلكٌ عَن 


الاد شن 


فرع : [أوضحا في رأس موضحتين وخرق أحدهما ما بينهما] : 

: ا رجلان في راك ۽ دجل موضحتین واا فيهما › ثم جاءَ ااا 
وخرق هنا سا وَجبَ على الخارق نصفُ أرش موضحة › ا 
RIE‏ الات SAS EE‏ 
موضحته » فإذا حرق أَحدهُما الحاجرٌ بِينَهُما. . عار قن حف انا أ رضحا موش 
واحدة » فكانَ عليه نصفئُ أَرشِها » ولّم سقط بذلكَ مما وَجبَ على الْآخَرِ شيء . 


شجّ رجل آخَرَ شجَّةً » بعضها مرضخة: وتيا اة Es‏ 

متلاحمة. لاتحت جاه أكلاون أرس مرويي ٠‏ لال N‏ 5 
يجب عليه أكثرٌ مِنْ ارش موضحة » فلآن لا يلرم مه - والإيضاحٌ في بعضها- ولا 

ون أوضحَهُ موضِحَتينِ » وكرق للج الذي يتين 3 ولم يَخرقٍ الجلدَ الظاهرَ. 
ففيه وجهانٍ : 

ا 


\ 


e 


والثاني : لا يلزمة إلا أرشٌ موضحة ؛ أعتباراً بالباطن . 
وإ أوضحَهُ موضِحَتينٍ » وحَرق الجلد الذي بيتهُما » ولم يَخرق اللحم. . لم 
إلا ارش موضحة 2 وجهاً واحداً ؛ لاه لو خرن الظاهرَ والباطن ن 5 


- 


إلا أرشُ موضحوء فلأنْ لا يَلِمُهُ إلا أرئنُ موضحة -ولّم بَخرق إلا الظاهر أولئ . 


لوقه 
ا 


فرع : [أوضحه في الرأس ونزل إلى القفا] : 
وإ أوضحَ موضحة في الرأس ٠‏ وتزل فيها إلى القفا ‏ وهو : العْنق - وجب عليه 


مه کتاب الديات 

أَرسْنُ موضِحةٍ في الرأس ٠‏ وحُكومةٌ فيما نَرْلَ إلى الما ؛ لأنّهُما عضوانٍ مختلفانٍ . 
وَإِنْ أوضحَهُ موضحة بعضّها في الرأس وبعضّها في الوجه. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما > بلرقة مه ارش موضحَتين ؛ لأنَهُما عضوان"“ مختلفانٍ » فَهُما كالرأس 


ت 


والثانى : لا يَلزْمَه اذش فو و لأنَّ الجميعَ محل للموضحةٍ » بخلافي 


فرع : [اختلاف رقعتي الرأس وقت الاقتصاص] : 
إن أوضح جميعَ رأسِه » ورا ع المجنيٌ عليه عشرون إصبعاً › ورأسُ الجاني 
حمسن عشرة إصبعا ٠‏ فأقتصّ مِنْهُ في جميع رأيِهِ . فإِنّهُ يَجبُ للمَجنيّ عليه فيما بقيّ 


الأرن 4 د لحر aE e‏ 


O anl‏ للك بو الوك ليه اي 


والثاني - وهو الأصحٌ - أنه لا يجت له إلا رب أرش موضحة ؛ لأنْهُ أوضحَه 


بُعرةٍ من النوعين 


قال القاضي أبو الطيّبٍ : فيكونٌ لَهُ بعيدٌ ونصففٌ مِنّ الجقاق » وبَعيد ونصفُ منَ 
الجذاع . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا يقتضي أن يأخد قيمة الكسرين » إلا أَنْ يَرضئ أَنْ يأخدَّهُما 

هن السة الأول »> وهو : أن يأح حِقَِّينِ وجّذعةٌ . 


2000 في نسخة : ( عوضان ) . 


باب : أروش الجنايات 0۹ 


اة ل 
قال مالك ر 0 TT‏ وحكومة في کسر 
العظم ) . 


دليلّنا : ما روي عَنْ زيدٍ بن ابس رضي الله عنة : أنَهُ قالَ e‏ 
اد لَهُ في الصحابة رضي الله عنهُم أجمعينَ » فَدَلَ على : 


¢ 
11 


00-0 > فهّشم العظم مِنْ غير أَنْ يَقطعّ جلداً ولا لحماً. . 
ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو على بن أبي هريرة : يجب فيها حكومةٌ ؛ لأنّها ليسَتْ 
بموضِحةٍ ولا هاشمةٍ › وإِنّما هو کسر عظم › فهو كما لو كَسرَيدَهُ . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاقٌ : يجب عليه حن يِن الإبل » وهو الأصخ ؛ لاه لو 
أوضة وهسمة: . وجب عليه عَشْر من الإبل » ولو أوضحَة ولَمْ يهشمة لاي 
عليه إلا حَمسٌ مِنَ الإبل » فدَلَ على : أَنَّ الخمسة الزائدة لأجل الإيضاح . 


و 5 
فرع 5 [شجه موضحة وهاشمة ودون موضحة] : 


ey‏ ااا عه ل 


5-4 
01 


الإبل ؛ ؛ فلن لا بز ل 0 


ر 


وَإِنْ هشمَهُ هاشمَتين بِينَهُما حاجرٌ . . لزمّه مَهُ ارش هاشمّتينٍ . 
وإِن أو كه وو وهشم العظم بكلّ واحدة مِنْهُما منهما > وأتصل الهشم في 
)١‏ أخرج خبر زيد بن ثابت عبد الرزاق في « المصنف » )١۷۳١۸(‏ في باب : الهاشمة» والدارقطني 
في « السنن ۲١١ /۳ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۸۲ ) في الديات . 


60٠‏ كتاب الديات 

والفرق بِنَهُما وبِينَ الموضحتين إذا أتصلتا في الباطن : أنَّ الحائلٌ قَدِ أرتفعَ بِينَ 
الموضحتين في الباطن ٠‏ وهاهُنا الحم والجلدُ بِيئَهُما باق » فكاتتا هاشمتين » وإِنّما 
الكسرُ أتصل › ولا أعتبارٌ به 


5-4 
: أن 


مسألة : [ما يجب في المنقّلة] : 


ويَجبٌ في المُتَقَلةٍ حَمْسَ عشرة مِنَ الإبل ؛ لِمَا رَوى عَمرٌ بِنْ الخطاب » وعَمرُو بن 
حزم رضي الله عنهُما وأرضاهما : أنَّ النبيئ ي قال 0 وَفِْ آلمُتَقّلةٍ حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ 
الإبل » . ولاه قول علي » وزيدٍ بن ثابتٍ » ولا مخالف لَهما في الصحابة رضي الله 


فم اخم 


ا ا 

وجب في المأمومة لث الديّهِ ؛ لِمَا روى عمَرٌ بن الخطاب > وعمڙو بن حزم 
رضي الله عنهُما : أنَّ الببئ بي قال : « وي أَلآَمَةِ ثُلْتُْ آلديّة » . وهو قول عل » 
وزيدٍ بن ثابتٍ » ولا مخالف لَهُما في الصحابة . 

ويَجِبُ في الدامغة ثلث الدية . وقالَ أبو الحسن الماورديٌ البصريٌ مِنْ أصحابنا : 
يَحِبُ فيها حكومة مََ ثلث الدية ؛ حرق الؤشاوة التي على الدماغ . 


فرع : [أوضحه رجل وهشمه آخر ونقّله ثالث وآمّه رابع] : 

وقالَ أبو العبّاس : ون أوضّحهُ رَجِلّ » وهشْمَة آخَرُ ٠‏ ونقَّلهُ آحَرُ » وآمّهُ آخرُ في 
موضع واحدٍ. . وجب على الذي أَوضحَةُ خمسٌ م مِنَّ الإبل » وعلئ الذي هشْمَهُ حَمْسْ 
مِنَ الإبل » وعلئ الذي قله خحمنٌ مِنَ الإبل » وعلئ الذي آمّهُ ثماني عشرة مِنَّ الإبل 
وثلثٌ ؛ لأنّ ذلك قَدْرُ ارش جناية كل واحدٍ منهُم ' 


فرع : [شجه دون الموضحة أو أكثر منها] : 


ت 
أ 


وآمًا e.‏ :ذل يفت فها ار مقذة + ماروي مكحول 2 
: ( أن النبيَ ية جعلَ في الموضِحةٍ حَمْساً م مِنّ الإبل » ولَمْ يُوقَثْ فيما دون 


باب : أروش الجنايات 0۱۱١‏ 


مكن 
عقا عدوا ون الم ريعز + بأل كان یران المَجنيٌ عليه موضحة ٠‏ ثم شج في رأَسِهٍ 
دامية أو باضعةً » فن عرف قَدرُ عُمقِها من عُمق الموضحة التي في رأسِه بحت فيا 
بقدرٍ ذلك مِنْ أرش الموضحة » ون لم يُمكن معرفة قَدرٍ عُمقها من عُمق الموضحة. 
وَجبَ فيها ُكومةٌ تعرفٌ بالتقويم » علئ ما يأتي بيانهُ . 

N ES‏ : هل تزيث» أَمْ لا ؟ فإِنَّهُ قوم » فإِنْ 
خرجَث حكومتها بالتقويم نصفت أرش الموضحة لا غير . . لم تجب الزيادةٌ ؛ لأنا عَلِمنا 
أن الزيادة لا حُکم لها . ون خرجث حكومتها أكثر ء مِنْ نصفب أرش الموضحة ...وجب 
ذلك ؛ لأنا عَلِمْنا أَنَّ السك له كم . ون خرجَّث حكومتها أن ين نصفب ارش 
الو . وجب نصفُ أرش الموضحةٍ ؛ لاذ تيا وجوت النصفي » وعلخنا أن 
التقويم خطاً 

7 
مسالة : [جراحات غير الرأس والوجه] : 

وأمًا الجراحات في غير الرأس والوجه : فضربانٍ : جائفةٌ » وغيرُ جائفةٍ . 

فأمًا (غيرُ الجائفة ) > وهيّ : الموضحةٌ > والهاشمة » والمْتَقّلهُ ‏ وما دُونَ 
الموضحة مِنَ الجراحات : فلا يَجبُ فيها ارش مقدَرٌ » وإِنّما تجبٌ فيه حكومة ؛ لأ 
النبي ي ذكر الموضحة وما بعدّها مِنَّ الجراحات » وذَّكرٌ بعدها المأمومة » والمأمومة 
لا تكونٌ إلا في الرأس » فَعْلِمَ أنَّ ما قَبْلها لا يكونٌ إلا في الرأس » والوجهٌ في معن 
الرأس . ولأنَّ هذه الجراحاتِ في سائر البدنٍ لا تشارك نظائرها في الرأس والوجه في 
n‏ 

(Ay,‏ فهِيَ الجراحة التي تَصلُ إلى الجوفي مِنَ البطنٍ » أو الصدر » أو 
E‏ 
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ذلك شيئآ 76" . ولأنّ تقدير الأرش يَثبثُ بالتوقيفي » ولا توقيفت هانا . فان أ 


)00 أخرجه عن مكحول مرسلاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /١‏ ۲۷۷ ) » ومختصراً البيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۸/ ۸۲ ) في الديات . باب : في المنقلة . وفي الباب : 
عن الحسن مرسلاً رواه عبد الرزاق في « المصنف “( 1777١‏ ) في الموضحة . 


o۱۲‏ كتاب الديات 

E E A O O J 

دليلنا : ما رو عُمَدُ بن الخطاب » وعَمرو بن حزم رضي الله عنهُما : أَنَّ البي يلل 
قال : « وَفِيْ ألجَائفة ثلث أَلديَةِ » . وهو قول علي رضي الله عنةٌ وأرضاء » ولامخالف 
له في الصحابة . 

فإِنْ أَجاقَةُ جائفتين بيتَهُما حاجرٌ. . وجب عليه ارش جائفتين » وإِنْ طعت » فأنفدَهُ 
مِنْ ظهره إلى بطنه. . ففيه وجهانٍ : 

أخذهما :لا تت هلإلا ارد جاه الجافة هي :ها بهد ون اوج إن 
داخل » فأمًا الخارح مِنْ داخل إلى خارج : فلَيِسَ بجائفة » فيَجبُ فيها حكومة . ١‏ 

والثاني : يَجبُ عليه أَرسْنُ جائفتين » وبه قال مالك رحمة اله » وهو المذهبُ ؛ 
لاله رُوِيّ ذلك عَنْ أبي بكر الصديق”" ٠‏ وعُمَرَ رضي الله عنهُما وأرضاهُما » ولا 
مخالف لَهُما في الصحابة رضي الله عنهُم . ولأنّهُما جراحتانٍ نافذتانٍ إلى الجوفف » فهر 
كما لو َفذتا مِنْ خارج إلئ داخل . 


فرع : [أجافه رجل فأدخل فيها رجل سكيتا] : 

وإ أجاف رجلٌ رجلاً جائفةً » ثم جاء آحَدِ وأَدلٌ السكّينَ في تلك الجائفة » فإِنْ 
لم تقطغ شيئاً. . فلا شي عليه » وَإِنّما يُعَزَّرْ به . وإن وسّعَها في الظاهر والباطن. . 
وجك عليه أرقي جائقة + لاله أجاف جائفة أخرئ ٠‏ وإن وَسَعَها في الظامن دون 
الباطن » أو في الباطن دونَ الظاهرٍ » أو أصاب بالسكين كبدَهُ أو قلبَهُ » وجَرحَة. . 


وإِنْ وَضعَ السكينَ على فخذِه . فجرَّهُ حت بلع به البطنَ وأجافة » أو وضعَة على 


6 روئ خبر أبى بكر رضى الله عنه البيهة فى « السنن الكبرئ » ( ۸/ 865 ) في الديات » باب : 
الجائفة » وفيه : ( أن أبا بكر قضئ في الجائفة نفذت بثلثي الدية ) . 


باب : أروش الجنايات o1۳‏ 
كفو وجوه حتئ بلمّ به الظهر وأجاقة. . وَجبَ عليه ارش جائفة » وحكومة للجراحة في 
الفخذٍ والكتففب ؛ لأنّهما جراحةٌ في غير فل الجائفة : 

وإ وَضْعٌ السكينَ على صدرهٍ وجوه حتئ بلع بو إلى بطزه أو ثغرة النحرٍ » وأجاقة. /! 
َم جب عليه إلا أَرشنُ جائفة ؛ لأَنّ الجميعَ محل للجائفة » ولو أجاف في الجميع . 3 
يَلرْمَه مه إلا أرشٌ جائفةٍ , فَلأَنْ لا يَلرَمُهُ ولم يُجِفة إلا في بعضه أ أو 


فرع : [أجافه جائفة فخاطها ثم فتقها غيره] : 

إذا أَجافَةُ جائفةً فخيّط الجائقَةَ » فجاء آخَدُ وفتقّ تلك الخياطةً » فإِنْ كانَ الجرحٌ لم 
يَلتحم ظاهراً ولا باطناً. . آم لزم الثاني رش » وإنّما يعرز » كما لو أدحل سكيناً في 
الجائفة قبْنَ الخياطة » وجب عليه قيمة الخيطٍ وأجرةٌ المثل » وإن كانت الجراحة قد 
الخ قطنا اهنا اوا مسف فلن اذ ا و 
التحمّت الجراحة فى الظاهر دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهر ١‏ ففتقةُ. . وَجبث 
عليه الحكومة . 

دكل چ عليه 0 العام 0 ل : فإ 


ل 


0 ل 2 
نه يجب عليه معه قيمة 


فرعٌ : [ضرب وجنته وكسر عظمها] : 

إن ضرب وَجْتَنَهُ » فكسرٌ العظمّ » ووصلّ إلى فيه. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما : يَجبُ عليه أَرسشُ جائفةٍ ؛ لأنّها جراحةٌ وصلث إلى جوف الّم » فهرَ كما 
و وَصلت إلى جوف البطن أو الرأس 

والثاني : لا يَجبُ عليه إلا ارش هاشمة لهشم العظم » وحكومة لِمَا زا عليه ؛ لأَنَّ 
هذه دون الجائفة إلى البطن أَوٍ الرأس في الخوفي عليه ينها . 

وإِنْ جَرحَهُ في أَنَفِهِ » فخرقَة إلى باطنه. . قالَ أبو علي الطبريٌ : ففيه قولانٍ » كما 
لو دشم عظم وَجِنتِهِ » فوصلتْ إلى فيه . 


لمك كتاب الديات 

وإن خرق شَدْقَهُ إلى داخل فيو . . فآختلف أصحاينا فيه : فمنهُم مَنْ قال : فيه 
م 2 هشم وَجنتهُ » فوصل إلى فيه . وقال أبن الصبّاغ ١‏ لا يجاعلية ارش 
جائفة وعدا : 


فرع : [أدخل خشبة في إسته] : 

ون أَدخلَ خشبةً في ذُيْرٍ إنسانٍ » فخرق حاجزاً في البطن. . فهل يَلزمُهُ ارش 
جائفة ؟ فيه وجهاق > كما قلا فمن حرق الباطرة, 2 الخ مي دو ا 

إِنْ ذهب بكارة آمرأة بيه أو بخشبة. . فليسث بجائفةٍ ؛ لاه لا حاف عليها من 
ذلك » فإن كانت أمة. . وجب عليه ما نقصّ من قيمتها » وإن كانث حُدَةَ. . ففيها 
حكومة » فَإِنْ أكرمّها على الزنا. . وَحِبَ عليه حكومة » ولإذهاب البكارة المَهرُ . 


ان 
مسالة : [ما يجب في العين] : 
وأا الأعضاء : فيَجبُ في العينين الديّةٌ ؛ يما رُويّ : أَنَّ النبيّ هة قال : ٠‏ رفي 


ويَجبُ في إحداهّما نصفكُ الديّةِ ؛ لِمَا رَوى معاد » وعَمرو بن حزم رضي الله 
عنهما : نَّ النبئ بل قال : « وَفِيٰ إخدى آلعَيتين حَمْسُوْنَ مِنَّ ألإبل » » ولاه قول 
غل رضي الله عن وأرضاهٌ » ولا مخالف لَهُ في الصحابة رضي الله عنهُم أجمعينَ . 

وإ قَلعَ عينَ الأعور .. لم يجب عليه إلا نصفُ الدية » وبه قال النحَعي » 


8 وو 


والأوزاعة + والقوري + وأو خب راضحا 


4 
ا 


وقالَ الزهريٌ » ومالك » واللْيت » وأحمد » وإسحاقٌ رحموُةُ اله : ( يجب فيها 
و امه كه كاي - ار 5 1 2 . يوه + 8 و 
جميع الديّةٍ ) . وروي ذلك عن عمَرَّ » وعليّ » وابن عمرَ رضي الله عنهم وأرضاهم ٠.‏ 


EEE‏ عاض 

).لما A‏ طلى EEE AA AAR‏ قو ا و ل 

وال في ا کی 3+ لاد ) فی ییات 2 بات + وه المين ر فف ( وي 
العين النصف ) . ۰ 


باب : أروش الجنايات 6ه 

دليلّنا : حديثٌ معاذٍ » وعمرو بن حزم رضي لله عنهما » ول يفرق . وقذ روي 
ذلك عَنْ عل رضي الله عنهُ وأرضاهٌ . 

ولأنّ ما ضُمِنَ ببدل مع بقاءِ نظيره . ٠‏ صن بومَعَ دير » كاليدٍ . 

وإِنْ قَلعَ الأعورٌ عينَ مَنْ لَهُ عينانٍ #بوللجاني لها .كان للمجنيٌ عليه القصاصُ 

وكأ اخم رخا إن فان 0١:‏ لنس له ال اه م 

دليلنا : ا  :‏ الع بألْمَيْنٍ4 [المائدة : ]٤١‏ . ول فرق . 

وإِنْ عفا المَجنيئ عليه عَنْ قلع عين الأعور . . لم يَستحقّ عليه إلا نصف الديّة 

كقال مالك رسج اللا مان +( و سمية لقي :+ 

دليلنا : أَنُّ قَلعَ لَه عيناً واحدةً » فإذا عفا عَنِ القصاص. . لم يجب له أكثرُ مِنْ 
ا كفا لو كاتا وال 00 ش 


فرع : [جنئ علئ عينه فأذهب بصرها] : 

وإ جَنَئْ على عينه أو رأسه » فذهب ررس زالحدقة اقا وجيت غا 
الديةٌ ؛ لِمَا رَوئ معاد رضي الله عنة : أَنَّ النبئ بل قالَ : رفي ال ا فن 
الإيل UNE‏ بن » فوّجب عليه أرشها » كما لو جن 
000007 


َإِنْ أذفت البصرّ مِنْ إحدى العينين . . وجب عليه نصفف الديّة » كما لو أَشلٌّ إحدئ 


يديه . 
(۱) في د نسخة : ( سالمتين ) . 
(۲( لمأجده ر 


(۳) شَلْت يده تسل - بفتح الشين فيهما - : إذايبست » وقيل : استرخت » و : لا تشلل - بفتح التاء 
واللام - : إذا دعا لك بالسلامة من الشلل . قال الشاعر : 
بللا فليو ةرو .انك لسن هان ولس اما 
وقالت عاتكة بنت زيد القرشية العدوية للمعتدي الظالم من الطويل : 
تلحة يولك إن لسك الم ,غ ا ا 


3غ كتاب الديات 


0 مي ين ل 
وإِنّما يونم في جَمالِها » فهو كما لو قطعَ يدا عليها 500 

ون كان لا يُبِصِرُ. . لم جب عليه الديّةٌ » وإِنّما تَجبُ عليه الحُكومةٌ » كما لو قطعَ 
يدا شلاءٌ . 


وإِنْ نص بصرُها بالبياض . . وَحبَ عليه من ديتها بِقَدْرٍ ما بقيّ مِنْ بصرها . 


فرع : [عودة البصر بعد أخذ الدية] : 

إن ی غل عي + ت راه ا او غا امبر وها 
وَجبَ رد دييها ؛ لأنَا عَلِمْنا نه لَم يذهب ضوؤها . 

وإ ذهب ضوؤها » وقال رجلانٍ مِنْ أهل الخبرة ان عودتة » فإِنْ لم يُقدّرا 
ذلك إلى مدَةٍ. . لم يَنتظز » وإِنْ قدّراهُ إلى مدَّة. . أَنْتَظرَ » فإِنْ عاد الضوء. . تجب 
الديهٌ » وإِنِ أنقضّت المدّةٌ ولّم يعد الضوء. . أ الجاني بموجب الجناية » ون مات 
الجن عليه قَبْلَ أنقضاء تلكَ المُدَةِ. . لم جب القصاصي ؛ لاله موضعٌ شبهةٍ » وهل 
تحث عليه اديه ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما قلنا في اليس . 

ومنهٌم مَنْ قال : تجبُ الديّةٌ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ عَودَ الضوء غير معهودٍ » وعَودُ 
الس معهودٌ . 


فرع : [نقص بصر العين بالجناية] : 
وإ جَنئ على عيْنيه » فنقصَ ضوؤهُّما. . تظرت : 


کو 


فإِنْ عرف أنه نقصَ نصفٌ ضوئهما › a EOE‏ ماف فصارٌ 
لآيراة لا من انصفها: و جت عله نص الد 


. ) في نسخة : ( ينظر‎ )١( 


باب : أروش الجنايات 0۱۷ 
ون لم يُعَرَفْ قد النقصانٍ » وإِنَّما ساء إدراكة . . وجبث عليه حُكومة 

وَإِنْ نَقصّ بصرهُ في إحدى العينين. . وَجبَ عليه مِنْ ديَةٍ تلك العينٍ بِقَدْرٍ ما تقصّ 
مِنْ ضويها . 

وإِنْ أمكنَ معرفةٌ قَدْرٍ ذلكَ. . قال الشافعئُ رحمة الله تعالئ : ( والإمكانٌ : أَنْ 
0 عينةُ العلل » وتُطلقَ الصحيحة » ويْقام له شخ شخصٌ على ربوة”' يِن الأرض » 
قا : أنظز إليه » ثم يتباعدٌ الشخصن عَنْهُ إلى أن ين ينتهيّ إل غاية تقول له أرق 
ا عم علن الك الموضع ؛ وه علي ثبت اخم ؛ لله متهم 
فإذا عير عليه » وأخيرَ به. . عَلِمْنا صكة ذلك » > ثم تطلقّ العينٌ العليلة » وتعصبُ 
الصحيحة » ويُوقف لَهُ الشخصي على رَبوة ١‏ ثم لا يزال يبعدُ عن إلى الغاية التي يقول : 
صر إليها ولا أبصرٌة إلى أكثرٌ منها » فيُعلَّهُ على ذُلكَ الموضع » ويُوقفُ له الشخصٌ 
ين جي الجهات » إن أب أل رة حلن أكون تلك الي ر أ 307 
كذبَةُ ؛ لأ النظر لا يَختلفُ بأختلافي الجهات » فإذا اتفقت ت الجهات . . عَلِمئا صِدقَهُ › 
ثم نظرٌ كم الغاية الثانية مِنَ الأولئ ؟ فيؤحذ بقَدْرٍ ما نقصّ مِنَ اة ¢ 


فرع 8 [الجناية على عين القاصر] 
م ٠. 5 e‏ د 2 بر 9 8 2 
ون جني على عين صب أو مجنونٍ › فقال آهل الخبرة : قد زال ضوؤها › ولا 

عا قود وا : 

. تعصب : شد العصابة من منديل ونحوه على عينه‎ )١( 

)۲( الربوة  :‏ مثلثة الراء - : ما ارتفع من الأرض . 

إفرة يدل عليه خبر على رضي الله عنه عند عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷٤١١‏ ) قال : ( يُغمض 
عينه التي أصيبت » ثم ينظر بالأخرئ ٠»‏ فينظر أين منتهئ بصره » ثم ينظر بهذه التي أصيبت › 
فما نقص أخذ بحسابه ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ۸/ ۸۷ ) في الديات . بلفظ : ( أن 
رجلاً أصاب عين رجل » فذهب بعض بصره » وبقي بعض . فرفع ذلك لعلي رضي الله عنه , 
فأمر بعينه الصحيحة » فعُصبت ٠‏ وأمر رجلاً بييضة » فانطلق بها وهو ينظر حتئ انتهئ بصره › 
ثم خط عند ذلك عَلَماً » ثم نظر في ذلك » فوجده سواء - قال فأعطاه بقدر ما نقص من 
بصره » ثم خط عليها من مال الآخر ) . 

© و 
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أَحدُهما : يُحكمٌ على الجاني بموجّب الجناية ؛ لأَنَّ | اجناية فد دت عار بها 
موجبها . 
والثاني : لا يُحكمْ عليه بموجّبها حنَّىْ يَبلعَ الصبنُ » ويُفِيقَ المجنونُ » ويدّعيّ 
زوا الضوء ؛ لجواز آذ الضوة لم يذهب . 

ون جنئ على عين رجل » شََخَصَتْ ‏ أي27 : ارتفعث أو آخوَلَّث ‏ ولّم يذهب 
مِنْ ضويْها شيءٌ. خت عليه الشكومة 4 نَهُ أذهبَ جَّمالاً مِنْ غير ذهاب منفعةٍ . 

وإِنْ قلع عيناً قائمة » وهي : العينُ التي ذَهبَ ضوڙها » وبقيٺ حَدقتها. . رَجبتٹ 
علي الشكوية 1ن E E O‏ 
مسأل : [أزال أجفانه الأربعة] : 

وإ قطعَ أجفانَ عيني رجل الأربعة. . وَحِبتْ عليه ديّةٌ » وبه قال أبو حنيفة 

وقالَ مالك : ( لا تَجِبُ عليه إلا الحكومةٌ ) 

دليلنا : أَنَّ فيها جَمالاً ومنفعةً » فوّجب فيها الديّةٌ » كالعينين . 

وإِنْ قطعَ بعضّها. . وَجبَ فيها مِنَ الديّة بقسطه بقِسطه » كما لو قلع إحدئ العينين . 

وإِنْ قطعَ أهدات العينين » ولم تَعُذ. “فخليه الک مه 

وال وة :( عل الد 

دليلنا : آنه َه أذهت مالا ِن غير منفعةٍ » فلم تَجِبْ فيد الديةُ » كالأظفار . 

وإِنْ قطعَ الأجفانٌ وعليها الأهداث. . ففيه وجهاكٍ : 

أحذهما : تَجبُ عليه الديّةٌ للآجفانٍ » والحكومةٌ للأهداب » كما لو قطعَ 
الأهدات » ثم الأجفانَ . 

والثاني : تَجبُ عليه الديةٌ لا غير » كما لّو قطعَ يّداً وعليها شعرٌ وأَظفارٌ . 

وإِنْ قَلعَ العينين والأجفانَ. . وَجبثْ عليه ديتانِ » كما لو قطعٌ يَديْهِ ورِجلئِه . 


. في نسخة : (إذا)‎ )١( 
. (؟) احولت_من الحَوّل - : اختلاف محوري العينين‎ 


باب : أروش الجنايات 0168 


فرع : [قلع الحاجبين] : 
ب . لم تجبْ فيهما الديّة .وق 


و 59 
دليلنا : أن 


5 
3 
1 
أ 
¢ 


ا : [في الأذنين الدية] : 
وجب في الأذنين الديةٌ » وفي إحدامُما نصفثُ الدية » وبه قال أبو حنيفة » وأحمد 
خا اله » وإحدى الروايتين عَنْ مالكِ رحمة الله تعالى 
وقال مالك رحمة الله تعالئ في الرواية الثانية : ( لا تَجبُ فيهمًا إلا الحكومة ) . 
وحكاةُ أصحاينا الخراسانئُونَ قولاً آخَرَ للشافعية » ولِيسَ بمشهور : 
وروي عَنْ أبي بكر الصديق رضي الله عَنَهُ وأرضاءُ : أنه قال : ( وفي الأذن حفن 
عر ا 


والدليل علئ وجوب الديَةٍ فيهما : ما روئ عمو بن حزم رضي الله عَنْهُ : : أن الب ع 
قال : « في الان حَمْسْوْنَ من الإبل »27 . فدلٌ على : الك تع ا 


ولانة روي ذلك عَنْ عُمرَ » وعلءة”” ' رضي الله عَنْهُّما وأرضاهُما . 
ا قلا رسفن )توصي ا اله ب کال : 


)١(‏ أخرج خبر أبي بكر الصديق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۳۹۱ ) و ( ۱۷۳۹۲ ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف » (5/ 184 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 80 ) في الديات › 
وفيه : ( في الأذن خمسة عشر بعيراً يغيبها الشعر والعمامة ) » وفي الأخرئ زاد : ( لا يضر 
سمعاً ولا ينقص قوة ) . 

(۲) سلف » وذكره البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۸١‏ ) في الديات » باب : الأذنين . 

)۳( غ را لازو رواد اوی فى الان نن الكبرئ »80/82 ) . 

وعن عليٌ المرتضئ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ “( ۸/ 85 ) . وفي الباب : 
عن ابن مسعود رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 80 ) أيضاً . 


0۲۰ كتاب الديات 
فرع : [قطع بعض الأذن] : 

وإِنْ قطعَ بعضَ الأَذنِ . . وَجبَ عليه ِن دَتها قر ما د EEE‏ 
الديَة عليها ا ج علن آذ وتحفت NS‏ ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يجب عليه دیتها » كَمَا لو جئئ علا يده » فَشَلَثْ . 

والثاني : لا تَجبُ عليه إلا الحُكومةٌ ؛ لأَنَّ منفعتها باقيةٌ مَعَ أستحشافها » وإِنّمَا 
نقص جَمالُها . 

إن قَطعَ أذنا مستحشّفة. . فآختلفت أصحاينا فب : 

فمنهُم مَنْ قال : إِنْ قُلنا : إل إذا جن عَليهًا فأستحشفث وَجبث عليه الدية. . 
جب هاجن علئ قاطع المستحشَّفةٍ الحكومة » كَمَا َو قطع يدأ شلا » وإذ قلنا هناك : 
لا يَجبُ عليه إلا الحكومة. . وَحِبَ هاهُنا على قاطعها ديتها . 

واه Te EEO‏ 
واحداً » كما قلنا فيمَنْ قَلعَ عيناً قائمةً » أو قَطعَ يدا شلا . 

وإِنْ قطعَ أَذنَ الأصدٌ. . وَجبَ عليه ديَنُها ؛ لان ذهات السمع » لعِلَّةٍ في الرأس 
لا في الأذنٍ . : 
مسألةٌ : [وجوب الدية في ذهاب السمع] : 

ويَجبُ في السمع الديّةٌ ؛ لما رَوئ معاد رضي الله عن 
لسّمْع د و 

زرو لوال ها ( أن رَجُلآَضَرب رَجُلاً بِحَجَرٍ في رأسِه » فذهب سمعة وبصرةٌ 
وعقلة ونكاحة » فقضئ فيو عم رضي الل عنة وأرضاء بأربع ديات وه حي )”" . ولا 
مخالف لَهُ في الصحابة رضي الله عنهُم . 


: أن ا 


النبئ بيا قال : ٠‏ وَفِيْ 


›» أخرجه عن معاذ البيهقي في « السنن الكبرى » (8/ 85 و85 ) في الديات › باب : السمع‎ )١( 
. ) وفي السمع مئة من الإبل » . وفي نسخة : ( الدية‎ ١ : وقال : بإسناد فيه ضعف . ولفظه‎ 
(؟) أخرج قضاء عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۲/۲ ) » وعبد الله بن أحمد‎ 

في « مسائله » ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (868/8 ) في الديات . أبو = 


باب : أروش الجنايات 05١‏ 


ت 


و ت 
E 3 2 7 E‏ 5 ا ص ؟. 5 
فإن أذهبَ سمعة مِنْ إحدئ الأذنين . . وَحِبَ عليه نصف الديَة » كما لو أذهبّ 
الضوء”'' مِنْ إحدى العينين . 
د 26 معن و f.‏ 5 مو ا 0 - و 2 م 7 
فإن اذهب سمعه »› فأخذت مه الدية » ثم عاد السمع.. وجب رَد الديَةٍ ؛ لانا 
علمُنا أنه لم يذهب" . 


فرع ااا و ا 

ون جَئ عليه جنايةٌ » فاع ا ال ا 

مِنْ أهل الخبرة بذلكَ مِنَ المسلِمِينَ » فإِنْ قالا : ثل هذه الجناية لا يذهب بها لسع 
والبصوٌ والشم. :قلا شي له على الجاني ؛ لأا عَلِمْنا كذب المدّعي » وإِنْ قالا : 
يئلها يذهب بها السمع أ البصرٌ أو الشيٌ » فن كان في البصر . . رُجِعَّ إل قولهما » أو 
إلى آثنين م مِنْ أهل الخبرة › فإِنْ قالا “تددعت الول تعد EE‏ ا 
بموجب الجناية » وإن كان في السمع والشم. . لم بُرجغ إلى قولهما في ذهابه ؛ لاله 
لا طريقّ لَهُّما إلى المعرفة بذهابه » بخلافي البصر . 

فإذا ادع المَجنيُ عليه ذهاب السمع أو الشمّ » فإِنْ قالَ آثنانٍ مِنْ أهل الخبرة مِنَ 
ال انحن قوف کک عر الجائن توي اا وان الا ا 
عَودُهُ إلى مدَةٍ. . فهو كما لو قالا : يُرجئ عَودُ البصر . وقد مضى بِيانهُ . 

فإِنْ كانت الجنايةٌ عَمداً. . لَم يُقبَلْ فيه إلا قول رجلَينٍ » وإِنْ كانّتْ خطأ » أو عمدَ 
خطأ. . قبل فيه قول رجل وآمرأَتِينِ » كما قُلنا في الشهادة بذلكَ . 


= المهلب : عم أبي قلابة . وفي الباب :عن الحسن رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
( ۲۹۲/7 ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ (٠‏ 85/48 ) . 
0 ف ی اضر ووا ع واج 
(؟) فائدة : قالوا في إبطال المنافع المعنوية : إذا عادت المنفعة . . استردت الدية » بخلاف إزالة 
ما له جزم » كعضو مثلاً » وقد نظم أحدهم ما يجمع هذا » فقال : 
ودية المععاني تسترد بعودها وديات الأجرام امنكنْ لردّها 
واستشان سناً غير مثفرةٍ كذا إفضاؤها والجلدٌ ثالث عدّها 


o۲‏ كتاب الديات 


فرع : [ما يجب في نقص السمع] : 

وإ جن عليه جنايةً » فنقصّ سمعْةُ بها » فإِنْ عرف قد نُقصانه. . وجب فيه مِنَ 
اا ا 

إن أدُعئ نقصاد السمع مِنْ إحدئ الأذنين.. سُدّتِ الأَذنُ العليلة » وأطلقّت 
الصحيحة » وأْمر من حاطب وهو يتباعة هه إلى أن بلع إلى غاية يقول افك 7 
أكثر نها » بعلم O E‏ جميع الجهات ؛ لاله مهم ٠‏ فإذا أتفقتٍ 
النكينات أطلقت العليلة + وسكت الصتحييعة ٠‏ وعاطة كمنخأطية الأول وهر يتاع 
عه إن ل E‏ سمعٌة إل أكثر منها » ويُمتحن بمخاطبته أيضاً في لك ِن جميع 
الجهاتٍ » فإذا أَنَقَقَتْ .. عُلمَ على ذلك الموضع » وينظرٌ كُمْ قدرٌ ذلك مِنْ المسافة 
الأولئ ؟ يجب له ين دة لذن بقذر ما بقي ين المسافة التي لم سمغ نها في العللق . 

وإ قَطمَ أذنيو » فذهب سمه مِنْهُما. . وَجِبِتْ عليه يتان » كما لو قَطعٌ يديه ورجليه. 


72 
ت 
ت 
فقت 


مسألةٌ : [في الأنف الدية] : 

وتجبٌ في الأنفي الدية ؛ لِمَا رو عَمرُو بِنُ حزم رضي الله عنة : أذ البيئ كل 
فال : « وَفِيْ الأثف إِذَا أوعئ مَارِنهُ َة منَ الإبل » » ولأنُّ قول علبي ٠‏ رضي الله عن 
وأرضاءٌ » ولا مخالف لَه في الصحابة رضي الله عنهُم . 

لى تج و ال ر ا ا وهو ال وود 
الق ؛ لِمَا رَوى أبنُ طاووس » عَنْ أيه : أنه قال : كانَ في كتاب رسول الله يك عند 
اي وني اف 5 أو مارة جدعا آلا ر ر له + ١‏ ار 6 


)000( أخرج خبر علي المرتضئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ۱۷٤١١(‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ “( 88/8 ) في الديات » باب : دية الأنف . 
)۲( أخرجه عن طاووس الشافعي في ١‏ الأم» (5/ ؛ ٠‏ ) معلقاً و« ترتيب المسند » ( 580/75" ) , 
ومن طريقه البيهقي في « السئن الكبرى » ( ۸۸/۸ ) فى الديات . 
ورواه أيضاً عن ابن طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( 175154 ) بلفظ : ( وفي الأنف 
إذا قطع المارن مئة ) . 


باب : أروش الجنايات o‏ 
أي < استوغت :ولان الفح والحمال قد وجيت فيه الدية : 
وَإِنْ قط بعضّ المارن. . 0 


٤ 


>: الدية ؛ 1 أ الان ر ا‎ N 
والثاني : لا يَجبُ عليه إلا ثلث الديّةِ ؛ لأَنَّ المارنَ يَسْتملُ على المَنْخْرَينِ والحاجز‎ 
وَالأَوَلٌ هو المنصوصٌ‎ 
فن قَطمَ الحاجرٌ بِينَ المَنْجرَين. . وَجبَ عليه على الوجه الأول لحكومةٌ » وعلى‎ 

الثاني ثلث الديّة . 
وإِنْ قَطعَ أحدَّ المَدْخْرَينِ والحاجرٌ بيتهّما. : وَجبَ عليه على الوجه الْأَوَلِ نصفٌ 

الدئة وحكومةٌ » وعلئ الثاني ثلا الديّة . 
ون ¿ قطعَ المارنَ وفص الأشن: . وجب عليه ديه في المارنٍ » وحُكومةٌ في 

القصبة » كما لو قَطعَ يده مِنَ المرفق . 
وإ قطعَ المارنَ والجلدة التي تحتّة إلى الشفة. . وَجبث عليه ديه في المارنٍ » 

وحكومةٌ للجلدة التي تحتَهُ . 
وإ أبانّ مارت » فأحذة المجنيئ عليه ٠‏ فألصقة ‏ فالتصق. کک 

الجاني ؛ لأنّها وَجبث عليه بالإبانة » والإلصاق لا حكم ا له لآنة بجت إزالثة + فل 

لتقتطيه ا 
وإِنْ قطعَ المارِنَ ولَمْ ينه » فألصقَةُ » فالتصق. . كان للمجني عليه أَنْ يَقتصّ › 

فيقطعَ مارنّةُ حتئ يَجعلَه معلّقاً كمارنٍ المجنيّ عليه . 
وإ عفا عن القصاص . . لم تب له الديَةٌ » وإِنّما نَجِبُ لَهُ الحُكومة ؛ لأنّها جنايةٌ 

لم تذهب بها منفعةٌ » ونما نقص بها جَمالٌ . 


فرع : [جت عليل أنفه فيسن] : 


03 كتاب الديات 
قولانٍ » كما قُلنا في الأذنٍ إذا أستحشفّت بالجناية . 

وإِنْ قطعَ أنفاً مستحشفاً. . ففيه طريقانٍ » كما قُلنا فين فطع أذناً مستحشّفاً . 

وإِنْ قطع أَنقَآ أخشم”". . وَجبث عليه الديةٌ ؛ لعموم الخَبرٍ » ولأَنَّ ذهات الشم 


2 
مسالة : [في إزالة الشم الدية] : 

ويَجبُ في الشم الدية ؛ لِمَا روي : أَنَّ النبيّ بيا قال في كتاب عمرو بن حزم : 
«( وفی ين ألم اليه » » ولأنَّهُ حاسّةٌ تختص بمنفعة » فأشبة السمع والبصرّ . 

وإِنْ أذهبَ الشمّ مِنْ أَحدٍ المَْخِرَين. . وَحِبَ عليه نصففُ الديّةِ » كما قُلنا فيه إذا 
sS‏ 
006 000 ا 

ا ا ا ل 


مو 


إذا أنفرد. . فرّجبتْ في كلّ واحدٍ منهُما الديةُ ون أجتمعا » كما لو قَطمَّ يديه ورجليه . 


-ه 
: أن 


8 
مسألة : [فيما يجب بإذهاب العقل] : 
2-6 0 9 20 ا 30 8 و و 7 و و َه 
وإن جن عليه » فذهبَ عقله. . لم يجب فيه القصاصن ؛ لانه لا يُعرف محله ؛ لان 
من الناس مَنْ قال : محلَّهُ الرس » ومنهم مَنْ قال : محلَّةُ القلبُ » ومنهم مَنْ قال : 


وتجبُ فيه الديَةٌ ؛ لما رو عَمرُو بِنْ حزم : أن النبئ يب قال : « رفي ن لعفل 
ألديَةَ » » ولأنه قو لبن و رضي الله ارا ا > ولا مخالفٌ 


. الأخشم : بيّن الخشم » وهو داء يعتري الأنف يمنع الشم‎ )١( 
أخرج خبر عمر الفاروق البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۸7 ) في الديات » باب : ذهاب‎ (۲) 
= . العقل‎ 


باب : أروش الجنايات ههه 
هما في الصحابة رضي الله عنهُم » ولأَنَّ التكليف يول بزوالٍ العقل » كما يرول 
بحر روع > فلا وَجبت الديّة بخررج الروخ . . وَجبت بزوال العقل . 

فن ذهب بعضٌ عقلِه وعّرفَ قد الذاهب ء بِأَنْ صار يجن يوماً ويُفِينٌ يوماً. 
وجب فيه نصففُ الديّة » وإِنْ لَّم يُعرفٌ قَدْرُ الذاهب » بن صارَ يزع ممًا لا يزع منة 
العقلاءُ. . وَجبت فيه الحُكومة . 

إذا تبت هذا : فإ كات الجناية التي ذَهبَ بها العقلٌ ما لا ارش لها » بِأَنْ لطمَهُ » 
أو لكمَهُ » أو ضربَةُ بجر أو غيره » ولَّمْ يَجرخة. . وَجبثْ ديَةٌ العقل » على ما مضئ , 

وإِنْ كانّ لها أَرشنٌ . . ففيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( يدل القن منهُما في الأكثر » م 
فذهب عَقلَهُ. . فإنَّ أَرشنَ الموضحة يَدخلٌ في دي العقل . ن قطعَ يديه من 
ا اا ل ا ار 
لأنّ العقلٌ معنئ بول التكليفُ بزواله » فدخلّ في دَبتِِ رش الطرفي » كالروح . 

و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا دحل أَحَدُهُما في الآحَرِ ) . وهو الأَصحْ ؛ 
لأنّها جنايةٌ أذهبث منفعة حال في غيرٍ محل الجناية مع بقاء الس ٠‏ فلم يتداخل 
الأرفه كقالو ارش ود د . مكذا ذكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ . 

وذكرٌ الشيخ أبو إسحاق : إِنْ كانت الجنايةٌ وجبّت بها ديّةٌ كاملةٌ. . لم تدخل إحدئ 
الديتين في الأخرئ » قولاً واحداً ؛ لما تقدّمَ مِنْ خبر عُمرٌ رضي الله عنة . 


مسألة > [ما يجب بإزالة الففتين : 


1 ع مء )1( - م - ١‏ 5 ر ر ا و 
وتجبٌ في الشفتين”' الديه ؛ لما رو عمرو بن حزم رصي الله e‏ 


الك ع له قال : وي ألم ن ألدَيَةٌ». وهو قول أبي E‏ 


وأخرج خبر زيد رضي الله عنه اب بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤۸/٦‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 85/4 ) فى الديات . 
53 الشفة من الأسان .+ الجر اللحمن الظاهز الاق يقن الأستان ', 
(۲( أخرج غير أبي. بكر العتديق عبد الله بن شان رضي ابل علهما عبد الززاق في ٠‏ المصنف »= 


o‏ كتاب الديات 


oe ٣ 7 . 0 = . ١ 
و 8" + ويد بن ثانتٍ > وآبن مسعود'" رضي الله عنهم وأرضاهُم » ولا مخالفت‎ 


ولأَنّ فيهما جمالاً ومنفعة » أَمَا الجمالٌ : فظاه » وأا المنفعةٌ : فلانَّهُما يمان 
الكلاء”؟) > ويُمسكانٍ الطعام والريق . 

مكار لمكي ور جلدٍ الذقنٍ والخدَينِ مِنْ أعلئ 
وأسقل ) . ولا فرق بین أَنْ تكونا غليظتين a E‏ ناتئتَينٍ » أو صغيرتين ؛ 
لقوله ية : « وَفِيْ ألشّفمَيْنِ الد َي ' ولم توق ٠.‏ 

فإِنْ قَطمّ إحداهُما. . وجب عليه نصفت الديّة » وره قال بو بكر الصديق » وعلئٌ » 
أبن مسعودٍ رضي الله عنهُم وأرضاهُم . 

وقال زي بنٌ ثابت : (إِنْ قطعَ العليا.. وجب عليه ثُلتُ الدية » وإِنْ قَطعَ 
الستلن .وبحت عليه فا الي 06 . 

قول يلل : « فى ألسَفتيْن أَلدَّيَةُ » » . فأوجب فيهما الدية 

متساويانٍ » كما لقال : هذه الداث لزيد وعمرو . 


وإن قطعَ بعض الشفة. . وجب فيه من الديّة بقَدْره . 


١4985 (‏ ) »۰ وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف © ( ۲۹٠/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
68/50 في الديات . 

)01( أخرج خبر علي كرم الله وجهه عبد الرزاق في « المصنف » ( 14185 ) باب : الشفتين » وذكره 
ابن المنذر في « الإشراف ٠١7/8 (٩‏ ) . 

إفة أخرج خبر زيد رضي الله عنه ابن حزم في « المحلئ » ( 447/٠١‏ ) . 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( 1797 ) قوله : ( كل زوجين ففيهما 
الدية » وكل واحد ففيه الدية ) . وهذا عامٌ . 

(4) وبخاصة إظهار الحروف الشفوية » وهي : الواو » والفاء » والميم » والباء . 

)0( أخرج خبر زيد رضي الله عنه ابن أبي شيبة في * المصنف :140/50 ) في الديات . وفي الباب : 

عن ابن المسيب عبد الرازق في « المصنف ۱۷٤۷۸ (٩‏ ) » واب بن أبي شيبة في « المصنف » 

(1940/1) » وقال بذلك من التابعين : الحسن » والشعبي ٠‏ وإبراهيم عند ابن أبي شيبة 
(41-۹/7) . 


باب : أروش الجنايات oY‏ 


وإ جن عليهما » فعا » بأَنْ صارتا مسترخيتينِ لا تنقبضانٍ , أو تقلّصّا » بحي 
لا تتبسطانٍ ولا تنطبقٌ إحداهُما علئ الأخرئ. . وك الا فما كما لو جي غا 
يديه » فسا . 
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قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : (وإن جَنئ علئ شفيه حت صارّت بحيثُ إذا مدَّهًا 
أمتدّث ١‏ وإذا تركها تقلَصَتْ. . ففِيها حُكومةٌ ؛ لأنّها إذا أنبسطث وآمتدّثْ إذا مُدَتْ . . قلا 
شَلَلَ فيها » بَلْ فيها رو ٠‏ فلم صر شلا » وإِنَّما فيها تقصٌ » فوجبث فيها الحُكومة ) 

وإِنْ شَّقَّ شفَبَيه. . فعليه الحُكومةٌ » سواء لتم الشنُ أو لم يَلتيِم ؛ لاد ذلك جرخ » 
والجروحٌ تجبٌ فيها الحُكومةٌ . 


ان 
مسألة : [في اللسان الدية] : 


وتَجَبُ في اللّسانٍ الديَةٌ َه كا برو شري خم ريني القند ' 
د النبيّ ميا قال : : وَفِيْ الان ديه 6 وھ قول أبي 6 و 
وعلة” ٠“‏ وآبنٍ مسعوو رضي اله عَْهُم وأرضاحم » ولا مخالف لَهُم في الصحابة 


رضي اله عنم . ولا فيو جال وفع 01 ا : فلل ي o‏ 


5 7 


الال وی أب عام رضي الله عَنْهُما : نه قال : 
الجَمال ؟ قال :  :‏ فِيْ آللسَان ١‏ 


0 
5 
ع 

1 
sC 


» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ٠۷٠١۹ ( » أخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. »ء والبيهقى في « السنن الكبرئ » ( 84/8 ) في الديات‎ ) 97/0 

(۲) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 107670 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۲۹۸/١ (‏ ) ۰ والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 89/8 ) في الديات . 

)۳( أخرج اثر علي عبد الرزاق في « المصنف » (17/031 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف › 
(1/ ۲۹۷ ) والبيهقى فى « السنن الكبرئ »( 597/8 ) . 

(6) أخرج أثر ابن ات أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۷/١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۸٩ /۸ (٩‏ ) في الديات . 

(6) في نسخة : ( كمالاً ) . 


oA‏ كتاب الديات 


قال : يا رسول الله وما الجمال في الرجل ؟ قال : « أللسَانُ ٠»‏ 


2 


و ا 2 ١‏ ر 3 
و اللسان » ولكنْ جنئ عليه › فخرس وذهبَ كلامة.. وّجبت عليه 
نه أذهت تتقعة الان كما لوجت عل بده + فشلت.؛ 


\ 


o. 
3 
Ê: 
32 


فرع : [في ذهاب بعض الكلام] : 
فن ذَهبَ بعض كلامه. . وجب عليه مِنّ الديّة بقَدْرٍ ما ذَهبَ مِنْ كلاه » وبماذا 


تعتبرٌ ؟ فيه وجهانٍ 
[أحدهما] : قال عامّةٌ أصحابنا : تعتبرٌ بجميع حروفي المعجّمٍ » وهي ثمانيةٌ 


له : لام ولف . فلن تعر 
عليه النطقٌ بحرفب مِنْهًا. . وَجِبَ عليه جز مِنْ ثمانية وعشرين 5 ْ 

و [الثاني] : - على هذا : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : تعره زوف اللنان 
وهي ثمانية عشرَ حرفاً لا غيرَ . ا 0 الههزة 


ل 


4# 


)000( أخرجه عن أبي جعفر بن علي بن الحسين » عن أبيه الحاكم في المستدرك » ( 0/8*”*) , 
وفيه قال العباسُ : يا رسول الله » ما أضحكك ‏ أضحك الله سنَّكَ ‏ ؟ فقال : « أعجبني جمال 
عم النبي ٩‏ » فقال العباس : ما الجمال ؟ قال : ١‏ اللسان» . قال الحافظ أبو الفضل في 
« تلخيص الحبير ٩‏ ( 77/15 و ۳۳ ) : وهو مرسل » وقال ابن طاهر : إسناده مجهول » ورواه 
العسكري في « الأمثال » من حديث آل بيت العباس » عن العباس » وفي إسناده : محمد بن 
زكريا الغلابي » وهو ضعيف جداً . ورواه أيضاً عن ابن عائشة » عن أبيه معضلاً » والخطيب » 

وابن طاهر من حديث ابن المنكدر » عن جابر » بلفظ : « جمال الرجل فصاحة لسانه ؛ » وفي 
إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرفي » وهو كذاب . وأخرجه العسكري في 
« الأمثال » من وجه آخرء بلفظ : « إن جمال. .. ۰ وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري » وهو ضعيف . 

)۲( ل مرف اح مي ار الى الكت زان اللاو : ما قطع 

من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله . . ففيه الدية كاملة » وما نقص دون ذلك . . فبحسابه . 
وعن عطاء روي عبد الرزاق في « المصنف »6 ( ۷١١‏ ) قال عن اللسان : ما أرئ إلا أن 
فيه الدية إذا ذهب الكلام ١‏ 
وعن مجاهد نحوه أيضاً( ١/000‏ )و ( ۱۷۵۵٦‏ ) . 

)۳( يتضح هذا بما روى عن ابن أبي نجيح عبد الرزاق في « المصنف » ( ١0581‏ ) » وفيه : فإن 

ذهب بعض الكلام وبقي بعض . . فبحساب الكلام » والكلام من ثمانية وعشرين حرفاً . 


باب : أروش الجنايات 0۲۹ 
والهاءٌ » والحاءٌ » والخاءٌ » والعينٌ » والغينٌ . ولا تعتبرٌ حروف الشفة » وهي أَربعةٌ : 
811 ) :والمية ر و الجناية ع فأعميِرَتْ حروفةٌ دون 
غيرها . والمنصوصٌ هو الأَوَلُ ؛ لأَنَّ هذه الحروف وَإِنْ كانت مخارجها مِنَّ الحلق 

والشفقء إلا أنه العو اسان 
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إذا ثبت : فإِنْ لم يذهب مِنْ كلامه إلا حرف واحدٌ » لكنّهُ تعطّل بذهابه جميمٌ 
الاسم الذي ف للك ارت . مز : أَنْ تتعذّرَ الميمٌ لاغير » فصارٌ لا ينطق ب : 
محمَّدٍ. . لَمْ يَجِبْ عليه إلا حصّةٌ حصّة” الميم مِنَّ الدية ؛ لأ الجاني نّم يضمن ما أَنَلقهُ ؛ 
ًا ما لم تلف بعل وكا سليما إلا أ منفعتة تعطَلَتْ لتعطل التالفي . . فلا يَضْمئُهُ › 
كما لو قصم”" د هره فلم تَمَنَ رجلا » إل أله لا يُمكنْةُ لمشي بهما لقصم ظهر 

فلا يَلرْمُهُ 0 ديه قصم ظهره » فكذلكَ هذا مله . 

ون جتن عل فلاهك من كلذيه خرف إلا آنه اتدل به حرفا غيرة ه بان دعت منة 


¢ 
الاك :+ بوفيناك NES AS A E‏ 
لا َة قوم مَقَامَهُ . 
فإِنْ جنئ 1 0 هذا لعرة الذي 0 بالذاهب ٠‏ وجب علي ديه 


mE E a Ee ا ب ار‎ 
2 ا‎ 0 0 1 

بجنايته حرفٌ » وإِنّما كان لع . فزادّث لثغتة بالجناية » أو كانَ خفيف اللسانٍ » 

سهل الكلام » فثقل كلامة » أو خضل كلانه ع أو مين وجب علل 

الجاني حكومة ؛ لأنَّهُ ذهب كمالاً مِنْ غير منفعةٍ . 

. ) في نسخة : ( خاصة‎ )١( 

(؟) قصم :کسر كسراً فيه انفصال . كما يدل له قوله تعالئ : #وَكَمْ قَصَمَنا من قَرِيّةٍ كنت ظَالِمَة » 
[الأنبياء : ]١١‏ » وقصم الله ظهر الظالم : أنزل به بلية . 

(۳) الألتغ : - من اللثغة » وزان غرفة ‏ : حبسة في اللسان حتئ تصير الراء لاماً أو غيناً » والسين 
ثاء » ونحو ذلك » بأن يعدل من حرف إلى حرف . 

€3 التمتمة : التردد والتعثر في حرف التاء » فهو تمتام » ويقال أيضاً : لمن يُعجّل في الكلام ولا 


ر 


يهم . 


of»‏ كتاب الديات 


فرع : [فيمن قطع بعض لسانه] : 

وإن قطعَ بعضّ لسانه » فذهب بعض كلامه. . نَظرت : 

فان أستويا » بِأَنْ قطعَ ربع لسانِه » فذهب رُبِعُ كلامه. . وَحِبَ عليه رُبِعُ الديةِ » وإِنْ 
قطعّ نصف لسانه » فذهبّ نصفٌ كلامه.. وجب عليه نصفٌ الديّة ؛ لأنّ الذي فات 
منهما سواء . 
وإِنِ أختلف. . أَعْبرَتٍ الدية بالأكثر » مثلٌ : أَنْ يقطعَ ربع السا » فيذهبَ نصفٌ 
الكلام » فتجبٌ عليه نصفتُ الديةِ » أو يقطع نصفّ اللسانٍ » ل 
فيجبُ عليه نصفث الديّة » بلا خلافي بينَ أصحابنا في الحُكم » وإِنّما آختلفوا في عليه : 


فمنهُم مَنْ قال : لأ منفعة الان - وهو الكلام - مضمونة بالديّة » اسان مضمون 
بالديَةِ » فإذا أجتمعا. . أ عتبرَ أكثرُ الأمرين منهُما > كما لو جَّنئ علئ يده » فشَّلَتٍ. . ففيها 
وي ل و اله 
أل من حمسي منفعة الي » ولكن آعتبارً بأكثر الأمرينِ من متفعة اليإ » وعضوها . 

وقالَ أبو إسحاقٌ : الاعتباز بِالنّسانٍ ؛ لأنّها هي المباشرةٌ بالجناية » إلا أنه | 
رُبِعَ لسانه » فذهبَ نصففُ كلامه. . فَإِنّما وَحِبَ عليه نصفُ الديّة ؛ لأنَهُ دل ذهاث نصففب 
كلاه على شَلل بع َر نَا غير المقطوع . 

و ا ل ا . . فقّد ذكرنا : أنه 
يجب عليه نصففٌ الديّة » فن جاء آخَرُْ » فقطع الثلاثة الأرباع الباقية مِنْ لسانه. . فإِنه 
يَبُ عليه عل التعليل الأَؤل ثلاثة أرباع الديِ ؛ أعتبارا يما بق يِن انان ٠‏ وعل 
تعليل أبي إسحاق : يَجبُ عليه نصففُ الديّة وحكومة ؛ لاله قط نصف لسانٍ صحيحاً » 
ورا افر 

إن قطع رجلٌ نصف لِسانٍ رجل » فذهبَ رُبُعُ كلامو . . فقذ ذكزنا : أنه يجبُ عليه 
اك الذي بت يجام عزو وشطلع بعامق و اللسان .. وَجَبَ عليه علئ التعليل الأول 
ثلاثة أرباع الديةٍ ؛ اعتبارا يما بقيّ من الكلام » وعلئ تعليل أبي إسحاق امح هله 
نصفف الدية لا غير ؛ اعتباراً بما بقي مِنَّ اللسانٍ . 


باب : أروش الجنايات 


لوي ه 


ون قطعَ رجلٌ نصفَ لسانٍ رجل » فذهب نصفٌ كلامه » وقلنا : لَهُ أن يَقتصّ منة 
في نصفب اللسان > فأقتصّ منة ء فذهبَ نصففٌ كلام الجاني. . فقَدِ أستوفئ المجنيٌ 
عليه حقَّهُ > فإن ذهب رُبِعٌ كلام الجاني. . وَحِبَ للمجنيٌ عليه رُبِعُ الديةِ » وإِنْ ذهب 
ثلاثةٌ رباع كلام الجاني. . لّم يجب علئ المقنص شيء ؛ لان التالف بِالقَوَدٍ غير 


مضمونٍ عندنا . 


فرع : [قطع أحد طرفي لسان] : 
وإِنْ كان لرجل لِسانٌ لَهُ طرفانٍ » فقطعٌ قاطعٌ أحدَهُما. . نظرت : 
فان ذَهبَ كلامُةُ. . وَحِبَتْ عليه الدية . 
إِنْ ذهب بعضٌ كلامه . فَإِنْ كان الطرفانٍ متساويينٍ » فن كانَ ما قطعَهُ بقدرٍ 
ما نقص من الكلام. . وَحِبَ فيه مِنَّ الديّةِ بقَدرِهِ » وإن كان أَحَدُهُما أكبرَ. . أعثبر 
الأكبر“ » على ما مضئ في التي قَبْلّها . 
وإِنْ لم يذهب مِنّ الكلام شيء. . وَحِبَ بِقَدرٍ ما قطعَ مِنَ اللّسانِ مِنَ الديّة . 
وإِنْ قطعَهُما قاطمٌ. . يحت .عليه الا > إن كان أعذهما رفا عن سمت 
السا ا ا را تمك اا كه »وني الأحرض الدية + 


فرع : [في لسان الأخرس حكومة] : 
انافاه رخنة ال ا و ان «الأخرين: تقوو )الب يرال 
النخعئٌ : تجبُ فيه الديَهٌ . 


55 ع لك ري كا يدف عا روا الو ادف و ل ره ل 0 
دليلنا : أن لسان الأخرس قد ذهبت منفعتة » فلم تجبْ فيه الديّة » كاليدٍ الشلاءِ . 


. ) في نسخة : ( الأكثر ) » وثانية : ( بالأكثر‎ )١( 

() لما أخرج عن مسروق البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۸4/۸ ) أنه قال : في لسان الأخرس 
حكومة » ونحوه أيضاً : 

ما روئ عن سفيان عبد الرزاق في « المصنف » ( 17574 ) أنه قال في لسان الأخرس : 


حكم عدل . 


o‏ كتاب الديات 
وإن قطعَ لسانَ طفل » فن كان قَدْ تكلم ولو بكلمةٍ واحدةٍ » أو قال : بَابَا أو مَامَا » 
أو تكلّمَ في بكائه بالحروفي. . وَجبَثْ عليه الد ؛ أن قذ عمتا أ لسا ناطق . 
إن كان في حدٌ لا يتكلم مثلة بحرفي » مث : أَنْ يكونّ أبنَ شهر وما أشبهة ولّم 
يتكلّمْ » فقَطعَ قاطعٌ لسائُّ. . وَجبّت فيه الديّةٌ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا ديه فيه ؛ لأنّهُ لسانٌ لا كلام فيه » فهو كلسانٍ الأخرس ) . 
دليلًّنا : أَنَّ ظاهِرَهُ السلامةٌ » ونما لم يَتكلّمْ لطفولييه » فَرَجِبَثْ فيه الديّةٌ » كما 
بت الذي و بطوربها بطل . 
وذ بلع حدا يكلم فهو يثلة » فل يتكلم ٠‏ فقطع قاطعٌ لسائة.. لم مح عليه 


الديّةٌ » وإِنّما جب فيه الحكومة لذ اللاهعرة جال آنه اح 


فرع : [جنئ عليه فذهب ذوقه] : 

إن جنئ عليه » فذهبّ ذوقة. . الح مط يه كن سور 
وحقة الله ولك تنعت الد ب اس الا التي تختصنٌ بمنفعةٍ » فهو كحاسّةٍ 
السمع والبصرٍ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : قَدْ نص الشافعئٌ رحمة الله : ( على إيجاب الديّة فيه ). 

قال أبن الصبّاغ : قلت أَنا : قَدْ نص الشافعييٌ : (علئ أَنَّ لسان اللأخرس فيه حكومةٌ 
وَإِنْ كان الذوق يذهبُ بذهابه ). 

وأختارٌ الشيح أبو إسحاق وجوب الديّةِ في الذوقي » وقالَ : إِنّما تجبُ في لسانٍ 
الآخرس الحكومة إذا بقي ذوقة بعد قطع لسانه » فأ إذا لّم PETE‏ 

إذا تبت هذا : فقالَ الشيخ أبو إسحاق : إذا لم يُحسسّ بالحلاوة والمرارة والحموضة 
والملوحة والعذوبة. . وَجِبَ على الجاني عليه الديّه . ون لم بحس بواحدٍ 7 
أو بآثنين. . وَحِب فيه مِنَ الديّة بِقَدْرِهِ . وإِنْ كان يُحنٌ بها » إلا أنه لا بحسن بها على 
الكمال. . وَحِبَ في ذلك الحكومة دون الديّة . 


(1) في النسخ : ( منهما ) . 


باب : أروش الجنايات ofr‏ 


فرع : [أخذ دية ذهاب الكلام ثم عاد] : 
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ون قطعَ لسانّةُ » فأخدَث مِنْهُ الديةٌ » ثم نبت لَهُ لسانٌ مكائّة. . فأختلف أصحاينا فيه 

فمنهُم مَنْ قال : هَل يَجبُّ رد الديّة ؟ فيه قولانٍ » كما قلنا في الس . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يجب رد الديّة قولاً واحذاً ؛ لأ عرد السة معهودٌ » وعَودٌ 
اللسا قي فعهوة 3 فعْلِم أنه هبةٌ محدّدة”" . 


فرع : [قطع لهاته] : 
TT‏ 1۰[ لي . قُطِعْتْ لهاثهُ . فلن أمكنّ , 
وإلا. . وَحِبَثْ حكومة ) . و( اللهاةٌ ) : حم في أصل اللّسانٍ . 


0 
مسالة : [ما يجب في قلع السن] : 
نه م 2 2 0 و و ا 
ويَجبٌ في السنٌ حمسن من الإبل ؛ لما روئ عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن 
النبيّ بي قال : « في ألسّنّ حَمِسٌ مِنَ الإبل » . ورَوى عبد الله بنُ عمرو بن العاصٍ 
مح م وَفِيْ کل س حَمْسسٌ مى آلإبل 76 . 
إذا ثبت هذا : فَإِنّهُ لا فرق بِينَ الثنايا والأضراس والرباعيّاتٍ » ويه قال عل » 
0 خا “وكين الل عنم و اداه 
)0( في نسخة : ( مجدّدة ) . ٠‏ 
)۲( سلف » وأخرجه عن ابن عمرو عبد الرزاق في « المصنف »© ( ٠۷١١٠١‏ ) » وزاد فيه : « أو 
عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء ٠‏ 
« المصنف 5/50(6؟7”0). 
)٤(‏ أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷٤۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(8/ 4° ) . 
)٥(‏ خبر معاوية سيأتي قريباً . 


of‏ كتاب الديات 


وقالَ عمرٌ رضي الله عن وأرضاهٌ : ( في الثنايا حَمْسنٌ حَمْسٌ » وفي الأضراس بعير 


ا 
وقال عطاءٌ : في الثنيتين والرباعيّتِينِ والنابين حَمسٌ حمس » وفي الباقي بعيرانٍ 
بعيران . وهي اورا الا رضي عر 1 


1 .= ال ياك . وا سمت مه عو f27‏ 1 
دليلنا : قولة ل : « في كل س حمس يِن الإبل » . ولم يُقرّق . 
أن 


ماو رضن أن عد ركان اميت اضرا » فال (١‏ آنا عد 
GG Os‏ أل قاو ول E‏ 
ديتها » كديّة الأصابع . 

وال الى ييحي ف خم + من الإبل : هو ما ظهرَ م E‏ : للحم الذي 
ينبت فيه السنٌ ؛ لأَنّ المتفعة والجَمالَ في ذُلكَ » كما تَجِبُ ديةٌ اليدِ في الأصابع وحدها . 

ون قَلعَ ما ظهرَ من السنٌ » ثم قلع هو أو يره ( سنح السنٌ ) » وهو : أَصلُها 
النابثُ في اللحم. . وَحِبَ على قالع السنخ الحُكومةٌ » كما لو قطعَ رجلٌ أصابعَ رجل » 
نّم قطعٌ هو أو يره الكفف . بن 

وإِنْ قلع السنّ وسِنْخَها. . . وَجبَٺْ عليه ديه سر لا غير ؛ لآنّ الست به ع السنّ في 


)١(‏ أخرج خبر أمير المؤمنين عن ابن المسيّب ابن أبي شيبة في « المصنف » )7١/15(‏ في 

الديات » باب : من قال : تفضل بعض الأسنان على بعض . 
وأخرج الطرف الآخر من خبر عمرالفاروق عبد الرزاق في « المصنف » )١94935(‏ , 

وفيه : ( وفي الضرس جمل ) . 

(0) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۷٤۹۸‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۳٠۳/١‏ ) في 

. الديات . 

(۳) أخرج خبر أبي حفص عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 17441 ) » وفيه لفظ : ( جعل في كل 
مس حمسا 

)€( أخرج خبر معاوية عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷١١۷‏ ) » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » 
ا "٠‏ ) » والبيهقي ذ فى « السنن الكبرى » ( ۸/ ٠‏ )في الديات . 

)0( اللثة - بكسر اللام 50 - ماحول الأسنان وأصلها لث › والهاء عوض عن الياء » 
وجمعها : لثات ولثل . 

(1) السنخ . يجمع على : أسناخ . وهي : الأصول . 


باب : أروش الجنايات oo‏ 


الديّة إذا قلع مها » كما لو قطع الأصابع مع الك . فإِنْ ظهر السنخ المعَيْبُ بعلٍ. 
عر المكسورٌ مِنَّ الموضع الذي كان ظاهراً قَبْلَ الل » E‏ 
فن أتفقا : أله كسر القَدْرَ الذي كان ظاهراً قبل العِلّةِ. . فعليه حمسن مِنَّ الإبل . 
وإِنْ قال الجاني : كسرت بعض الظاهرٍ » فعليّ اقل مِنْ حَمْس مِنَ الإبل » وقالَ 
المجنئ عليه : بَلْ كسرْت كُلَّ الظاهر . . فالقول قول الجاني مَعَ يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ 
براءة ذمَّتِهِ مِمّا زادٌ على ما أقر به . ٠‏ 


فرع : [كسر بعض سرٌ] : 
إن كسرٌ بعض سِنَه يِن نصفي أو ثلث أو ريع .. وجب عليه مِنْ دیتها بقدرِ ما کسر 

منها ؛ لأنَّ ما وَجبَ في جميعه الديّة . . وجب في بعفيه بِسولويِنَ الدية » كالأصايع . 

فن قلع قالعٌ مَا مِنَ السنّ مَعَ السنخ . . فقَدْ قال الشافعييٌ رحمة الله في « الام 
]/ 11€[ م , ِامَا بقيّ مِنَ السنٌ مِنْ ديتها » ووّجبّ في السنخ 
الحكومة ؛ لأنَّ السنح إِنّما يتبعُ جميع الس » فأَمًا بعضٌ الس : فلا يتبعها ) . 

E E‏ ما سه 
نصفٌ السنّ فى الطول » وبقى النصفٌ لنصف » فقلح الثاني الباقيّ منهما معّ السنخ. . 
ا ا ل ال 
الباقي الحُكومة » كما لو قطعَ إصبعينِ وجميعَ الكفّ. . . فإِنّهُ تجبُ عليه ديه إصبعين › 

ويتبعُهما ما تحتهما مِنَ الكفٌ وحُكومةٌ في الباقي . 

کو الارن تيف ا و ب العرض » وقلح الآَرُ الباق مع السنخ. . تبعة 
ما تحتةُ مِنّ السنخ ل 
فقطع ما بقي ين نامل الأصابع مع الك . . فإ نه يح يَجِبُ عليه أَرشٌ ما بقيّ مِنَ الأنامل » 
ويتبمها الكفتٌ » كذلك هذا مكلةٌ . 


فْرعٌ : [اضطراب سن لمرض] : 
إذا أضطريّث سن رجل لمرض أو كبر » ونقصث منفعتها » فقلعها قالح . . فيه 
قولانٍ : 


o۳٦‏ كتاب الديات 

أحذهما +« ن فيا الد لك بالا ناق وسا بائية »ورلا ففف 
مها و صان المشفحة لاوجت شقوط الو كالبف ا 

والثاني : لا يَجبُ فيها الديّةٌ » وإِنَّما تَجبُ فيها الحكومة ؛ لأَنّ معظم منفعتها 
تذهبٌُ بالاضطراب » فصارّث كاليدٍ الشلآءِ . 

وان ضرت سنّ رجل » فآضطربّث » فَإِنْ قل : إِنّها إّها تستقةٌ إلى مدَّةٍ. . أَنْظرَ إلى 
تلك المد » فإِنِ أستقوّث ولم يذهب شية مِنْ منفعتها. . فلا شيءَ علئ الجاني . وإِنْ 
سقطت ٠.‏ وَحبَت غلبه ديا . 

فن قلعَها قالع قبل أستقرارها. . فهَلْ تَجبُ عليه الديةٌ » أو الحكومة ؟ فيه قولان . 
كما لو قلعها وهي مضطربةٌ بمرض أو كبر . 

قال الشيخ أبو خامٍ : إلا آنا إذا أوجينا الحكومة هاهُنا. . فَإِنّهها تكونٌ أقلّ مِنَ 
الحكومة في التي قَبْلَها ؛ لأنّ المجنيّ عليه لم ينتفع بالاضطراب الحادث يِن المرض » 
وهاهُّنا المجنيئٌ عليه ق أنتفعَ بالاضطراب الها دضع م الجا 

ون قلح رجلٌ سنا فيها شق أو كل » فن لم يذهب يِن أجزائها شيء. . وجب فيها 


N E O sS 


ا 


ا 


a 


فرع : [قلع سه بسنخها] : 
إِنْ قلع رجلٌ سِنّ رجل بسنخها وأباتها . ؛ ثم رها المجنيٌ عليه إل مكانها » فنبتّ 
وعادّت كما كانت . . وَجبَ على الجاني الديَدٌ ؛ لأنّ الديّة وَجبثْ عليه بإبانته ا 
ورذ لا لا حُكم لَه ؛ لأنّهُ تَجبُ إزاليُّها » فن قلعها قالع . :فل فى #غلين:؟ لأله يبك 
ون لم يرد المقلوعة » وإنّما رد مكاتها عَظماً طاهراً » أو قطعةً ذهب أو فضةٍ » 
فتبت عليه الحم » ثم قلعَها إنسانٌ. . ففيه قولانٍ » حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ . 
أعذمما :لا بجت عليو شي + لاه أرال عا لن ين بد فل بجت عليه 


باب : اروش الجنايات oV‏ 
ل E‏ 

؛ لاله أبيح له أن يَنّخذَ ين سِا ِن عظم طاهر أو ذهب أو 
لم ود أزالها ةف السكومة ادك 


فرع : [اختلاف السن طولاً وقصراً] : 

إن نبت أسنانُ رجل أو أضراسُةُ قصاراً أو طوالا > فقلع رجلّ بعضها .. وجب في 
كل س دیتھا . وكذلكَ : إن كائّث أضراسُة قصاراً أو ثناياةٌ طوالاً. . وجب في کل سن 
ديتها ؛ لآنّ العادة أَنَّ الأضراسَ اق ا الثنايا . 

وإ كان بعضٌ الأضراس طوالاً وبعضّها قصاراً » أو كان بعض الثنايا طوالاً وبعضّها 
قصاراً » أو بعض الرباعيّات طوالاً وبعضها قصاراً. . قالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالى : 
الح سا ا ساس رد بود 
النقصانٌ كثيراً. . ففيها بقسطها من الديّةِ » فإِنْ كانت القصيرةٌ نصف الطويلة. . 
فيها نصففٌ دي السِنّ » وإِنْ كانث ا . ففيها ثلث ديّتها E‏ 
النقص لا يكوت إلا مِنْ سبب مرض أو غيره ) . 


فرع : [نبات الأسنان سوداً مرة ثانية] : 

إذا تبث أسنانٌ الصبيع سوداة ٠‏ فسقطث » ثم تبث سوداء ء فإِنْ كانت كاملة 
المنفعةٍ غير مضطربةٍ » فقلعَ قال بعضّها. . ففي كلّ سِنٌّ دينُها ؛ لأنَّ هذا السواد مِنْ 
أصل الخلقةٍ » فهو كما لو كانت العينُ عمشاء”" . مِنْ أصل الخلقة . 
ا فما إذا تبعت أَسنائةُ بيضاءً » فسقطث » ثُمَ تبث سوداء . ثُمَ قلعَ قالع بعضّها. . قال 
الشافعي رحمة الله تعالئ : (سألت أَهلّ الخبرة » فن قالوا : لا يكو هذا مِنْ 
مرض. . ففيها الحكومةٌ ؛ لأنّهها ناقصةٌ الجَمالٍ والمنفعة » وإِنْ قالوا : قد يكو مِنْ 


. ) في نسخة : ( دية‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثلثها‎ )( 
. عَمَشَت العين : إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر‎ )۳( 


0۳۸ كتاب الديات 
مرض وغيره. . وَجبَّث في كَل سِنٌ ديئُها ؛ لان الأصلَّ سلامتّها مِنَ المرض ) . ) 

وان ضرب رجلٌ سن رَجلٍ » فأحموّث او أصفْرث ولَّمْ يذهب شيء مِنْ منفعتها. 
وَجِبَْثْ فيها الحكومةٌ ؛ لاه أذهبَ جَمالاً مِنْ غير منفعةٍ » وإِنِ أسودّث. . فَقَدْ قال 
ل “فيا لكر وقال في موضع . : ( فيها 

يد( . فقال المُزنيٌ : فيها قولان . 

ونا سار مدي بعت دان رقو إِنّما هي على أختلافي حالين : 

ف وال ا( ی ا ا : إذا ذَهِبثُ منفعتها . 

وحيث قال : ( تجبُ فيها الحكومة ) أراد : إذا لم تذهب منفعتها . 

وكُلُ موضع قلنا : تجبُ فيها الحكومة إذا أسودّث. . فإنَّهُ يَجبُ فيها أكثرُ مِنَ 
الحكومة إذا أحموّث أو أصفْوّث ؛ لأَنَّ الشَّيْنَ في السواد كد . 


فرع : [قلع لرجل جميع أسنانه] : 

وإ قلعَ رجلٌ جميعَ اسنا رجل ٠‏ فن قَلمَها واحدة بعد واحدة. , “واعنت عليه لك 
سن حمسن مِنَ الإبل » فيب عليه مث وستودٌ بعيرا ؛ أن الأسنانً آثنانِ وثلاثون يا : 
أربعٌ تايا وأربع رياعئّات ٠»‏ وأربعة أنياب » وأربعةٌ أضراس » وآثنتا عشرة 5 
وشم + الطواحن - وأربعة نواجرٌ » وهي “خا كت بن الأسهاك. : 

وإذا قَلعَ أسنائَهُ دَفعةَ واحدة. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يَجبُ عليه إلا دية تفس » وهي تة مِنَ الإبل ؛ لأنَّ كُنَّ جنس مِنَ 
ادق د ا كر مِنْ ديَةٍ الس ٠‏ كأصابع اليدِينٍ 
والرجلينٍ . 

والثاني - وهو المنصوص - : ( أنه يَجبُ عليه ارش مقدَّرٌ في كُلَّ سِنّ حمسن مِنَ 
الوبل » ؛ لقوله وَل : وقي كل سن حي يِن الإبل » . ولم برق . ولأنّ ما صن 
بارش مقدّر. . لم تنقصن دينة بأنضمامه إلئ غيره في غير الس » كالموضحة . وما قاله 
الأول . . بطل به إذا قطعَ أصابعٌ يديه ورجليْه دَفعة واحدةٌ . 


باب : أروش الجنايات 0۳۹ 
2 
مسالة : [ما يجب في اللحيين] : 
وق ال و e‏ 
نهنا ةا را ری ای م ا و ا فى ا 
وجب في أحدهِما نصمُها » كالعيتين . 
SS‏ فيه وَجهين ١‏ 
أحدهما : لا يَجبُ عليه إلا ديه واحدةٌ » كَمَا لو قطعَ الأصابع مَعَّ الكفّ 
والثانى - وهو قول أكثر أصحابنا ٠ e‏ وفي کل 
سن حمس من الوبلِ ؛ لأ كل واحدٍ منهُما يَجبُ فيه دي مقدرةٌ » فلم يدخ أَحدُهُما 


2 


7 3 كديَة الأسنان س ¢ ولا الع كد موجوكين قَبَْ الأسنان‎ ¢ e 


ع2 
مسالة : [في اليدين الدية] : 


اسم 


Cn 


وفي اليدَينٍ الديَةُ » وفي إحداهُّما نصفتُ الديَة ؛ لِمَا رَوى معاد رضي الله عَنْهُ 
النبي ي قال : « وَفِيْ آليديْنِ آلدَيةُ » وَفِيْ آلرَجْليْنِ آلديٌ . 


سك اسم ع امم ادق اليد حَمْسُؤْن من 


الإبل » وفي الرّجل خمسونٌ مِنَّ الإبل ؛ “وهر فول © اوغا “ رضي الله 
OG ee‏ ا الصحابة رضي ا 3 ولأنَّ فيهما جمالاً 
و 


)١(‏ قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في « تلخيص الحبير ۳۳/٤ ( ٩‏ ) : لم أجده من حديث 
معاذ » وهو من حديث عمرو بن حزم » وعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 

(؟) سلف » ورواه عن عمرو بن حزم عبد الرزاق في « المصنف » ( 7519 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ۲۹۹/٦‏ ) . والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۸۱-۸١‏ ) فى الديات . 

)۳( أخرج خبر أبي حفص عمر رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف (٩‏ 17584 ) . 

)٤(‏ أخرج خبر أبي الحسن علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1580 ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف ١ 0 . ) ۲۹۹/٦ (٩‏ 


04۰ كتاب الديات 

إذا ثبت هذا : فاليدُ التي تَجبُ فيها الديّةٌ هي مِنْ مِفْصَلٍ الكوع » فإِنْ قطعها مِنْ 
بعقن الساعق + أو من العرفق + أو من المكت: . وجيت الدية فى الك > و فما زا 
عله الحكوعة ؛ 

وال ارقف ما زاك عن اما بع إلى المنكب يتبعُ م الأصابعَ كما يتبعها 
الكت . وقال أبو عُبِيدٍ بن حربويه - م3 اا ا ال تبك بقطعها ا 
اليد مِنَ المَنكب . 

ع مه 


دليلنا : قول تعالئ : « والكارف وألسَاركة فأفط مو أيذِيَهُمَا4 [المائدة : ٠۸‏ . قمر الله 
بقطع بل السارق مطلقاً » وقطعَةٌ رسول الروك مِنْ مفصل الكوع , كان فا ا 


للآية ؛ لان المنفعة المقصودة باليدِ من الأخذ زٍ والدفع تحصل بالكففٌ ؛ فوجبت ألدية 
فىه . ونج جن على كف فَشَلّتْ . و عله وي له كذ أدهت فعا فو ا 


فرع : [ما يجب في الإصبع] : 

ل ولا يُفْضَّلُ إصبعٌ على 
إصبع » ويه قال عليي ٠‏ وأَبنّ مسعودٍ " ۰ وأبنُ عباس » وزی بنُ ابت رضي الله 
عَنْهُم وأرضاهُم E‏ 

إحداهُما : مثل قولنا . 


والثانية : يَجبُ في الخِنصِرٍ ست مِنَ الإبلٍ » وفي البنصِرٍ تسم » وفي الوسطئ عشرٌ » 
وفي السبابة أثنتا عشرة » وفي الإبهام ثلاتَ عشرة » فَقَسَمَ دي اليدِ على الأصابع ا 


» أخرج قول الفتىئ علي عبد الرزاق في « المصنف » ( 17791 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )1١( 
(9/48؟).‎ 

(5) أخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف »( ١7599‏ ) . 

(۳) أخرج قول زيد بن ثابت البيهقي في « السنن الكبرئ » 95/80 ) . 

» ) ١7598 (» أخرج قول الفاروق عن ابن المسيب بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 
= والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 97/8 ) » وفيه : ( جعل في الإبهام خمس عشرة » وفي‎ 


باب : أروش الجنايات 0١‏ 


چ 
( أنَّ 


ركنا اذا ررق ور مر د الب ية قضَىئ في كَل إصبع بِعَسْرٍ يِن 
lL‏ | 

وروئ عمرو بن حزم في الكتاب الى كه :سول الله كي : « فيٰ كُلّ إِصْبّع مِمًا 
اك مِنَ اليد وَألوَجْلٍ عَشْدُ مِنَ آلإبل » . 

وقيلَ : إِنَّ عمرٌ رضي الله عن وأرضاة لكا وَجدَ لهذا في الكتاب عند آل حزم . . رَجِعَّ 

عن التفصيل . وروي : ( أن أبنَ عباس رضي الله عَنْهُما كان يقول في كن اع عدر 

مِنَ الإبل » فوجّة إليهِ مروانٌ » وقالَ لَهُ : أما سمحت قول عمرَ رضي الله عَنْهُ وأرضاة ؟ 
سان رو عات :روسو ان ENE E‏ 

ولأنَّ الديّة إذا وَحِبث بعَددٍ. . قُسَمَتْ عليه على عَددِهِ لا على منافعه » كاليدَينٍ 
والرجلين.: 

ويَجبُ في كَل امةن الأصابع ثلث الإصع ٠ ٠‏ إلا الإبهام. . فإنّهُ يَجبُ في كلّ 
أنمَلةٍ منها نصفُ دة الإصبع » وهو قول زيدٍ 

وحُكيّ عَنْ مالكِ رحمة الله تعالئ : أنه 
باطنةٌ ) . 


بن ٿا 
قال حي أيضاً ثلاث أَناملَ » إحدامُنَ 


دلیلنا 0 ا اح ا 


ت 
2 


وذ خ عن رطم سانو ول E e‏ 
عرق سي ليو كما EE‏ 


2 السبابة عشراً » وفي الوسطئ عشراً » وفي البنصر تسعاً » وفي الخنصر ستاً » حتئ وجدنا كتاباً 
عند آل حزم عن رسول الله از :أت الاصابع كلياسواه © تخد يه 

(1) سلف . وأخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف ۱۷٦۹١ (٩‏ ) » وأبو 
داود ( 1554 ) في الديات › والنسائي في « المجتبئ » ( 480٠‏ ) في القسامة ٠‏ وابن ماجه 
( 5107 )في الديات . وقال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده حسن . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس البيهقي في « السنن نن الكبرئ » ( ۹۳/۸ ) في الديات » باب : الأصابع 
كلها سواء . وفيه : ( قول رسول الله يك أحق أن يتبع من قول عمر ) . 


of‏ كتاب الديات 


فرع : [له كفان من كوع ونحوهما] : 
إذا خلِقَ لَه كفَانٍ على كوع أو يدانٍ على مرف أو مكب » فن لَمْ يبطشْ بواحدة 
يما . فهما كاليدٍ الشلاءِ » فلا يَجبُ فيهما قَوَدٌ ولا ديه » ونما تجبُ فيهما الحكومة . 
وإ کان يبطش بإحداهما دون الأخرئ . . فالباطشة 2 الأصلّةٌ . والأخرئ 


عا عت الط ف الد كما ج الول ف الذكر :+ ادل اي ع اة 
كما أستدِلٌ على الخنث بالبول . 
وإن کان یبط هما > إلا أَنَّ إحداهُما أكثرٌ بطشاً مِنَ الأخرئ. . فالتي هى أكثر 


بطشاً هي الأصايّة صليّة ٠‏ والأحرى خلقةٌ ز زائذة : 


وإ كانا في البطش سواءً » فإِنْ كانت إحداهُما على مستوئ الخلقةٍ » والأخرئ 
زائلة”'' عَنٍ المستوئ . . فالمستويةٌ هي الأصليةٌ والزائلة هي الزائدة > وإن كانتا على 


موي الخلقة 3 فن كانت إحداهما لها حَمسٌ أصابعَ وللأخرئ 
فالأصليّةٌ هي كاملةٌ الأصابع ؛ والأخرئ زائدة . 


= 
ا 


فن آستويا في ذلك كله إلا أَنّ نَّ في إحداهُما إصبعاً زائدة. . لم يُحكم بكونها أَصليّة 
بذلكَ ؛ ؛ لأَنَّ الإصبع الزائدة قَْ تكونُ في اليدٍ الأصلية وفي الزائدة » ومتئ حَكمنا أ 
إحداها أ وال غرف ارا فل الأصلكة ار ولاه الام زف 
ا 

ون تساويا ولّم تُعلم الزائدةٌ مِنهُما مى الأصلبّة. sS‏ 
أكثرٌُ مِنْ يد وأقلُ مِنْ يدين » فإِنْ قطعَهُما قاطمٌ. ا O‏ عليه معَّ 
القصاص حكومة ا و عا القسناص + أر كا ا عا وجب 
علئ الجاني ية يد وزيادةٌ حكومة . وإنْ قلع قاط إحدامما. لم يجت عليه 
القصاصٌ ا ا لين ها ولك يجت عليو و تيل بوشكوعة ن قله 


)000 في نسخة : ( مائلة ) . 


باب : أروش الجنايات 56 
إصبعاً مِنْ إحداهُما. . وَجِبَ عليه نصفثُ دية إصبع وحكومة . وإِنْ قطع أنمَلةٌ منهما. . 
وجب عليه نصف دية أَنمّلةٍ وحكومة ) . 


ان 
مسألة : [فى الرّجلين الدية] : 

رجت :فى اللاخلين الاه + وق داهم نحت الد + لما ذكرناة ن تحديف 

: و EN ET‏ ا م 
معا » وعمروان جزم رصي الله عتهجاتة وهر كول عمز + وعلك”' رضي الله عنهما 
eS‏ 
الركبة 00 الؤرلة. خا في القدر؛ e‏ فنا اذ ؛ لِمَا ذكرناك فى 
الي » ويّجبٌ في كل إصبع مِنْها وفي yT‏ 
لما ذكزناهُ فى اليد . 


فرع : [فيمن کان له قدمان علئ كعب] : 

وإ خُلِقَ لَه قَدَمانِ على كعب واحدٍ » أو ساقانٍ على ركبةٍ » أو ركبتانٍ على فَحذٍ 
ولخد الل ا ع لل ا 
قال هاهنا CT‏ 
ا ا ا من الطريلة الى ي عله . فن قَطمَ قاطعٌ القَدَمَ الطو ل.ل 
3 بب على القاطم قي الالو الدية »بل نظو في المقطوع فلم مش على القصيرةء 
ا لكاي لطر اذ قرا[ ايا و لطر 
والقصيرةٌ زائدةٌ » فيجبُ على قاطوها الحكومة . وإن مه مشئ على القصيرة مشى العادة. . 
رَجبَ على قاطع الطويلة الحكومةٌ ؛ لأا علمتا أن الأصليٌ َو ال او ا ور 
المشي عليها الطويلة » وإن قطع قاطمٌ القصيرة. . وَحِبَتْ عليه الدية ) . 


سس 


CNG OT 012)‏ 
(١٠/45؟).‏ وأخرج خبر أبي تراب علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » 
) 8 ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف 7١15/10»‏ ) في الديات . 


o٤‏ كتاب الديات 


فن جنئ رجلٌ على الطويلة » فشَلّت. . وَجبث”“ عليه الديّةُ ؛ لأنّها هي الأصليّةُ 
في الظاهر » فإنْ قَطعَها قاطعٌ بعد الشلل . وجيت عليه الحكومة 6 ثم ينظ فيه : 

فون لم مش غل الق ر م ها ما عدا ع ااافا 
E‏ 

وإِنْ مشئ على القصيرة مشي العادة. . عَلِمْنا أَنَّ القصيرة هي الأصليّةٌ » فيَجبُ عليه 
اا 
القصيرة. . كان عليه الدية . 


فرع : [في يد الأَعْسّمٍ وجل الأعرج الدية] : 
قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ : ( وفي يد الأعسم”" ورِجْل الأعرج إذا كانتا 
سالمتين الديّةٌ ) 
وجملةٌ ذلك : أَنّهُ يَجبُ في يد الأعسّم وقَدَّم الأعرج إذا كانتا سالمتين الديَهُ ؛ 
لقره يله : ١‏ في ليد حَمْسْوْنَ ِن الإبل » وَفِي الرَجْلٍ حَمْسْوْنَ مِنَ الإيل » . لم 
یقرف . ولان العَرَج إِنّما يكونُ لقِصرٍ الساقي أو لمرض فيه أو في غيره ء مِنَ الرجل » 
والقدم سال بنفسه ٠‏ فل تنص ديه القَدَم لذلك . وما الأعسمٌ : فآختلف أصحاينا فيه : 
فقالَ الشيحٌ بو حامدٍ : هوّ( الأعسرٌ ) : وهو الذي يكو بَطسُّهُ بيساره أكثرٌ . 
وقالَ أبن الصبّاغ E‏ هو الذي يكونٌ في رسغه مثلُ الاعوجاج . 
و( الوْسْعُ ) : طرف الذراع مما لي الكوع . وهو ظاهِرٌ كلام الشيخ بي إسحاق . 


»۾ # 5 
فرع : [لا تفاضل بين يسار ويمين] : 

ولا تفضل يمين علئ يسار في الديَةٍ ؛ لفولِه 4 : « وَفِي اليد مسون مِنَ الإبل ۽ 
وَفِي أَلرَجْلٍ حَمْسُونَ مِنَ الإبل » . ولم يُفْرَقَ . 


5 ی نی ان 
(۲) الأعسم - مأخوذ من عَم الكف والقدم عَسَّماً - : وهو يُبْسُ مفصل الرسغ حتئ تعوجّ الكف 
والقدم . والرّجل أعسم » والمرأة عسماء . وفي « ديوان الأدب » : هو يبس في الرجل والرسغ . 


باب : أروش الجنايات م0 


فإن كسرٌ يده » فجُبِرَتْ » فآنجبرّثْ » فن عاذت مستقيمةً. . وَحِبِتْ عليه حكومة 
للشَّيْن » وإِنْ عاذت غير مستقيمة. . وَجيَتْ عليه الحكومة أكثر َالَو عات مستقيمة ؛ 
لائ أحدتٌ بها نقصاً » فإِنْ قال الجاني آنا أ ها واج ها هرد تة 37 
يمن من ذلك ؛ لأنَّ ذلك آبتداءٌ جناية » فإن باد وكسرها وجبرها » فعادَثْ 
سيم .دال جت 45 النحكومة الأرلق إل لكنيا اقوت عليه بالاتجبار الأول : 
قال الشيخانٍ : ويَجبُ عليه للكسر الثاني الحكومة . 

وقال أبن الصبّاغ : فيه وجهانٍ » كالجناية إذا أندملث . ولَمْ يكن لها شَينْ 
مسألةٌ : [ما يجب في الأليتين] : 

وتجبٌُ في ( الأليّتين "٠‏ الديّفٌ وهُما : المأكمتانِ" المشرفتانٍ على الظَّهِرٍ إلى 
لفخدَينٍ - لأنّ فيهما جمالاً ومنفعة » وجب في إحدامّما نصفث الدية ؛ لأ الديّة إذا 
وَحِبِتْ في أثنتين . . وجب في إحدامُّما نصفها » كاليدينٍ . 

إن قَطمَ بعض إحداحما » عرف قَدرٌ المقطوع رك شو N‏ مايوه 
لم ُعرف » آ ا . وَحبَتْ عليه الحكومة ؛ أن المجرح | إذا أندملَ. . وَحِبَثْ فيه 
الحكومة ذو الدية : 

ولا فرق بينَ أليتي الرجل والمرأة في ذلك وإِنْ كان الانتفاع بأليتي المرأة أكثر ؛ لان 
الديةً لاتختلف بأختلاف المنفعةٍ » كما قلنا في اليمين واليسارٍ . 
اا اا 

إن کشر صله أدهت مشيّهُ.. وَحبّت فيه اليه ؛ لِمَا روئ عَمرو بن حزم 


لز 


َه » 


e 
a 


رضي الله عنة : أَنَّ النبيئ ب قال : « وَفِي ألصُلبِ 
وقال زيدٌ بن ثابتٍ: (إذا کسر ظَهِرَهٌ فز ب ee‏ اال 


: وقال‎ » ) ١97551 ( و‎ ) ١/55٠0 ( الألية : العجيزة ؛ لخبر عمرو بن شعيب رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. في الأليتين إذا قطعتا حتئ يبلغ العظم الدية » وفي إحداهما النصف‎ 

(۲( المأكمة : الكفل » ويجمع على : مآكم . 

)۳( أخرج خبر زيد ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۲١ /١‏ ) » وذكره ابن المنذر في « الإشراف »= 


:0 كتاب الديات 


ولان المت هة جليلة + فاه الو رال 
إِنْ لم يذهب المشيُ » وإِنّما تحتاج في مشيه إلى حُكارَة. . وه فی ا 


وإن لَمْ يحتج إلى عُكَارَةٍ ونه يَمشي افا وت عليه كز أل م 
الكو ار »وإ عاذ مشي كما كان إلا أَنّ ظهرَه أحدث. . ر كرد لشي 
الفا 


فرعٌ : 


[ما يجب في ذهاب الجماع] : 
وإِنْ كَسَرَ صَلبَهُ » فذهبّ جماعَة. . وَحِبَتْ عليه الديّةٌ ؛ لأنّهُ رُويَ ذلك عَنْ أبى 


بكر » وعُمر » وعلية”" رضي الله عنهُم وأرضاهُم » ولا مخالف لهُم » ولاه منفعة 
جليلة » فشابة السمحَ والبصرّ . 


E‏ فذهب ماوهُ وبَعْدَ. . فَقَّدْ قال القاضي أبو الطيّب : الذي يقتضي 


المذهبٌ : ا يحت فالا وهر فول مشاه CSE‏ 


للق 


00 


(۳) 


۱۱٤١/۳ (‏ ) » ولفظه : ( في الصلب الدية ) . وله شواهد :عن الزهري عند عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠۷٠۹١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۲١ /٦‏ ) : في الصّلب إذا كسر 
الدية كاملة » وعند البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۸/ ٩١‏ ) : فى الصّلب مئة من الإبل . وعن 
ا التي عند الي ي د الس الوط »0ق غ فن المت الدية:, 
لما قضئ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۷١۹۹‏ ) 
و( ٠۷١٠۲‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف © ( ۳۲۹/۲ ) » وفيه : ( قضئ في رجل كُسِر 
ANAS‏ 
أخرج أذ ثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷١۹۷‏ ) 
و( ۱۷١٠١‏ ) » وفيه : ( إذا لم يولد له. . فالدية » وإن ولد له. . فنصف الدية ) . 

وعن أبي بكر الصديق رو ابن أبي شيبة ( 7777/7 ) عن عمرو بن شعيب : قضئ أبو بكر 
في صلب الرجل إذا كسر » ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يُحمّل » وبنصف الدية إذا كان يُحمّل 
له . وعن على أبى تراب رضى الله عنه رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (775/50 ) فى 
الديات بلفظ : ( إذا كير الصّلب ومَتَمّ الجماع يه لدي : 
روئ أثر مجاهد عبد الرزاق في « المصنف »© ( ۱۷١۹١‏ ) » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » 
(757/7) في الديات : في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه. . الدية كاملة » وإن لم يذهب 
الماء. . فنصف الدية . وقال : قضئ بذلك رسول الله كلك . 


باب : أروش الجنايات 0۷ 
إذهابه الديّةٌ » كالجماع . وإِنْ كسرَ صُلبَهُ » فذهبَ مشِيّهُ وجماعٌة. . ففيه وجهانٍ : 

أَحَدُهما : لا يَجبُ عليه إلا ديَةٌ واحدةٌ ۽ أنّهُما منفعتا عضو واحدٍ : 

والثاني : تَجبُ عليه ديتانِ » وهو المنصوصن ؛ لأنّهُما منفعتانٍ تجبُ في كل واحدة 
منهُما الديّةُ عند الانفراد» فوّجبّ في كلّ واحدة منهّما ديه عندَ الاجتماع» كالسمع» والبصر . 


فرع : [ما يجب في اعوجاج العنق] : 

ون ج هل عتقة » فأضابة جد )20ح + وو الدواة لا که أن يحول رجه د 
رمه الحكومةٌ ؛ لاله إذهاث جَمالٍ مِنْ غير منفعةٍ . 

إن يبسن عنقٌة » فلا يُمكئة أن يَلتَفْتَ يُميناً ولا شمالاً. ال انو 
الحكومة بالصَّعَرِ ؛ لأَنَّ الشَّينَ في قل > وإِنْ أمكتهُ أن يلعفت التفاتاً قليلاً. . لزمئة 
حكومة دون الحكومة إذا لم يُمكنهُ الالتفات أصلاً ؛ لأَنَّ الضرد في هذا اقل . 

إن جنئ على عنقه » فيبست حتىٰ لا يَدخلَ فيها الطعامٌ والشراث. . قال الشافعيٌ 
رحمة الله : ( فإنَّ هذا لا يعيش » فعلئ الجاني إِنْ مات القَّوَدُ أو الدية » وإ لم 
يَمثْ. . فحكومة ) . هذا نل البغداديينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : عليه الديةٌ وإ لَمْ يمت . وكذلكٌ قالوا : إذا ضرب عنقَّهُ » 
فأذهب منفعة المضغ . . فيه الديَةٌ . 


کے 


)١(‏ الصّعّر : الميل في الخد خاصةً » ويكون كِبْراً ويها » أو مرضاً يمنع الالتفات لغير ناحية واحدة 
إلا بانفتال ظاهر » ومنه قوله تعالئ : 8 ولا ضَمْرَ حَدَّكَ لِلنّاس 4 [لقمان : ۱۸] . وقال الشاعر 
بشار بن برد : 
إذاالكلكةالسيحار ي ع اة اسر ت اا 
وقد جاء لبيان حكمه عدد من الآثار » منها :عن زيد بن ثابت عند عبد الرزاق في 
« المصنف » ( 17570 ) بلفظ : ( وفي الصّعّر إذا لم يلتفت الدية كاملة ) . وعن معمر رواه 
عبد الرزاق فى « المصنف ٠۷٠١١ (٩‏ ) » قال : سمعت أن الرجل يضرب فيصعر أن فيه نصف 
ال وج فيان أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۷١١۷‏ ) » قال : في الصعر إذا لم 
يلتفت حُكم . وعن عمر بن عبد العزيز أخرج عبد الرزاق في « المصنف »( 17578 ) » قال : 
في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفاً نصف الدية » خمس مئة دينار . 


OA‏ كتاب الديات 


مال : [في الإحليل الدية] : 

رقي الأكر الا ايا روي خمزو بن بخزم رضي ال عنة + أن الي 6 فال 
« وَفِي أَلذَكَرِ اديه » . وهو قول عله ST‏ را 
فيه منفعة وججمالاً » فوّجبث فيه الديةُ . وسواء قطع ذَكرَ صب أو شيخ أو شاب » أو َر 
حصي أو عن ؛ لعموم الخَر . وإ جنئ عليه » فصار أَشْلٌّ » إا منبسطا لا ينقبض » 
أ سقف لا مط وجنت غليه الذية + كما أو سي علو يل 5 

وإن قَطعَ رجلٌ ذكراً أشلّ. . وَجبث عليه الحكومةٌ » كما لو قَطعَ يدا شلا . 

والذَكرٌ الذي تجبٌ فيه الديةٌ هو الحَسَفةً” ؛ لأَنَّ منفعة الذكر تذهبُ بذهابها . 

فن قطعَ قاطعٌ باقي الكر . . وَجبث عليه الحكومةٌ » كما لو قطعَ رجلٌ أصابعَ 
رَجُلٍ » ثم قطعَ آخَرُ كمّهُ . 

وإ قطعَ رجلٌ الحَشَفة والقضيب. . فقال أصحابنا البغداديُون : تجبٌ فيه اديه » 
ولا يُفْردُ القضيبٌ بالحكومة ؛ لأَنَّ سم الذّكرٍ , َع علئ الجميع › فهو كما لو قطعَ يده 
و . وقال الخراسانيُون : هلْ يُفردُ القضيبٌُ بالحكومة ؟ فيه وجهانٍ . 
وكذلكَ عندهُم إذا فطع المارنَ مح القصبة . أو قَلعَ السنّ مع الشتخ. . فهل تفرد 
القصبةٌ عَنِ المارنِ » والسنخ عَنِ السنٌّ بالحكومة ؟ فيه وجهانٍ . 


فرع : [قطع بعض الحشفة] : 
وَإِنْ قطعَ بعض الحشَّفَة. . ففيه قولانٍ : 


)01( أخرج خبر أبي الحسن علي عبد الرزاق في « المصنف » ( 177780 ) » وابن أبي شيبة في الدية 
۳٣٣ /٣(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 4( ۸/ ٩۷‏ ) في الديات . 

)۲( لما أخرجه عن أمير المؤمنين علي عبد الوز اق في « المصنف » ( ۱۷١۳١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳١۷ /١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » (۸/ ٩۷‏ ) فى الديات ٠»‏ وفيه : 
( أنه قضئ في الحشفة : الدية كاملة ) ٠  .‏ 

(۳) القصبة : هي عظم الأنف وأرنبته » والذي يليه الأسفل المارن الطري منه . 


باب : أروش الجنايات 0۹ 

أحذهما : يُنظَدْ كن قَدْرُ تلك القطعة مِنَ الحشفةٍ بنفيها ؟ فيَجبُ فيها مِنَّ الديّة 
بقَدْرها مِنَ الحشفة ؛ لأَنَّ الديّة تجبُ بقطع الحَشَّفَةِ وَحدَها . 

والثاني : ينظ كم قَدْرُ تلك القطعة مِنْ جميع الذكر ؟ فيَجبُ فيها مِنْ دية الذَكرِ 
بِقَدْرها ؛ لاله لو قطعَ جميع الذكر. . لوَجبتْ فيه الدية » فإذا قطعَ بعضّة. . أعتبر 
المقطوع من . 

7 نْ قَطْعَ رجلٌ قطعة مما دون الحَشّفَةٍ والحَشَفة باقيةٌ. . قال الشافعيئٌ رحمة الله 
تعالئ : ( نُظِرَ فيه : فإِنْ كان البو يَخرجُ على ما كان عليه. . وَجبَ بقَْرٍ تلك القطعةٍ 
مِنْ جميع الذَكَرِ مِنَ الديةِ . وإِنْ كان البولُ يخر مِنْ موضع القَطع . . وجب عليه أكثر 
الَمْرَينِ مِنْ حصّةٍ القطعة مِنَ الدية مِنْ جميع الذكر » أو الحكومةٌ ) . 

إن جرح ذَكرَهُ» فآندمَلَ ولم سل » ٠‏ فآدّعئ المجنيٌ عليه 0 
الجماع . . لم تجب الديةٌ » وإلّما تجبُ ل 
N N TT‏ نی ديه 


الجائفة 2 وإلما بج فيه الشكومة Es‏ 
الوصول إليه التلفُ . 


إ 


8 
مسالة : [ما يجب فى الخصيتين] : 
e“ ٤ ۰‏ ذه - ب 04 
ويَجبٌ في الأنشيَينٍ اديه © لكا روف عم وي حزم رضي الله عنةٌ : أن النبيئ ميا 
و كن ۳ 1 ث# 
قال : «وَفيَ آلا نٿييْنِ آألدِيةٌ » . وروي ذلك عن عمَرَ › وعليٌ ١‏ وزيدٍ بن ات 
)00( أخرج خبر علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف © ( ۱۷٦٤١‏ ) ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ( ٠ ) ۳۲۳ /١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ٩۷‏ ) في الديات ٠‏ بلفظ : ( في 
البيضة النصف ) . 
وأورده عن زيد بن ثابت ابن المنذر في « الإشراف » ( ١١17/7‏ ) » وقال : وبه قال عوام 


أهل العلم > ففي البيضتين الدية » وفي كل واحدة نصف الدية . وممن روينا عنه أنه قال بظاهر 
الحديث : علي ١‏ وابن مسعود » وزيد » وعطاء » ومجاهد . والنخعى . ويه قال مالك » = 


00606 كتاب الديات 
رضي اله عنهُم وأرضاهم » ولا مخالف لَهُم . ولأنّ فيهما جَمالاً ومنفعةً > فهُما 
كاليدين » ويّجبٌ في كل واحدةٍ منهما نصف الديَةٍ 

وقال أبن المسيّب : في اليسرئ ثلنا الدية ؛ لأنّ الل منها ‏ وفي اليمينٍ تلت 

ل الإتناك ا و ة النسل أكدة . 

TT‏ : أن ا الديّةَ مقسّطةٌ عليهما 
ا روما قو له : ( إِنَّ اللَسْل مِنَ اليسرئ ) فلا يصحٌ ؛ لاله روي عَنْ عَمرو بن 
شعيب : أله قال : عجبث من يقول : إِنّ الل مِنَ اليسرئ! كان لي غنيماتٌ » 
خضت فاو . وإ صحّ. . فإنَّ العضوّ لا تفضلٌ ديه بزيادة المنفعة » 
لا تفضل اليد اليمنئ على اليسرئ » وكما لا يفضل الإبهام على الخِنصِر في الديّة . 


بر + 1لل ا 

وإ قطع الذَّكَرَ والأننيين ين معاً » أو قَطعَ الذّكر : ثم الأننيين . . وَجبث عليه ديتانٍ بلا 
خلافي . 

وإِنْ قطع الأنشيّن أَوَلاً » ثم فطع الذَّكَرَ بعدَكُما. . وجب عليه ديتان عندنا . 


= والثوري » وأحمد » وإسحاق . وأصحاب الرأي . 

)١‏ أخرج أثر ابن المسيب عبد الرزاق في « المصنف »© ( 1١1707‏ )ء وابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳۲١ /٦ ( ٩‏ ) واللفظ له » ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقى فى « السنن الكبرى » 
(47/8 ) فى الديات . 0 

© وعو اقول ابن لمرد :ا كما قاله ابن لتر ت ورا عبد ا اى ف لفطك 009 
وار بن أبي شيبة في « المصنف »77/10 ) في الديات . ١‏ 

وقول زيد بن ثابت رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 47/8 ) في الديات » وقال آخر 
الباب : وروينا عن مسروق . وعروة » والحسن » والنخعي » والزهري : هما سواء . 

وقول عطاء رواه عبد الرزاق ( ۱۷۹٤۸‏ ) » وكذا عن مجاهد ( ١15149‏ ) » وعن عمرو بن 
شعيب رواه ابن أبي شيبة ( 777/5 ) أيضاً . 

(۳( أخرج قصة عمرو بن شعيب البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٩۷/۸‏ ) في الديات » وفيه : 
العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرئ » وقد خصينا غنماً لنا من الجانب الأيسر » 
فألقحن من الجانب الأيمن! 


باب : أروش الجنايات 00١‏ 


وال ا حنيفة : ( تجبُ عليه دي الأنثيين » وحُكومةٌ في الذكر ؛ لأنَّ بقطع 
الان نين قد ذهبثْ منفعةٌ الذَكَرٍ ؛ ؛ لأ أستيلادَةٌ قد أنقطم ) . 

ودليلنا : قولة لا : « وَفِيْ آلذّگر َلدَّيَةٌ » » . ولم فرق . ولان كلّ عضوَّينٍ لو 
تصلق 10 ا رجب فيهما ديتان » فإذا قُطعَ أَحدُهُما بعد الآخَر. . وجبث فيهما 
دیتانِ » كما لو فطع الذگر » ثم الأنثيين . وما قالة. نة الآن عة الذكر 


4 


اك لاله بولج ةراما الما : فإِنَّ محلَّهُ في الظّهر لا في الذَّكَرٍ . 
وقد قِيلٌ : إل بقطع الأننيين ن لا يُنقطعٌ الماءُ » وإِنّما برق » فلا يَنعقدٌ منة الول . 


ا 
مسالة : SS‏ 
قذ كزنا : أَنَّ ديّةَ تفس المرأَةٍ على النصفب مِنْ ديّة الرَجُلٍ » وأَمًا ما دونَ النفس : 
فأختلف النامنٌ فيه : 
فذهبَ الشافعيٌ رحمة الله تعالئ في الجديدٍ إلى : ( أَنَّ أرشّها نصفُ أرش الرَجُل في 
جميع الجراحاتٍ والأعضاءٍ ) . وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنة وأرضاهٌ ‏ 
ول سق 101 م أي ليل + وان شيمه + والثورئ + وأب و حليفة وأَضْحاية : 
وقالَ في القديم : ( تساوي المر لمرأةٌ الوَجُلَ إلى ثلث الديّة » فإذا زا الأرشٌ على ثلث 
الديَة.. كانت على النصف مِنَ الوَجْلٍ ) . وبد قال أب غ روي ةتكن 
وَأرشَاهفاء وربيعة ۽ ِا روي عَنْ عمرو ين شعي ۽ عَن أيوء عن ذو : 


أل 


النبيَ با قال : « عَقل آله اوسرارا ا ومو الماشركة or‏ 


) في نسخة : ( قطعهما‎ )١( 

(۲) أخرج خبر الخليفة علي من طريق الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۷/١‏ ) في 
الديات » وفيه : ( تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء ) . 

)۳( ارک کلت انو فوا « المغنى »64 ( ۷/ ۷۹۷ ) » ود . قلعجى فى « موسوعة فقه ابن عمر » 
(ص/۸٤۹-۲٤۲)‏ .` 0 

)٤(‏ أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما من طريق ابن جريج » عن عمرو بن شعيب به النسائي في 
« الصغرئ » ( ٤14٠٥‏ ) في القسامة . باب : عقل المرأة »> وأخرجه مقطوعاً عن عمرو بن = 


06 كتاب الديات 


وقالَ أبن مسعودٍ : ( تساوي المرأةٌ الوَجُلَ إلى أن يبلعٌ أرشها حمسا مِنَ الإبل » فإذا 


„٠ yT 5 5‏ 2 . 4 ام 
ونصفاً ”'2. وبه قال شريحٌ . 


وقالَ زي بنُ ثابت : ( تساويه إلى أن يَبلعَ أرشها حَمْسَ عشرة مِنَ الإبل » فإذا بلع 


ذلك كافك عة الف ) ويه قال لمات ير نار 


وقالَ عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنهُ وأرضاهٌ : ( تُساوي المرأ الوَجُلَ إلى ثلث 


0 و 0 لل 
الديّة » فإذا بلغت إلى ثلث الديّةِ. . كانث على النصفب )0©. وبه قال أبن المسيّب » 


1 0 و 
ومالك › وأحمدٌ » وإسحاق . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


شعيب رفعه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۷٠١‏ ) . عقل المرأة : ديتها . وأورده ابن حجر 
في « تلخيص الحبير » ( ۲۹/٤‏ ) عنه » وقال : هو من رواية إسماعيل بن عياش » عن ابن 
جريج . قال الشافعي : وكان مالك يذكر : أنه السنة » وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء › 
ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة » فرجعت عنه . 
أخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( 1775١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(7”55/560)ء وبنحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 95/8 ) في الديات » وفيه : ( تستوي 
جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة ) . وقال البيهقي عنه : منقطع » ورواه شقيق عن 
عبد الله بن مسعود » وهو موصول . وله شاهد : 

عن عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7577/50) . وفيه : ( أن 
جراحات الرجال والنساء تعر ي ال وال ا فوق ذلك . . فدية المرأة على 
الان ةا جل 1 
رواه عن زيد بن ثابت ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳٣۷ /١(‏ ) »› والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( 98/8 ) وفيه : ( يستوون إلى الثلث ) » و : ( جراحات الرجال والنساء سواء إلى 
الثلث » فما زاد. . فعلئ النصف ) . 
أخرج خبر الفاروق أبي حفص بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۷۷٤۸‏ ) 
و(7/07١‏ ) وفيه : ( وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث. . . ) » و : ( عقل 
الرجل والمرأة سواء حتئ يبلغ الثلث » ثم يفرق عقل المرأة والرجل عند ذلك » فيكون عقل 
الرجل في ديته » وعقل المرأة في ديتها ) . وله شاهد : 

عن الزهري رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( ۱۷۷٤١‏ ) ولفظه : دية الرجل والمرأة سواء حت 
يبلغ ثلث الدية » ذلك في الجائفة ٠‏ فإذا بلغ ذلك. . فدية المرأة على النصف من دية الرجل . 


باب : أروش الجنايات oo‏ 


وروي : أَنَّ ربيعة الرأي قال : قلت لابن المسيّبٍ : كم ف في إصبع المرأَةٍ ؟ قال : 
عَشْدٌ مِنَ الإبل » قلت : فكم في إصبعينٍ ؟ قال شروت > اقلت : فكمْ في ثلاث ؟ 
قال : ثلاثونَ » قلت : فكم في أربع ؟ فقالَ : عشرونٌ مِنَ الإبل » فقلت : لمّا عظمث 
مصیبتها قل أَرشها ؟! قال : هكذا السُنّةُ يا آبنَ عي" . 

وقالَ الحَسنٌ البصريٌ : تساوي المرأةٌ الوَجُلَ إلى نصفب الدية » فإذا بلغت نصفَ 
الديّة. . كانث على النصف مِنّ الوَجل”" . 

دليلنا : ما روئ عَمرُو بنْ حزم : أَنَّ ابي بل قال : « ية آلمرأةِ على الصف يِن 

ية ألرَّجُل » . ولم يرق بينَ القليل والكثيرٍ . 
ولاه جُرځ له ارش مقدَّرٌ » فوجبَ أن يكونَ في أَرشِهِ على النصف ف مِنْ أرش الوَجُلٍ 
أصلة مع كلّ طائفةٍ ما وافقَيْنا عليه . 
وأا حديثُ عمرو بن شعيب ٠‏ وأَبنٍ ¿ المسيّب : فهُما مرسلانٍ » وعلئ أنَّ قول أب 
السب : لهكذا المت » حمل أن بريد بو غير س التي يلق . 


مسألة : دية ثديي المرأة] 


وجب في دبي المرأة الديةٌ ؛ لأَنَّ فيهما جَمالاً ومنفعة » أَمًا الجَمالٌ : فظاهر , 
وكا المنفعةٌ : فإ الصبِيّ عيش منهُما . ولآنَّ الديّة إذا وَحِبّتْ في أَذنِها وهي اَل منفعة 


مِنْ تديها. . فلاأَنْ تَجبَ فى الثدي اول + 
ويَجبُ في أَحدهما نصف الديّة ؛ لأَنَّ كُلَّ أثنين وَحِبّتْ الديَةٌ فيهما. . وجب في 
والفديان اللذان تج فيهما الدب مما (الخلمعان) ٠‏ وما را الندي اللتان 
)١(‏ أخرج خبر ابن المسيب عن ربيعة عبد الرزاق في « المصنف ۱۷۷٤۹ ( ٩»‏ ) و( ۱۷۷١١‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 41/8 ) في الجنايات . وفيه قال : أعراقيٌ أنت ؟ قال ربيعة : 
عالم متيّت » أو جاهل متعلّم . قال : يا ابن أخي » إنها السنة . 
(۲) أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77/5 ) في الديات . 
(۳) الحلمتان بفتح الحاء واللام ‏ مثنئ حلمة : رأس الثدي . 


060 كتاب الديات 
يلتقمُهما الضبنٌ ‏ لأَنَّ الجَمالَ والمنفعة توجد فيهما . 

وإ قطعَ قاطعٌ الحَلمتين » ٠‏ ثم قَطع خر باق الثديينِ مداقت علخ الأول الد + 
وعلئ الثاني الحكومة » كما لَّو قَطمَ رجلٌ الأصابع , وقطع حر بعدّة الكف . 

وقذ أوهم م المُزنيٌ أذ في الئديينٍ بعد الحَلمتين الديّة حينَ”" قال : وفي الثديين 
الديةٌ » وفي حلمتهما دينُها ولیت بع + وذ في 101400 

وإِنْ قَطعَ الحَلمتين والثديين مِنْ أصلهما. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في 
« الإبانة »] : 

أحدهما : تجبٌ الديّةُ في الحَلمتين والحكومةٌ في الثديين » كما لو قطعَ 
الحلمتين » ثم قطع الثديينٍ . 

والثاني ‏ وهو قول البغداديّينَ من أصحاينا ‏ : أَنَّهُ لا يَجبُ عليه إلاً دي » گما لو قَلمَ 
السنّ مع سنخها . 
فرع : [فيمن قطع الثدي وأجافه] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ قَطمَ ثديها » فأجاقها. . فعليه نصفف الدية 
للثدي » وثلث ديةٍ للجائفة » وإ قطعَ تدتيها » وأَجافَهُما. . فعليه في الثديين كمال 
الديّة » وفي الجائفتين ثُلثا الدية ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهُما فيه ية مقدّرة”"" إذا آنفرد » فإذا 
اا ای ا ا ی 

وإ قطعَ ثديّها وشيئاً مِنْ جلدٍ صدرها. . ففي الثدي الديّةٌ » وفي الجلدٍ الحكومة . 

وإِنْ جنئ عليهما » فشّلاً. ريت ريا انا 1 امور بس ااي 
قطي » وَجبثْ في شَّلَلِهِ » كاليدينٍ › ون لم يَشْلاً > ولكن أسترخيا وكانا ناهین 
وَجبث فيهما الحكومة ؛ لِأنَّهُنَقَصَ جَمالَهُما . 


)۲( في نسخة : ( مفردة ) . 
)۳( ناهدين : مرتفعين » والنهود : الارتفاع . يقال : نهد الثدي من الجارية : إذا ارتفع . 


باب : أروش الجنايات 000 


ن كن لا ل افج غلا فاق لا أو ق وخ عة 


وإ جنئ عليهما قَبْلَ أن يَزْلَ بهما اللبنٌ » قلم ينزل اللبنٌ فيهما في وَقَتِهِ » فإِنْ قال 
أل الخبرة : إِنَّ أنقطاعَ اللْبن لا يكونُ إلا مِنّ الجناية. . وَحبِتْ عليه الحكومةٌ » وإِنْ 
قالوا : قذ يَنقطمٌ مِنْ غير جناية. . لم تجب الحُكومةٌ ؛ لاه لا يُعلمُ أَنَّ أنقطاعَةُ مِنّ 
الجناية . 


5 


ERE 

ا ا ا ( فيهما 
الحكومةٌ ) » وقالَ في موضع آخَرَ : ( قد قيلَ : إِنَّ فيهما الديةً 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
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م 


أحدهما : تجبٌ فيهما الديّهُ ؛ لأنّ كلّ عضو آشترك فيه الوَجُلُ والمرأةٌ > وكانتِ 
اذيك حت ريق ا .اوليك و ل ا ا 

والثاني : لا تَجبُ فيهما الديَهُ ؛ لأنّهُ لا منفعة فيهما مِنَ الرجل ٠‏ وإنما فيهما 
ا ْ 

ومنهُم مَنْ قال : لا تجبُ فيهما الديّهُ » قولاً واحداً ؛ لما ذكرناةٌ » وما ذَكرة. . 
فليس بقول لَه » ونما حکی قول غيره . 


فرع : 0 : 

وإ كانَ للخنثئ المشكل ثديانٍ » كثدي المرأة. . فهّلْ يكونانٍ دليلاً على أنونئته 
فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبوعلئ الطبريٌ : يكونانٍ دللا علئ أنوثئيّته ؛ لأَنّهُما لا يكونان 
إلا للمرأة . 


. في نسخة : ( دليلان ) في الموضعين‎ )١( 


6065 كتاب الديات 


و [الثاني] : قال امه أصحاينا : لا يكونانٍ دليلاً علئ انوه ؛ لأنّهُما قَدْ يكونانٍ 


إن فنا بقول عائة أصحابنا . . فن لتا : جب الد في ثدي الوجُل . . وجبث هاا 
ديه ثدي آمرأَةٍ ؛ لأنّهُ اليقينُ » ون قُلنا : لا تَجبٌ الديه ذف دي اليك لم تنك 


م ا م مو 
القاضي أبو الفتوح : لم جب على الجاني حُكومةٌ ؛ لاه نه رُبّما كانَ رجلاً » ولا جَمالَ 
لَه فيهما » ولا يَلحقّهُ نقصٌ بأسترسالهما » فإِنْ بان أمرأةً. . وَحِبِتْ عليه الحكومة . 

وإِنْ كان للخنث لبن > فضرت ضار ديه » وأنقطع لبه » فون قلنا بقول أبي 
علئّ. . وَجبث عليه الحُكومةٌ » ون قلنا بقول عامَةٍ َة أصحاينا. . . بُنيَ على الوجهين في 
بِنٍ الوَجُلٍ » هَلْ يُحكمٌ بطهارته » ويثبثُ التحريم والحُرمةٌ بإرضاعِهِ ٠»‏ ويجورٌ بِيعْهُ » 
ويْضمن بالإتلافي ؟ 

فإِنْ قلنا : تثبثٌ هذه الأحكامٌ. . وَحبتْ هامُنا فيه الحُكومةٌ . 

وَإِنْ قُلنا : لا تبث هذه الأحكامُ. . لم قبت مامتا الحكومة » وأعن يُعزَّرُ به 
الجاني إذا كانَ عامداً ؛ للتعدّي . 


ES N ونان‎ 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( وفي إشكيها - وهُمَا : شفرَاها جانبا فزجها - 
إذا أوعبتا. . ديتّها ) . 1 

وجملةٌ ذلك : أن ( الإسْكتين ) - وهُما : اللّحمانٍ المحيطانٍ بالفزج كإحاطة 
الشفتين بالق » ولم يَفْصِلٍ الشافعيئ رحمة اف تعالئ بين الإسكتينٍ والشفرينٍ » وأهل 
الغ يقولونَ : الشفران حاشية شية الإسكتينٍ » كما أ أشفارٌ العينينٍ أهدابُهُما - فإذا 


.) ۲۲۳/۲ (٩ النظم المستعذب‎ ١ والشفران : طرفا الناحيتين . من‎ ٠ الإسکگان : ناحيتا الفرج‎ )١( 


باب : أروش الجنايات لاده 
قَطعَهُما قاطعٌ. . وَحبِتْ عليه الديةٌ ؛ لأنَّ فيهما جَمالاً ومنفعةً » آم الجمالُ : فظاهرٌ › 
وما المنفعةٌ : فإنَّ لذ الجماع بهما . 
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وإ قَطعَ أَحدَهُما. . وجب عليه نصف الديّةِ ؛ لاد كلّ أثنين وَجبَ فيهما الدة 
وَحِبَتْ فى أحدهما نصف الدية > كاليدين » والرجلين . 


ولا فرق بِينَ شفري الصغيرة والعجوز › والبكر والب > وسواءٌ كانا صغيرين أو 
كبيرينٍ ٠»‏ رقيقينٍ ار غليظين » كما كنا في الشفتين » وسواة كانث قزاء أ فاه » أن 
ذلك عيرث فى يرما » وسو اكات رة ارغ مرو 0 الخ لا مان له 
بالشفرينٍ . فن جَنئ على شفريها » فشَّلاً. . وَجبّثْ عليه الدية ؛ لاد كل عضو وَجبّتِ 
اليه بقطعه. . وَجِبّتْ بشللِهِ » كاليدين . وَإِنْ قطعَ الشفرين و ( الرَكَبَ )“وهو : عانة 
المرأةٍ التي ينبتُ عليها الشعرٌ - وَجبَّت الديّةُ في الشفرين » والحكومةٌ في الوَكبٍ . 


ا اا ی 

قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ أفضاها(" ثيّباً. . كانَ عليه ديَنها ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا اراد : وَطىء أمرأَةٌ فأفضاها » أو أفضاها بغير الوطء » وَحِبَثْ 
عليه الديّةُ . وأختلف أصحاينا في كيفيّة الإفضاء : 


)١(‏ الرّكب ‏ في « المصباح » : قال ابن السكيت ‏ : هو منبت العانة » وعن الخليل : هو للرجل 
خاصة » وقال الفراء : للرجل والمرأة » وأنشد : 
لا بقع م الجارية الخضاث ولا الوشاحان ولا الجلباث 
من دون أن تلتقي الأركاث ويقعهدالأاية؛ة له لعاث 
وقال الأزهري : هو من أسماء الفرج » وهو مذكر » ويقال : للمرأة والرجل أيضاً . 
(؟) الإفضاء a‏ وظر المكان الوا سع » ويكون بالجماع » ومنه قوله تبارك وتعالئ : 
وقد أفضی مڪ إل ب ی اا ٠‏ ديكوت لن كما ی قر عليه الله 
والسلام © إن انی احدكم بيده إلى ذكزه: لر ضا »...وقد يكون زيد طبيب أو قابلة + قم 
طرف الفرج أو الحاجز بين القبل والدبر لتعجيل شأن الولادة » فإن كان لضرورة يتوقف عليه حياة 
الوالدة أو المولود. . فلا بأس » وإلا. . فالحكم فيه وجوب الدية عندنا » كما قاله الفشني في 
« تهذيب تحفة الحبيب (٠‏ ص/ ”10 ) » وتأمل أيضاً ما يقرره المؤلف وسح الله له في مرقده . 


00۸ كتاب الديات 
فقال الحيخ ارام هو أن يَجِعلَ مسلكٌ البول ومسلكٌ الذَّكَرٍ واحداً ؛ لأَنَّ 
ما بين اليل والب فيه بد وقوةٌ فلا برفعة الذَكَُ » ولأنّهُم فقوا , بينَ ن يَستمسك البولٌ 
أو لا يستمكٌ » وهذاإِنّما يكون إذا أنخرق الحاجرٌ بينَ مسلك البو ومدخل الذكر . 

وقالَ ابو عليٌ بن أبي هريرة : وهو أَنْ يزيل الحاجر بِينَ الفزج والدُبرٍ » وهو قول 
القاضي بي الطيّب والجوينيٌ . قال الشيخ او شاف : لأ الديّة لا تجبُ إِلاً بإتلاف 
لقعا كاملة رزلا محص ذلك إلا ازا ايا زان السبيلين ٠‏ ات إزالة الحاجزٍ 
بين الفرج وثقبة البول : فلا تلف بها المنفعةٌ » وإنّما تن تنقص بها المنفعة E E‏ 
تجبّ فيه ديه كاملة . وذكر أبن الصبّاغ لهُ علَّهَ أخرئ » فقال :لاه لبن في. البدن 
مثلة » ولو كان المرادٌ به ما بِينَ مسلكِ البولٍ ومسلكِ الڌگر. . لكان له مث » وهو 
ما بينَ القَيْلٍ والدُبْرٍ » ولا تجبٌ فيه الديّةُ 

فإِنْ أفضاها واسترسلّ البو ولّم يَستمسڭ. . وجب عليه مح دية الإفضاءِ حكومة 
للشين الحاصل بأسترسال البول 

إذا ثيك هذا “فلا تخلو العرأة المقفاة 
على الوطء » أو وطِنّها بشبهة . 

إن كانث زوجتة » فولها وأفضاها » فإ كان البو مستميكاً . . فقَدِ آستقء عليه 
المهرُ بالوطء » ووَجبَتْ عليه ديه الإفضاء » وَإِنْ أفضامًا بالوَطْءِ وأسترسل البول. 
وَحِبَ عليه المهرٌ » وديةً الإفضاء » والحكومةٌ ؛ لاسترسال البول 

وقال برخ لا ت غ وة الأ وا ا عك الي فط 

دليلنا : أَنّها جنايةٌ وَقعثْ بالوطء » فلم يَسقط حكمُها بأستحقاق الوّطءِ » كما لو 
وَطِنَّها وقطحَ ثديها أو شّجَّها . 

إن كانث أجنيّةَ ٠‏ فأكرمّها على الوطء وأفضاها. . وَجبَ عليه المهذء وديَةُ 
الإفضاء » وإِنٍ أسترسلّ البول. . وَجب عليه الحكومة مَعَّ ديَةِ الإفضاء . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَجبُ المهرُ » وأمًا الإفضاءٌ : فإِنْ كان البولٌ لا يَحتبسنٌ. . 


»فى شيدة EN‏ 


باب : أروش الجنايات 064 


فعليه دي » وإِنْ كان البولٌ يَحتبسنٌ. . فعليه تلت دة ) . ويه قال أبن عُمَرَ رضي الله 
دنار RE‏ 

دليلّنا على إيجاب المهر : أنه وطء في غير مِلْكِ لا حدّ فيه على الموطوءة » فوّجب 
عليه المهرٌ » كما لو وَطِئَّها بشبهةٍ . 

وعلئ إيجاب”" الديَة نلا يشديرة ودعت وو الاي + كنا لر لم حدر 
البولٌ . فقولنا : ( مضمونٌ ) أحتر ار نة إذا وطوء آَمَتَهُ » فأفضاها : ۰ 

إذا ثبت هذا : فن كانث ثيّباً. . وَحِبَ عليه مهرُ ثب » وإِنْ كانث بكراً. . وجب 
عليه المهرٌ والديّةٌ ٠‏ ويدخل أرشنُ البكارة في الديّة . 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : لا يَدخلٌ ارش البكارة » كما لو أكرَه بكراً » فوطتها 
وآفتضّها”". . فد رش البكارة لا يدخل في المهر . 

المذهث الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الديّةَ تجبُ بإتلافي عضو » وأَرشنَ البكارة بإتلاف العضو , 
فتداخلا » والمهرٌ يَجِبُ بغير ما تَجبُ به الديّةٌ » وهو الوطءٌ » فلم يتداخلا . 

َإِنْ وَطْنّها بشبهقٍ أو في عقدٍ فاسدٍ وأفضاها. . وَجِبَ عليه المهرٌ والديّةُ » فن كان 
البول مسترسلاً. . وَجبَّثْ عليه الحكومةٌ ممَ الديّة . وإِنْ كانث بكراً. . فهّلْ يدخل ارش 
البكارة في الديّة ؟ على وجهين » كما لو أكرمّها . 

وقال أو فة +( إن كان الول خرملا وت الدية ودل فها اله : 
إن كان البول مستعسكا. : وجب المهة وقلث الذية ): 

ويا د أن هذه جاه يفك الوظ عا ۽ فلم يدخل بده فيها » كما لو وطتها ؛ 
فكسرَ صدرّها . وإِنْ طاوعتة على الزناء اشا “فلا ميد لهات وليه دة 
الإفضاء » وإِنْ كاتث بكراً. . لم يَجِبْ لها ارش البكارة ؛ لأنّهَا أََتْ في إتلافها . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا تَجبٌ لها ديَهٌ الإفضاء ؛ لاله تولّدَ مِنْ مأذون فيه > وهو 
الوط » فهو بمنزلة إذهاب البكارة ) . 


. ) في نسخة : ( الجاني‎ )١( 
. ) في نسخة : ( أفضاها‎ (۲) 
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ودليلّنا : أَنَّ الإفضاء يَنفكُ عَنهُ الوطءٌ » فكانَ مضموناً مَعَ الإذنِ في الوطء » ككسر 
الصدر . ويخالف إذهاب البكارة » فإنّهُ لا يَنفكُ عَن الوطء . 


فرع : [إفضاء الخثئ] : 
وإِنْ أفضئ الخُنئئ المشكل. . قال القاضي أبو الفتوح : فن قلنا : إِنَّ الإفضاء 


ما ذَكرَهُ الشيخٌ أبو حامدٍ. . لم تجب الي ؛ لأنّهُ ليس بفزج أَصليٌ » وإلّما تجبُ 
0 نِء وإِنْ لم بُوجذ فيه إلا مسلك 
البول. . فلا يُتصوّرُ فيه الإفضاء على هذا . وإِنْ قلنا : إِنَّ الإفضاء + ما ذَكرَهُ القاضي ابو 


الطيّب . . فعلئ تعليل أبن الصبّاغ 0 هلش البدن مثلهُ - تجث هاهنا 
ديْةُ الإفضاء . وعلئ تعليل الشيخ أبي إسحاق حيثٌ قال : لا جب الد ية إلا بإتلافي 
منفعةٍ كاملةٍ ‏ فلا تجبٌ الديّةٌ بإفضاء الحُنثئ » وإِنَّما تجبُ الحكومة . 
وإِنِ أفتضٌ البكارةً مِنْ فزج الخُنثى المشكل. . قال القاضي اأ بو الفتوح : 
ل الا سه 
وأرش جناية وألم ؛ لأ البكارة لا تكونٌ إلا في المَرْجٍ الأصليٌ . 


فرع : [يكون العمد بالإفضاء] : 
وکل موضع قُلنا ا ية بالإفضاء ‏ فد الَمْدَ المحضيّ صر في الإفضاء » 

وهو : أن يطأها ضغيرة أو ضعيفةً » الغالبُ إفضاؤها » فتجبُ الديّة هة مغلّظة في ماله » 
وصور فيه عمد الخطا »مغل أن قال + كذ ينضيها وقد لا مفضنيهاء والغالث أنه 
لا يُفضيها . فإِنْ أَفضًَاها. . فهِرَ عمد خطأ . فتجبُ فيه ديّةٌ مغلّظةٌ على عاقلتِه » وهل 
يُتصوَّرٌ فيه الخطأ المحضٌ بالوطء ؟ فيه وجهانٍ : 

هما : أَنّهُ يُتصوّرٌ » مثلٌ : أن يقال : لا يُفضي بحال » فأفضاها » أو كان لَه 
زوجةٌ قد تكرّرَ وطَوٌُهُ لا > فوج آمرأةٌ على فراشه . فظنّها زوجت » فوطتها . 


اك 


. في نسخة : ( توجب ) في الموضعين‎ )١( 


باب : أروش الجنايات ٥٦1‏ 
فأففناها > فكرن عط عحضا : كما لز وما هدفا 6 نآصات إنسانا + فجت فة دة 
نفد على العاقلق . 


% 


والثاني ا اطا ال + رن قافا إل الف يكل سان 


مسألة : [لا قصاص في الشعور ولا دية] : 
وأا الشعورٌ : فلا يَجبُ فيها قِصاصصٌ ولا ديه » وبه قالَ أبو بكر الصدّيقٌ”" ‏ 
وزيد بنُ ثابتِ”" رضي الله عنهُما . 
وال اوخ ( تجبُ في شعر الرأس اليه ؛ وفي شعر الحاجبين الديّةٌ » وفي 
أهداب العينينٍ الديةُ » وفي ي اللحبةِ ادي » وهو إذا لم تنبت هذه الشعورٌ بعد حلقها لم 
: أن رجلاً أفرعٌ على رجل قرا » فتممّط شَعرْهُ » فأتن ل عليّآ رضي الله عنة وأرضاهٌ » 
فال : أصبز سنةً » فصبر سنةٌ » فلم ينبت شَعَرُهُ » فقضئ فيه بالديّة E‏ 
ودليلنا : أنه إنلاف شعر » فلم يَكنْ فيه ارش مقدّرٌ » كشعرٍ الشارب والصدر . 
وما روي عَنْ علي رضي الله عنة وأرضاء. . بُعارضة ما رُويَّ عَنْ أبي بكر الصدّيق » 
وزيدٍ رضي الله عنهما وأرضاهُما : أَنّهُما لّم يُوجبا الديّة . 
إذا بت هذا : فإنّهُ إذا حل شعرَ رجل » أو طرح عليه شيئاً فتممّطً » فن نبتَ كما 


ر و 


- 
5 


)00( ركذا a‏ :أأما إذا تويك فد روي عن العديق أبي بكر رضي اله جت عبد الزراق 

في « المصنف » ( ۱۷۳۸١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 98/8 ) في الديات ٠‏ وابن 

حزم في « المحلئ » ( 114/٠١‏ ) : أنه قضئ في الحاجب إذا أصيب حتئ يذهب شعره » 
فقضئا فيه : ( بموضحتين عشراً من الإبل ) . 

(۲) أورد كسابقه عن زيد بن ثابت البيهقي في السنن الكبرئ » ( 98/8 ) في الديات » وابن حزم 
في « المحلئ » ( 577/٠١‏ ) ». وابن قدامة في « المخني » (8/ ٠١‏ ) : ( في الحاجب ثلث 
الدية ) » وأنه قضئ في الشعر يجنئ عليه فلا ينبت بالدية كاملة . 

(۳) أخرج خبر علي المرتضئ مختصراً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۳۷١‏ ) في حلق الرأس 
ونتف اللحية . وفي الباب : 

عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٥١ /١‏ ) في الديات ٠»‏ وفيه : في اللحية 
الذية إذا نتف فلم تتبث . تممظ الفتعر :سقط ٠:‏ فيقال للرجعل ١‏ امعط ¢ وللحراة معطا 
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كانَ من غير زيادةٍ ولا نقصان. . لَم يَجِبْ على الجاني شيء » كما لو قلع سِنَّ صغيرٍ › 

وإِنْ لَّمْ ينبث أصلاً > وأَيسَ مِنْ نباته. . وجبث فيه حُكومةٌ ؛ للشينِ الحاصل 
بذهابه » وتختلفُ الحكومة بأختلافي الجَمالٍ في ذلك الشعرٍ . وإِنْ نبت الشعرُ » إلا أنه 
الب الارزاء هه كييك وزاك AE a‏ 


٤ و‎ f: ي‎ e 


فرع : [أزال لحية امرأة] : 

وإِنْ نبت للمرأة لحيةٌ » فحلقّها حالقٌ » فلم تنبث. . فهَلْ تَجِبُ فيها الحكومة ؟ فيه 
وجهانٍ : 

ااا - وهو قول أبي العبّاس ابنٍ ريج - : 
في حقّها شينٌ » وزوالها في حمّها زينٌ . 

والثاني - وهو المنصوصٌ - : (الثبية ا ا ES‏ 
الرجل. . ضُمِنَ مِنَّ المرأة » كسائر الأعضاء » قال الشافعي رحمة اله :( إلا أَنَّ 
الحكومة فيها أقلُ مِنَ الحكومة في لحية الرجل ؛ لأَنَّ للرجل جَمالاً بها » ولا جَمالَ في 
الما E‏ ۰ 

وإذا ثبت هذا : فن نبت للخنثئ المشكل لحيةٌ. . فهَلْ يكونُ دليلاً على ذكوريّته 
فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو علي الطبريٌ : تكونٌ دليلاً على ذكوريته . فعلئ هذا : إذا 
نتفها رَجِلٌ ولم تنبث. . كان عليه حكومةٌ » كالحكومة في لحية الوَجُلٍ . 

و[الثاني] : قالَ عامّة أصحابنا : لا تكونٌ دليلاً على ذكورييِه . فعلئ هذا : إذا نتمّها 
رجلٌ ولَم تنبٺ. کا رواک ها وا فاا 


eR 


نه لا حكومة فِيْها لان بقاة اللحة 


. ) في نسخة : ( أخسنّ‎ )١( 
. ) في نسخة : ( نقصه‎ )۲( 


باب : أروش الجنايات 0 
فاا ااا و 
٠‏ قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ : ( وفي التَقوَةِ جَمَلُ » وفي الصَلع جَمَلُ ) » وقالَ 
في موضع : ( تجبُ في كلّ واحلٍ مِنْهُما حكومة ) . وأختلف أصحابنا فيهما : 

فذهب المُزنيٌ ٠‏ وبعضٌ أصحابنا إلى : أَنَّ فيهما قولين : 

أحذهما : يجب في كلّ واحدٍ منهُما أَرشنٌ مقدّرٌ » وهو جمَلٌ » وبه قال أحمدٌ ‏ 
وإستحاقٌ ؟ لما روي : ( أن عمر رضي ال عنة قضئ في الترفوة بِجَمَل » وفي الصلع 
بجَمَلٍ ) . 

والثاني : لا يَجبُ فيهما ارش مقدَرٌ » وإِنّما تجبٌ فيهما حكومة ؛ وه قال مالك ؛ 
وأبو حنيفة » وآختارةُ المزنيئ » وهو الأصحْ ؛ لاه كس عَظم باطنٍ لا يَخْتصنُ بجمال 
ومنفعةٍ » فلم جب فيه أَرشنٌ مقدّرٌ » كسائر عظام البدنٍ . وما رُويّ عَنْ عُمَرَ رضي الله 
عن وأرضاةٌ. . فيحتملٌ أَنَّهُ قضئ بذْلكَ على سبيل الحكومة . 

و ف ر مع و ما ی الحكومة و واا 
لِمَا ذكرناة . 

إذا ثبت هذا : فإِنَ الضّلعَ معروف ٠‏ وأ ١)‏ 0 فهي العظمٌ المدوّدُ مِنَ النحر 
إلى الكتف . وللإنسان تَرْقْوََانِ » الواحدةٌ : تَر رقو شع اتا عل وز : فة - 
وقيلَ : ليس في كلام العرب على هذا الوزنٍ 500 و( عَرْقَوَةُ الدَلْوِ ) : وهيّ العودٌ 
المعترض فيه . 


ا 
عت 


)١(‏ أخرج أثر عمر الفاروق رضي الله عنه مالك في « الموطأ » ( 861/7 ) » والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند» (7174/1) عن أسلم مول عمر من طريق مالك » ومختصراً عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱۷١۷۸‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 777/510 ) » والبيهقي من طريق 
الشافعي في « السنن الكبرئ » ( 14/8 ) » و « معرفة السنن والآثار » ( ٤۹۲۷‏ ) في الديات »› 
باب : الترقوة والضلع » وابن حزم في« المحلئ » ( 407/٠١‏ )» وأورده ابن قدامة في 
« المغني ٥۳/۸ (٩‏ ) . 

والترقوة : عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق » وهما ترقوتان . والضّلَع : - مثل : 
- : أحد عظام قفص الصدر » وهو منحن 
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مسألة ,. [يُعزر الجاني إذ لم يكسر ولم يضيع منفعة أو جمالاً] : 
فإذا جن عار رسا جحاءة ل عل EE E‏ اكه 
لاي ركه e‏ 0 


وإِنِ سود 0 5 ا 00 الوقت الذي 50 
ذلك في العادة » فن لَّم يرل . . وَجبت على الجاني الحكومةٌ ؛ لأَنَّ في ذلك سينا » فن 
أخدّث مئه الحكومةٌ » ته زال ذلك الشَّينُ. . وَجبَ رد الحكومة » كما لو كان أبِيضّتْ 
عيئةُ » فاد أرشها » ثم زا البياضٌ . 

ون جنئ علئ حو جنايةً تمص بها جَمالٌ أو منفعةٌ ولا ارش لها مقدّرٌ. . فَقَدْ ذكرنا : 
ت : أَنْ يُقوّمَ هذا المجنيئ عليه لو كان عبداً قَبْلَ الجناية » ثم يُقوّمُ بعدَ 
أندمالٍ الجناية » فإِنْ بق للجناية شينٌ ونقصَث قيمتة به. . وَجَبَ على الجاني مِنَّ الدية 
بقذرٍ ما نقص مِنَّ القيمة » وَإِنْ نقص العْشْرُ مِن قيمته. . وَجِبَ العْشرٌ مِنْ ديت » وإن 
نقص التسعٌ مِنْ قيمتِه. . وَجب التسعٌ مِنْ ديته ؛ لله لما عبر العبدٌ بالحرٌ في الجنايات 
التي لها رشن مقدّرٌ. . آعتبرَ الحو بالعبدٍ في الجنايات التي ليس لها ارش مقدّرٌ » ولأنَّ 
جُملتَُ جملةٌ مضمونةٌ بالديّة » فكانث أجزاؤءُ مضمونةٌ بجزْءِ من الدّيَِ » كما أنَّ المبيعَ 


ت 


لكا كان مضموناً علئ البائم بالثمنِ. . كا رش العيب الموجود فيه مضموتا يجرو يِن 


3 


لمن » ولا سبيل إلئ معرفة ما ليسسَ فيه رش مدر إلاً بالتقويم › كما أنه لا يُعلمُ أرشُ 
المبيع إلا ِنْ جهة التقويم 

وحكئ الشيخ أبو إسحاق : أَنّ من أصحابنا مَنْ قال : بُعتبرٌ ما نقص مِنّ القيمة مِنْ 
دية العضو المجنئٌ عليه » لا مِنْ ديّة الس » فإِنْ كان الذي نقصَ هو عشْرٌ القيمةء 
والجنايةً على اليل ٠.‏ وجب شر دية البو وإن كاد على الإطيع :وجب غهد دية 


باب : أروش الجنايات 00 
الإصبع » وإِنْ كانَ على الرأس أو الوجه فيما دونَ الموضحة.. وَحِبَ عُشْرُ دي 
المُوضحة » ون كان على البدن فيما دون الجائفة. . وَجِبَ عُشْدُ ديَةِ الجائفة . 

والمذهبٌ الأَوّلُ ؛ لأنّهُ لما وجب تقويه / التفْس . . أعثِيرَ النقصٌ مِنْ ديتها » ولأنَّ 
القيمة قَدْ تنقص بِالسٌّمْحَاق”" عُشرَ القيمة » فإذا أَوجِبْنًا عُشْرٌ أرش الموضحة. . تقاربَتِ 
الجنايتانٍ » وتباعد دَ الأرشان . 

إذا ثبت لهذا ل م أرئيَ العضو المجنيٌ عليه ٤‏ فإِنْ كانت الجناية 
على الإصبع › فبلعْتُ حكومتها دي الإصيع > أو على البدن مما دون الجائفة » فبلعَتِ 
اكوب ارد العاف ا نقصّ الحاكم مِنَّ الحكومة شيئاً بِقَدْرِ ما يُودّيهِ إليه أجتهادة ؛ 
لكلا يدر أذ بجت فيه دون الإضيع متها نولا ينا دون ا 

إن قطع كما لا إصبع لَهُ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الخراسانيُونَ : 

أحدهما : لا يلع بحكوميه ديه إصبع . 

والثاني : لا يبع بحكومته ديه حمس أصابع . 


فرع : [يؤخذ بالأكثر من الشّين أو الجراح] : 

قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ : ( وإ جَرحَةُ » فشان وَحِهَهُ أو رأسَهُ شيناً يبق ؛ 
فن كان الشينُ أكثرٌ مِنَ الجراح . . اح بالشين » وإِنْ كان الجراح أكثرٌ مِنّ الشين. 
أذ بالجراح ول يرد شين 0 

وجملةٌ ذلك : أله إذا شجَهُ في رأسهِ أو وَجهِهِ شكة دونَ الموضحة » فإِنْ علم قدرّها 
من الموضحة. . و وَجبَ بقّدرها يِن أرش الموضحة » وإِنِ أختلف قَْرُها مِنَّ الموضحة 
والحكومة. . وَجبّ كرما » وف عضي ان ذلك . ولا تبلغ الحكومةٌ فيما دون 
الف ارش نّ الموضحة . 

وإ كانت الموضحة على الحاجب فأَزالنةُ » وكات الشينٌ أكثرَ مِنْ أرش 


)١(‏ السّمحاق : جلدة أو قشرة رقيقة تحيط بالعظم ‏ كالقطمير : غلالة رقيقة حول النواة - يجمع 
عل : سماحيق . 
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امرض ويس ذلك ؛ لأنَّ الحاجب تجبُ بإزالته"“ حكومة » فإذا أنضم إلى ذلك 
الإيضاح. . لم ينقصن عَنْ حكومته . 


فرع : [زال العيب أو بقي أثر لا تنقص به القيمة] : 
ون لم يبق للجناية * شينٌ بعد الاندمالٍ » أو بقي لَهَا شينٌ لم تنقص ل به القيمةٌ . . ففيه 
وجهانٍ : 
ادوا وان لو الكاين :+ لا تحك نه اك د ر الشكرمة انبا ت 
لشفي لدوم كر ی يه ی + فلو ی اكوم + كك لو ا 
امرض رال الا 
و [الثاني] ا إسحاقٌ » وأكده أصحاينا د عليه السكرمة وه 
المنصوصيٌ ؛ لأ الشافمي رحمة الله تعالئ قال : ( وإ نتفت لحية آمرأةٍ أو شاربها. . 
فعليه الحكومة أقلّ مِنْ حكومق في لحية الوَجُلٍ ؛ أن الرَجُلَ لَه فيها جَمالٌ » ولا جَمالَ 
الا قياف و خط اا م و الف محرا ينها اكول 
مضموناً » كسائر الأعيانِ ) . 


١ 


ا 


فإذا قُلنا بهذا : ةبقو في أقرب أحواله إلى الاندمال ؛ لأنَهُ لا بد أَنْ ينقصّ » فإِنْ 


ا اك ارا سبي 5 و 3 


وإِن نتف لحية ارا وأعدميا النبات. . قال أب إسحاق المَروَ و آغتب 5 بعبد 


کر انول : هذا العبدٌ الكبيدُ كم قيمتّهُ ولَهُ مل هذه اللحية ؟ فن قيلٌ : مئة. 
قيمبْهُ ولا لحية لَه ؟ فن قيلَ : تسعونّ. . وَجِبَ على الجاني عُشْدُ ديّةِ المأ . هذا نقل 
أصحابنا البغداديينَ . وقالَ الخراسائيُونَ : يجبُ ما رآهُ الحاكمٌ بأجتهاده . 


وإ قطعَ أنمَلةٌ لها طرفانِ. . فإنَهُ نه يجت يَجبُ في الطرفي الأصليّ دين » ويَجبُ في الزائدة 


م 


حكومةٌ يقدّرُها الحاكمٌ بأجتهاده » ولا يَبلعُ 8 الآصلء . هذا نقل أصحابنا 


. ) في نسخة : ( بإتلافه‎ )١( 


باب : أروش الجنايات 0۷ 
البغداديينَ . وقالَ الخراسانيُونَ : إذا قطعَ إصبعاً زائدة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ ما رآهُ الحاكمٌ بأجتهاده . 

والثاني : يقال : كم يَنقصٌ مِنْ قيمةٍ العبدٍ وَقتّ الجناية ؟ 

ا - وهو : الخارج عَنْ سَمْتٍ الأسنانٍ ومن ورائه إلئ داخل الف سن 
أَصلَةٌ - فلم ب ينقص قيمتة بقلعها. . فإنَّهُ يقال : لو كان هذا عبداً. . م كاث قيمتة وله هذا 
الي الزائدةً ولي له ما ورا ين ال الأصاي ؛ لأ الزائ يَسدُ الفّرْجَةَ إذا لَمْ يكن لَه 
السنٌ الأصليّةُ ؟ فإن قيلٌ : مئه . 0 : فكم قيمتةُ وليس له الس الزائ ولا الأصلينٌ الذي 


مِنْ ورائه ؟ فان قيل : تسعونٌ. . غلم أنه نقصّ عش قيمته » فِيَجِبُ لَه عشر الديّة . 


فرع : [كسر عظماً فأنجبر وعاد كما كان] : 

وإِنْ كَسرَ لَه عظماً في غير الرأس والوّجه » فجيرَة 5 اع عا بويا كه 
كانٌ. . فَقَدْ قال القاضي أَبو الطيّب : هَل تجبُ فيه الحكومةٌ ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا فيه 
إذا جَرَحَهُ جراحة لا ارش لها مقدّرٌ » وأندملث ولَم يبق لَهَا شينٌ . 


وقال الشيخ ا تحت السكزمة 3 وجهاً واحداً 0 له ل أن مقر ف 
العظم بعد كسره وأنجباره ضعفٌ . 

قالَ أبن الصبّاغ : والأَوّلُ ص ٍ 

إن ا و سيت فيه الجكومة اک مال غاد مقا : 

إِنِ أنجبرٌ وبقي معوجًا. . وَجبث فيه الحكومة أكثر مِنَّ الحكومة إذا بقي الشينُ 
مِنْ غير أعوجاج . 
فرع : [أفضئ أمرأة بعد جرحها فعليه حكومة] : 

وإ أفضئ آمرأةً » ثم ألتأمَ الجرح. . قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ : ( لم جب 
الديه و ا 


)1( في نسخة : ( له شين ) . 


014 كتاب الديات 


وَإِنْ أجاقة جائفة » فالتأمَت الجائفةٌ. . ففيه وجهان » حكاهُما أبو عليمْ فى 
0 الإفصاح » : 


5-4 


حذهما : لا يَجبُ ارش الجائفة » وإِنَّما تجبُ الحُكومةٌ » كما قُلنا فيه إذا أفضئ 
والثاني - وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب » ولَمْ يذكر الشيخ أبو إسحاق غيرَةُ - : أَنَّ 
أرئنَ الجائفة يَجبُ ؛ لأ ارش الجائفة إِنّما وجب لوجودٍ أسيها » فلم يسقط 
بالالتئام » كأرش الموضحة والهاشمة . 
وديةٌ الإفضاء إِنّما وَجِبِتْ لإزالة الحاجز › فإذا عاد الحاجرٌ. . لم تجب الديّةٌ » كما 
و ذهب ضوءٌ العين » ثُمَّ عاد . 


فرع : [فرّع شخصاً فأحدث في ثيابه] : 
فن فَرَّعَ إنساناً » فأحدتٌ في الثياب. . لم يَلزْئْهُ ضمانٌ ؛ لاله لم يُحدتْ نقصاً في 
كمال ولا سيد : 


مسألة : [في قتل القن وجوب قيمته] : 

وإِنْ قتلّ حو عبداً أو أَمةٌ لغيره. . وَجبث عليه قيميّهُ » سواء بلكّث ديه حو أو أكثر » 
وسواء قله عمداً » أو خطأ » أو عمد خطأ » وسواء ضَمِئَهُ باليدِ أو بالجناية » ويه قال 
مالك ٠‏ والأوزاعيٌ » وأبو يوسف . وأحمد » وإسحاقٌ رحمَهم الله . 

وقال أبو حتيفة + ومحكدٌ : ( إن كانت قيمثة دود دة الوحت »ون كات 
مثلها أو أكثرٌ مِنْها. . فصت عَنْ ديَةِ الحرٌ عَشرة دراهم : وإ انث أمةٌ 2 فبلعَتٌ قيمتها 
ديه حرة. . نقصت عَشرة دراهم - في إحدى الروايتينٍ 5 وف الأخرئ : خمسة دراهم - 
هذا إذا ضمتة بالجناية » وإِنْ ضمئَهُ بايد » بِأَنْ يَغصبَ عبداً » فيموت في يدِه. . ضمئهُ 
بقيمته بالغة ما بلعَثْ ) . كقولئًا . 

دليلنا : نه مضمونٌ بالإتلافي ؛ لح الآدميّ بغير نيه . فضمنَ بقيمته بالغة ما 
بلعَثْ » كسائر الأموال . 


باب : أروش الجنايات 053 

5 2 3 2 ا 5 5 7 م 5 5 ن 0 ِ 

فقولنا : ( بالإتلافف ) احتراز مما لو غصبٌ عبدا وهو باق في يَدِهِ ؛ فإنه مضمون 
يَردُهُ . وقولنا : ( لحقّ الآدمئّ ) أحترازٌ مِنَ الكفارة » ومِنْ جزاء الصيدٍ الذي له مل . 
8 8 1 ا 2 وت 3 E EA‏ 


فرع : [يضمن من القن ما يضمن من الحرٌ] : 

وأمّا ما دون النّمْس مِنَّ العبدٍ : معتبَدٌ بالحر » فكل شيءِ وَجبَ فيه مِنَ الحرٌ 
لل ا الم ا 1 
الدَيّةِ. . ضمِنَ مِنَ العبدٍ بمثل ذلك الجزء مِنْ قيمتِه ٠‏ وکل شيءِ ضمنَ مِنَ الحرٌ 
بالحكومة. . ضمنَ مِنَّ العبدٍ بما نقص مِنْ قيمتِه » ويه قال عم » وعلي”'' رضي الله 
عنهُما وأرضاهُما » وأَبنٌ المسيّب رحمة الله . وعَنْ أبي حنيفة روايتانٍ : 

إحداهما : كقولءًا . 

والثنية : ما لا منفعة فيو » كالأذنينٍ » والحية » والحاجبين. ا 
مِنْ قيمته . ونحنٌ نوافقُهُ على الحاجبين في العبدٍ » إلا أنه يُخالمُنا في الحاجبين مِنَ 
الحو . 

وقال مالك رحمة الله : ( يضمن بما نقصّ مِنْ قيمته إل الموضحة والمنقلة 
والمأمومة والجائفة » فَإِنَهُ يَضْمنٌ بجُزء مِنْ قيمته ) . 


وقالَ محمَّدُ بنُ الحَسن : يَضمنٌ جميعَ أطرافه وجراحاته بما نقصّ مِنْ قيمته . 
وحكاءٌ أصحاينا الخراسانيُونَ قولاً للشافعيٌ رحمة الله » وليسَ بمشهور . 

والدليل على ضكة ما قلتاة : أنه قول عم وغلة رضن الله هما وأرضاهما : 
ولا مخالفَ لهُما في الصحابة رضي الله عنهُم » فدلّ على : أنه إجماعٌ . 


(۱) قال أبو بكر بن المنذر في « الإشراف ٠۳۹/۳ (٩‏ ) : لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء » 
وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد . . دل على افتراق أحوالهم ؛ لأنهم أموال » وليس كذلك 
الأحرار » وقال : قالت طائفة : جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم › 
وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب » وبه قال محمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز › 
والشافعي . والنعمان › وأبو ثور . 


ولاه كتاب الديات 


ابر 


وله ان يضمن بالقصاص والكمارة ¢ فكانث أطرافةٌ واا فة بہدل 
مقدَّرٍ مِنْ بدّلهِ » كالحُرٌ . 


فرع : [قَْلُ وجنايةٌ عبد على قرٌ] 

وَإِنْ قتلّ عبدٌ عبداً عمداً. . فقَدُ ذكزنا : أن سيد أن يَقتص نة ؛ لاله مساو لَه » 
فإِنْ عَهَا عَنْهُ على مالي » أو كانت الجناية خطأً أو عمد خطأ. لق الاو برق 
ا ا ينه بالكتان بين أن مسلمة السام © أو 

4 فون سلَمَهُ للبيع ٠‏ فبِيع . نظرات:: 

د اس 0 

إن كان ارش أكور» لم بجت غل م الجانى الزيادة + كآنه لبن عليه ان 
تسليم عبده . 

وإِنٍ أختار أَنْ يَفديَهُ » فإِنْ كانّتْ قيمةٌ القاتل مثلّ قيمةٍ المقتول أو أكثر. . فدا 
المقتول » وَإِنْ كانت قيمةٌ المقتول أكثر . . ففيه قولان : 

أحدهما : لا يَلزمُهُ إلا قدرٌ قيمة القاتل ؛ لاله إِنّما يَفدي رقبيَهُ » فلم يَلزْمهُ أكثذ مِنْ 

والثاني : لزم قيمة قيمة المقتول بالغة ما بَلّتْ » أو يُسِلَّمُعبدهُ للبيع لقره رةه 
من بتري عبد باکر ن يمت د 


e 
ون قت عشر عشرةٌ أعبلٍ عبدا لجل عمداً . . فسيّدٌ المقتولٍ بالخيار : بين بقل جميع‎ 
تعلق برقبة كل‎ . nS . العبيدِ » أو يعفوَ عنْهّم . فإف قتلهُم‎ 
واحلِ منهم عَشْرُ قر قيمة المقتول . وإِنْ قتلّ , 7 بعضَهُم » وعفا عَنْ بعضهم. . جار » وتعلّقَ‎ 

برقبة كل واحدٍ مِمَّنْ عَفا عنهُ عُشْرٌ قيمة المقتول . 
وإِنْ قتلّ عبدٌ لرجُل عبدَينٍ لرجُلينِ ٠‏ لكل واحدٍ مِنْهُما عبدٌ» عمداً. فت جما 
القصاصٌ عليه > فقتل بالأولٍ مهما ء ٠‏ فإذا فيل به. .“قط يعو كد اليل لفون 


باب : أروش الجنايات 0۷۱ 
ثانياً » وإ عفا سيّدُ العبدٍ المقتول ارلا عَنِ القصاص على مال . . تعلّقَ برقبة القاتل قيمة 
العف المتتول اا + ولوفلا الك المتكرل كان أن ف عن 09 عاق الال رق 
لا يَمنعُ مِنْ وجوب القصاص عليه » كما لو قَتلَّ العبدٌ المرهونٌ غير 1 

ْنا سي اعد القت ايا عن القصاص » أ كات الجايانٍ خط ان 
وق اسن لجا قبا لدي تجا +انزن الي تلكا ايديم مل .بع ينما 
ف فار تمتها :“ولا م سكيد المد الحقتول أولا كنا اة ف اتماص »لاا 
القصاص لا يَتبعّض ٠‏ والمال يَتبِعَض » فهر كما لو أتلفَ على جماعةٍ أموالا . 

َإِنْ قتلهُما معاً عمداً. 


. قرع بيتهُما فم جرحت له اله عة كان كما لو دة 
عل ارلا إن عفرا عا مال + أو كات الجنايتان خطا. تلت فة المقر لن 
برقبة العبدٍ القاتل . 


فرع : [قتل قِنّ عبداًلرجلين] : 

وإِنْ قتلّ عبدٌ لرجل عبداً لرجلين عمداً. . ثبت لهُما القصاص ٠‏ فإن عَمّوَا » أو عَمَا 
أَحدُهُما. . سقط القصاصٌ » وحُكمٌ المالٍ في العفو قَدْ مضئ . 

وإِنْ قَتلَ عبدٌ مكاتباً. . وَجبَ القصاصٌ . 
ن خَلّفَ وفاء ولَهُ وارثٌ غير المولئ. . لّم يجب القِصاصٌ ) . 
0 لوحت 1 افا > كما لولم يُخَلّْ وفاء . 


كد و 
مسالة : ss‏ 

وإِنْ قطعَ حر ُو يد عبد وأعيق المد » م مات من القطع. . لم يجب القصاصيٌ ؛ لا 
غير مکافىءِ لَه في حال الجناية » ويَجبُ فيه ديه حة ؛ لان الاعتبار بالأرش حال 


أستقرار الجناية » وهو حر حال الاستقرار ريخت للخ من ذلك قل الأمرينٍ مِنْ 
نصفب القيمة أو جميع الدية ؛ لأ نصف القيمة إن كان أقل. ب ا ا 


(۱) في نسخة : ( عبده ) . 


oV‏ کتاب الديات 
مها ؛ لأنّها هي التي وَجبت لَهُ في ملكه » وإن كانت الديَةٌ أقلَ. :الم يست لاس اکر 
مئها ؛ لذ تمق ا لقت ينعن ال وهو إعتاقة للعبدٍ . وهكذا ذكرٌ 
ااا رده القافي أو الک فا فزلين + 


أحدهما : هذا . 


000 

وإ قَطعَ رجلٌ يَدَي عبدٍ أو رجليه » أو فقا عينيه » وقيمئه مثلٌ قيمةٍ ديتين. 
تظرت : فإِنْ مات من الجناية قَبْلَ الاندمال والعتق. . وَحبِتْ قيمتة . 

اذ ادم اا ر فی .نه ماك وج ق ل سوا اشا 
الجناية قبل العتق أو أعيقَ بل الاندمال . و هكذا : إِنِ أندملّت الجناية ولّم يعي ؛ لان 
الجناية أستقوّثٌ بالاندمال ناذا 0 . . لم تجن فيه إلا ديَةُ حر . 

وقالَ المُزنئٌ : تجبٌ قيمةُ ؛ لأنّها وَجبت بالجناية . وهذا خطأ ؛ لأنَّ الاعتبار 
بالأرش حال الاستقرارٍ » وحال الاستقرارٍ بالجناية ُو حُرٌ » كما لو كانت قيمتة دون 
الدَّيَةِ » ففُطعَت يده وأعيِق » ثم ماتَ. . فإِنَّ الواجب فيه ديه حر » وتجبُ الديّةُ هامُنا 
للسيّدٍ ؛ لها وَجبث في مله » وإِنّما نقصت بإعتاقه . 

و ن قطع رجلٌ يد عبدٍ » ثُمّ جاء آحَررُ فقطع بده الأخرئ » وماتّ مِنَ الجنايتين. . 
له يَجبُ على الأول نصفُ قيمته سليماً ؛ له قَطِعَهُ وهو سليمٌ » ويجبُ على الثاني 
نصففُ قيمته مجروحاً ؛ لاله جرحَةٌ وهو مجروحٌ » فيكونٌ على الأول أكثرٌ . 


فرع : [قطع حر يد عبد فأعتّق ثم قطع الأخرئ رجل فمات] : 


2 1 و 50 11 اق 04 5 
ون قطعَ حر يد عبدٍ » فأعتِقٌ » ثم قطعَ آخرٌ يِدَّهُ الأخرئ » ومات من الجنايتينٍ. 


باب : اروش الجنايات o۷‏ 
ّم يَجِبْ على الأول قِصاصٌ في الطَرّف ولا في التفس ؛ لأَنّهُ غير مكافىء لَه في حال 
الجناية:» :وعليه تفت الأ + لد الج عليه لوقت اسعتزار الديّة + راما اناي 
فيَجبُ عليه القصاصصٌ في الطرّفي ؛ لأنّهُ مكافى؛ لَه وَقَتَ الجناية » وهل يجب عليه 
القصاصصُ في التَّمْسِ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُّهما] : قال أبو الطب بن سَلمَة : لايَجبُ عليه القصاص في النَفْسِ ؛ ؛ لأ 
الروخ حَرجتْ مِنْ سراي جنايتينٍ : إحدَاهُما توجبٌ القصاصَ » والأخرئ لا نُوحبهُ ؛ 
فلم يجب الِصاصٌ ٠‏ كحرّينٍ قتلا من نصفُةُ حو ونصفةٌ عبد . 

والثاني - وهو المذهبٌُ ‏ : آنه يَجبُ عليه القصاص في النَفْسِ ماف حال 
الجناية » وإنّما سقط القصاصٌ عَنْ شريكه لمعن يَختصن به » فلَمْ يسقطط القِصاصٌ 
عَنهُ » كما لو قل عبدٌ وحدٌ عبداً . فإِنْ عفا عَنهُ عَنِ القصاص إلى المال » أو كانت 
الجنايتانٍ أو إحدامُما خطأً. . وجب على الجانيين ديه حر » على كل واحدٍ منهُما 
ا ا 500 
القيمة أو نصفب الدّيَةِ ؛ لأنَّ نصفف القيمة إن كانث أَقلّ. . فَهُوَ الذي وَجِبَ في ملكه › 
والزيادةٌ حصلتٌ بالحرّيّة » لا حقٌّ له فيها » ويكونٌ الباقي مِنَّ الديّة لورثة المقتول » 
وإِنْ كانَ نصفث الدَيَة قن . لم يَجِبْ لَه أكثد مِنْهُ ؛ لأَنَّ نصف القيمة نقصّت بإعتاقه 
ويكونٌ النصفُ الثاني لورثة المقتولٍ 

إن قط لاب يل بقاعي ا ّم قط آخٌ دة الأخرئ » ثُمّ قطع حر 
رجلة » وماتٌ مِنّ الجنايات. . لم يجب على الأَوّلٍ قصاصصٌ في الطرَف ولا في النَفْسِ » 
ا ل في الطرّفينٍ » وهَلْ يَجبُ عليهما القِصاصُ في 
النّمْسِ ؟ على الوجهين 


. 


عن عنما قن القصاص على مال ٠‏ أو كانس لجان اننا ا 
وَجبَ فيه ديه حر » وكم يَستحقٌ المولئ ؟ فيه قولانٍ : 

a‏ لحك ووو لطن لقعو عار 
ونا يجب علئ الجاني في ملک » وهو ؟ تلك انق +تلأن الى فجت د ا 


رش - ايه لآو ف .نين ی و ج علو جال الجن نوكه وال انرا 


oV‏ كتاب الديات 


وو ل افا الول يجن عليه غيذة وران 


000 ل حقه 


خرانٍ : فإِنّهُما جَنَيا عليه 


و 
a‏ 


2 


ولوقت يه و و . لم يَجبْ على الأول إ 


القيمة 4 : أن يجني عليه الأول وهو مسلِمٌ» e‏ 
بعد الردّةٍ » ثمّ يموت » فإِن جناية الآخرّينٍ هَدَرٌ في حقٌّ السيّدٍ » فكذلك : لکا أعتقَّ 
ُه جَن الآخرانٍ عليه. . أهدزنا جنايتهُما في حقّهِ » وقابلنا بِينَ ثل“ القيمةٍ وثلث 


EG 


الدَّيَةِ » ووّجب للسيّد أقلهما . 

وقد ينسرق”" أَحدُ القولّينٍ في الآخَرٍ » وهو : إذا جَنى عليه الأَوَّلُ في الرقٌّ جائفة 
مأمومة » ثم جن عليه أثنانٍ بعد الحريّة » ومات يِنَّ الجنايات . . فاه يَجبُ للسيدٍ اقل 
الأمرين مِن ارش الجائفة » وهر : ثُلثُ القيمة أ كلق الف هاهنا + فقولا واا 


2 
او 


وإ جَنىئ عليه في حال الرقٌّ واحد وفي حال الحريّة ثلاثةٌ » فمات من الجنايات 


فعلئ القولٍ الأَوَلٍ : يَجبُ للسيّدٍ على الأَوّلٍ الأقلُ مِنْ أرش الجناية أو رُبع الدية . 

وعلئ القولٍ الثاني : يجب لَه أل الأمرينٍ مِنْ ربع القيمة أو رُبع الديّة . 

وإِنْ جَنئ عليه واحدٌ في الرق » وتسعة بعدَ الحريّة » ومات مِنَ الجنايات .. فعليهم 
الدية بِيتُّم » قق الد عل الفول الأول أف ار رض و از شير 
الديّة » وعلئ الثاني أل الأمرين مِنْ عُشر القيمة أو عُشر الديّة . 

وَإِنْ كانَ بالعكس مِنْ هذاء بِأَنْ جَنى عليه أئنانِ في حال الرق » وواحدٌ بعدَ 


)۲( في نسخة : ( ينسرف ) » ومنه يقال : طلبتهم فسرفتهم » بمعنئ : أخطأت وجهلت » ويقال : 
انسرقعن القوم : تأخر واختفئ ليذهب . 


باب : أروش الجنايات هلاه 
الحرة » ومات مِنَ الجنايات . . فعليهم الد بيجم أكلاناً ١‏ وعد الخد علا القول 
الآَوَلٍ قل الأمرين مِنْ أرق الجناية ة أو ثلثي الديةٍ > وعلئ الثاني اقل امیر ي 
القيمة أو تلن الدية 

a‏ الرقٌ » وواحدٌ في حال الحريّة » وماتٌ من 
الجنايات . . متمق النيذ مل الأؤلين. علي الول الول و الأمرين يِن رش 
س القيمة 8 تسعة أعشار ال الدية 


فرع [قطع يد عبد فأعتق ثم اشترك وآخر وقطعا الثانية فمات] : 
وإن قط حر يد عبدٍ 2 فأعتقٌ 4 غ الجا الأول هروا وتطعاينة ری 2 
0 بال و ا ل 


أحذهها ا ت يستحقٌ أقلٌ الأمرينٍ مِنْ نصفي قيميه أو ربع دة حر 


و 


والثاني : له أَقنُ الاً مرن من ربع قي قيمته أو ربع الديّة . 


فرع : [قطع يد عبد فلما أعتق قطع رجله فمات] : 

إن قطعَ حر يد عب لغيره » فأَعتقَ العبد » ثم عا الجاني فقطع رجلَه » ومات يِن 
الجنايتين . . لم جب على الجاني القصاصيُ في الس ؛ لأنّهُ مات مِنْ سراية جنايت » 
إا رسيت الفا تبر لاخر ا تو انه تتميرٌ إحداهُما عن الأخرئ » فهر كما لو 
N E RE Ea‏ 


5-4 
03 


فان عَفا عَن القصاص عنة ء أو كانت الجنايتان أو إحداهُما خطأ. . وجب علو 
ac‏ 
قل الأمرين مِنْ نصفب قيميه أو نصفب الدية ؛ لأَنَّ الجنايةً الثانية في حال الحرئة » 
فصارت هَدَراً في حى السيِّدٍ . 

وإِنِ آندملتٍ الجراحتانٍ. . وَجبَ للسيّدٍ نصففُ القيمة » وللمجنيٌ عليه اللقصاصُ في 
الرّجل أو نصفتُ الديّة إِنْ عَا . 


0۷7 كتاب الديات 


فرع : [قطع يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم ذبحه الأول] : 

وإن قط حو يد عبد » ثم أَعتِقٌ » ثم جاء آخر فقَّطعَ رِجِلَّهُ » ثم عاد الأَوَلُ فذبحة. . 
فن دَبِحَهُ بعد أندمالَ يده التي قطعها. . فإِنَّ على الذابح للسيّدِ نصف القيمة » وعليه 
للورثة القصاص في التَنْس . وإِنْ عَفَوَا عنهُ. . كان عليه جميعٌ الديّة » وعلئ قاطع 
الول القصامق الور © إن عنواعتة .ا كان علنه لهم تست اة : ١‏ 


0-4 25 
04 


وَإِنْ ذَبِحَهُ قَبْلَ أندمالَ جراحةٍ يده. . ققد قال او سعيدٍ الإِصْطَخْرِيٌ ٠‏ وأبو 
العبّاس : لا دحل أرشُ الطَرفٍ في بِدَلٍ التفس » فتكونٌ عليه نصفثُ القيمةٍ للسيّدٍ » 
وعليه القصاصي للورثة في اتس » وإن عَفواعنة. . كان عليه جميمٌ الديّة لهم . 

والمذهبٌْ : أَنَّ ارش الطرّفي يَدخلٌ في ديَةِ النّفّس ؛ لأنَّهُ مات بفعله قَبْل الاندمالٍ » 
فهر كما لو سرت جناي إلى الس . فعلئ هذا : يجب عليه القصاص في الس 
لوز »قن ا ی انط عد ا و الذي وج لل ردن 
الطرّفي » وقد دخلٌ في ضمانٍ الس . وإِنْ عفا الورثةٌ عَنِ القصاص على الديّة. . كان 
على الذابح ديه حو » وللسيدٍ منها أَقلُ الأمرينٍ ِن نصفب القيمة أو نصفب الدية . وأمًا 
الثاني : فإِنّهُ يَجبُ عليه القصاصٌ للورئة في الرّجل » فإِنْ عَفوا. . فق أستحقوا عليه 
نصف الديَةٍ » ولا حقّ للسيّدٍ فيها ؛ لأنّها وجبث في غير مِلكه . 

وإن كان الثاني هو الذي ذَبِحَهُ. . فإنَّ ببجه أستقوث جنايةٌ الأول » فيَجبُ على 
الأوَلِ للسيّدٍ نصفئُ القيمةٍ . وأَمًا الثاني : فإِنْ ذبحَهُ بعد أندمالٍ جنايته على رجله. . لم 
يتدخل بِدَلُ الرّجل في التّفْسِ » فيكونُ لورثة المقتول أن يَقتضُوا من في الرّجل » فن 
عَفوا عنها. . آستحقُوا عليه نصفت الديّةِ لجل » ولهم أَنْ يَقتضُوا منهُ في النّفْسِ . وإن 
عَفوا عنة. . أستحقُوا عليه جميع ية الس . ۰ 

وإِنْ ذَبحَة قبل اندمال الول » فعلئ قول أبي سعيدٍ » وأبي العبّاس : لا تدخل ديه 
الل ف هة الف فيكرد كما لر ادمات وخ الاش :اتدل ذب لجل في 
ديَةِ لتس » فيَجبُ عليه القصاصٌ ٠‏ وإِنْ عَفوا عنة. . أستحقُوا عليه الديّة . 


وإن كان الذابح له أجنبيًاً. . فإنَّ بذبحه قد أستقوّث جناية الأول والثاني » فيَجبُ 


باب : أروش الجنايات OVV‏ 
علئ الأول نصفثُ القيمة للسيّدٍ » وعلئ الثاني التقصاص في الؤجل » » أو نصفث الديّة إن 
عفا عنة الورثةٌ » وعلئ الذابح القصاص في النّفْسِ > أو جميعٌ الديّة إن عفا عنة الورثة 


فسألة 4 ند Eo‏ سس هن نه : 

مجم اك جرت GS‏ ال 
المجنيّ عليه » وبقي مِنْ رشو بقيّهُ » أو آختار السبّدُ أن يديه » وقلنا : لا يَلرَمه إلا 
در قيمته » فدَفعَ قَدرَ قيميه » وبقي مِنَّ الأرش بقيةٌ » ثم أَعيِقَ العبد. . فهل يُطالَبُ 

ببقيّةِ الأرش ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطب : 

أَحدُهما : لا يُطالّبُ به ؛ لأنّهُ لم يجب إِلاّ قَدرُ قيمته 

والثاني : يُطالْبُ بباقي الأرش ٠‏ قال القاضي أبو الطيّبٍ : وهو الأصح ؛ لأَنَّ الذي 
وجب بالجناية هو جميع الأرش » وإنّما لم جب على السيْدٍ أكثر , و ا 
والباقي في ذمّةٍ العبدٍ , إلا أنه كان قَبْلَ العتق كالمعسر » فإذا أعتق IE‏ 
طُولبَ به » كالحرٌ إذا 0 . ولان العبد لو أقوٌ بجناية خط أو سرقة 07 
المولئ ولا قامث به ينه . . فإِنّهُ لا يُقبَلُ قو لع الم ولى عى : زمه ما أقد به » 
فدلٌ على أذ الاه اق بوك + 


فرع : [جناية عبد على يد حر ثم عتق فعاد وآخرٌ فقطعا يده الأخرئ] : 

إذا قَطعَ عبد بد حر » فأعيِقَ العبد » ثمّ عا العبدٌ المعتَنُ هو ور وقطمًا يد ذُلكَ 
الح + ومات قل الاندمال». فقد قال أبن الحدّاد + تَجثُ شريكِ العبدٍ المعتق 
نصفت الديّةِ » ويجبُ على العبدٍ المعبّق وعلئ سيّدِهِ نصفتُ الديّة » إلا أن على السيدٍ 
لاقل من ربع الديّة أو قيمة عبليه الجاني » وهذا على القول لصح : أنه إذا تار السيّدُ 
ان قدي عبدَهٌ .. فداه بأقلٌ الأمرين مِنْ رش الجناية أو قيمة عبدِه الجاني . فا على 
القول الذي يقول : لزم جميعٌ الأرش”" . . نه لزم هاهُنا رُبعُ الديّة . 


)001 في نسخة زيادة : ( فإنه يلزمه جميع الأرش ) . 


ليمك كتاب الديات 


فإذا قُلنا بهذا : فلاو رارت المقول هة د تخد هن الشريك س 
الديّة » ومِنَ السيِّدٍ رُبعها » ومِنَ العبدٍ المعتق رُبِعَها . 

وإذا قُلنا بِالأَوَلِ : وكانت القيمة أقلّ مِنْ ربع الديّة. . فهلْ يَكونُ ما بقي مِنَّ الديّة في 

ذمَةٍ العبدٍ ؟ على الوَجِهِين الأَوَلينِ . 

وإِنْ أوضح عبدٌ رأ :فاع الد له عاد بعد إععافو و جرخ هو رار 
المجنيّ عليه > ومات مِنَ الجنايات. . قال أبن الحدَّادٍ : وَجبَ على شريكِ العبدٍ 
المعتَق نصفث الديّة » وعلى العبدِ المعتّن وسيّده نصفتُ الديّة ٠‏ علئ اليد متها الل من 
أرش الموضحة أو قيمة العبدٍ الجاني . وهذا على الصحبح منّ القولَينٍ » وإنّما أَعثير 
ارش الجناية هاهنا مح تاف التفس لِحَقٌ السب + ل5 الأرش هر الذي وجب في يلو » 
وما زاد على ذلك . . في ذمّةٍ العبدٍ المعتَق . 

وإِنْ جرح عبد عبداً» فأ الجاني » ثم عاد الجاني بعد العتق فجرح العبدَ 
لأَوَلَ » ومات مِنَّ الجنايتين. . لم يجب عليه القصاصٌ في التّفْسِ » وعليه القصاص 
في الجا الا ر نة مانت مها كس بها القعنامة عفن عنما عه عر مال : . كانَ عليه 
جميعٌ الديّة » وعلئ السيّدٍ منها أقلُ الأمرين مِنْ رش الجناية في مله أو قيمةٍ الجاني . 


فرع : [قطع عبد يد حر ثم حو يد العبد ثم قطع العبدٌ الجاني يد حر آخر فماتوا] : 
GG‏ 
6 وماتوا جميعاً قَبْنَ الاندمالٍ » وقيمةٌ العبدٍ الجاني آثنا ءَ عَشَرَ الف درهم » 
TS‏ «لزة ا ا ا ا ی 
قيمته » وهو : ثنا عَشَرَأفَ درهم » فيدفع ما نقص بالقطم - وهو : سنه آلافي درهم - 
إل وارثِ المقطوع أَوَلاً ؛ لأنّ المقطوع الثاني لم يتعّق بو حف » ويتضارب”" ورا 
الحُرَين المقتولّين في الباقي“ على الث والثُلئِينِ ؛ ۽ له بقيّ للأوّلٍ نصفف الديّة 
وللثاني جميعٌ الديّة » فيتحصلٌ معَ الأَوَلٍ ثمانية آلافي » ومع الثاني أربعة آلافي . 


. يتضاربا : يتشاركا‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الثاني‎ (۲) 


باب : أروش الجنايات 0۷۹ 
فإن كانث بحالها » ونقص العبدٌ بقطع اليد ثلث قيمته » وهو : أَربعةٌ آلافي. . فإنَّ 
الأول ينفردٌ به » ويتضارث الأول والثاني في الثمانية الآلافي الباقية على ثُلَيْ دي 
د ار فكو الأول ها الا الان ش 
: ثلائة هُ آلافي ومئتانٍ » وللثاني ثلاثة أخمايها » وهو اريف ا 
01 [ضرب بطن أمة فأسقطت جنيناً ميتاً] : 
وإِنْ ضرب ضار بطنّ أَمةِ حامل بمملوكِ » وألقث جنيناً ميتاً. + وحن فيه عش 
قيمة امو » سواء كان الجنينٌ ذكراً أو أنئ » ويه قال مالك » وأحمدٌ » وإسحاقٌ . 
وقالَ الثوري » وأبو حنيفة » ومحمّدٌ : (إنْ كان الجنينُ كراً. . وجب فيه نصفُ 
شر قبمتو- يعني : الجنينَ ‏ وإ كان أش. . وجب في عُشر قيمتها ) . 
دليلنا : آنه جنينٌ » فأستوئ في ضمانه الذّكرُ والأنه ل » كجنين الخو" . 
إذا ثبت هذا : فآختلف أصحابنا في الوقتٍ الذي و 0 
فقال المُزني » وأبو سعيدٍ الإصطخري : تعتبرُ قيمتها يوم الإ ا انه حال 
استقرارٍ الجناية » والاعتبارٌ بالجناية حال الاستقرارٍ » بدليل : أَنّهُ لّو جرح عبداً 
مات من الجراحة. . وجب فيه ديه خُر . 
وقالَ أبو إسحاق » وأكثر أصحابنا : تُعتبدُ قيمتها يوم الجناية . وهو المنصوصٌ ؛ 
لآنّ المجنئّ عليه هو الجنينٌ » ولم غير صفئة تخيراً يَختلفُ به بدلٌ نَفْسِهِ » فكانً 
الاعتبارٌ بحاله يوم الجناية » وإِنَّما تير يره » فأعثيرَ بِنَفْسهِ » كما لو جَرحَ عبداً قيمتة 
مث ثم وَخْصَ العبيدُ لكثرة الجلْب حت صارث قيمةٌ مثلو حمسي » ثم مات . . فإ 
قيمتة تعتبرٌ يوم الجناية . 


فرع : ارو يت مركي 
وإِنْ ضرب بطنّ أَمةِ حامل بمملوكِ افك ٠‏ ثم ألقثْ جنيناً ميتاً. . وَجبَ فيه ديه 


ي 


) في نسخة : ( الحرة‎ )1١( 


0/4٠‏ كتاب الديات 


وكذلكَ : لو ضرب بطنَّ نصرائية حامل بنصرانيٌ » فأسلمث » ثم ألقث جنينا 
متا . جب فيه ديه جنينٍ مسلم ؛ لأنَّ الاعتبارٌ بالجناية حال أستقرارٍ الجناية . 

وإ صرب بطنّ أمةٍ حامل بمملولك ٠‏ فقث جنيناً ميتاً » ثم أعتقث » وألقث جنيناً 
آخَرَ مِنْ ذْلكَ الضرب. . وَجبَ في الجنين الأَوَلٍ عُشْدْ قيمة الأمّ » وفي الثاني ديه جنين 
حو ؛ لاد الأول مملوك » والثاني حو 

وَإِنْ ضرب بطنّ أَمةِ حامل بمملوك » فأعتقَها سيّدُها » ثم أسقطث جنيناً ميتاً. . فإنَّهُ 
تجبُ فيه الغرّةٌ 

قال أبن الحدّادٍ : ويكونٌ للسيد ين ذلك اقل الأمرين من عُشر قيمة الام أو العْدة ؛ 
أن الغو إن كانث أكثر . ا رس E‏ 
كانت الغرَةٌ أقلّ. . كانث لَه ؛ لأَنَّ النقصانً إِنّما حصلّ بإعتاقه » فلا يضمن له . 
كما لو قَطعَ يد عبد » فأعتقَة سيّدُهُ » ثمّ مات . م 
الأمرينٍ مِنْ نصفف قيمته أو ديه . 

قالَ القاضي أو الطيّبٍ : هذا عندي غير صحيح ٠‏ بل لا یکو للسيدٍ شية ؛ لاد 
الشافعيَّ رحمه الله تعالئ قد قال : ( لو ضرب بطنّ أمة » فألقث جنيناً ميتآ » ثم أعتقث 
وألقث جنيئاً آخَرَ. . فعليه عَشْرٌ قيمةٍ مه اا ر فى لاع ماحد 
قن لين خا زرف ور )1197 ول بيعل لد مهايا : 

ووَجِههُ : أن الإسقاطاً حصلّ في حال الحريّة اة . ويخالفُ إذا قطع يد عبد ثم أي ؛ 
لأَنّ الجناية كانث في حال الرقٌّ وقد وجب بها الأرشنُ » وهامّنا الضرث لا يتعلّق به 
أرشنٌ » وَإِنّما تعلق ذلك بالإسقاطٍ . 


فرع وط آمة هة بكرن ولذاها خا : 
وإِنْ وَطىءً حو آَم غيره بشبهةٍ » فأحبلها. . كان الول حرا » وعلئ الواطىءٍ قيمة 


الولدٍ يوم الولادة 8 


. ) في نسخة : ( الحر لأمه ولورثته‎ )١( 


باب : أروش الجنايات 0۸۱ 

م ل لي ا E‏ 
دة بيه » وعلى الواطىء شر قيمة الأمةِ لسثدها » سواء كان عش قيمة الأمةٍ أقلٌّ مِنْ 
قيمة الغة » أو مثلهاء أو أكثر ؛ لأ ضمانَ أحذهما ضمان حُة » وضمانٌ الثاني 
200 1 2 للك و 2 ا 
ضمان مملوكُ » ولا يَمتنعٌ ذلك فيهما » كما يَقول في قيمةٍ العبدٍ وديَةٍ الحرٌ المقتولينٍ . 


فرع : [ضربت أم الولد بطنها فألقت جنيناً لا ضمان] : 

: ا ا سا . فقذ قال أبن الحدّاد‎ E 

لا ضمانَ › إلا أَنْ تكونّ ها حرة باقية. :فون غلل الالال من ية ولد أ 

0 ؛ لأنَّ جناية أَمٌ الول على سيّدِها » وهر وارثُ الجنين » > فلا يجب عليه 
لتفسه ضمانٌ » وإِنّمايَجبُ ضمانٌ نصيب الحرّة . 


ا : [أمة مشتركة حملت من زوج فضربت وأسقطت] : 


إذا كانث امه بينَ وَجِلَينٍ نصمّينٍ » فحملث مِنْ زوج أو زناً » فضربها رَجِلَّ › 
فاقطت جا مستا وح عا لد و ES‏ 

وَإِنْ ضربها أَحدٌُ الشريكين » فأسقطث جنيناً ميّناً. . وَجِبَ عليه لشريكه نصفُ عُشر 
ET‏ ْ 

فإِنْ ضربّها أَحدٌ الشريكين ٠‏ ثم أعتقّها الضارب ٠‏ ثم ألقث جنيناً ميتآ ٠‏ فن كان 
المعتقُ معسراً حال الإعتاق. . فقذ عتقّ نصفها ونصفُ جنينها لا غير » فَيَجبُ عليه 
نصفُ عُشْرٍ قيمة الأمٌّ لشريكه بنصفب الجنين الرقيق » وهل يَجِبُ عليه ضمانٌ نِصفِهِ 
الحْرٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأرل] : قال أبن الحدَّادٍ : لا يَلزْمُهُ ضمائهُ ؛ لاله حينَ الجناية لم يَكنْ مضموناً 
عليه » والاعتبارٌ في الضمانٍ بحال الجناية » وحال الجناية حال الضرب ؛ ولهذا أعتبرنا 
كي إلأء نان ا 

و[الثاني] : قال سا تر أَضنحا بنا : يَلزْمُه ضمالة بنضفب غْوةٍ + وهو و المنصوصٌ في 
« الأ ؛ لان ت الجنين حال الإسقاط » وإِنّما الضرث سببُ الجناية ؛ لاه 


يحصلٌ بالأم » ولِمَْ یون نصفثُ هذه الع ؟ يُبنئ على القولَينٍ فين نصفُهُ حو ونصفٌة 
مملوك » إذا مات . . فهلْ يُورَتْ ؟ وفيه قولانٍ : 

أحدُهما : يُورَتُ عنة » فيكونٌ لورثته » ولا تَرتُ امه منها شيئاً ؛ لاله لّم تكملٌ فيها 
الحوَيّةُ > ولا يَرثُ السيّدُ منها ؛ لاله قاتلٌ . والثاني : لا يُورَثُ عنة . 

فعلئ هذا : يكونُ لمالكِ نصفه على المنصوص . وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : 
کا 

وإن كات المعيق اموسرا 
الضاربٌ الجنينَ بِغْوَة عبدٍ أو أَمةِ » وتكونٌ موروثةٌ عنة . ون قلنا : إِلّه لا يَعَيِقُ نصيبٌ 
تركو بال التبدوته بارع القن ل باتعا . كانَ الحكمٌ فيه حُكمَ ما لو 
قلنا : عق باللفظ » وإنْ لم يدفم القيمة إلا بعد الإسقاط . بكاو که شك لر 
إن فنا : إِنه مراع . . نظرت : 

فن دَفعَ القيمةً. . كانَ حكمّةُ حكم ما لو قُلنا : يعيِقُ باللّفظِ . 


ا 9 2 - 
فإِنْ قلنا : يَعَيِقُ نصيبٌُ شريكه بتفس اللفظ . . ضَمِنَ 


ساس سي 

وَإِنْ أعتقّها . 9 ضربها المعتّق . 1 لحدَادٍ هاهُنا » ولم يَبِنَ إلا الوجة 
ل 

فا إا أضقها أحذهحا» وشيرتها ارف ال م واسقظ من فة جين ما 
SS‏ کک 
لا يضمن نصيبه بالإتلافي . 

واا ا 


م 


: فان قُلنا : لا يورث عن » بل يكو لمالكِ نصفو. . 


لم يَجبْ على الضارب فيه شيء ؛ ؛ لأنه نه لو وجب فيه شىء. . لكان لل نو لقنا جیا له 
0 هھ اير 
مِنْ طريق الإرث فنحرمة إِيّاهُ بالقتل » وإِنَّما يَستحقّهُ بسبب ملكه . وإِنْ قلنا : يَرثة عنة 


E‏ ولام 


باب : أروش الجنايات oAY‏ 
و و فيه نفل دوق ماله تعسق اا أن التدوية ل تكمل 
E MS CE‏ 
لبوك الال 

إن كان المعيّقٌ موسر . فَإِنْ قلنا: : يعيقُ باللفظ .. فقذ أتلف جنيناً حرا فيَجبُ 
فيد بد 4.112 وتعرن مو رول عاب ركسي ا ا ا 
قلنا : إِنَّهُ يعيِقُ بأداءِ القيمة » فإِنْ أَدَاها قَبْلَ الإسقاط. . كان كما لو قُلنا : يعتَقُ 
باللفظ » وَإِنْ أَدّاها بعد الإسقاطٍ. . كان الحُكمُ كما لو كان معسراً . وإِنْ قُلنا : إل 
0 

/ نْأذئ القيمة : . كان الحُكمُ فيه كما لو كان موسراً . 

وإن لم يود القيمة . . كان كما لو كان مُعسراً . 

فإِنْ كانث بحالها » فضربها السيّدانِ ضربة واحدةً » ثم أعتقاها بكلمةٍ واحدةٍ » أو 
وَكّلا وكيلاً فأعتقّها. . فقذ قالَ أبن الحدّادٍ : على كلّ واحدٍ منهُما ربع الغوَةٍ ؛ لأ بدلّ 
الس يتير بالحرّيّة » وبدلُ الجنين إذا كانّ مملوكاً. . فهرَ عُشْدُ قيمة أَمّهِ ٠‏ وإذا كان 
حواً. . فهر غرَةٌ عبد أو أَمةِ قيمتُها عُشرٌ دة أَمّهِ » فإذا جن عليه سيّداةُ. . صار كل واحدٍ 
منهُما مُتلفاً نص ملكه”" ‏ وهو : الؤْبعُ - وصاحيّهُ متلفاً للنصفف الآحَرٍ » وما أَتَلمَهُ في 
ملكه. . فهرَ غيد مضمونٍ » وسرايتة غير مضمونةٍ » وإذا كانَّ كذلكَ. . سقط ضمانُ 
نصفب النصفب الذي لكل واحدٍ منهُما » وبقي النصففُ مضموناً » وقد صارٌ بده بالعتق 
من الغرَةِ » فوب على كلّ واحلٍ منهما رُبعُ الغرّة » ويكونٌ للمولئ منة أل الأمرينٍ مِنْ 
ربع عُشرٍ قيمة الأ و ربع الغوّة . 

قال القاضي أبو الطيّب : وكثية من حفَّاظٍ أصحابنا ردُوا ذُلكَ » وقالوا : هذا خطأ 
عل مذهب الشافعيٌ » والذي يَحِيءٌ على المذهب : أن يكونَ على كلّ واحدٍ منهُما 
نصفتُ الغرَةٍ ؛ لأ الجناية على الجنين حال الإسقاط » ولا يكونٌ لّها فيها حقٌ ؛ لان 


. ) في نسخة : ( ماله‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لهما فيهما ) » وفي أخرى : ( فيه‎ )۲( 


:م كتاب الديات 
الشافعيّ رحمة الله قال : ( ولو ضرب أَمةٌ » فألقث جنيناً ميتآ » ثم أعتقّها مولاها » ثم 
ألقت جنينا ميا آحَرَ ِن ذلك الضرب . . وجب على الضارب في الجنين الأول عشرُ 
قبمة أ ايدو وف الفانن غر عبد ارا ET‏ 
فرع : [ضرب أمته الحامل على بطنها ثم أعتقها ثم ألقت جنيناً ميتاً] : 

وإِنْ ضرت رجلٌ بطنَ مته الحامل » ثم أعتقّها » فألقثْ جنيناً ميّناً. . فعلئ قول أبن 
ل ان . وعلئ قول أكثر أصحابنا : عليه الضمانٌ . 

وإِنْ ضرب بطنّ حربيّةِ حامل » استرات جما ا . فعلئ قول أبن 
الحدّادٍ : لا ضمانَ عليه و ا ا : عليه الضمانٌ . 

وَإِنِ أرتدّت أمرأةٌ وهي حاملٌ » فضربها رجلٌ » ثم رَجِعتْ إلى الإسلام » وألقث 
ا ضمانهُ » سواء أسقطتة قَبْلَ الرجوع إلى الإسلام أو 
بعدَهُ ؛ لأَنَّ جنيتها محكومٌ بإسلامه » ولا يَصِيدُ مرتداً بأرتدادها . 

قال أبن الصبّاغ : وإ ضرب ذميٌ بطن زوجته الذمَيّة وهي حاملٌ فأسلم”'' » ثم 
اسقط يفريه سينا ا . فعلئ قول أبن الحدَّادٍ : يَجبُ على عاقلته مِنْ أهل الذمَّةٍ 
بقّدرٍ ما يَجبُ في الجنينٍ الكافر » وما زاد بالإسلام. . يكونٌ في مال الجاني . وعلئ 
قولٍ سائر أصحابنا : تكونٌ الغرَةٌ على عاقلته المسلِمِينَ ؛ أعتباراً بحال إسقاط الجنين . 

قال أب الصباغ : فلو كان هناك شو ٠‏ أك معتقة » وأبوة مملوله شرب بط أمر اليد 
حامل ٠‏ ٿم أعتقَ أَبوة » فج ولاءة ِن مولئ الم 0 
فعلئ قول أبنٍ الحدّادٍ : يتحمّلُ بدلَ الجنينٍ مولئ الام كان فرلا حال الات 
فهيَ على عاقلته . وعلئ قول سائر أصحابنا : تكونٌ على مولئ الأب ؛ لأنَّ الاعتبار 
بحال الإسقاط . ا ۰ 
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(۱) في نسخة : ( فأسلمت ) . 
)۲( في نسخة : ( أمة ) . 


باب : أروش الجنايات هم 


فرع : [ضرب عبد زوجة سيده المتوفئ فأسقطت جنيئا مينا] : 

وإ مات رجلٌ » وخخلّف عبد » وزوجة حاملاً » وأا يِن أب وم » فضرب العبد 
الوح + واد يوي وشا نونعي ا عل أن اة ورل ا ا 
ما صادفٌ مِنْ جنايته حقّ مواليه. . فإنهُ يكو هَدَراً » وجنايةٌ هذا العبدٍ صادفث حقّها 

في ربع الث ؛ ؛ لأ لها ثلث بدل الجنين ؛ ا ا قورت الت سه + وا م 
العبد رُبعهُ بإرئها مِنْ زوجها > فسقعاً ضمانة » وصادفث”" جناي في لين ؛ للع 
ثلاثة ارباعها" ؛ لأَنَّ لَه لشي الغرَة O‏ أرباع المد فسقط ذلك وکا ثلاثة 
أرباع ثلثها””" مضموناً علئ ال ذ في هذا العبدٍ » ورُب ثليه ۾ مضموناً علئ الأَمٌ في هذا 
E EE e‏ سي ورج :على 
۱ ] ثلاثة أسهم » وثلثاها ثمانيةٌ » مُدِرَ منها ثلاث أرباها : 5 E‏ 
رُبعُها : سهمانٍ » فيقاصضٌ سهمين بسهمين » وبقيّ لها عليه سهمٌ. وهو : نصفُ 
شو فجت فا آنل ا رن وى تف سنن قبدة الد أو تف نيس اة 
والعبد ملكهما علئ ثلاثة أرباع » ورُبعٌ كما كان . 


وبال التوفيق 
* د د 


. في نسخة : ( صار)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( أرباعهما‎ (۲( 

(۳) في نسخة : ( كان ثلاث أرباعها ) . 
(5) في نسخة : ( الأم ) . 

)0( في نسخة : ( بينهم ) . 

(1) في نسخة : ( فيجب لها عليه ) . 


oA‏ كتاب الديات 


بات الغاقلة" ٠‏ وما تحملة من الديات 


العقلّ : اسم للديّة . قال الشاعرٌ : 
وما قدت 0 للمال عندنا سکوی حدم اا EE‏ ة اللسل 
و وف تايان ية اترات اد مانسوق إلى العقل""ا 

وإِنّما س 0 ؛ لأنّها تُعقَلُ بباب ولي المقتول . والعصبة الذينَ 

يتحملون. الدية يحون : العاقلة » وإنّما سُُوا بذلكَ اناوت بالدية E‏ 
GES‏ ل 
العقلٌ عقلاً ؛ لاله يَمنمُ صاحبّة من فعل القبيح . 

إذا قبت هذا + فتن الغ خا طا حصا آر عمة طا حافت ف المضتول عة 
عاقلة القاتل . وبه قالَ أكثرٌ هل العلم ْ 

وقالَ الصيٌ ‏ وأبنٌ عُلَيّةَ » والخوارجٌُ م : يَجبُ الجميعٌ في مال القاتل . 

وقالَ علقمة » وآبنٌ أبي ليلئ » وأبنُ شبرمة » وعثمانٌ الب » وأبو ثورٍ : ( ديه 
الخطأ المحض على العاقلة » وأا ديه عمدٍ الخطأ : ففي مال القاتل ) . 


. 


۳ 


دليلنا ا بنُ شعبة رضي الله عنة : ( أ آمرأَتينِ كانتا نَحتَ رَجل مِنْ 
هذيل ٠‏ فأقتتلتا » فضربت إحداهُما الأخرئ بمسطح - وقيلً : رَمتها بِحَجَرٍ - فقتلنْها 


)١(‏ العاقلة ‏ مأخوذة من العقل - : وهو الدية » يقال : عقلت المقتول : إذا أديتَ ديته » وعقلت عن 
فلان : إذا غرمتٌ عنه دية جنايته » ويقال لدافع الدية : عاقل ؛ لعقله الإبل بالعقال » وهي : 
الحبال التي تثنئ بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها . ومنه سمّي العقل عقلاً ؛ لأنه يمنع من 
الخطأ » كما يمنع العقال الدابة من الذهاب . وعقلت البعير أعقّله ‏ بكسر القاف ‏ عقلاً » وجمع 
العاقل : عاقلة » ثم عواقل جمع الجمع . والمعاقل : الديات . وجاء حكم الإسلام بها . 

(؟) البيتان لعمرو بن معدي كرب من بحر البسيط أوردها ابن الشجري في « الأمالي » ٠‏ وأنشده ابن 
الأعرابي > كما قاله ابن منظور في ١‏ اللسان » » والمرتضئ الزبيدي في « تاج العروس » 
( ذود ) . محدّفة النسل : لا نسل لها يبقئ ؛ لأنهم يعقرونها وينحرونها . وفي نسخة : ( ألقت 
الأيام ملمال ) . 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات OAV‏ 


وأسقطت جنينها » فقضئ رسول الله ية بعقلها على عاقلة القاتلة » وفي جنينها غرَةٌ 


فإذا حملٹ العاقلةٌ د ية عمدٍ الخطأ. . فلن تحمل ديه الخطأ المحض أ أولئ . 


وروي : ( أن عُمَرَ رضي الله عنهُ وأرضاة كرت عند أمرأةٌ معيّنةٌ بسوه » فأرسل 
إليها رسولاً فأجيفيت: ذا ا في الطريق مِنْ فرَّعِها منة » فاستشارٌ الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهُم ف ذلك فقَالَ عثمانٌ و الوَحمْنٍ رضي الله عنهما 
ev‏ 
تقول ؟ فقالَ : إن أجتهدا. . فقد أخطآ » وإن علما. . فقذ غشّاكَ » عليك الدية 


ِل 


0 TS 
. عليهما عثمانٌ ولا عبدٌ الرَحمْن رضي الله عنهُم وأرضاهُم‎ 

وروي ES ANNE‏ فقضئ عُمِرُ بأرش جنايتها علئ عاقلةٍ 
صفئّة ) . ولا مخالف لهم في الصحابة » فد على : أنه إجماعٌ . 


مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية أو غيرها] : 

وهل تحمل العاقلةً ما دون ديّةِ الس ؟ قال الشافعييٌ رحمة الله في الجديدٍ : ( تحمل 
العاقلةٌ ما قلّ أو كثر مِنَّ الأرش ) . وبه قالَ عثمانٌ الب . وقال في القديم : ( تحمل 
العاقلة ديه الس » ولا تحمل ما دود دي الس » بل تجبُ في مال الجاني ) . 

وحكئ بعضُ أصحابنا : أن قولةُ في القديم : ( إل العاقلة تحمل تلت الدّة فأكثر » 
ولا تحمل ما دون ثلث الديّة ) . وبه قال مالك » وأَبنُ المسيّبٍ » وعطاء » وأحمدٌ » 
ھک ١‏ تخل اا ای انعا اليك ا 

. ففي مال الجاني وال او ج IDE‏ الموضنحة مكا راد وها 

دون أرق الموضحة. . ففي مال الجاني ) . 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن المغيرة بن شعبة مسلم ( 1787 ) في القسامة » وأبو داود ( ٤9٦۸‏ ) في 
الديات . وفي نسخة : ( جنينها ) . والمسطح : عامود الخباء » كما في هامش نسخة . 


OAA‏ كتاب الديات 


e‏ . فوجهة : أَنَّ ما دون ديَةِ الفس يجري ضمائهُ مجر ضمانٍ 
الأموالو ٠‏ بدليل : ا أنه لا تبث فيه القسامةٌ » ولا تَجبُ فيه الكمَّارةٌ » فلم تحملها 
ل 

وإذا قلنا بقوله الجديد. . فوجهّة : أَنَّ مَنْ حَمَلَ ديه النّمَسِ حَمَلَ ما دون الديّة » 
كالجاني و0 العاقلة إِنَمَا حملت الذية عن القائل .فى الخطا وعمل البحطلا + فا 
يَجِحَفَ”' ذلكَ بماله » وهذا يُوجِدٌ فيما دون 7 التّمس ١‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهل تحمل العاقلة ديّةَ الجنين ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في الجديدٍ : ( تحمل ديّتهُ بكلّ حال ) ؛ لِمَا ذكرناةُ مِنْ حديث 

و[الثاني] : قالَ في القديم : ( لا تَحملّها » بل تَكونُ في مال الجاني ) . وبه قال 
مالك ؛ لَأَنَّ العاقلة لا تَحملُ ما دون ثلث الديّة . 

فن وَجب له الِصاص في الطرّفي » فأقتصّ بحديدةٍ مسمومةٍ » فماتَ. 
على المقتصّ نصفف الديّةٍ » فهل تحمل عن العاقلة ؟ فيه وجهانٍ : 

والثاني : لا تحملة العاقلةٌ ؛ لاله قصد قله بغير حقٌ . 


فرع : [قتل أو جنئ على عبد غيره » فهل تحمله العاقلة ؟] : 
وإِنْ قَتلَ الحو عبداً لغيره خطاً أو عمد خطأ» أن ا ع :ف طا 
خطأ. . فهل تحمل عاقلتة بدلهُ ؟ فيو قولانٍ : 
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أحدهنا لذ ا العافلة > بل تكونٌ في ماله » وبه قال مالك » والليث › 
وأحمدٌ » وإسحاق » وأبو ثور ؛ لِمَا روئ أبن عباس رضي الله عنهُما : أَنَّ النبت ل 
فال لا تحمل العاقلة عمد ولا عبدا ولا صلخا ولا أعتراف »290 ولاه يضمن 


. أجحف بماله : أذهب جميعه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( فوجب‎ )۲( 
من طريق أبي‎ ) ٠١54 /8 ( » أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )۳( 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 0۸۹ 
بالقيمة » قلم تحملة العاقلةٌ » كالبهيمة . 
والثاني : تحمل العاقلةٌ » وبه قال الوهريّ ٠‏ والحكمٌ > وحمّادٌ » وهو اصح ؛ 
سا تكله ا والكتانة »سملت الحافلة يلاي الف لخب 


وما الخبه : : فقيل : : إِنَّهُ موقوفٌ علئ أبن عبّاس رضي الله عنهما » والقياسٌُ مقدّمٌ 
موادا مع . كان تأويلة : لا تحمل العاقلة عَنْ عبدٍ إذا جنى . هذا مذهمنا : 

وقال أو ف ( تحمل العاقلةٌ بدل نفس العبدٍ » ولا تحمل ما دون بدل 
النّفس ) . 


الزناد فى الديات » باب : من قال : لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ء 
وأبوعييد فى #اغرين الحديف :425/49 ) . 

ورواه قولاً للشعبي الدارقطني في « السنن » ( 178/7 ) في الحدود والديات » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » (8/ ٠١4‏ ) » وقال : قال أبو عبيد [في « الغريب ٩‏ ( 450/4 )] : قد 
اختلفوا في تأويل قوله : ( ولا عبداً ) فقال لي محمد بن الحسن : إنما معناه : أن يقتل العبد 
حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده » وإنما جنايته في رقبته . واحتج في 
ذلك بشيء رواه عن ابن عباس » وساق خبر ابن عباس » ثم قال عن أبي عبيد : وقال ابن أبي 
ليلئ : إنما معناه : أن يكون العبد يجني عليه يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء » وإنما 
ثمنه فى ماله خاصة » وإليه ذهب الأصمعى › ولا يرئ فيه قول غيره جائزاً يذهب إلئ أنه لو كان 
المعنئن علئ ما قال. . لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد » قال أبو عبيد : وهو عندي كما 
قال ابن أبي ليلئ » وعليه كلام العرب . وفي الباب : 

روى خبر عمر موقوفاً الدارقطني في «السنن » ( ۱۷۷/۳ )» والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » (۸/ ٠١5‏ ) بلفظ : ( العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة ) . كذا قاله 
عن عامر الشعبي » عن عمر » وهو عن عمر منقطع » والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله › 
ولفظه : ( العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة ) . ١‏ 

وعن عبادة بن الصامت رواه مرفوعاً الدارقطني في ١‏ السئن » ( ۷۷۸/۳ ) » والطبراني في 
« مسند الشاميين » ( ۲٠۲١‏ ) » ولفظه : « لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً ». وقال 
الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 77/5 ) : إسناده واه » فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذات ونه الحارك ين وان وهر مكل العديف م وال رفي « المرطا عن اکر > 
Es‏ 

وروی البيهقي ( 0/4 )عن أ بی الزناد » عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : 
لا تحمل العاقلة ما كان عمداً » ولا بصلح » ولا اعتراف » ولا ما جنئ المملوك » إلا أن وا 
ذلك طولا منهم . 


0۹۰ كتاب الديات 
دا عملت العافلة ور ی ن ا درن ھا ف ا 
E E‏ 


شالة 1 ل Le‏ 

وإ قتلّ الوَجِلُ نَفْسَهُ أو جنئ على طرَفه عمداً. . كان ذلك هَدَراً » وهو إجماعٌ. ؛ 
لأنَّ أرئنَ العمدٍ في مال الجاني » والإنسانٌ لا يَثبثُ له مال على نَفْسِهٍ . 

واف فل فة طا ون غا طرف عا :كان ذلك هدر وت قال مالك 
والثوري » وأبو حنيفة وأصحابةٌ . 

وقالَ الأوزاعئ » وأَحمدُ » وإسحاق : ( تكونُ على عاقلته » فإِنْ كانت الجناية 
على تفسه. . كانث ديّتهُ لوّرثته » وإِنْ كانت على طرَفه. . أخدذها لَفْسِهِ ) . وروي ذلك 
عَنْ عُمَّرَ”'' رضي الله عنهُ . 

ديلا : ما روي : أَنَّ عوف بنَّ مالكِ صرب مشركاً بالسيفف » فرجعَ عليه السيفُ 
فقتلهُ ٠»‏ فأمتنعَ أصحاث انب اة مِنَ الصلاةٍ عليه » وقالوا : قد أَبطلَ جهادَهُ » فقالَ 
النبيئ باز : بل مات مُجَاهِدَاً شَهِيْدَاً 6" . ولم يقل : إِنَّ ديه على عاقلته » ولو 


000( أخرج خبر عمر عبد الرزاق في « المصنف » )۱۷٤٩۲(‏ و(1857١1)ء‏ وابن حزم في 
(العحق 81017 6 و 031 رج ساعن تف عط تعر اله عير ين الخطاب 
بعقله علئ عاقلته ) . 

(؟) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة , بن الأكوع أحمد في 
« المسند» (40/4 ) » ومسلم (۱۸۰۲) ( ۱۲٤١‏ )۰ وأبو داود ( ۲٥۳۸‏ ) » والنسائي في 
« المجتبئ » ( ٠٠٠١‏ ) في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ٠٠١‏ ) فى الديات » 
باك تن العايلة ي ا 

أما ما ورد عند المصئف بأن الصحابي هو عوف بن مالك.. فقد تبع فيه صاحب 
« المهذب » . قال النواوي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( 5٠0/7‏ ) : أول مشاهده مع 
النبي َي خيبر » وشهد فتح مكة . وكانت معه راية أشجع ٠‏ نزل الشام » وسكن دمشق › 
وكانت داره عند سوق الغزل العتيق » روئ عن رسول الله ية سبعة وستين حديثاً » وأما هذه 
الرواية عنه : فغلط صريح > بل الذي رجع سيفه فقتله هو عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن 
الأكوع » وحديثه في « الصحيحين » مشهور » وهو من الأوهام . وفي الباب : = 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات ٥۹۱‏ 
5 2 ات 2 م . E‏ و اش و 5 
وَجبت عليهم . . لبيّنها النبئ يل ؛ لأنهُ وَّقت الحاجة ٠»‏ وتأخيزُ البيانٍ عَنْ وّقتٍ الحاجة 


لا يجوز . وقيل : إِنَّ الذي رَجِمَّ عليه سيفة فقتلهُ هو أبو عوفي > وهو مالك . 


فرع : [أرش خطأ الإمام على عاقلته أو في بيت المال] : 

وما يَجِبٌ مِنّ الأرش بخطأ الإمام. . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : أَنَّ عاقلتّهُ تَحملُ ذلك عنهُ ؛ لِمَا ذكرناةٌ مِنْ حديث عُمَرَ رضي الله عنةُ 
وا 

والثاني : يَجِبُ ذلك في بيت المال ؛ لأنَّ الخطاً يَكثد من في آجتهاده وأحكامه , 
فلو أوجبنا ذلك على عاقلته. . لأجحف بهم . 

فإذا فلن : تحملة عاقليُةُ. . وَحِبِثْ كمَّارةٌ قله في الخطأ وعمدٍ الخطأ في ماله . 

وإذا قلنا : تَجِبُ دي ذلك في بيت المال. . ففي الكقّارةِ وَجِهانٍ : 

أحذهما : تَجبُ في بيت المالٍ ؛ لما ذكرناءٌ في الديّة . 

والثاني : يجب في ماله ؛ لأَنَّ الكمّارةَ لا تحمل العاقلة بحا . 


ع 
مسألة : [دية المقتول عمداً فى مال الجانى] : 

وَإِنْ قل يره عمداً » أو جنئ على طَرَفهٍ عمداً. . وَجبت الديّةٌ في مال الجاني » 
سواءٌ كانت الجنايةٌ مما يَجبُ فيها القصاصٌ أو مما لا يجب فيها القصاصُ . 

وقالَ مالك رحمة الله : ( إِنْ كانت لا قِصاص فيها . مثلٌ : الهاشمة › والمنقّلة» 
والمأمومة » والجائفة. . فَإِنَّ العاقلةة تحملة وإِنْ كانت الجنايةٌ عمداً ) . 


عن أبي سلام عن رجل من الصحابة رواه أبو داود ( 759 ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرئ » 1١١/8‏ ) » وفيه : فقال رسول الله ب : « أخوكم يا معشر المسلمين » » فابتدره 
الناس » فوجدوه قد مات » وقالوا : أشهيد هو ؟ فقال بيا : « نعم » وأنا له شهيد » . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « لب الأصول » ( ص/368 ) : تأخير البيان عن وقت 
الفعل غير واقع وإن جاز » وإلى وقته واقع في الأصح ٠‏ ويجوز للرسول تأخير التبليغ إلى وقت 
العمل . 


04 كتاب الديات 


دليلنا : أَنَّ الخَبرَ إنّما ورد في حمل العاقلةٍ ديه الخطا“ تخفيفاً على القاتل ؛ لاله 
ّم يقصدٍ القتلّ » والعامد قصد القتل » فلم يُلحق به في التخفيف » ولأنّهُ رش جناية 
عمدٍ محض » فلم تحملة العاقلة » كما لو تل الأب تة . 

إذا ثبت لهذا : فد أرشيَ العمدٍ يجب حالاً . 

وقال أبو حنيفة : ( يَجبُ موّجّلاً في ثلاث سنينَ ) . 

دليلنا : آذ ما وجب بالعمدٍ المحض كان حالاً > كالقصاص ٠‏ وأرش أطراف 
العبيد . 


فض 
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وأَمًا الأرنُ الذي يَجبُ بعمدٍ الخطأ أو بالخطأ المحض ؛ فإِنْ كان ديه كاملةٌ. . قله 
يجب موّجّلاً في ثلاث سنينَ . 

وقالَ بعضٌ الناس : يَجِبُ حالاً . وقالَ ربيعةٌ : يَجِبُ موّجّلاً في خمس سنينَ . 

دليلّنا : ما روي عَنْ عمَرَ » وأبن عباس رضي الله عنهُم : أَنَّهما قالا : ( ديه الخطأ 
على العاقلة في ثلاث سنينَ )!© . ولا مخالفَ لهما في الصحابة رضي الله عنهُم 
وأرضامُم . ولا العاقلة تحمل الديّة على سبيل الرفق والمواساة » وما وجب على 
سبيل الرفق والمواساة. . لم يكن وجوبّهُ حالاً » كالزكاة . 

إذا ثبت هذا : فقذ قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولّم أَعلمْ خلافاً فيما علميّهُ أَنَّ 
رسول الله ية قضئ بالديّة على العاقلة في ثلاث سنينَ ) . وأنكرٌ أصحاب الحديث 


. في نسخة : ( دية عمد الخطأ)‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق -بألفاظ متقاربة- عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ١۱۷۸١۷‏ ) 
و(78548١)‏ و(17809١)‏ باب : في كم تؤخذ الدية » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۳١۹/١ (‏ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠1١ ٠١4/8‏ ) في الديات » وابن المنذر في 
« الإشراف (٩‏ ۱۲۹/۳ ) » وفيه : ( أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين » والنصف 
والثلثين في سنتين » والثلث في سنة » وما دون الثلث. . فهو من عامه ) . قال الحافظ في 
« تلخيص الحبير »' )۳۸/٤(‏ : وهو منقطع . وأما رواية ابن عباس : قال أبو الفضل في 
« تلخيص الحبير » ( ۳۸/٤‏ ) : فلم أقف عليها . 

)۳( أخرج قول الشافعي البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١9/4‏ ) في الديات » باب : تنجيم الدية 
علئ العاقلة » بلفظ : ( وجدنا عامّاً في أهل العلم : أن رسول الله يي قضى في جناية الحر = 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات o۹‏ 


ذلك » وقالوا : لم يرو في تأجيل الديّة ة على العاقلة عن النبيّ ييه حبر صحيحٌ ولا 
سقيمٌ » فأجات أصحابنا عَنْ ذلك بجوابين : 


أحدهما : د عليّ بنَ ابي طالب رضي الله عنةُ وأرضاهٌ قد روئ ذلك عَنِ النبيّ ككل . 
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والثاني : أَنّ لكلام الشافعيّ رحمة الله تأويلاً > ومعنئ قولو : ( ولم أعلمْ خلافاً في 
لديّة التي قضئ بها رسول الله شيك على العاقلة ) أنّها في ثلاث سنينَ » لا آنه قضئ بها 
و 0 ” ]٠‏ طكذا » وإِنَّما المُزنِنٌ أختصرّ . 


فرع : [ابتداء الأجل لأداء الدية] : 


501 


اَم ا أبتداء الل : فإن كانت الجنايةٌ ای عل 0 . كان آبتداءٌ الأجل من حين 


0 : مِنْ حينٍ الترافع إل القاضي . 
ون كانت الجنايةٌ على الطرّفي » إن لم تدر إلى طرف الكو كان ال ا 


< 5 ر عو EF‏ 

حين الجناية ؛ لأنه حينْ وجويه » وإن سرت إل طرف آخَرَ » مثل : أن قطعَ إصبعة » 
1 7 1 ‌ ر م & 2 
فسرت الجتاية إلى كفه. . كان أبتداء الأجل مِنْ حين الاندمال ؛ لأنّه وَقت أستقرارٍ 


الجناية . 


2 


المسلم على الحر خطأ بمئة من الإبل على عاقلة الجاني » وعامّاً فيهم أنها في مضي الثلاث 
سنين » في كل سنة ثلثها » وبأسنان معلومة ) . وأورده الحافظ في « تلخيص 
۳۷/٤ (‏ ) وقال : قال الرافعي : تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك > فمنهم من قال : 
ونسب إلى رواية علي . ومنهم من قال ار ا 
فلم يرد به الخبر » وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة » وروي ذلك عن عمر . وعلي » وابن 
عباس » وقال ابن المنذر في « الإشراف » ( ١59/9‏ ) : لم نجد لتنجيم دية الخطأ آية في 
كتاب الله عز وجل » ولا خبراً عن رسول الله یه . وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه : أنه 

ووجدنا عوام أهل العلم قد قالوا كما روي عن عمر رضي الله عنه رواه الشعبي عنه » ولم 
يقله : أن عمر . وممن روينا عنه أنه قال : الدية في ثلاث سنين : الشعبي » والنخعي » 
وقتادة » وأبو هاشم » وعبيد الله بن عمر » ومالك بن أنس ٠»‏ والشافعي » وإسحاق ٠»‏ وأبو 
ثور . قال في « تلخيص الحبير » : وتعقّبه ابن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه . 


04 كتاب الديات 


- 
وار : أن 


حكن اض الخراسانيُونَ وَجهاً آخَرَ : أنَّ ديّة الإصبع مِنْ حين الجناية » ودية 
ما زاد عليها مِنْ وّقتِ الاندمال . وَالأَوّلُ أَصحٌ . هذا مذهينا . 

ذال وة : ( أَوَلُ مدَةِ الأجل من حين يَحكمٌُ القاضي على العاقلةٍ بالدية ) ّْ 

دليلنا : أ 


ال ا ون الأجل » فكانّ اول الأجل مِن حين وجوب 
الأجل”'' » كالتمن في البيع . 


فرع “ [ؤقت آداء ما دون الد ]2 

ولذ كات الواجث أفل من" الدية. . تظرت * 

فون كانَ ثلث الديّة فما دونَ. . وَحِبَ فى آخر السّنةٍ الأولئ ؛ لأنَّ العاقلة لا تحمل 
حالاً . 

نإ كان أككومن الل ولم يذ عل ان وت في اخ رال الأول ثلنث 
الديّة » وفى آخر السَنة الثانية الباقى . 

وإن كان أكثر مِنَ اللثين » ولّم يزذ على الديّة. . وَجبَ في آخِرٍ السَّنةٍ الأولئ ثلث 
الديّة » وفى آخر السَنة الثانية الكُْلثُ » وفى آخر الثالثة الباقى . 

د کات الواحث أ الدقة ان تحت نام معان فإن كانت اتن 
حملت العاقلةً لكلّ واحدٍ من المجنيٌ عليهما ثُلثَ الدية في كلّ سَنَةٍ . هذا نقلٌُ أصحاينا 
العراقيّينَ . 

وقال الخراساتيُونَ : فيه وجهان : 

أَحدُّهما : هذا » وهو الآصح . 

والثاني : أَنَّ العاقلة لا تحمل في كلّ سَنةٍ إلا ثلث الديَةٍ للمجنيٌ عليهما . 

وإِنْ كانتا لواحدٍ » مثلٌ : أَنْ قَطعَ يديه ورجليه. . لم تَحملهُما العاقلة إلا في ست 
سنين ٠‏ في کل سَنةٍ ثلث الديَةٍ هذا تقل أصبجابعا العر افش + 


. في نسخة : ( الأصل ) . والمراد : حين وجوب الدية أو أرش الجناية‎ )١( 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 040 

وقال الخراسائيُونٌ : فيه وجهان : أحذهما : هذا . 

والثاني : أن العاقلةً تحملها في ثلاثِ سنينَ . 
فرع : [كيفيّة دفع الدية الناقصة] : 

وإِنْ وَجب بالخطأ أو بعمدٍ الخطأ ديه ناقصةٌ عَنْ ية الح المسلم » كديّةٍ المر راد 
ودية الجنينٍ » والكافر. . ففيه وجهانِ : 

أحدُهما : أَنّها تقسّمٌ في ثلاث سنينَ ؛ لأنّها بدلُ تفس » فكانث في ثلاث سني » 
کا الخ الل 

والثاني : أنه جب في آخر كل سنو تت دي حو مسلِم ؛ ؛ لأنّه ينقصُ عَنِ الدية 
الكاملة > فكانٌ کار ش الطرّفي . 

رإذ تل لبد خطا أو عمد خط ء وثلنا : تحمل العا قيمة.. فيو وجهان ٠‏ 

أحدهما : أَنّها نمكم على العاقلة في ثلاثِ سنينَ ون زادثْ حصّةٌ كل سنو على ثُلثِ 
TT‏ 

والثاني : أله كأرش الطرفيٍ » فتَحملٌ في كلّ سَنةٍ ثُلتَ د ديَة الحُرٌ المسلم ؛ أعتباراً 
بما تَحملَهُ مِنْ دة الحو المسلم . 


اا و 

و ( العاقلةً ) : هُمْ العَصبةٌ . ولا دحل فيهم لوادتي رحمة ررد وول 
نة ولا أبن ينه وإِنْ سَفْلَ لا حنيفة : ( يَدخلونَ فيهم ) . 

دلیلنا : ما روئ جابرٌ رضي الله عن : أن نأ مرأتينِ مِنْ هُذيل أقتتلتا » ولكلّ واحدةٍ 
منهما زوج وولدٌ .تفتلت ی الأخرئ ٠»‏ فجعل النبئ 106 د ديّةَ المقتولة على عاقلةٍ 
القاتلة » وبراً زوججها وولدها » فقالث عصبةٌ المقتولة : ميراثها نا » فقالَ النبيئ كلق : 
دلآء [ميراثها] لرَوْجِهَا وَلِوَلَدِهَا »“ . 


(۱)( رواه عن جابر أبو داود ( 501/0 ) » واب بن ماجه ( 735114 ) في الديات . 


04 كتاب الديات 


وروئ أبو رمثة قال : دخلتٌ علئ رسول الكل ومعيّ أبن لي ٠‏ فقال لي 
رسول الل ل : مَنْ هذا ؟ » فقلتٌ : أبنى » فقال : « أمَا إِنّهُ لآ يج عليِكَ وَل 


َجين علي 216 . ومعلوع آله لم رذ : أ 


1 353 42 0 لاہ « 2 ر و 7 

وروئ أبن مسعودٍ رضي الله عنه : أن النبئ ية قال : « لا تؤجعوا بَعْدِيُ كمارَاً 
ر 0 2 ےه ر 8 م 5 ص و جر 

يَضربٌ بَعضكم رقاب بَعغض › ولا يؤخذ أحد بجريرة أبنه › وَلا يُوخذ أَبْنُ بِجَرِئِرَةٍ 


ولأ مال الول والوالد كمالو » بدليل : أن نفقتهما(" تجن في مالهها + كنا جف 
في ماله › ٠‏ فلمًا لم تجن تجٺ“ في ماله . ل ول ر 


فون كاد للمرأةٍ آبنٌ هو أبن أبن عمّها. . لَم يقل عنها ؛ لعموم الخَبرٍ . 


» وأحمد في « المسند‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( » ترتيب المسند‎ ١ أخرجه عن أبي رمثة الشافعي في‎ )١( 
+ واب ى واود 6140143 فى الترجل و4563 ) کی الديات‎ 6559/40 079518( 
والتريطائ طرف( ۴© وح فى لاوت والداري قفن لدي 15/93 ) 6ال‎ 
٠ ٠. في الأشربة والحد فيها » باب : أخذ الولي بالولي‎ ) ۳٤١ /۸ ( » السئن الكبرئ‎ ١ في‎ 

أبو رمثة التيمى : اسمه حبيب بن حيان » ويقال اسمه : رفاعة بن يثربى . 

(۲( اخ عن و م انيه فى :3 ل07 0او ا المو ل 
( 6 وله واد فمن جرير بن عبد الله التجلي أخرجه الكاري (1817) في الملم + 
ومسلم ( ٠١‏ ) في الإيمان » والنسائي في « الصغرى » ( 4١70‏ ) مقتصراً . وعن ابن عمر 
أخرجه البخاري ( 58878 ) » ومسلم ( 57 ) في الإيمان » والنسائي ذ في « المجتبئ » ( 1١75‏ ) 
وإلئ ( ٤١١۷‏ ) في تحريم الدم . 

وعن مسروق ورفعه رواه النسائي في السنن الصغرئ ٤1۱۲۸ ( ٩‏ ) و(59١4‏ ) في تحريم 
الدم . وعن ابن عباس أخرجه البخاري ( 7074 ) » والترمذي ( ۲۹١‏ ) في الفتن ٠‏ وقال : 
حسن صحيح . وعن أبي بكرة أخرجه البخاري ( 7078 ) في الفتن » والنسائي في « المجتبئ » 
٠٠١ (‏ ) في تحريم الدم » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۸۹/۸ ) في قتال أهل البغي . 

(۳( هذا الخ ع .وق نة (تعتهيما ) + والمدى 2 أن مال الرالد بوولده كمالك والح . والله 
أعلم . 

6 في تسنكة + ( تىل . 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 0۹۷ 


| 


وقالَ أبو علي السنجيٌ امن ار فال يعن عنها ؛ لأنَّ فيو شيئينٍ يَحملُ في 
أحدِهما دود الآحَرِء فعُلْبَ الحو كولايته في الثكاح على َم الأول هو الهو 
فرع : [الدية على العاقلة وليس على الجاني شيء] : 
ولا يحمل القاتل ممَ العاقلة مِنَّ الديةٍ شيئاً . 
وقال أبو حنيفة : ( يحمل ما يحمل أَحَدُهُم ) 
دليلنا : ما ذكرناهُ مِنْ خبرٍ جابر رضي الله عن في المرأتين 

فن لم کن للجاني عَصبةٌ وله مول مِنْ أعلئ . . حَمَلَ عنهُ ؛ لقوله كل : ١‏ ألوَلآءُ 
لخد كلقكة التعني 6 توالتقك يقن ع ذلك الولات بز لاتحي المرلن إلا بع 
العاقلة مِنَ النَسَب » كما لا يَرتُ ِلآ بعدَهُم . 
فان كانَ المعتِقُ له جماعة . حير اميد نمس قدي الم 
نهم يتقومونَ مام الواحدٍ من العَصبةٍ . 
فن لم يكن معبَقٌ. . حَمَلَ عَصبة المعيقٍ » كالأخ وآبنٍ تالف ران الي 
وهل يحمل أبن المعتق وأَبِوهُ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 


أحدُهما : لاايحملانٍ » كما لا يحمل أبن الجاني ولا أبوه . 

والثاني : يحملانٍ ؛ لأ المعِقّ عَصبةٌ تحمل لو كان باقياً » فحمل أب وأبوة 
بخلاف أبنٍ الجاني وأَبِيه » فل الجانيَ لا تحمل » ٠‏ فكذلكٌ لم حملا . 

إن لم يكن للمعيق عَصبةٌ. . حَمَلَ معتقةُ » ثم عصبئّهُ » على ما ذَكرناهُ في الإرث . 


فإنْ لم يكن للجاني عَصبةٌ ولا مول ولا عصبة مولي ولا مولئ مولئ »> فإن كان 
مسللماً. . حملت عنة الديّةٌ فى بيت المال N‏ 


إدنا. . حمل غنة ينث الال كالعصية . وإنْ كان كافراً. + لم تحمل غنة في نيت 
لمر ١‏ ل مال يت الال مين ٠‏ ولب هو مم إلا عل مل اي 


وإِنْ كان للجاني مولئ مِنْ أسفلَ. . فهلْ يحملٌ عنهُ ؟ فيه قولانٍ : 


يم 


ل 


4. 


وه كتاب الديات 

أحدُهما: لا تحمل عنة » وهو الأصحٌ ؛ لاله لا يرنه » فلم يحمل عنهُ » كالأجنبئّ. 

والثاني : يحمل عنهٌ » وبه قال أبو حنيفةة > وأصحاب مالك رحمةٌ الله عليه ؛ لاله 
لكا حَمَلَ عنة المولئ الأعلى عَنِ الأسفل. . حَمَلَ الأسفل عَنِ الأعلئ » كالأخوين . 

فعلئ هذا : لا يحمل إلاً بعد عدم المولئ من أعلئ ٠‏ ويُقدّمُ على بيت المالٍ ؛ لأنّه 
الاق الا ل 

وما عَصبةٌ المولئ مِنْ أسفل : فلا يَحملونَ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الجانيَ لا حمل 

إِنْ كانَ للمولئ مِنْ أسفل مولى مِنْ أسفل. . فهل يحمل عَنِ الجاني ؟. 

الذي يقتضي المذهبٌ : أنه على قولين » كمولاه مِنْ أعلئ ؛ لان الجاني يحمل عنه . 

فإنْ لم يكن للجاني عَصبةٌ يى انب » ولا مَنْ يحمل مِنْ جهة الوَلاءِ » وليس هناك 
بيت مال. . فهلْ تَجبُ الديّةٌ في مال الجاني ؟ فيه قولانِ » بناءً على اَن الديةَ هل تَجبُ 
على العاقلةٍ أبتداء » أو على الجاني ثم تحمل العاقلةٌ عنةُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : أَنَّها تجبُ على العاقلة أبتداء ؛ لأَنّهُم هّمُ المطالبونَ بها . فعلئ هذا : لا 
تجبٌ في مال الجاني . 

والثاني : أنّها جب على الجاني أبتداء » ثم تتحكَلها العاقلة عن ؛ لاله هر المباشد 
للجناية . فعلئ هذا : يجب أداءٌ الديّة مِنْ ماله . 

فإذا كلكا بهذا دوكان له اچوا ھا حملن © قد ران 

[أَحدُهما] : قال أبو عليٌ الطبريٌ : يَحملانٍ » ويُقدَّمانِ على الجاني ؛ لأنا نما لم 
تحمل عليهما ؛ إبقاء على الجاني » فإذا حَمَّلَ الجاني . . كانا أولئ بالحَمْلِ . 

و[الثاني] : قالَ الشيخ أبو إسجاق : لا يَحملانٍ ؛ لأنَا إِنّما قُلنا حمل الجاني على 
هذا ؛ لان الدية وَجبتْ عليه أبتداء » فإذا لم يُوجَذْ مَنْ يَتحمّلٌ عنُْ. . بقي الوجوث في 
محلو الات والابنُ لم تجب الديّهُ عليهما في الابتداء”" . ولا هما من اهل 


التحمُل » فلم يحملا بحال . 


. ) في نسخة : ( الأصل‎ )١( 


: باب : العاقلة وم تحمله من الديات 211 


8 اجا لا رن 

ولا يعقلٌ ( العديدٌ ) » و هوّ : الوّجلٌ القريبٌ الذي يدخل في قبيلةٍ ويْعَدٌ فيهم . 

ولا حمل ( الحليفُ ) » وهو أن يقالت رجز جا عل أن يمنت أحدهها 
لحر » ويَعقلَ أحدُمُماعَنٍ الآحَرِ » وبرت أَحدُهُما الخ . 

ووافقّنا أبو حنيفة في العديدٍ » وخالفنا في الحليفب إذا لم يكن لَه قرابةٌ مِنَ ن¿ السب . 
َه يَرثُ » ويعقل . 

دلينا : قوله تعال : « َأ راء بم ول يعض € [الانفال : 5/0 . فجَعلَ الله 
لقرابات أولئ مِنْ غيرهم » وهذا ليس منهُم 

00 3 النبيّ يكل قال : « لا جلف في الإسلام :”22 . ولم برد بذلكَ : أنه 
لا يجو التحالفت بم بِينَ المسلِمِينَ على النُصرةٍ » بل ذلك مِنْ مقتضئ الدَّينِ » وإنَّما 
راد : لا كم للحلفي”" في الإسلام . 


فرع : [لا يعقل أهل الديوان إلا العصبات] : 
رلا يل أهل الديوان فر غير امل العصمات»: 
وقالَ مالك » وأبو حنيفة رحمهُما الله : ( إذا حرّب الإمامٌ الناس » وجعلهم فرقاً 


(۱) | أخرجه عن جير بن مُطهِم رضي الله عنه أحمد في « المسند ٩‏ ( 8/54 ) » ومسلم ( 1070 ) 
في فضائل الصحابة » وأبو داود (976؟1). والنسائي في «الكبرئ » (7418) في 
الفرائض . وفي الباب : عن ابن عباس أخرجه أحمد في « المسند » ( 7117/1١‏ ) » والدارمي 

في « السنن » ( ٠ ) ۲٤۳/۲‏ وأبو يعلى في المسند » ( ۲۳١١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
[ ۰ ).ء وار بن حبان في« الإحسان » ( ۰ ) بإسناد صحيح . وعن أنس رواه مسلم 
0063 )ني سياف ا ا ا وی ابن مرو افا 
بنحوه رواه الترمذي ( 19280 ) في السير . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وعن قيس بن 
عاصم أخرجه ابن حبان في « الإحسان » ( 1759 ) في البر والصلة بإسناد صحيح . وعن أم 
سلمة رواه الطبري في « جامع البيان “( 5/ 51-004 ) ٠‏ وأبو يعلى في ١‏ المسند (٩‏ 5407 ) » 
وفيه ابن جدعان . 

(؟) في نسخة : ( التحالف ) . 

أ 


e‏ كتاب الديات 
تحت يد كل عريفب فرقةٌ » فإذا جنئ واحدٌ مِنْ أهل تلك الفرقة خطأ أو عمد خطأ. . 
حَمَلَ أَهلٌ ديوانه مِنْ فرقته عنةُ ) . 

دليلنا : أَنَّهُم لا يَرئُونَ » فلم يَعقلوا كالأجانب . 


فرع : [العصبة من يعرف اتصال نسبه] : 

ولا يَعقل عَنِ الجاني إلا مَنْ يُعرفُ أتصالٌ نسب إليه » فإن عُرفَ رجل أله مِنْ قبيلة 

يزيا نو لك ا تعونت أتصالٌ تسبِه ونسبهم إلى أب . . لم يعقلوا عنة ؛ لأنَّ معرفتة أن 

منهّم إذا لم يُعرفي أجتماعٌ تسبه ونّسبهم إلى أب. . لا يتقتضي أَنْ يَعقلوا عن » كما 
لا يعقلٌ عن سائرٌ بني آدمَّ مِنْ غير تلك القبيلة وإِنْ علمنا أَنَّ الجميعَ مِنْ ولد آدم 
صلوات الله عليه . 

وَإِنْ كانَ هناك رجلٌ مجهولٌ السب » فآنتسب إلى قبيلة » وأمكنَ صِدقَهُ وصادقوة 
عل ذلك ثبت سه مهم + وعقلو] عنة ٠‏ 

فن قال جماعةٌ من الناس : سيعنا أله ليس منهُم » وشيدوا بذلك :لم يق تيه 


منهُم بذلك . وقال مالك : ( ينتفي تسب ) . وهذا غلط ؛ لاله نف نسب مَحض » فلم 
يڙل به نسب حكم بثبوته . فان جاءَ آخَرُ مِنْ غيرهم » وقال : هو أبني ولد على 
فراشي » وأقامَ على ذلك بيّنة. . ثبت نَسَبْهُ منهُ » وأنتفئ تَسبّةُ مِنَ الأوَّلِينَ ؛ لأنَّ 


البيّنةَ أقوئ مِنْ مجرَّدٍ الدعوئ 


كل : 
مسالة : [المسلم والكافر يعقل أحدهما عن الاخر وعقل أهل الذمة والحرابة عن بعضهم] : 
ولا يَعقل مسَلِمٌ عَنْ كافرٍ » ولا كافرٌ عَن مسلِم 4 يتوارثان . 
ويعقلٌ أل الذمةِ بعضُهُم عَنْ بعض إذا ثبت آتصالٌ نسبهم إل أب » سواء كانوا على 
30 راحو اكالبمرط + أرعل E‏ والضراع ٠‏ 
قال او ( ولا يَعقل ذميٌ عن ذم ) . 
aT‏ 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 0 


ولا يعقل ذميٌ عَنْ حربي . ولا حرينٌ عَن ذم وإن جممَئْهُما مله واحدة أت 
واحدٌ ؛ لأنّهِما لا يتوارئانٍ » فلّم يتعاقلا » كالأَجنيئينٍ . 


ذالم كة لكين سافلا اي | نميه ار انيرا يا Ee‏ به تان 
Sa lL‏ 
اسيل ؟ علئ القولينٍ ۽ eS‏ علئ جميع 
إن لتا : جب في مالو. e aT‏ 


و 


| 
فح : [رمئ ذميٌ غرضاً وأسلم ثم أصاب شخصا] : 

إن رمئ ذم سهماً إلى عرض » فأسلم » > ثم وَقعَ السهم في إنسان فقَلهُ. . وَجبتٍ 
اليه في ماله ؛ لأنة لا مك إيجائها عل عاقاتد : مِنّ المسلمِينَ ؛ لان المي جد منه 
و ارلا بسكن ا وو آمل ا لأن ا وجذت ور 
ملم يبق إلا إيجابُها في ماله . 
aE E a‏ 
الذي في ماله 4 لا لا تمكن إبجائها عل غاقلنه من المسلمين ؛ yT‏ 
وهو مرتدٌ » ولا بُمكنْ إيجابها علئ عاقلته مِنَ الكمّارٍ ؛ لاله لا عاقلةً له منهُم . 
إن قط ذميٌ يد رجل خطاً > فأسلم الذم ؛ ثم مات المقطوعٌ من الجناية .. قال 
ال اون : عقلت عنه عَصَبَانَةُ من أهل الذمَةٍ دونَ المسلِمِينَ ؛ لأن ) لجناية 
e‏ راودا لحت يها الإسطامل ودر اا معط O‏ 


رقا أبن الحدَادٍ : يجب علئ عاقلته ء من أهل الذمَةِ أرشٌ الجراحة لا غير » ولا 
تحمل ما زاد ؛ لأ وجب بعد الإسلام » وجب الزيادةٌ في مال الجاني » ولا تحمل 
عاقليَهُ مِنَّ المسلِمِينَ ؛ لأنَّ سبّها كان في الكفر . 

قال أبن الحدّادٍ : وإن جنئ ذميٌ على رجل خطأ » ثم أسلم الجاني » ثم جنئ على 
المجنيٌ عليه جناية أخرئ خطاً » ومات مِنّ الجنايتين. . فإنَّ على عاقلته مِنَّ المسلِمِينَ 


نصف الديّةِ » وعلئ عاقلته م من أهل الذمّةِ أل الأمرينٍ من ارش الجناية في حال الذ 
E O SS‏ 
لرْمَهُم قدرُ الأرش » وما زادً عليه إلى تمام نصفب الديّة. . يَجبُ في مال الجاني ؛ لأنه 
وجب بعد الإسلام . 

ولا فرق بين أَنْ يَجِرَحَهُ فى حال الذميّة جراحة وبع الإسلام جراحاتِ » أو يَجِرَحَهُ في 
حال الذة جراحاتٍ وبعد الإسلام جراحة واكدة اقاة الدكة ی ا عل الخال 
فيَجبٌ على عاقلته مِنَّ المسلمينَ نصففُ الدية » وعلى عاقلته من أهل الذمَة أقلُ الأمرين من 
تصق الذي او أركق الا و ارق الجر اة ال احا ي جال ا 

وا ا ي حال الاه را كعات ا م ف خطا . دل الارن في 
ديّةِ النَفس على المذهب ٠‏ فكانت الديّةٌ على عاقلته من المسلِمينَ . 

وعلئ قول أت سعيك الإصطخريٌ › 9 العّاس : لا يدخلٌ »› فيكونٌ اش 
الجراحة على عاقلته من أهل الذمّة » وديّةُ الس على عاقلته مِنَّ المسلِِينَ . 

رف جرح مسلِم إنساناً خطأ » ثم رتد الجارحٌ » وبقي في الردَّةٍ زماناً يَسري في مثله 
الجرځ » ثم ألم » ثم مات المجروحٌ. . وَجبت الديّةٌ » وعلى مَنْ تَجبُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : تَجبُ على عاقلته ؛ لأنَّ الجراحة والموت وُجدا في الإسلام . 

والثاني : يجب على العاقلة نصفُ الديّةِ » وفي مال الجاني الصف ؛ لاله وج 
سرايةٌ في حال الإسلام وسرايةً في حال الردّة » فحملتٌ ما سرئ في الإسلام ولم تحمل 
ما سر في الردّة . 


فرع : [قطع ولد عبدٍ ومعَفةٍ يدَ إنسان خطأ ثم عتق أبوه] : 

وإن تزوّج عبد معتقة لآخَرَ » فولّدث منة ولدآ » فقطع الولدٌ ب إنسانٍ خطأ ٠‏ ثم 
لا جد ا ا الو .. قال أبن 
الحا : وَجِبَ على مولئ أمٌ الولدٍ د ية اليد ؛ لاه وعد مولا » ووّجبٌ باقي 
لدي في مال الجاني ؛ لله لا يُمكنٌ إيجابها على مولئ الأمٌ ؛ لاله وَجبَ بعد أنتقال 


باب : العاقلة وم تحمل من الديات 1 
لاء الول عنة » ولا يُمكنُ إيجابةُ على مولى الأ ؛ لانم قيس د الالو ان 


عنةٌ » ولا يُمكنٌ إيجابهُ علئ معي الأب ؛ لأنَّ سيه“ وج وهو غيرُ مولى لَه » فكانَ 
في مال الجاني . 


TEE 
راد ج الف :ار المجنوة أو المع اة طا أو عند خا أو هنا‎ 
فإنّ عاقلتةُ تحمل عنةُ الدية ؛ لأَنَّ تَحَجلَ العاقلة للدي‎ . A ال‎ 

جُعلَ بدلاً عَنِ التناصر في الجاهليّة بالسيف » وهو ممَّنْ لا تَنَصدْمٌ هُم عاقلتهُم . 

إن جنئ أحدّ ين عَصبة الصبيٌ والمجنونٍ والمعتوه خط أو عمد خطا. . لم تحمل 
الصبئٌ والمجنونٌ والمعتوهٌ ؛ لأنّهم ليسوا م مِنْ أهل النُصرة . 

ون جتنت المرآة أو الخدز المشكل خطأً أن عند خطا. .. حملت عاف ما عا 
الد .وان اج أجِدٌ من عصباتهما: . لم حملا عن الديّة ؛ لما ذكرناة ة ف القع 
والمجنونٍ . فن بان الخنثى رَجلاً. . تحمل العقلّ . 

وإن أعتقت أمرأةٌ عبداً أو آم > فجن المعبّقُ على غيره خطأً. . لم تحمل المولاةٌ 
الا جه أول + قال المسعودي [في 
« الإبانة ] : ولكنْ تحمل عَصبتها الذين يحملونَ جنايتها إذا جَنَتْ . 


فرع : [لا يحمل الرّمن ولا الهَرم] : 
وتحمل المريض إذا لم يغ الزمانة » والشيخ إذا لم يب الهم ؛ لأنّهما مِنْ أهل 
النُصرة » فن بلع الشيخ الِهَرّمٌ والشاث المريضٌ الزمانة. . فهلْ يَحملانِ الديّة ؟ 
قال الشيخ أبو إسحاقٌ : فيه وجهانٍ » بناءً على القولَينٍ في جواز قتلهما إذا أسرا . 
وقالَ أبن أبي هريرة : إِنْ كانت الزمانة مِنَّ اليدينٍ والرّجلين. . لم يُحملا . 
وور اليح أو خامك:: اهما تلان وجها واخدا . 


. ) في نسخة : ( نسبه‎ )١( 


٤‏ ۰ کتاب الديات 


ماله > ااا 0 ا 

ولا ا افر بهن الاو إلا ال واو ا 0 اف ي 
لا يَملكُ ما يَكفيه على الدوام. . فإِلَه لا تحمل العقلَّ . وقالَ أبو حنيفة : ( يحمل ) . 

دليلنا : أَنَّ العاقلة إِلّما تحمل الديّة عَنِ القاتل على طريق الَف والمواساة » والفقيرُ 
ليس مِنْ أهل المواساة . 

ولان الديّة إِنّما لث إلى العاقلةٍ تخفيفاً عَنِ القاتل ؛ لثلا يَجحف بماله » فلو 
أوجبنا ذلك على الفقير . . لَدفعْنا الضررٌ عن القاتل » وألحقناء بالفقير » والضررٌ 
لا يُرَالُ بالضرر . 

ويَجبُ على المتوسّطٍ ر ب ينار مثقالٌ”" »أنه لا يُمكنُ إيجاب الكثير عليو ؛ لاله 
يجحفُ بو » فقَدرَ ما ؤخ منة ربع دينار ؛ لاله ليس في حدٌ التافه ؛ ولهذا قالت عائشةٌ 
أمْ المؤمنينَ رضي الل عنها a OS‏ 
التافه )° . وقد ثبت أَنَّ اليد لا تقطمٌ بدونِ رُبع دينار””© 

ويَجبُ على الغنيّ نصفُ ديار ؛ لاله لا يجو أن يكو ما يُؤخذ مِنَ الغنيّ والمتوسٌط 
واحداً » در ما يَُحَدَمِنَّ الغ بنصفب ذينار ؛ لاله اول قَدْرِ بيؤذ منهُ في زكاة الذّهَبِ . 

إذا تبت هذا : فهل يجب هذا القدرٌ على المتوسّطٍ والغنىٌ مقسوماً في الثلاث 
سنِينَ » أو يَجِبٌُ هذا القَدْرُ في كلّ سنةٍ مِنَّ الثلاثِ سنينَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : أَنَّ هذا القّدر يَجِبُ مقسوماً في ثلاث سنينٌ لا غيرَ . 

فعلئ هذا : لا يَجبُ على المتوسّطٍ أكثرُ مِنْ رُبع دينارٍ » في كلّ سنو نصفُ سدس 


» غراماً » وهو دينار‎ ) 1,77١ ( المثقال : وحدة لوزن الذهب تعادل : 55 ,5 ) غراماً أو‎ )١( 
. والليرة الذهبية السورية والإنكليزية وأمثالها تعادل مثقالين‎ 

(۲) لم أر خبر عائشة » وتفه ‏ تفهاً وتفاهة ‏ : قلَّ وخسنّ وحقر » ويدل على الخبر الحديث بعده . 

(۳) أخرجه عن الصديقة عائشة رضي الله عنها الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ›)۲۷٠/۲(‏ 
والبخاري ( 1۷۹١‏ ) » ومسلم ( 1784 ) في الحدود » وفيه : « القطع في ربع دينار 
فصاعداً » » و : ١‏ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » . والربع دينار : يزن نحو 
١,١‏ )غراماً تقريباً . 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 20606 
ان + نويج على الح تصق دياو في لانت سنن .+ تي كل منت ماين ا ؛ أن 
الشافعيّ رحمة الله قال : ( يحمل مَنْ كَثْرَ ماله نصفت دينار ) . وهذا يقتضي أَنَّ هذا 
Ss‏ 

والثاني - وهو الأصح- : أ أنّ هذا القَدرَيَجبُ في كل سَنة يِن الثلاثِ سنينَ » > فيكونٌ 
جميعٌ ما يَجِبُ ب علئ المتوسّط في الثلاثِ سنينَ ثلاثة أرباع دينارٍ » وجميع ما يَجبُ على 
الغنيّ في الثلاش سنينَ دينارٌ ونصفف دينار ؛ لأنَّ الشافعيّ رحمة الله قال : ( حمل 
الغنيئ نصفف دينار » والمتوسّط ربع دينار حى يشترلة النفرُ في بعير ) . وظاهر هذا أَنّهم 
يَحملُونَ هذا القّدرَ كلّ سنو يِن الثلاث . ولأنّه حقٌ يتعلّقُ بالحَؤل على سبيل المواساقٍ » 
فتكوّرٌ بتكرٍ الأحوالٍ » كالزكاة . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الجماعة مِنَ العاقلةٍ تشتركونَ في شراء بَعيرٍ ؛ لان الواجب عليهم 
الإبلٌ لا الدنانيك . هذا مذهيّا . 

وقال بو حنيفة : ( الفقيرُ والغنيٌ والمتوشط عو الج فك ما يحملة الواحدٌ منهُم 
ربع دراهم » وال ليس له حدٌ ) . 

ودليلنا : أله حنٌ مُخَرَجٌ على وجه المواساة » فآختلف بكثرة المال قله 
كالركاة ونع حال كل واحدٍ منهّم بالبلوغ » والعقل » واليسارٍ »> والإعسارٍ » 
والتوسّطٍِ عند حلول الحَولٍ » كما د يُعتبِرُ النصابُ في آخر الحؤلٍ » فإن كان معسراً عند 
حلول الحول. . لم يجب عليه شية , فن ايسر بعدَ ذلكَ. . لم يجب عليه شيء مِنّ 
اللثِ الواجب قَبْلَ يساره » فإِنْ كان موسراً عند حلول الحَوْلٍ الثاني. . وجب عليه . 
ون كان موسر" عند حلول الحَؤْلٍ » فأعسر قَبْلَ فع ما عليه. . كان ينآ في ذمته إلئ 
آل تو لأله دوعت علي 

وإِنْ مات واحد منهُم بعد الول وهو موسد. . لم يَسقط عنهُ » بل يَجِبُ قضَارُهُ من 
تركفام وقال O ETE‏ 

دليلنا : أله مال أستقرٌ وجويّةُ في حال الحياةٍ » فلم يسقط بالموت » كالدّير 


. ) في نسخة : ( معسراً‎ )١( 


05> كتاب الديات 


فا [معرفة العاقلة وأقربهم الإخوة] : 
قال الشافعئ رحمة الله : ( ومعرفةٌ العاقلة : أَنْ يَنظرَ إلى إخوته لأبيه وأمه 
وخ ذلك د الحاكم إذا أرادَ قسمة العقل . افك يبدأ بار رة لابا والاة أو 
للب ؛ لاهم أقرث العاقلة ٠‏ فيوخذ ء مِنَ الغنيٌ منهم نصفٌ دينارٍ » ومِنّ المتوسّط رُبِعٌ 


ت 
: أ 


دينار » فإِنْ وَفَى ذلك بِثْلثِ الديّة َم يتحمل علئ من بعتم » وإذ لم تف ذلك. 
م . حَمَلَ على الأعمام » فن لم يف 
.. حَمَلَ علئ بني الأعمام إلى أن يُستوعب جميع القبيل الذينَ صل أبو الجاني 

ل الل ا ا كار 
نّم يفف ما حَمَلَ عليهم بثلث الديّة. . حملت تمامٌ الثَّثِ في بيت المالٍ . وعلئ هذا في 
الحَول الثاني والثالث . 

وقال ا : ( يُقسَّمُ علئ القريب والبعيدٍ منهُم » ولا يُقدّمٌ القريبٌ ) . 

دليلّنا : أنه حُكم يتعلّقُ بالتعصيب ٠‏ فأعمُر به الأقرب فالأقرث » كالميراث . 

إذا ثبت هذا : فأجتمعَ في درج واحدة أثنانٍ : أحدهنا يدلي بالأب ا 
NT‏ 

[أَحَدُهُما] : قال في القديم SS‏ 
الم : فلا مدخل لها في النّصرةٍ وحَمْل العقل » ٠‏ فلم يُرجَحْ 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( يُقَدَّمُ مَنْ يُدلي ا ال من 
بالتعصيب ٠‏ فَقَُدُمَ فيه مَنْ يُدلي بالأبوين علئ مَنْ يُدلي بأَحَدِهِما » كالميراث ) . 


5 
وأ 


فرع : [أجتماع جماعة من العاقلة بدرجة] : 
وإِنِ أجتمعَ جماعةٌ مِنَ العاقلة في درجةٍ واحدة » فكانَ الأرشنٌ الواحدٌ بحيثُ إذا 


سم عليهم. . خصّ الغنيّ منهُم دونَ نصفب دينار , والمتوسّط منهم دون رُبع دينار. . 
ففيه قولانٍ : 


باب : العاقلة وما تحمله من الديات 1¥ 

آخذهما قم عليهم على عددهما ؛ لانم آسقووا في الدرجة والتعصيب » 
فقَسّم المال بِينَهُما علئ عددهم » كالميراث . 

والثاني : يَخصنٌ به الحاكمٌ مَنْ رى منهُم ؛ لألّه رما كان العقلٌ قليلاً » فخصّ كلّ 
وَاحدٍ منهُم فلسنٌ » وفي تقسيط ذلك مَشْقَّة . 


فرع : [وجودالعاقلة في بلد القاتل أو غيابهم] : 

إذا كان جميع العاقلة حضوراً في بلب القاتل. . فَإِنَّ الحاكم يُقسّمٌ الديّة عليهم على 
ما مضئ . وإِنْ كانوا كلهم غائبينَ عَنْ بلدِ القاتل » وهّم في بلدٍ واحدٍ. . فإِنَّ حاكم البلدٍ 
الذي فيه القاتل إذا ثبت عندَةٌ القتل. . يكتبُ إلى حاكم البلدٍ الذي فيه العاقلة ليقسّم 
الديّةَ عليهم . 

إن كان بعضٌ العاقلة ححضوراً في بلب القاتل وبعضّم غائباً عن في بل آخَرَء . 
نظرت : فن حضر مع الأقربود إليه » وأمكنّ أن يُحمّلَ ثلث الدية على الأقربينَ. 4 
يمل على مَنْ بعدَهُم » وإِنْ لم يُمكن حَمْلُ ثلث الدية على الأقربينَ. . حُمِلَ على مَنْ 


بعدَهُم ون كانوا غائِبينَ : 


er 


وإِنْ كان جماعة من العاقلة في درجةٍ واحدة › وبعضهم حاضة في بلد القات 
وبعضهم غائبٌ عنهُ في بلدٍ آخَرَ » فإِنْ لم يَكنْ في الحضور سّعةٌ لاستغراق الديّة. . فن 
الديّة نُحمَلُ عليهم وعلئ مَنْ غات , وإِنْ كان في الحاضرينَ سَعةٌ لاستغراق الدية. . 
فيه قولان : 


لذت 


أحدهما : أَنَّ الحاكم يُقسّمْ الديّة على الحاضرِينَ دود الغائبينَ » وبه قال مالك 
رحمة الله تعالئ ؛ لأَنَّ الحاضرِينَ حى بالنّصرة مِنَ الغائِيينَ . 

والثاني : تُقِسّمٌ الديَةُ على الجميع » وبه قال أبو حنيفة ؛ لاله حن مال بُستحق 
بالتعصيب » فآستوئ فيه الحاضرٌ والغائبٌُ » كالميراث . 


وإِنْ حضرّ معَهُ الأبعدونَ » وغاب الأقربونٌ. . فآختلف أصحاينا فيه : 


. ) في نسخة : ( يقسط‎ )١( 


TA‏ كتاب الديات 

فقال الشيحٌ أبو إسحاق » والمسعوديٌ [في « الإبانة »] : هي على القولين في التي 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأكثدُ أصحابنا : يُقَدَمُ الأقربونَ » قولاً واحداً ؛ لألّه مبنيٌ 
على التعصيب ٠‏ فكل مَنْ قََدت. . كان أولئ » كالميراث . 


ا ی ا رفك ارا 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ولا يُقوّمُ نجه إلاً بعد حلوله ) . 
وجملةٌ ذلك : أن الديةً إذا وجب على العاقلة » فإِنْ كانت الإبلُ موجودة معَهُم أو 
بلدهم شمن مثلها عند الحول. . وَجبَ عليهم أَنْ يجمعوا ما وَجِبَ على كلّ واحلد 
منهم ویشتروا به | إبلاً » ون كانت معدومة أو موجودة بأكثر مِنْ ثمنِ مثلها . . آنتقلوا إلى 
بدلها » وبدلّها في قوم القديم : ( أثنا ع عَشْرَ ألف درهم أو أَلفُ مثقالٍ )” » وفي قوله 
الجديد : ( قيمتها ) . 

فإذا قلنا : تَجبٌ قيمثّها. . فإ ها تقوم عليهم عند حلول الحَؤل 
00 لزم اللي تبون ذلك » فإ أخدّ الو القيمة ء ثم ب جدت الإبل . 
المطالبة بالإبل ؛ أن الذئة قد بَرنَتْ بالقيمة » وإِنْ فَوّمتِ الإبل . ٠ث‏ 


ب 
بل قبض القيمة. . كان للوليٌ أن بُطالبَ بالإبل ؛ لأَنَّ حقَّهُ في الإبل لم سقط 
بالتقويم . 

وبال التوفيق 
ينم انا 


010 في نسخة : ( دينار ) » وكلاهما بوزن واحد وقيمة واحدة . 


(۲) في نسخة : ( بالقبض ) . 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم 484 


باب أختلاف الجاني ووليّ الم 


إذا قتلّ حو رجلاً » فقال القاتلُ : كانَ المقتولٌ عبداً » وقالَ ولي المقتولٍ : بل كان 
حا ولا نة فق قال الشافع وها هاه ( القول قول الوليٌّ ) ١‏ وقال 
فِيمَنٌ قذفٌ رجلا » فقالَ القاذفُ ا وقال الوا ل 1( القول 
قول القاذفي ) . 

فن أصحابنا مَنْ مَل جواب كلّ واحدة منهُما إلى الأخرئ وجعلَهُما على قولينٍ : 

أحدُّهما : القولُ قول الجاني والقاذفي مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ حقنٌ دَّمهِ وجمى 
ظهره . 

والثاني : القولٌ قول الول والمقذوفي مح يمينه ؛ لأَنَّ الظاهرَ منهُ الحريّةُ . 

ومنهُم مَنْ حملَهُما على ظاهرهما وفرَق بِيَهُما » وقالَ : لأا إذا جَعلنا القولَ قولّ 
الجاني. . أسقطنا عنةٌ القصاص » فيكونٌ ذُلكَ إسقاطاً للقصاص الذي يَقعٌ به الردغ”© , 
وإذا جَعلنا القول قول القاذفي. . سَقط الحدٌ » ولّم سقط التعزيذ » فيقعٌ به الردعٌ . 

وَإِنْ قال الجاني : قتلتةُ وأنا صبيٌ » وقال الوليئٌ : بل قتلتَهُ وأَنتَ بالغ » ولا بِيّنة. . 
فالقولٌ قول الجاني مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ فيه الصِعْدُ . 

باك قار ارد a‏ ريا إل E‏ 

يعرف له حال جنونٍ. . فالقول قول الوليٌ معَ يمينو ؛ لأن الأصلَ عدمٌ الجنونٍ » وإ 
شرت له حال جنوي ولم عام َه ني حال الجنون أو في حا الت . فالقول قول 
الجاني مع يمينه ؛ لأنّه أعرث بخان و للم ر دكن مها تدع عليه + 

وحكئ أبن الصبّاغ وَجهاً آخَرَ : أَنَّ القول قول الول مع يمينه ؛ لأنَّ الأصلَ 
السلامةٌ » وَالأَوَلُ أَصِحٌ . 


)۱( الردع : الزجر » والكفتٌ > والمنعٌ » والحجرٌ 8 
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مجنو TS‏ 
ون أتفقَ الجاني والوليئ“ أنه قَتلَهُ وهو زائلُ العقل » ولكن أختلفا بما زالَ به 
عقلةٌ : فقال الجاني : زالَ بالجنونٍ » وقالٌَ الوليٌ : بلْ زال بالشكر » وقلنا : يجب 
القصاصص على الككران. . فالقولٌ قول الجاني ؛ لأنّه أعرف بحاله ء ولد الأصل عد 

وجوب القصاص عليه 


ا زوك ای ا 

وإن وجب له القصاصصٌ في إصبع ٠‏ فقطع له إصبعينٍ » وقالَ المقتصٌ 
وقال المقتصٌ من : بل تعمّدت. فالقول قول المققضن مع يدينه + لال ليشيم 

وَإِنْ قال المقتصصٌ : حَصلت الزيادة بأضطراب الجاني » وقال الجاني : بل قطعتها 
عا مداً. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : القولٌ قول الجاني ؛ لِأَنَّ الأصل عدم الاضطراب . 


والثاني : القول قول المقتصّ ؛ لأنَّ الأصلّ براءةٌ ذمّتهِ مِنَ الضمانٍ . 


: أخطأ 


3 
خطأت 


فرع : [جرح ثلاثة رجلاً فمات واختلفوا بأيها مات] : 

وإِنْ جرح ثلائةٌ رجلاً ومات » فقالَ أحدُّهٌم : أندملتْ جراحتي ثم مات من جراحة 
الآحَرَينٍ » وصدَّقَهُ الول » وكدَبَهُ الآحَرانٍ » فن كانت الجنايات موجبةٌ للقصاص » 
فأراد الول القصاصَ . . لم يوَثْر تكذيبٌ الآخرينٍ ؛ لأَنَّ القصاص يَبُ عليهما بكلّ 
حال . وإِنْ عفا الوليُ عَنِ القصاص إلى الدية » أو كانت الجنايات غيرٌ موجبةٍ 
للقصاص . . قُبِلَ تصديق الوليّ في حقٌّ تفسه دون الآخرَين ؛ لأَنَّ عليهما في ذُلكَ 
ضرراً ؛ لأنَّهُ إذا مات مِنْ جراحة ثلاثة. . وجب على كل واحلٍ منهّم ثلث الديّة » وإذا 
مات مِنْ جراحة أثنين. . وجب على كل واحلٍ منهُما نصف الدية 


)01 في نسخة : ( وولي الدم ) . 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم 51١‏ 


وإِنْ قَدّ رجلاً ملفوفاً ٠‏ فقالَ الضارث : كان ميتاً » وقالَ الولئٌ : بل كان حيّاً. . 


أحدهما : القول قول الجاني لأ الام زان كه 
والثاني : القولٌ قول الول ؛ لان الأصلّ فيه الحياةٌ . 


مسألة : [قطع عضو شخص ثم اختلفا بحاله] : 

وإِنْ قطعّ رجلٌ عضو رجل > ثم أختلفا : فقا الجاني : قطعتة وهو شل » وقال 
المجنٌ عليه : قطعبّهُ وهو سليم. . فآختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : القولٌ قول الجاني » وهو قول أبي حنيفة ؛ لان الأصلّ براءةٌ ذته مِنَ 
الان 

والغائي + القرل اقول المج عليه وهر قول أحبد + لآنّ الأضل مامه اة 
الشلل . ٠‏ ۰ 

'ومنهُم مَنْ قال : إِنْ كانَ أختلافهُما في الأعضاء ا 
واللسان؟ والبصر › وما أشبهها. فالقول قول الجاني ١‏ وإِن کان أختلافهُما في 
الأعضاء الباطنة » كالذَّكرٍ » والأنثبين. . فالقولُ قول المجنيئ عليه ؛ لأَنَّ الأعضاءً 
الظامرة كن للم غليه إقامة اة عل اها ٠‏ فلم يُقبل قوله في سلاميها » 
والباطنةٌ لا يُمكنهُ إقامة البيٍّ على سلاميها . ٠‏ فقيل قوله في سلامتها » كما قُلنا فمَْ 
علق طلاق آمرأته عل دخول الدار. . فإنّ لا قبل قولها » ولو عل طلاقّها على 
حيضها. . قبل قولها . 

فإذا قلنا : القولُ قول الجاني في الأعضاء الظاهرة » وإِنّما لا كود ذلك إذا لم يقر 
الجاني : أذ المجنيّ عليه كان صحيحاً » فأَمًا إذا أَقَِ : أنه كانَ صحيحاً » ثم أدعئ : 
أنه راغ اقل حكن عليه وهو أشن وان ال عل رز كاذ ر ردك 
الجناية. . ففيه قولان : ۰ 
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أحدُهما : القول قول الجاني معَ يمينه ؛ لان اة لا تَعذّرُ على المجنيع عليه على 

والثاني : القولُ قول المجنيئ عليه ؛ لأنّهما قد أتفقا على سلامته قَبْلَ الجناية » 
والأصلُ بقاءً سلامته » فلم يُقَبلْ قول الجاني . 

ومتئ قُلنا القولُ قول الجاني » فأراد المجنيئٌ عليه إقامةً البيَّةٍ على سلامة العضو 
المجنيٌ عليه. . نَظرت : 

فن شهدت : أَنَّ الجاني جنئ عليه وهو سليم. . قبل . 

وإِنْ شهدت عليه : أله كان غير سليم بل الجناية » فون قُلنا : ل 
بسلامته قبل الجناية فد الول قوله. . لم تقل هذه البيّنةُ » وإِنْ قلنا هناك : 
المجنيع عليه. . قبل ل ل 
عليها الشللٌ بعد الشهادة وقَبلَ الجناية . ظ 


فرع :أ[أوضهده اشن وازال الحاجدرعيها] : 

وإِنْ أوضحَةٌ موضِحتَينِ ثم زالَ الحاجزٌ بينهُما » فقالَ الجاني يم 
جناي + و ی ر ونان اج بعلي + لماكل ا 
وإِنّما أنا حَرقتٌُ ما بيئهُما(" أو جنئ عليه آحَدُ. . فالقولٌ قول المجنيٌّ عليه مع يمينه ؛ 
لن الآصلّ بقاءُ وجوب”" الأرشين على الجاني . 

وإن أوضح رأة » فقال الجاني : أوضحئهُ موضحة » وقالَ المجنئٌ عليه : بل 
أوضحتني موضِحَتينِ » وأنا حَرقتُ ما بِيتهُما. . فالقول قول الجاني معّ يمينه ؛ لأنَّ 
الأصلّ براءةٌ ذمّته مما زا على ارش موضحة . 

وإِنْ قطعَ إصِبعَهُ » ثم زالَ كمه » فقالَ المجنيٌ عليه : سرئ القطعٌ إليهِ » وقالَ 


. تأكلَ الشيء : تحاتٌ وتساقط‎ )١( 
. في نسخة : ( خرقت بينهما ) في الموضعين‎ (۲) 
. ) في نسخة : ( لأن الأصل وجود‎ )۳( 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم 11۳ 
الجاني : لم يسر إليه القَطعُ » وإِنّما زا بسبب آخَرَ. . فالقولٌ قول الجاني مع يمينو ؛ 
لأنّ الأصلّ عدمٌ السراية . فاا إذا داوئ المجنئٌ عليه موضعٌ القطم » فقالَ الجاني : 
تأكُلَتْ بالدواء » وقالَ المجنيئٌ عليه : تالت بالقطم. . سل هل الخبرة بذلكَ الدواء ؟ 
فإِنْ قالوا : إِنَه تأكُلَ اللّحمٌ الميتُ والحئ. . فالقول قول الجاني معَ يمينه ؛ لأَنَّ الظاهر 
أنه تأكّلَ به . وإِنْ قالوا : إن تأكّنَ الميثُ دود الحيّ. . فالقولٌ قول المجنيٌ عليه مع 
يمينه » فن لم يُعرف ذُلكَ. . فالقولٌ قول المجنيّ عليه معَ يمينه أيضاً ؛ لاه أعلم بصفةٍ 
الدواء » ولان الظاهر أَنَّه لا يُداوي الجرح بما يضِرُهُ ويزيد فيه . 
مسألة : [قطع أطرافه الأربعة فمات] : 

فإن قطعَ رجل يدي رجل ورجليه » ومات المجنئٌ عليه » فقالَ الجاني : مات مِنَ 
الجناية » فلا يَلزْمّي إلا ديةٌ واحدةٌ » وقال الولئ : بل أندملّت الجراحتانٍ » ثم ما 
بسبب آخَرَ » فعليكَ ديّتان. . فإِنْ كان بينَ الجناية والموت زمانٌ لا يُمكنٌ أن ندمل فيه 
الجراحاتٌ. . فالقول قول الجاني بلا يمينٍ ؛ لأا قد علمنا صدقَة . 

وحكئ أبن الصبّاغ : أذ الشيح أبا حامدٍ قالَ في « التعليق » : يَحلفُ مع ذلك ؛ 
لجواز أَنْ كود مات بحادث آخَرَ » كلدغ الحيّة والعقرب . 

قال أبن الصبّاغ : والأَوَل أولئ ؛ لان الول ما أدّعئ ذلك » وإِنّما أدّعئ الاندمالَ » 
وقد عُلِمَ كذبهُ » فآمًا إذا أأعى : أنه مات بسبب آخرَ. . حلفا الجاني ؛ لإمكانه . 


وإن كان بِيَهُما زمانٌ لا تبقئ إليه الجراحاتُ غير مندملةٍ » كالسنين الكثيرة. . 
القن فون الوك ا و ران كان يتما زماة يمك أن لفن فير اف 
ويُمكنٌ أن لا تَندملَ فيه. . فالقولُ قول الوليٌ فيه مع يمينه ؛ لأَنَّ الديتين قد وَجبتا 
بالقطع » وشكٌ في سقوط إحداهُما بالاندمالٍ » والأصلٌ بقاوهُما 

وَإِنْ أقام الجاني بيّنةَ : أنه لم يتل ضَينا”"' مِنْ حين الجراحة إلى أَنْ ماتَ. . القول 
قوله م يمينه » ولا يجب عليه إلا ديةٌ ؛ لأَنَّ الظاهر أله ماتَ مِنَّ الجنايتين . 


11 كتاب الديات 
A‏ 2 و 2 a‏ 8 ر 
وإِن اختلفا في مضي مذَة تندمل في مثلها الجراحات. . فالقول قول الجاني مع 
يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم مُضِيّهها . وإن كان بِينَهُما زمانٌ لا تندملٌ في مثله الجراحاتٌ » 
وأدّعئ الولئٌ : آله مات بسبب آخرّء بِأَنْ قال : دُبِحَ نَفسَهُ أو ذُبِحَهُ آحَوُء وقال 
الجانى : بل مات من سراية الجناية. . ففيه وجهان : 
أحذهما - وهو قول أبي إسحاق المَروَزيٌ - : أنَّ القول قول الجاني مع يَمينه ؛ لأنَّ 
الأصل بقاءٌ الجناية وخصول الموت منها 
Au, 7‏ 
والثاني - وهو قول أبي عليّ الطبري - 
بقاءٌ الديتين 


ت 
: أن 


القول قول الول مع : يَمينه ؛ لِأَنَّ الأصلٌ 


ل as‏ 3 
فن Ca‏ فالقول فو الول ؛ 57 
الطاهر آنه مات هن نترالة الجا وهل تلف عل ذلك © يحتمل وحهين»: 

أحذهها > كجلت وار أن کرو ا فا 

والثاني : لا يَحلفُ » كما قالَ أبن الصبّاغ في التي قَبْلّها ؛ لأنّا قد علمنا كذب 
الجاني » ولأنّه َم يدع الموت في ذلك » وإِنَّما دع الاندمالَ . 

١‏ ل ل 
الوا ل لاسو الور ا وه 
يَلْرْمُهُ اليمينُ ؟ يحتمل الو جهين في التي قبلها . 

وان عقن زهان يمكن أن تتدمل فى مغل السراحات وتكن أن لا تلامل. 
قول الجاني مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ براءَةٌ ذمتهِ مما زادٌ على نصفب الديّة . 

وإِنْ قطعَ يده > وماتَ في زمانٍ لا تندملٌ فيه الجراحة » فقال الول : مات مِنْ 
سراية الجناية » فغليك الديةغ وقال الجاني : بل شرب سما . فماتٌ منة » أو قتلة 
آخَُ. . ففيه وجهانٍ » كالتي قَبْلها 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم 516 
e‏ 
مسالة : [جنئ على عين إنسان وأختلفا في وجود الرؤية بها] 

ون جنئ على عين رَجلٍ » ثم آختلفا : فقالَ الجاني : جنيت عليها وهو لا يُبِصِرُ 
بها » وقال المجنٌ عليه : بل كنت أبصرٌ بها. . تظرت : 

فإ قال الجاني : خُلقَّتْ عَمياء لا يُيِصِرُ بها. . فالقولٌ قول الجاني مع يمينه ؛ لأنّه 
لا تعر على المجنع عليه إقامة البيّنةِ على أله كان يُِصِرٌ بها . 

إن قال الجاني : قد کان يُبِصِرٌ بها بها »> ولكنْ طراً عليها العمئ قَبْلَ الجناية. . ففيه 
قولانٍ » كما قلنا في الجاني إذا أَقر بصكة العضو , ثم ادع نَّ الشللَ طراً عليه قبل 
الجناية . 


كه 


7 


o 
أن‎ 


وإذا راد المجنيئٌ عليه أَنْ يُقِيم الب SS‏ 
ليما ل بصا الخ ولف 
في النظر » كلما عطفَ الشخصن جهة. . أَتبِعَهُ ببصره » أو يتوقَّئ البئرّ إذا أتاها » أو 
تمق ع ea ERA E‏ 
أن يَشهدا على سلامة اليد إذا رياه يَرفعُ بها ويَضعٌ . 

ولس للحاكم أَنْ يَسأَلَّهُما إذا شهدا لرَجُلٍ ءَ عن الجهة التي تَحكّلا بها الشهادة على 
ذلك » كما ليس لَه أن يَسألَّهُما إذا شّهدا لرَجُل بملك عَين عن الجهة التي علما بها مِلكَهُ . 


و ۰ ۱ 1 
فرع : [جنى على عين فذهب نور بصرها] : 
وان جنئ على عينٍ رَجُلٍ » فذهبَ ضوؤها » وقالَ أل الخبرة : إِنَّهِ يُرجئ عَودُهُ 
اله :نات المح حليق:واذعة الجاق + أن فوقها فد عاد فل موف » وان 
و .1 وه e a in‏ 000 7% ل د E 2 IE‏ 
ل ا ل ل ل 
نا اتام ا جو ارس شاي 
فقلعَ الحدقةٌ ٠‏ فأدّعئ الجاني الأول اا موا 
الجاني الثاني : قلعتها قَبْلَ عودِ ضويها » فن صدَّقَ المجنئ عليه الجاني الْأَوَلَ. . قُبلَ 
تصديّةُ في حقٌّ الأول ؛ لأ ذلك يَتضحَنٌ إسقاطً حقَّهِ عنه » ولا قبل قولهُ على 


الثانى ؛ لأنَّ ذلك يُوجِبٌ الضمانَ عليه » والأصل براءةٌ ذمّتهِ مِنّ الضمانٍ » فيَحلفٌ 
الثانى : أله قلعها قَبْلَ أن“ عاد ضوؤٌها » ولا يمه إلا الحكومة . 


مسأل : [جنئ على أذن فأذهب سمعها] : 

وإ جنئ علئ أذنه جناية » وأدٌعئ المجنئٌ عليه : أله ذهب بها سَمحْهُ » وكذَيّة 
الجاني. . فإنَّ المجنيّ عليه يُراعئ مره في وقتٍ غَفلاته » فإِنْ كان يَضْطربُ عند صوت 
ألرعدٍ » أو إذا صِيح به وهو غافلٌ أجاب أَوِ أضطرت أو ظهرَ منة شي يدل على أنه 
سامعٌ. . فالقولٌ قول الجاني ؛ لان الظاهر أنه َم يذهب سَمعْهُ » ويحلفُ الجاني : أله 
لم يذهب سَمحُهُ ؛ لجواز أَنْ يكونَ ما ظهر منه آتفاقاً لا أله سمح . 

وإ كان لا يَصْطربُ لصوت الرعدٍ » ولا يُجِيبُ إذا صِيحَ به معَ غفلته ولا يَضطرب 
لذلكَ . . فالقولٌ قول المجنئ عليه ؛ لان الظاهر أله لا يسمعُ » ويَحلفُ : أله قد ذهب 
كيه + لجواز آن يكن قد سك لذلك: 

وإِنِ ادع : آله ذهب سَمعُهُ في إحدئ الأذنين دون الأخرئ. . كدت الف 2 
وأطلقت العليلة » وأمبّحنَّ في أوقات غفلاته علئ ما ذكرناةٌ . 

إن أك أله قفن عة بالجنابة ولم يلاعت فالقول قول مع سه في قذر 
نقصه ؛ لأنّه لا توصل إلى معرفة ذلك إلا مِنْ جهته . 


فرع + ج غل نريه فادعن ذهاب شكّه] ؛ 
وإن جن على أنفه جناية » فأدّع المجننٌ عليه : أنه ذهب بها شمُّهُ ٠»‏ وأنكر 
الجانى : آنه ل يذهب شحة. . قبت إليد الروائح الطيّبة والمنتنة في أوقات 


)١(‏ أن هنا حرف مصدري » موصول حرفي » وتوصل بالفعل المتصرف » مضارعاً كان نحو : 9 فَأَهُ حي 
أن عَمْمَوْهُ4 [التوبة : ]٠١‏ » أو ماضياً نحو : «لَوْلَا َناَكَف € [القصص : ۸۲] › َو 
أن تبك ) [الإسراء: ]۷٤‏ » أو أمراً نحو : ( كتبت إليه بأن قم ) . واختلف في كون الموصولة 
بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع » وبكونها توصل بالأمر » والصحيح ما سلف : أنها هي 
الموصولة بالمضارع والناصبة له » وأنها توصل بالأمر كما توصل بالماضي والمضارع . 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم 11۷ 
غَفلاته » فإِنْ هر إلئ الروائح الطيَبة وعبسَ زرا المنجئة... فالقول قول 
الجاني مع يَمينه ينه » وإن لم يَظهرُ منهُ ذلك . . فالقولٌ قول المجنيّ عليه معَ يَمينهِ ؛ لما 
ذكرناةٌ في المع . وإِنِ ادع ذهات شمّهِ مِنْ أَحَدٍ المنخرين » أَوِ أدّعئ نقصانّ شمّه. . 
فعلی ما ذكرناةٌ و في السمع . 

وإذا حلفَ المجنئٌ عليه : أَنَّ سَمِعَهُ أو شمّهُ قد ذهب بالجناية » وأخد الديةّ › 
فأضطرب عند صوت رعدٍ » فإِنٍ ن أذّعىئْ الجاني : أ سمعَةُ قد عاد أو أرتاح إل رائحةٍ 


2 


يوه أ خط ا ل ا و 
الا ا يكو فاا » أو ضطئ أا غبار أو لريح دخل بها . 
فرع : [قطع لسان أَمْرىء وادعئ بَكْمَه] : 

وإ قطعَ لسا جل » فأدّعئ الجاني : آنه كانَ أبكم قَبْنَ الجناية » وأدّعئ المجنئٌ 
نيو الم كن اكز ارت 

فإنٍ عى الجاني : أنه خُلقَ أبكم. . فالقولٌ قول الجاني مع يمين ؛ لاله لا يَتعدّرٌ 
على المجنيٌ عليه إقامة البيّنةٍ على الكلام . 

وإ قر الجاني : أنه كان يتكلم بلسانوء وادّعئ : أذ البكم طراً عليه قَبْلَ 
الجناية. . ففيهِ قولانٍ » كما قلنا فيمَنْ أَقَوْ بصكة العضو . وأأعى طريانَ الشلل عليه 
قَبْلَ الجناية . 

وإِنْ جنئ على ظَهِره » فآدّعئ المجنيئٌ : أله ذهب بذلكَ جماعُهُ » وأنكرٌ الجاني. . 
فالقولٌ قول المجنيٌ عليه مع يمينه ؛ لأنّه لا يُتوصّلٌ إلى العلم بذلك إلا من جهته . 


4 
مسالة : [ادعت إسقاط جنين ميت من ضربه] : 

إذا اسقط ار عيبا ا > اعت عل ان + اند ريراقت عه 

ضربته » فَإِنْ أنكرٌ الضرب . ولا بِيّنةً. . فالقول قولّهُ مم يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 


4 27 : انشرح صدره » وسر بوجوده . 


318 كتاب الديات 


< 


الضرب ٠‏ وإِن أ قو بالضرب » وأنكر :آنا أسقطث جنا فعليها أن ف البية بأنّها 
أسقطت جنيناً ؛ لأنّه يُمكنّها إقامة البيّنةِ على ذلك » فإِنْ لم يَكن معها بيّنة. . فالقول 
قول الضارب مح يَمينه ؛ لألّه لا بُعلم أنّها أسقطت جنيناً ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإسقاط . 


5-4 5-4 
5 8 


ن اقات اله + أنها أبقظت سينا + أو أنه لفارت : آنه اقلت ج :> 

إلا أله نكر : أَنّها أسقطتةُ مِنْ ضَربه. . تَظرت : 

فإن أسقطثْ عقيب الضرب ٠‏ أو بعد الضرب بزمانٍ » إلا أنّها بيت متألمة ِن حين 
الضرب إلى أن أسقطث . . فالقولٌ قولّها مع يَمينها ؛ لأَنَّ الظاهر نّا أَسقطيْةُ من ضربه. 

وإن أسقطيْهُ بعد الضرب بزمانٍ وكانث غير متألّمةٍ بعدَ الضرب. . فالقول قوله ممَ 
ت ن لاض اء دا الان 

وإِنِ أختلفا ل ل ا ا ل وألكد 
ذلك » ولا بيّنة لها على التألّم . . فالقولٌ قولّه مع يمين ؛ لأَنّ الأصلّ عدم التألّم . 


فْرعٌ : [أسقطت من ضربه جنيناًثم مات] : 

فن أسقطث من ضربه جنيناً حيّاً ٠‏ ثم مات » فقالٌ وَرثةٌ الجنين : مات منّ 
الضرب » وقالَ الي ا فإِنْ مات عقيبَ الإسقاط . أو بعد 
الإسقاط بزمانٍ إلا أنه بة بقى متألّماً إلئ أن مات . . فالقولٌ قول وَرثةٍ الجنين مع أيمانهم ؛ 
لأ الظاهر أن مات بين الضرب » إن مات بعد الإسقايط بزمان وكا غير متألّم بعة 
الإسقاط . . فالقولٌ قولٌ الضارب مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ براءةٌ مه مِنّ الضمانٍ . 

وإِنِ أختلفوا في تأَلّمهِ. . فالقولٌ قول الضارب مح يَمينه ؛ لأَنَّ الأصل عدم تألم . 


م 


: أنه سقط حيّأ ومات مِنَ الضرب > وقال الجاني : بل سقط 
. فالقول قول اي يمينه ؟ لک الأصلٌ د م الحياة فيه » فن آم وت 


011 


٤‏ لا ل م ل رخ 
الجنين ؛ لأَنَّ معَها زيادةعلم . 


CT A 


باب : اختلاف الجاني وولي الدم ۹ 


EE 
ذكراً » فعليكَ د ديه ذكر » وقالَ الجاني : بل کان نشی . . فالقول قول الجاني ممٌ يَمينهِ‎ 
لذن الأضل براه دقع مك راد مل دية ا‎ 


وإِنْ سقط من ضَربهِ جنيئين ذكراً وأن » فآستهلٌ أَحَدُهُما وماتَ مِنَ الضرب »› 
وأَحَدُهُما سقط ميت » فإِنْ عُرفَ المستهل نه منهما. . وَجبت فيه الدية الكاملة » وفي 
الآحَرِ الغرَة » وان لم يُعرفي المستهلٌ منهُما. . لم لزم العاقلة إلا دية أنثى / وغدَةٌ عبلٍ أو 
ا ليقي 8 ون زاة عكر لد فيد 


0 


مسألة : [ادعل قتلاً ينبت الدية فكذبته العاقلة] : 

وإِنِ عى على رجل قتلاً تبت فيه الديّةُ على عاقلته » فإن أَقَوَ بذلك » وكدّبتة 
العاقلةٌ. . كانت الديّةُ في ماله ؛ لِمَا روئ أبنُ عباس رضي الله عنهُما : أَنَّ الب يله 
قا ل : ١ل‏ تخیل العاولة عنتا» ول عبتا » ولا لحا ٠‏ ول اضرا » ولأا لو قبل 
إقرارَهُ على العاقلة. . لم يُوْمَنْ أن يُواطىء مَنْ قو له بقتل الخطأ لتُدخل الضرر علو 
عقت » فلم ل ره . فإن ضرب بطن مرو » فأمقطث ون ضريو جتن ؛ امه 
رة الجنين : أله قط حا ومات ين ضربتو » وصَدَقهُمْ الجاني » وقالت العاقلة ل 
سقط ميتاً. . فالقولٌ قولّهم معَ أيمانهم » فإذا حلّفوا. . لم يَلرْمْهُم أكثرٌ من قَدرٍ الغدةٍ » 
ل ال 

هكذا : لو أسقطت جنيتاً حي » وماتَ يِن الضرب . فقالَ وَرثة الجنينٍ : كان 

كرا رصقم الجاني » وقالت لاقل ابل كان أن اقول أكون العافلة جه 
أيمانهم » فإذا حلفوا. . لم يلزمهُم إلا دي أمرأةٍ » ووّجب في مال الجاني تمامٌ دي 
الوَجُل ؛ لاله وَجب بأعترافه . 


فرع : [في قتل العمد يجب الحوامل من الإبل] : 
إذا وَجَبَ على قاتل العَمْدٍ الكَلِفاثُ0" . فأحضر إبلاً ليدفعها » وقالَ : هة 


)02( الخلفة : الحامل من الإبل » وجمعها : مخاضٌ » من غير لفظها » كما تجمع المرأة على النساب 


"ع" كتاب الديات 


جنات ولا الور في وساي . عُرضت على أهل الخبرة بالإبل » فإن 
قالوا : هُنَّ حوامل. . كلّف الول أخدّها » ون قالوا : ليشت تحواهل . . كلف الجاني 
إحضارٌ الحوامل ودفْعَهنٌ . 

فن أذ الوليٌ الإبلَ ‏ بقول أهل الخبرة : إِنّنَّ حواملٌ ‏ أو أتفقّ هو والقاتلٌ : 
TS‏ ل 0 
تَظرت : 

فن كانت الإِبلُ حاضرة ولم يُغيّنها. . كان للوليٌ ردا والمطالبةٌ بحوامل . 

وإذ كانّ الول قد غيّتها مده يُمكنُ أن تضعَ فيها » فقا القاتل : كُنّ حوامل وقد 
وَضعنَ في يدك » وقال الول : لم يكن حوامل » فإِنْ كان الول قذ أذ الإبل بآتفاقهما 
لا بقول أهل الخبرة. . فالقولٌ قول الوليٌ معَ يمينه ؛ لان الأصلّ عدمٌ الحَمْلٍ » وإِنْ كان 
ا 

حدقا : القولٌ قول الوليٌ محَ , يَمينه ؛ لأ آهل الخبرة إِنّما يُخبِرونَ مِنْ طريق الظنّ 
ال ا ود 
أخذها الولئ بآتفاقهما . 

والثاني : أنّ اقول قول الجاني مح يمينه ؛ لأنا قد حكمنا بكونها حوامل بقول أهل 
الخبرة ٠‏ فإذا أدٌعئ الولئ : أَنّها ليست بحوامل. . كان قوله مخالفاً للظاهر . > فلم يُقبل 
قول 

وبال التوفيق 


# نم ين 


من غير لفظها » وربما جمعت على لفظها فيقال : خلفات » وتحذف الهاء أيضاً فيقال : 
ل 


باب : كفارة القتل 1۲4 


الأصل في وجوب الكمّارةٍ في القتلٍ : قول تعالئ : وما گات لِمُوْمِنِ أن يفت 

مُوّمِنًا لد طعا ومن هئل مركا حَطَكًا َر ركب ية € الآية [الساء : ۹۲] . فذكرٌ الله 
تعالئ في الاَية ثلاث كمّاراتٍ . 

إحداهُن : إذا قتلّ مسيم مسلماً في دار الإسلام ؛ لقوله تعالى  :‏ ومن فل موي 
طعا فت رر رقب مومس € [الساء : ]٩۲‏ . 

الثانية : إذا قََلَ مؤمناً في دارٍ الحرب ٠»‏ بن كان أسيراً في صمَّهم أو مقيماً 
بآختياره ؛ لقوله تعالی : « قن کات من قوم عدو لَك وهو مُؤْمِركٌ َر رقت 
مومكة€ [الساء : 47] . ومعناه : في قوم عدوٌ لكُم . 

والثالثة : إذا قل ذميا ؛ لقوله تعال : « وَإن ڪات ين قوم بتڪم وَبِدْنَهُم 
متلق فَرِ يد تصلّصةٌ إل هلو ور رَكَبَوَمُوْمكة4 الس : ١‏ 1۲ . 

إذا تبت هذا : فظاهر الآ أنه ليس لَه أن يَقتلَهُ عمداً » وله قله خطأ ؛ لأَنّ الاستثناء 

مِنَ النفي | إثباتٌ . قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا خلاف بِينَ أهل العلم أ قَتلَ الخطأ مح 
كقتل العمدٍ » إلا أن قل العمدٍ يعلق به الإثه م » وقتلَ الخطأ لا إِثْمَ فيه . 

وأختلف أصحابنا في تأويل قوله : < إِلَاحَمكا4 : 


فمنهُم مَنْ قال : هو أستكنا * مقطوعٌ مِنْ غير الجنس ؛ ۸ فیکون تقدايدة + وما كان 
لمؤمن أَنْ يَقتلّ مؤمناً إلا خطأ » معناه : كن إِنْ مله خطاً. . فتحريرُ رقبةٍ ؛ كقوله 
تعال: # ايا اريت اموا تاڪلرا نولك بتڪم با إل ن تت حر »4 
[النساء : 4 . وتقديرةُ : لكن كُلوا بالتجارة ؛ لأنّه لو كان أستثناء ء مِنَ الجنس . . لكان 


تقديذه : إلا أن تكون تجارة بينكم عَنْ تراض منكم. . فكلوها بالباطل » وهذا 


a 


. الكفارة : إتيان ما أمر به الشارع لمحو إثم ارتكبه مسلم‎ )١( 


YY‏ كتاب الديات 


لا يجورٌ . ومنهم مَنْ قال : هو أستثناء ءمِنْ مضمّر محذوفيء فيكونٌ تقديرُهُ : وما كان 


لمؤمن أن يَقتلّ مؤمناً » فإنْ قعل . َم إلا أنْ يكون خطاً ٠‏ فآستثنئ الخطأً من الإثم 
المحذوف المضمر في الآية . ومنهُم مَن قال : تأويلُ قوله تعالئ : ل إلا حلا 
بمعنی : ولا خطأً ؛ كقوله تعال : 8 إعَلَا يَكوْنَ لاس یک حه إلا لدت كما مي 4 
[البقرة : 616١‏ . يعني : ولا الذين ظَلموا منهُم 
و لس و سوه َه إليه النهي . قال : وقول 


الشيخ أبي حامدٍ : إِنَّ َل الخط] محر م لا إثم فيه . . مناقضة e‏ م ما يأثم 
يذ ٠‏ والخطا ٠١‏ ر رووا کر ا ر 


مسألة : [القتل بأنواعه تجب فيه كفارة] : 

ون قَلَ من حرم َل لح الله تعالئ عمداً » أو خطأ » أو عمد خطؤ. . وَجبت 
عليه بِقَتِلِهِ الكفّارةٌ » وبه قال الزهر 0 

وقالَ ربيعة » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحاية : ( تَجِبُ الكفّارةٌ بقل الخطأ » ولا 
Cas‏ 

دلينا : قله تعال : $ ومنل موتا خَطًا هرر رقب مومس # [الساء : ]٩۲‏ . فنص 
على وجوب الكمًارةٍ في قَثْلِ الخطأ ؛ لينبّه بذلكَ على وجويها في العمدٍ المحض وعمدٍ 
الخطأ ؛ لأَنَّ الخطاً أَخفتٌ حالاً مِنْ قَثْلٍ العمدٍ ؛ لاله لا قَوَدَ فيه ولا إثم » والدية فيه 
مخقَّفةٌ » فإذا وجبث فيه الكقّارة. . فلآنْ تجبّ في قَتلٍ العمدٍ المحض وعمدٍ الخطأ أولى . 

PY‏ بنُ الأسقع » قال : أتينا النبّ ي في صاحبٍ لَنا قل أستوجبّ انار 
e‏ : « أعيقوا نة ركه . . عق الله يكل عُضو مِنْهَا عُضوَاً مِنْهُ مِنَ 
الَارِ ““ . ولا يُستوجبُ النارٌ إلا في قَتل العمدٍ . 


(1) جاء عن أبي بكر بن المنذر في ١‏ الإشراف » ( ۳/ ٠١۷‏ ) عن الزهري : أنه قال في الجماعة 
يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلاً : عليهم كلهم عتق رقبة » فإن كانوا لا يجدون. . فعلئ كل 
رجل منهم صوم شهرين متتابعين . 

(۲( أخرجه عن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه أحمد في « المسند » (۳/ )2 وأبو داود - 


وروي : أَنَّ عُمرَ رضي الله عنة وأرضاهٌ قال : يا رسول الله ء إِنَى راذب فى الجاهلية ؟ 


فقال النبئ كل : « أَعْيق كل مَوْءُودَةٍ رَقََةَ *''2 و ( الموؤدةٌ ) : البنت المقتولةُ عندما 
تُولَدُ » كانَ اهل الجاهلية يفعلونَ ذلكَ مخافة العارٍ والفقر . 


< دم )لم ر ل 0 8 ر ۹ رت ٤‏ 0 
ولأنّه حَيوانٌ يُضمَنْ بالكفارة إذا قتلّ خطأ » فوجب أن يُضْمَنَ بالكفّارةٍ إذا قتلً 


عمداً » كالصيدٍ . وعكسّةُ المرتدٌ » فإِنْ قل نساء أهلٍ الحرب وذراريهم . . لم تجب 
عليه الكمّارةٌ ؛ لأ قَتلهُم إِنّما حرم لحقٌ المسلمينَ لا لحقٌّ اله » فلم تَجِبْ به الكمّارةُ ء 
كما لو ذبح بهيمة غيره بغير إِذْنِهِ . 


0) 


( ۳۹4 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 1894١‏ ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٤۳٠۷‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك » (۲/ ۲٠١‏ ) بإسناد صحيح » ووافقه الذهبي في العتق » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ٠١١‏ ) في القسامة » باب : الكفارة في قتل العمد . وفي الباب : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري )75١1/(‏ » ومسلم ( ١1509‏ ) في العتق ء 
وفيه : « أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً. . استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار » . 
لم أره بلفظه » لكن جاء عن النعمان بن بشير : أنه سمع عمر يقول عند تفسير قوله تعالئ : 
« ولا مورد سبلت [التكوير : ۸] قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ية » فقال : إني 
وأدت ثمانيّ بنات لي في الجاهلية ؟ فقال ية : « أعتق عن كل واحدة منها رقبة » » قال : 
باتونسرك لل إن ماب ]بل ب قال4 3 تانجو عن كل واضلة منهخ بان 6< رراء بعكلا عيذ 
الرزاق في ١‏ التفسير » كما في تفسير ابن كثير ( 4/ ٤۷۷‏ - 478 ) » والبزار كما في « كشف 
الأستار “( 6 )ء والطبراني في « الكبير » ( 7737/18 ) » ثم قال المحقق ابن كثير : قال 
الحافظ أبو بكر البزار :حولت فيد عبد الرزاق ولم ية إلا عن الحسين بن مهادي هه وقد 
رواه ابن أبي حاتم » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إليّ » قال : حدثنا عبد 
الرزاق » فذكره ه بإسناده مثله » إلا أنه قال : وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية » وقال في 


آخره : ١‏ فَأهْدٍ إن شئت عن كل واحدة بدنة ٠‏ » ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن رجاء » 


حدثنا قيس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح » عن خليفة بن حصين قال : قدم قيس بن عاصم 
على رسول الله ل ٠‏ فقال : يا رسول الله » إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية » أو 
عار 0 ماسر مسو كبا را لبا عار مودس EG‏ 
a A E‏ هذه صدقة قومي على إثر ما صنعت 

ا e RS‏ 
البزار رجال الصحيح » غير حسين بن مهدي الأيلي › وهو ثقة . 


فرع : [تجب الكفارة في قتل العبد والذمّيٌ والمعاهد] : 

ون قَتلّ عبداً لتفسه أو لغيره » أو قل ذميّآ أو معامّداً. . وَجبِتْ عليه الكمّارةٌ . 

وقالَ مالك رحمةٌ الله عليه :( لا جب في ذلك كله الكمّارةٌ » . 

دليلنا : قوله تعالئ : :ومن كل مُؤْمنًا حَطَكًا فَتَرِرٌ كبر مُؤْوكَةٍ4 [الساء : ؟4] . وهذا 
عام في الح والعبلٍ . وقوله تعالئ SUES‏ مبلق قدي 
تصلّمةٌ إل آلو ورز ركبو مُوْمةَ» [الساء : ؟4] . وهذا يق على الذميّ والمعاهَدٍ . 

ولأنّه آدميٌّ يجري القصاصن بِينَهُ وبين نظيره ٠‏ فوجبث بقتله الكفّارةٌ > كالحرٌ 
المسلم . وإن قتل نَفْسَّهُ. . وَجبت الكمّارةٌ عليه في ماله . 

رال تعمل اصعلا لع اناق لا تلفت الكارة. 

دليلنا : قوله تعالی : < ومن فل موا اهر ربت ية [الساء : ؟؟] . وهذا 
عام . ولأله ټحرم عليه ل تسه » بل لا جور له قل تفسو بحال ٠»‏ فإذا جت علي 
الكمّارةٌ بقتل غير . . فلأن تجب بقتل نفسه أولئ . 


فرع . [ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فعليه كفارة] : 
وَإِنْْ ضرب بطنّ أمرأَةٍ » فألقث مِنْ ضربه جنيناً ميتاً. . وَحِبتْ عليه الكمّارةٌ » ويه 


قال عُمَد' رضي الله عنة وأرضاهٌ » والزهريٌ”" » والنحَعيئ”" » والحَسَنُ » والحكم 


: باب‎ ) ۱۸۳١۲ ( » أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن مجاهد عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
ما على من قتل من لم يستهل » وابن حزم في المحلئ 4( ۳۹/۱۱ ) » وأورده د . قلعجي في‎ 
موسوعة فقه عمر» ( ص/٠۲ ) › وفيه : ( مسحت امرأة بطن امرأة حامل » فأسقطت‎ « 
. جنيناً » فرفع ذلك إلئ عمر » فأمرها أن تكفر بعتق رقبة ) » يعني : التي مسحت‎ 

(۲) أخرج أثر الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸١١١‏ ) في رجل ضرب امرأته فأسقطت » 
قال : يغرّم غرّة » وعليه عتق رقبة » ولا يرث من تلك الغرّة » هي لوارث الصبي غيره . 

(۳) أخرج أثر إبراهيم النخعي عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۸١١۳‏ ) في امرأة تشرب الدواء أو 
تستدخل الشيء » فيسقط ولدها » قال : تكمّر عنها غرّة . 


باب : كفارة القتل 16 

وال او ف :انهه ا 

دليلنا : قوله تعالئ : «وَمَن كل مُوْمتَاحَطَنًا فَتَِرُ ربق مُؤْوكَةٍ4 [الساء : ]٠١‏ . وقد 
حَكمنا للجنينٍ بالإيمانٍ تبعاً لأبويه ٠‏ فيكو داخلاً في عموم الآية . 

ولأ آدميئٌ محقونٌ الدم بحرمته > فوّجبتُ فيه الكمّارةٌ كغيره : 

فقولنا : ( آدميٌ ) أحترارٌ مِنْ غير الآدميٌ من الحَيَوانِ . 

وقولنا :( محقونٌ الدم ) أحترازٌ مِنَ المرتدٌ > والحربيّ › ار 

وقولنا : ( لِحُرمته ) أحترارٌ مِنْ نساء أهل الحرب وذراريهم » فإنَّه ممنوعٌ مِنْ قتلهم 
لا لحرمتهم ء ولكنْ لحقٌّ الغانمينَ . 


فرع : [الكفارة فيمن حَدْم قتله لِحَمّه تبارك وتعالى] : 

وإ قحل مَنْ حرم قعل لح الهرتعالئ بسبب يجب به ضمائّة » بأن حفر بغرأ في غير 
ملكه متعدّياً » فسقط فيها إنسانٌ وماتٌ. . وَجبت عليه الكثَّارةٌ . 
وقال أبو حنيفة : ( لا تَجبُ الكفّارةٌ إلا بالمباشرة ) . 
دلیلنا : قوله تعالئ  :‏ ومنل مما اهر وَكبَق مُؤَوكَةَ4 [السه : :5 . ولم 
يُفرّق بِينَ أن يقتلهُ بالمباشرة أو بالسبب . 

ولاه تل آدمياً ممنوعاً من قَتَلهِ حرمت فوّجبث عليه الكمّارة كما لو قله بالمباشرة. 


فرع : [وجوب الكفارة على القاتل ولو صبياً أو كافرً] : 

وإن كان القاتلُ صبيّاً أو مجنوناً أو كافراً. . وَجبت عليه الكفّارةٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا نَجبُ على واحدٍ منهُم الكفّارةُ » . 

دليلنا : قوله تعالئ : ۶ ومن موتا اهر ربق مُؤْوكَةٍ4 [الساء : ]٩۲‏ . ولّم 
ر بين أنديكون الفا سا أر عونا راا 


فن قي : الصبئٌ والمجنونٌ لا يَدحْلانِ في الخطاب ؟ 

قلنا : إنّما لا يدخلانِ في خطاب المواجَهة » كقوله تعالئ : 9 يابا ارين ءامن وا 
فووا ولا سيا 4 [الاحزاب : 1/0 » ويّدخلانٍ في خطاب الإلزام » كقوله بلا  :‏ في 
أَرْبَعِيْنَ شاه شَاةٌ » . وروي : أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنةٌ وأرضاهٌ قال : يا رسول اللهرء 
إني وَأَدْتُ في الجاهلية ؟ فقالَ النبيئ كلق : « أَعْيِق كل مَوَؤدَةٍ رََبَةَ 4 . وهذا نص في 
إيجاب الكمارة على الكافر . ولاه حق مالي يتعلّقُ بلقل » فتعلقَ بقتل الصبيٌ 
والمجنونٍ » كالديّة . ولأنّ الكفّارةَ تَجبُ على المسلم للتكفير » وعلئ الكافر عقوبةٌ . 
كما أَنّ الحدود تَجبٌُ على المسلم كفّاراتٍ » وعلئ الكافر عقوبة . 


فرع : [يكمّر جماعة قتلوا إنساناً] : 

إذا أشتركَ جماعةٌ في قتل واحدٍ. . وجب على كلّ واحدٍ منهُم كمّارةٌ . 

قال عثمانٌ البتّعُ : تجبُ عليهم كمَّارةٌ واحدةٌ . 

وحكئ أبو علي الطبريٌ : أَنَّ هذا قول آحَدْ للشافعئ رحمة الله ؛ لأنّها كفارة تعلق 
بالقتل » فإذا أشتركَ الجماعةٌ في سببها. . وَجبت عليهم كمّارةٌ واحدةٌ » كما لو أشتركوا 
في قتل صيدٍ . والأوَّلُ هوّ المشهورٌ ؛ لأنّها كمّارةٌ وَجِبِتْ لا على سبيل البدلِ عَنِ 
النّمّس . فوّجب أَنْ تكونَ علئ كلّ واحدٍ من الجماعة إذا أشتركوا فی سببها ما كان يَجِبُ 
على الواحدٍ إذا أنفرد » ككفارة الطيْب للمُحرم . وقولنا : ( لا على سبيل البدلٍ ) 
أحترازٌ مِنْ جزاء الصيد . 


مسألة : [كفارة القتل] : 


و( كما القتل ): عت رقبة مؤمنة لمَنْ وَجِدّها("' ؛ لقوله تعالئ : $ ومن قَكلَ مُؤْمِنَا 


)١(‏ لأنالله توعد أشدّ الوعيد » فقال عز من قائل : $ ومن يقل موك ا مُتَعَيَدا هجرام 
جهنم لدا نبا عضب الله عله ولتم وَأَحَدَّ لَمُحَدَابَا عَظِيمًا4 [النساء : 947] » وقال جل 
شان وع اسلطائه + من مَل تنا بر ننس أو تاو الاش تاها كل الاس ةه 


E وا‎ 


[المائدة : ۳۲] » وقال الله عز وجل : «وَالَدِينَ لا يتوت مح أله لها ءاخر ولا يقلو لس لود 


باب : كفارة القتل 1Y‏ 
حَطَعًا فَسَحرِر رقب مَوْمِسَرٍ € [الساء : ]٩۲‏ . ولا خلاف في ذلك 

فن لم يجدٍ الرقبة. . وَجب عليه صومٌ شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالئ : © هَمَنْلَمْ 
يج دفص يام سَهْرَنِ مص مَسََمَابِعيْنِ © [النساء : 97] 

فون لم يقدز على الصوم. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : يجب عليه أن يُطِمَ سين مسكيناً ؛ لأَنَّ اله تعالئ ذكرَ الإطعام في كماد 
الظهار » ولم لم يذكزة في كثارة القتل انريغت أذ يبدل المطلق في الل عار ا في 
الظّهار » كما يد الله الرقبة في القتل بالإيمانٍ » وأطلقَها في كمَّارةِ الظّهارٍ » فحُملَ 
مُطلقٌ الظهارٍ على مقيّدٍ القتل . 

والثاني : لا يَجبُ عليه الإطعامٌ » وهو الأَصِحٌ ؛ لأنّ الله تعالئ أوجب الرقبة في 
كمارة القتل » ونقلَ عنها إلى صوم الشهرين ١‏ ولّم ينقل إلى الإطعام » فدلٌ على : أن 
هذا جميعٌ الواجب فيها . 

وها .ذكرة الأول . فغيرُ صحيح . ولأ المطلق إِنّما يحمل على المد إذا كان 


2 6 ِ. هه 00 10 ر سحت ل 


حرم ال إلا الح ولا فوت ومن يَفْمَلْ درك يلق أناما € يصَدعف لَه داب يوم اليم ولد فيو 
ماتا [الفرقان : [4U‏ . 

ويقول عليه صلوات الله وسلامه فيما رواه عن ابن عمر أحمد في « المسند » ( ٩۹٤/۲‏ ) » 
والبخاري ( 18757 ) في الديات : « لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ؛ . 

وقال ابن عمر في الحديث عَقِبَهُ عند البخاري : ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 
أوقع نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغير حِلَّه ) . 

فمما تقدم يعلم أن القتل أحد الموبقات » الكبائر المهلكات » التي تُعَدٌ جريمةً منكرة › 
تخالف الشرائع ؛ لأن من مقتضيات الإيمان : الحظر والمنع من القتل » قال ية فيما روي عن 
أبي هريرة : « الإيمان قيْد الفتك » . وهو عند ابن أبي شيبة في « المصنف » (۷۱۷/۸) » 
وأبي داود ( 7774 ) في الجهاد . ورتب عليه ما يقر المؤمنَ منه » وجعل فيه حقاً للمولئ تبارك 
وعز سبحانه أن يخرج رقبة من ذل الرقٌّ والعبودية ؛ لتتمتع بنسيم الحرية » بدلاً عن تلك الرقبة 
التي فارقت الحياة بسببه » وإن كان غير واجد معسراً. . جعل عليه صيام شهرين متتابعين ؛ 
ذا نقد راا وتصنية روه من هذا الا الذي يقر لد في کته ار رار ان 
يغفر له زلته » إنه هو الغفور الرحيم . 


TTA‏ كتاب الديات 


الحكمٌ مذكوراً في موضعين ٠‏ إلا آنه يده في موضع بصفقٍ › وا في الموضع 
الآخَرٍ » كما ذَكر الله تعالئ الرة قبةً في كمَّارةٍ القتل مقيّدة بالإيمانٍ » وذّكرها في الظهارٍ 
مطلقة » فحُملّ مطلق الظهارٍ على مقيِّدٍ القتل » وكما ذَّكرَ الله تعالئ اليدينٍ في الطهارة 
وقيّدهُما إلى المرفقينٍ » وذكرهُما في التيعُم مطلقاً » > فحمل مطلقٌ التي فبهما على 
ما قيدهُ فيهما في الطهارة . وهاهُنا الإطعامٌ لم يَذكرةُ : وا ي 
الظهار » فلم يَجَرْ نقل حكمه كيين سنو الول كما ل يْجْرْ نقل كم مسح الرأس 
وغسل الرجلينٍ إلى التيمّم » وحكم الرقبة او الصو وَالؤْطَعَامَ إذا آرت على ماهد 
تقدّمٌ في كمَّارةٍ الظهار . 


وال أَعلمٌ بالصواب 


دخ نا نا 


المحتوى 


كتاب العددٍ 


ة : العدّة على المطلّقة الحائل والحامل EAS‏ 
: وضعت جنيناً أو ميتاً E DAD SE O VD‏ 


: اقل مِدَّة الحمل SSeS‏ 
: المطلقة الحائل CE EEO‏ 100 


: يعتد بالطهر الذي لم يصبها فيه A E EAE‏ 
: اعت أنقضاء الأقراء SRLS‏ 
: علق طلاقها بولادتها O‏ 
: فيمن يتباعد حيضها Rok‏ لاو EO OEE RE‏ 
: عدَّة غير ذوات الأقراء E a SS‏ 


: تأر حيض الفتاة ار ا ب er‏ 
: عدّة من لم تر الدم قبل الحمل وبعده ENS E‏ 


: رؤية الصغيرة الدم REARS‏ ور رز بوكاج SSS‏ وا ا ا 
: الأمة المطلقة الحامل SE DERS KEE SSS a‏ 


: تزوّج أمة فأعتقت اوح r SSR DE‏ ا 0 
و عدَّة المخالعة والفاسخة للتكاح لاون عا ES‏ لوووك ري 
: عدّة وفاة الزوج للحامل والحائل امع ا بن حو د 
: عدَّة زوجة الصغير 110 1 07771 
: موت الزوج في عدّة طلاق الرجعيّة EE E E‏ 
: طلق أو مات وهو غائب EE CIT TEE‏ 
: طلق إحدى زوجتيه ومات ولم يعينها a NR‏ ديه 
: تربص الزوجة عند غياب الزوج ليق بابحا كوا عت اننم يا ae‏ 
: طلاق وظهار وإيلاء المفقود في مدَّة الترئص EE‏ 


11۹ 


0 المحتوى 


0 : حكم قضاء الحاكم بالفرقة ينقض بعد تريّصها أربع سنين E‏ 
و : ترتصت وحكم بالفرقة وتزوّجت وبان الزوج ميتاً قبل الحكم 9 0 10000 
3 : لاتجب العدّة حتئ يتيقّن الموت ون ب فاج م EE E SSSR‏ 
- فْرعٌ : طلّق أمرأز ته فسألها بعد عن عدّتها OE ae‏ ا" امايق بع ل لوو e A‏ 


باب مُقام المعتدّةٍ والمكان الذي تعتدٌ فيه ا 0 


مسألةٌ : وجوب سكن المطلّقة في بيت الزوجيّة نج ا ل راف فزق حل ارون EEE‏ لاد E‏ 
مسألةٌ : طلقهاوهی فى مسکنه وأراد بيعه SAS‏ اوتوفت رو اف رق n‏ عور ا ليق هد قر جو NS‏ به 


E Sa SES ا ا ا‎ a a E 
0 قله يسقرثم طلقم ا‎ : 8 


OT TT 
SS ES مسألةٌ : طلّق ملاح زوجته في السفينة‎ 
0 E مسألةٌ : يُكترئ على الزوج لمسكنها‎ 
a READS ......... فرع : تأويل كلام الشافعي في التطوّع السكنئ‎ - 
a 00 a فرك + طلقها قي غير کن له‎ 


كباله : وجوب الإحداد على الأمة NE SAL RE‏ 
- فرع : العدّة لوفاة زوج الصغيرة AEs‏ ا ل ME‏ 
- فرع : تطالب الذمَيّة بالعدّة والإحداد مج مقع اما امم اوسا tla‏ ال 
مسألة : موضع الإحداد e PS Aa SAA‏ 
- فرع : فيما تجتنبه المحتدة 7 1 00002021 ا ES‏ 


مسألةٌ : المعتدّة لا تلبس الحليّ A‏ 


المي ا 
مسأل : زيتا الثياب ةذ O 1 10135 OD‏ 
باب جتماع العِدََّينٍ Aa ASS E‏ ا Nira‏ 
-فرِعٌ : تزوّجت في عدّة وحملت وولدت 010101 ا 
- فرع : أتت بولد يحتمل أنه من زوجين Sk‏ 11 0 
- فرح : طلقهاوتزوجت في عدتها وأتت بولد ا ا ا Vesa‏ 
- فرعٌ : طلّق رجعياً ونكحت بعدّتها وحملت ل 
- فرع : : طلّقت من حربي وتزوّجت بمشرك في عدّتها E DS NS‏ 
مسألة : تزوّجها في عدّة غيرها ووطئها جاهلاً SIDES‏ ا 
مسال ا اا RS‏ 
مسأل : تزوّج وخالع أو طلقها بعوض ثم تزوّجها في العدّة 01 
- فرع : خالعها حاملاً ثم تزرّجها ثم مات SDA‏ ة ة زد دز د 0001503232 ا ا EU‏ 
مسألة A OR e‏ 
-فْرِعٌ : طلق العبد أمة رجعيّاً ثم عتقت Nase Ra Sea‏ ا ا فوم الم أوسا 
مسألةٌ : طلقها وأختلفا في الإصابة ا ا ا 
مسال : أأعت أنقضاء العدّة وأنكرها الزوج ا ا E‏ 
مسألةٌ : اختلاف المطلّقة وزوجها في مكان الإقامة OE Seat‏ 
باب أستبراء الأَمة وأمّ الول ا ا O‏ 
ا ا ليها ماطترا الحو م نميه شبن SEE‏ بد لاي 
- فرعٌ : تبقئ الجارية في يد المشتري لاستبرائها AVES ES NSLS ES‏ 
مسألة : استبراء الوشكة ا 1 01 
- فرع : الاستبراء للاستباحة EASE AAA Seta EARS‏ 
مسألة : وضعت قبل التفؤق من البيع ملم تناف وو بلق مار ل نادو بوره ود ةي لا 
مسألة : تزوّج أمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ا ا ا د 
مسألة : ملك أمة ثم باعها ولزم البيع ثم تقايلا 0 
- فرِعٌ : كاتبها فعجزت ورجعت إليه ون الإو سأري ره اس لط جر افو و ا 
مسألة : يحرم الوطء قبل الاستبراء كا و جو اه سح اك Ee‏ 
-فرِعٌ : وجوب العدَّة على زوجته إن وطئت بشبهة 9 0 E‏ 
مسألةٌ : وجوب الاستبراء على المشتري ا 
-فرعٌ : أستبراء المشتري لازم TED NSD SSR‏ 


1۳۲ 
مسألةٌ : أم الولد تُستبرَأ بقرء ولا عدّة وفاة عليها O‏ 
-فرعٌ : تزويج أم الولد A‏ 
قرع زوج أم ولد ومات السيّد والزوج 100000 
-فرعٌ : لا ترث أم الولد حتئ تستيقن وفاة سيّدها E‏ 
- فرع : لهما جارية فوطئاها وجب أستبراؤها Ad‏ 
ا امقر ا فلي حملا ا r‏ 
- فرع : قبض الجارية فأدّع : أنّها حامل e hs‏ 


كتاب الرّضاع 


: ظهور لبن في فم ولد يثبت النسب ا كا اه 


و 


: الرضاعة تثبت البنوّة وا املاح لف ا ا 
الرضاع في الحولين PES E CRE:‏ 
: عدد الرضعات المحرمات Ee Na‏ 


: الارتضاع من أمرأتين و BAS AE‏ 0 
: الشك في عدد الرضاع E‏ ل ل 
: ثبوت حرمة الرضاع بالوجور ونحوها ا E‏ 
: حلب لبن أمرأة وأطعمه طفلاً تراه لسع وا 
: وضع حليب اثنتين في إناء خمس مرات وسقي الطفل 
اتلاق صقة لين الحرضفة O E‏ 
: حلط لبن الظئر بشيء A RSE ES‏ 
: الرضاع ونحوه بعد الموت A ETR aê‏ 
: لا تحريم بلبن غير الادمي Se AAS MER O‏ 
: وجد لبن لرجل وأرضعه الواحم AR‏ و اد 
: ولد الزوجين ولبنه ينسب لهما نوج ا و ا ب RE‏ ماكو ا 
: تزوّج أمرأة وفارقها وتزوّجت بعدَّتها ثم ولدت IE‏ 
: أرضعت ولده فنفاه بلعان ا ا ع ا ا و 
: رضع من خمس مستولدات رضعة رضعة a‏ 
: تزرّج صغيرة فأرضعتها أمّه e SA‏ 


فالقاة د وا و و ودا رد وا .د ود .د .د 6م 


man‏ م هد وا ع قاقار د هد راع 6 ه. 


قاأعاه ا فاه .ا .ا .د عدا عدا ورد ود .نا .ام 


.ماقام ود .اعد مد .د .د مده قدا مده 


هاه قاو وا ود ود ود .د .د فد فد مدا ماهم 


و وه هه وا واو ودود ود ود .د مام 


eee رد عد .د‎ oso aoa 


فاه قا ها و واه .اواو وان و وى 


المحتوى 
-فرعٌ : تزوّج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرئ اك 
عار : أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغاراً e‏ 
- فرع : له زوجتان فطلق الصغرئ ثم أرضعتها الكبرئ as4‏ 
- فرع “© رضت ثلاث رو جات زر رة E‏ 
- فرح : له زوجتان فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة E‏ 
- فرع : طلق أمرأته فأرضعت زوجته الصغيرة 0 0100000000 
-فرعٌ : زوجان طلقا زوجتيهما ثم تزرّج كلّ زوجة الآخر N‏ 
- فرع : عتقت ففسخت النكاح وتزوّجت بآخر ثم أرضعت الأول 0 
-فرعٌ : إرضاع الجدّة أحد الصغيرين المتزوّجين 5 SAREE‏ 
-فرعٌ : إرضاع أم ولد عبد سيّدها الصغير MRSS‏ 


باب نفَقةٍ الزوجات 


ا تارفن زر ب CEE‏ 
مسألةٌ : وجوب النفقة في أحوال كلّ من الزوجين SS‏ 
- فرع : المرض ونحوه لا يسقط النفقة بعد التسليم اا ل ل 
- فرع : وجود الضرر يمنع الجماع ا عابتا موه حقو لح وال ا 
- في : التمكين في النكاح الفاسد لا يوجب النفقة TT‏ 
مسألةٌ : تسقط النفقة بالنشوز e E ESS REN‏ 


-فْرعٌ : ! 


: إرضاع أجنبية زوجتين صغيرتين لرجل 21000 
: تزرّج بصغيرة فأرضعتها أمّه أو أخته 0 
: إرضاع بنات زوجته نساءه الثلاث الصغار 0 1 2571701111 
: إرضاع زوجتين كبيرتين لضَرّة صغيرة tA‏ 
: إرضاع كبيرة صغيرة أربعاً ثم تزرّجهما رجل فأرضعتها الخامسة 
: أرتضاع زوجة صغيرة من أم زوجها 1 11101171010101 
: أرتضاع زوجته الصغيرة من زوجته الكبيرة E O‏ 
: أرضعت زوجته الأمة الكبيرة ضَرَتها الصغيرة a‏ 
: إرضاع زوجة الابن ضرّة حماتها الصغيرة E‏ 


كتاب النفقات 


.لاما وا و .د وا و ٠‏ 


فوا وا .د .د ود ود واه 


ono‏ .ا مد .ا 06م 


و. د واوا مد .اما مام 


هذا yT oe‏ الها ها الها لك 


eons ® 


«لقا ما فاع ها .د هام 


onom 


ووم وما عا م 06م 


0200070 07 0 2 2 0-3 


مسأل «اصنومها برذ الروج O n‏ 011111111 
- فرع : منعت نفسها لقضاء الصلوات SS‏ 1 
مسألة : نفقة الزوج الكافر على زوجته المسلمة في عدّتها Se‏ 
-فرعٌ : نفقة الزوجة الوثئيّة من زوجها المسلم ETE‏ 
-فرعٌ : رِدّة أحد الزوجين اا طح او سوه م لسرن اللا SS‏ 


-فرعٌ : دفع نفقة وثلئة ثم أ م ا ا 
فر و سبلم 
مسألة : زمن استمتاع زوج الأمة ونفقتها فيه O NPD‏ 


مسألةٌ : ما تستحقّه الزوجة من أدم OO‏ 
0 من النفقة إطعام اللحم السب تخ ودحو ملم ل ا اي ا د SEAS‏ 
مسألة : من النفقة وسائل الزينة ESE‏ اونا سس ام و 
مسألة : من التفقة الكسوة م وى ا ا ا EEE‏ 
مسألةٌ : ما يلزم الزوجة من الفرش ونحوه OOTY‏ 17111111 
مسألة + :من النفقة السك ا ااا 
مسأل : من النفقة إخدام من تخدم N‏ 
- فرعٌ : خادم المرأة امرأة أو محرم SS‏ لو ني اذ اج د ارم ES RES‏ 
- فرعٌ : نفقة خادم المرأة E EET‏ 
- فرع : خدمة من لا تخدم ا ل ا ا الال و 
هسال و قت وجوت ثققة ار جة ARDS‏ 


- فرع : ما دفع لها نفقة لا يسترجع fees ASS o Ea‏ 
-فرعٌ : دفع الكسوة فتلفت ل الوط وو اس مو وه CESS E‏ ا 


-فرعٌ : أخذت الكسوة وأرادت بيعها واشت SAS E AER‏ نفام خا N‏ مومه 
- فرع أرادت تغيير صنف النفقة لق و ا ف لاخو بوبه وك ل ولاق لبه باو e NE‏ م o a Dee‏ 


باب الإعسار بالنفقة وأختلاف الزوجين فيها E‏ 


مسأل : وجود نفقة يوم بيوم لا يثبت لها خيار الفسخ ل RRS‏ ار SL AD‏ 
افرع : يعمل في الأسبوع ما يكفيه ويستقرض O OE‏ 


المحتوى 


: علمها بإعساره في النفقة لا يمنعها من الفسخ 
: منع الموسر النفقة نل ا ور ERR‏ 
: ثبوت الإعسار يجعلها في خيار ا 
امار روج الضغيرة رالو RS‏ 
: ثبوت النفقة لما مضى من زمن الإعسار .. . 
: مقاصّة المرأة بدينها عن نفقة المعسر .... 
: اختلاف الزوجين في دفع النفقة O‏ 
: اختلاف الأمة المزوجة والزوج في الصداق 

: ادعاؤها التمكين وإنكاره Rs‏ 


: كيفية دفع نفقة المطلّقة الحامل 206 
: طلقها بائناً وهي حامل 0 
: أعتبار العدّة بأقصر مد 00 
: لا كسوة للبائن وإن وجبت النفقة es‏ 
: لا متعة ولا نفقة إلا في نكاح صحيح .... 
: المبتوتة بلعان لا نفقة لحملها DT‏ 
: المعتدة عن وفاة لا نففة لها حاملاً أو حائلاً 
: غياب زوجها وهي في مسكنه يوجب لها النفقة NS e‏ 
: تزوّج زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم رجع الأول DS‏ 
: ترئتصت زوجة المفقود وفرّق الحاكم وتزوّجت بعد العدَّة TRT‏ 


باب نفقةٍ الأقارب والرقيق والبهائم ا 


4 


Sonn‏ ماع .د ود ود ورد وا .د مد .هد ها 06م 


oon oR‏ وا .د وا .د .دواو وه واو د وا .د .د 06ا. 


enan قفاوف‎ mono oan 


® قاقد واوا و .د .دا .د .د واو واو وا .اعد 6 . 


GR»‏ راع هد .6 مث 6 ام 


enna CGR» 


Sooo aw‏ .د همد همد همد مد مد م 


an‏ .فاه هد هد وى .د و هد واو ود قاف فا فد فاه 


فلع .قاع اه قاع اعد .د واوا واوا .ا .د قاف .ةا هم 


٠.6 6 6 د عدا.د ا .د .د .د ورد ود هد‎ gana gaa RQ 


ة : نفقة الأب واجبة على الابن ا ل I‏ 
: النفقة على الوالدة E AE‏ 
: النفقة علئ القرابة المسلمين وغيرهم 00008 
: النفقة علئ القريب مواساة ا 
: مَنْ يقد في نفقة القريب 2100000007 
: نفقة الزمن على الابن أو الأب 5700 
: وجوب نفقة الأب على ذكر وخنثيين .... 


1۳7 


2 
- فرع : 
- فرع 
مسألة 
ف 
ف 


ف 


مسألة 


: نفقة الأب تجب على بنت وخئثيين ET‏ 


وجوب نفقة البنت أو ابنها على أبيها ES‏ 
النفقة على القريب الموسر EE‏ مر 


: النفقة على القريب المعسر 21 
: النفقة على الأب والابن المعسرين 510 
: نفقة الأب والجد المعسرين 95 ش22 
مسألةٌ : 
: هروب الزوج والقريب من النققة يجعل أمرها في يد الحاكم EI‏ 
مسألة : 
مسأل : 


النفقة على القريب غير مقدرة St SEER‏ 


إعفاف من تجب له النفقة اكور عل امد ورد ب RT‏ 
ما يجب علئ الأم من الرضاعة للولد 0000 


فرعٌ : أبان آمرأته المرضعة ASSESS‏ 
. مسألةٌ : نفقة العبد والأمة على السيد 0 
- فرع : المملوك الطاهي لسيده SEAR Da‏ 
-فرعٌ : كسوة المملوك ابوك SEs‏ 
-فرعٌ : تكليف المملوك بما يقدر عليه E SS‏ 
- فْرِعٌ : طلب العطاء والإتاوة من أجر العبد Ne‏ 


: النفقة على البهيمة والحيوان ا E‏ 


: لا حضانة لرقيق ومعتوه ونحوه ا ا 
- فرع : زواج المطلّقة يسقط حقَّها من الحضانة a‏ 
مسألة : ثبوت الحضانة للوارئين من ذوي الأرحام 0 
مسألةٌ : الأم تقدّم للحضانة مع جماعة النساء : 
مسألة : من يقدّم للحضانة من الرجال ا 
مسألة : يقدّم حق الأم وأمهاتها على غيرهن من النساء والرجال 
-فرعٌ : تعيين من له الحضانة بحضرة الأب ا 
-فرعٌ : من يقدَّم على الأب يقدَّم على الجد 20 
- فرعٌ : تساوي الرجال والنساء في الحضانة غير الأب والجد 
- فرع : ثبوت الحضانة للخنثى Ee A‏ 


: ثبوت خيار ابن السبع لأحد أبويه ان 2 ر 


. 60 وا عدا ود هد هد‎ NSCS 


هه وأقاع.ا عد ود واوا .د واه هماع . 


ه.ا هاه .ا وا. قاقد enone‏ 


.هوا واه .ا ها ود ود enoe‏ 


RR»‏ .د فى .د .امد وه هد .اه 6 م 


ooo oan‏ هد م 6 هه 


enoe رد زاود وا‎ aR 


Neeson ona 


eee soo ann 


وى .ا .د قاوزداءع د وافدا فد فد ف 6ف 6د م 


المحتوى 
-فرعٌ : اختار الوليين أو لم يختر أقرع بينهما 


ا 


5 : من قتل عامداً عليه القصاص 


مسألة لا يقتل أصل بفرع Ee a‏ 
- فرع اعيا لقيطاً ولا بيّنة فقتلاه eren‏ 
- فرع : قتل رجل زوجة لها ولد منه A SAL‏ 
مسألة : يقتل الولد بالوالد 0 
- فرع : قتل كل من الولدين أحد أبويه ENS‏ 
-فرعٌ : إخوة قتل بعضهم بعضاً وهم ورثة ... 
-فرعٌ : مكاتب ملك من يعتق عليه اه 
- فرح : قتل من دونه أو ولده عط الل 2 
مسألة : قتل الجماعة بالواحد ل 
-فرعٌ : اشتركا في قتل وعلئ أحدهما القود . . 


| : تخبير الصغير بين الجد والأم 
مسألة : الأم بائنة وأراد أحد الأبوين السفر بالولد 


: قتل كافر كافراًثم أسلم 


: قتل حو كاف عبداً مسلماً 
: قتل الحر لمبعضٍ 


كتاب الجنايات 


: لا قصاص على صبي ومجنون 
: مكافأة الجاني للمجني عليه 


7 يدل مسلم بجافر 


: قتل الحرّ عبداً 


: جرحه جراحة يقتل مثلها فتداوئ بقاتل 


ع« .امد عد هاعد عد وا مد مامد م م6 06م 


eno‏ .د .دا ماع د ما عام 


060 ود .ث م6‎ nena» 


هلها وها قا ود ود ود وا .د واوا ود .اود هد ود ود enan‏ 


nenn REQ»‏ ها وا قدا قداو .دا .د هه 6ه 


فاع فاع واو و ود ود و ها .د ماود مد مد ود ene‏ 


ههه وا .ع قا قدا هدا وا. فا .اه هد ود ود واه .د مداع 6 6 م 


هأواع ا .ا .د .د .د .د مد وام .د وا و هد .ا ما مد مد مد هم م6 6 مه 


ه.ا ه.ا .ا وا واه واوا .د .اعد وا .د .د ود و ود و مه 6 60 ه. 


eG‏ .د .د مد مد ود ود و5 65د 6 ه. 


هوا ها ها هد هد وه ودود .د ما .ا م ها وا .د مد ود مد مد م6 60 06م 


افا .ا .د وا ود قاع واوا .د .د هد .د عد مدا مامد م هد هد هد ه06 مه 


ههه هوام واو do‏ .د .د ود مد و .ا 6٠‏ 6ه 


هلها و قاقد ود و قا قاد قاو هاه .د وا وا هد فاه .دا .داه .ام 


هلها فاع واوا واه قاقا و فاه .ا .د وا ود هد مدا هد مد 6 م6 ه. 


a‏ وا ود امد م واوا وا ود ود .دا عفدو .د ود هد 6ه 


neee‏ ود مدا مد ود وه وا هد هي 


1A 


-فرعٌ : 
-فرعٌ : 
- فرع : 


جرح فخاط جرحه فمات يه لبها 


مسألة : الضرب بمثقّل يقتل 52000 
- فرعٌ : خنقه بيده أو بنحو ذلك E‏ 
مسألة : ألقاهُ في حفرة تأجج ناراً r‏ 
- فرع : طرحه في بحر عميق أو نحوه .. . . 
مسألة : حيسه فمات 5 7 E‏ 
- فرع : أمسك رجلا فقتله آخر ا 
مسألةٌ : قيّد شخصاً فأكله سبع ENES‏ 
- فرِعٌ : طرحه في أرض ذات حيّات 5090 
كسا فال + شقا سما فمات ES ORAS‏ 
شسالة + مغر إنياتاً قات 530000 
سال مر بقل زج 0101100 
- فرعٌ : كيفيّة الإكراه O AS‏ 
-فرعٌ : أمر الصغير والمطيع EE‏ 


: الإكراه على إتلاف مال آخر e‏ 
: إذا قتل بشهادتهما فعليه القود ... 
: أمره بقطع يده فقطع فلا قود و 


ama Qam‏ ود ند .د هد تدا 6د هم 


w‏ فا فد فد ود ود وار .ا .ا .دا عد هد هد فد هد قاف 06 ه. 


eee nna Gan 


nne‏ فد مد .دا مد هد ف اه 


هفاة اه وا هاه واه هد ود و ها .د هاه .قاقد فد ود ند ما مد هما م 


eens eGo 


enemas 


٠ 6 فاع ودود وا ود ود وا واه قافا هد قا. د قاع تاد هد‎ aan 


وهاه ىد و ةا .و واوا هد وها هد وه .د وه .ا وا .د .د ندا .د .د ما م هم 


هه قاو واو وه وا ها .د عدا قاقد فاه فادها .د .د .د مدا مدا مدا مد 6 ه 


هلها واوا وه وا واوا وا eens nna‏ 


فالعا ها قاع ود ود و .د هد قد ود و واو .ا .ا فا عا . .دقاف هد هاه 


مسآلة + تأترا جداعة فى إبانة عضو ا 
0 يعتبر في المجنيٌ به ما يعتبر بالنفس ا ا EA‏ 
مسألة : القصاص في الجروح والأعضاء N E CE‏ 
- فرع ٤‏ اختلاف كبر الرأس وصغره مع الشجة STOTT TTT TTT EE,‏ 
-فْرعٌ : يقتص من الموضحة ASAE SN Se A EE‏ 
- فرع : جراحة غير الرأس والوجه LEDS‏ سو و وات A AA‏ لكر TE‏ موده 
مسألة : القصاص في الأطراف ا 


المحتوى 


-فرعٌ : قطع أصبعاً فتآكل الكفف منها EY‏ 
- فرع : قطع قدم زائدة مع الأصلية e‏ 
مسألة : تؤخذ الأليتان بالأليتين RRS‏ 
مسألةٌ : يقطع الإحليل بالإحليل e‏ 
في قطع الأنثيين فيقطع منه ASL‏ 
مسألة : القصاص في الشفرين EOE‏ 
- فرع : قطع ذكر مشكل مع أخريات ETE‏ 
مسألةٌ ا 0 
مسألة : قطع عضوه ثم قتله يج ا 
مسألة : قتل جماعة A‏ 
مسألة قطع يد رجل وقتل غيره ا 00 


: قطع يدا شلاء 
: قطع لرجل كفه مع خمس أصابع وكان للجاني أصبع زائدة 
: له كف بخمس أصابع فقطع كف من له أربع أصابع احم ES‏ حو لل انج لذ 
: قطع كفاً ذات ثلاث أصابع صحيحة وثنتين شلوين 
: يد القاطع ذات أظفار بخلاف المقطوع له 
: قطع أنملة له طرفان 
: قطع أنملة المشيرة 
: لو كان للمجني عليه أربع أنامل في أصبع 


اقاس ا ش52 
: قطع بعض الأذن 
جل عضن ارات العرفة لضن 
فى الشفتين القود 5 
e‏ 


Gea‏ داه عاق nn BOG‏ د .ا همد هد مام 


an Qn‏ فاع وه هد هاه واوا .د قد ع هد وا فد .دا وداه اه مام 


.فى وقاود ع و هد هد ىد هاه عاعد ود .د ود مدا ماع مد مد مام 


فى قاع فاع .د عداعداعد .د هد ود رد قد فد ند 6 60 6 م 


nenn aad‏ قد هد .ا قافا فد فده 


5 007 7 7 2 0 2 2 2-0-2 


oa‏ هد ود ود ooo‏ مدا عا ع مام 


فقاو وا ود ود ودود ود ود قافا عد عافد .دا eee‏ 


هااع ا هاعد ع واوا ةد ود وى قاف وقد فى هد فاع د هد ود عد ود .د مام 


هاف ىه ودود قاقد قار وا و ها ود و ود فاع eens‏ 


16 

- فرع : قتل ثم أرتدٌ » أو قطع ثم سرق EEE SEE‏ 
باب أستيفاء القصاص تفخ وس امون اح ال ولو يق 
ا : قطع طرف رجل فأرتد المقطوع e‏ الا 
مسأل حقٌ القصاص لقاصر 0700070001111 EE A‏ 

- فرعٌ : كان القصاص لجماعة وبعضهم غائب SSeS‏ 
مسألةٌ : يستوفي القصاص أحد أصحاب الحق ا 
مه مسألة : القصاص بإذن الحاكم 08 56*ظ5ظ1 
-فرعٌ : طلب من له القصاص أن يقتص ASS‏ 

- فرع : أستحباب تعيين من يقيم الحدود RE‏ 
ك مسألة : لا يقتصئُ من الحامل حت تضعَ SS oA‏ 
- فرع : حبس مدعية الحمل حت يتبين أمرها SS‏ 

- فرع : تمكين المقتص من الحامل يترتب عليه أمور A‏ 
مسألةٌ : لا قصاص قبل أستقرار الجناية O SE‏ 
مسألةٌ : الممائلة في القصاص بالآلة eS‏ 
- فرع : من قتل بالسحر وغيره اقتص منه بالسيف EY‏ 

- فرع : يضربه بالسيف حت يموت EAE‏ 

- فرع : أوضحه بضرب aR‏ 
مسألةٌ : جناية تدشب صن الع AAAS‏ و 0 
مسال تمكين الولي من صرب عق الجا 50000000 
فرع : أخذ أو زاد في الاقتصاص فوق حقه Sa,‏ 
مسألة 2 افص الال يدل الم 000 
- فرع : أختلفا ببذل اليسار للقطع E‏ 
-فرعٌ : وجب القصاص على قطع اليمين وتراضيا على قطع اليسار 

- فرع : الاعتبار بأهلية المقتصٌ ا ERS‏ 
مسألةٌ : اقتصصّ من الجانى فمات كمد بس مي ان 
مال + موت القائل يجب الدية 0 

* -فرِعٌ : وجب قتله فدخل الحرم ا E‏ 


باب العفو عَنِ القصاصِ 


وها و ود ود ود ود .هد ano‏ 


aso ®»‏ قا ود هد ها هد 6 . 


eon cocoa 


ones 


ه.ا ود .د .د .د ود مد .د .د 60 . 


0500 0 07 0 07 onan 


eee 


وها و ود ود ود ود ود و هد 06 ه» 


هه .ىا وه ود ود و ةف م6 06م 


enone nS 


: جناية العبد برقبته وو لعو جاع و لبو رم ا ا اد نات 
: عفو بعض الجماعة عن القصاص ASE‏ ل 
: وجب القصاص فباشر أو وكل E‏ ممع ادع ea‏ يق ب 
: سرت الجناية بعد عفو المجنى عليه SS‏ 
: قطع يده فعفئ المجني عليه عنه es SS A‏ 
: قطع إصبع رجل فعفئ عنه E‏ لهات يط eS‏ 
: قطع يدي رجل فبرئتا فقطع يد الجاني وعفا عن الأخرى 
: قطع يد رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولي يده ا 


: جرح مرتداً فأسلم المرتد ثم جرحه آخرون E‏ 


کتاب الديّات 


بابُ مَنْ تب الدية بقتله » وما تَجبُ به الدية مِنَ الجنايات 


ت 


مسألة 


مسألةٌ : 


د 
مسألة : 


ف 


مسألة : 


- فرع : 
مسألةٌ : 


في 


مسألة : حفر بئراً فوقع بها شخص ومات ENE‏ 
-فرعٌ : حفر بثراً في طريق وآخرٌ وضع حجراً RSS‏ 
- فرع : حفر عبد بثراً فعتق ثم وقع فيها إنسان ABELL:‏ 
- فرع : حفر بثراً في أرض مشاع E‏ ماطس اجو جا الي FAAS‏ 
- فرع : بن مسجداً في طريق اا ااا ED‏ 
- فرع : طرح قشور البطيخ ونحوها فزلق بها إنسان sa‏ 
مسألة : بنئ جداراً مستوياً ثم سقط 001 ؤز[ز[ز SA‏ 


مسألةٌ : 


يُرمئ الحربيون وإن تترسوا بمسلم SEE‏ "ير يج" فلك جهن ينا هد O A O a‏ اد بكي رط حو e‏ 
قتل جماعة رجلا AERTS‏ لل ا م DREN‏ 


الوقوع والموت بصياح مفزع حيط اام ع لوو واه ةرمط جاتن د 
: أرعبت أمرأة حامل فأسقطت كن اول اموق وات RRB EGER‏ 


التق الل ءا ر جب اة ل 0 
ألقئ رجلاً من علو وقطعه آخر NSE ETS‏ 
جعل حجراً في طريق فعثر به رجل ومات EY‏ و ال 
: وضع حجراً في ملكه فعثر به رجل DAS‏ اا A‏ 


أنشأ على الشارع ساباطاً أو شرفة O‏ 


San‏ مه ع .د مدا مام 


«ها عه .اعد .د .د .د مد مد .دا م مهام 


هقفاو و د فاو دواع عد eee‏ 


0 
- فرع : إخراج الميزاب إلى الشارع BERENS‏ 
مسألة : اصطدم راكبان أو راجلان بش 
-فرعٌ : اصطدام صغيرين راكبين وغيرهما ENR‏ 
- فرع : اصطدام امرأتين حاملتين ل ل 
ال + امتطيها واا شما زاقت OTE‏ 
سالك اصطدام باخرتين ونحوهما a‏ 
- فرع : صدمت سفينة من غير تعمد EET‏ 
مسألةٌ : ثقلت السفينة فألقوا المتاع 5 ش52( 
-فرعٌ : للب إلقاء المتاع في الجر وعلئ الركات دنمان 
- فرع : حرق السفينة فغرقت ا اا ا 
مسألةٌ : رموا بالمنجنيق ونحوه 00 
مسألة : وقع في بثر أو حفرة ثم وقع آخر فوقه e‏ 
و “لجف يكرا معيو عع م عدوا ل ا 
بات الديّات Sasa Sas‏ 
ا E INO‏ 


- فرع : قتل الصغير والمجنون عمداً 1ك 
مسألة : يؤخذ من العاقلة من إبلهم 0 
- فرع 8 دفع العوض بدل الإبل مع وجودها ES‏ 
- فرع : وجوب الدية علئ الجاني يثبت أخذ ما عنده . . . 
ماله ##فقذان الال فى مانو جرت الذة EY‏ 
ماله دة الا مومع احا A EEA a‏ و ah a‏ 
- فرع : دية المجوسي Ree Sess‏ 
مسألة دية المرأة SSSR‏ جا طب e Ba SSSR‏ 
مسألة : في الجنين غرة عبد 210000 
- فرع من تجب فيه الغرة RS DEXA SS‏ لل 
- فْرعٌ : ضرب منتفخة بطن وان جني ود شوو ا e‏ ا لي 
- فْرعٌ ضرب حاملا فماتت ثم خرج حملها ماح ا رظي الم الا ل اس جا أن واف اا لامعا 


: ضرب أمرأة فخرج جنين وصرخ ومات ا 
: ضرب حاملاً فألقت يدا ثم جنيناً ناقصاً 1 


ooo oan‏ وه هد وه هد مام 


un‏ اه هاه فاه ود ود .دا ود ود .دا .ارافان 


قو وه قاع واوا فا و وها .د ود ٠ 606 ٠ ٠.‏ 


ف هيه و أو مهار الا بهذ ها م للها e EE‏ لوا لهذ اها 


0 0 ا ا 0 0 0 0 7 2007 


nnn a‏ ود ود ود و فا مد هد 6 6 ث. 


20 07 07 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 


Saan‏ واوا فد فد فد فده .دافام 


بابُ أروش الجنايات 
مال +5 
-فرعٌ : 
ذ ع : أوضحا في رأس موضحتين وخرق أحدهما ما بينهما 
: شج رجلاً موضحة وباضعة ومتلاحمة E‏ 
: أوضحه في الرأس ونزل إلئ القفا 0000 
: اختلاف رقعتي الرأس وقت الاقتصاص ا 


عن 


مسألة اا اة 2111 
-فرِعٌ : شجّه موضحة وهاشمة ودون موضحة ا 
مال اتج ف الق EERE E‏ 
مسألةٌ : ا AER‏ 
- فرح : أوضحه رجل وهشمه آخر ونقّله ثالث وآمّه رابع 50 
- فرع : شجه دون الموضحة أو أكثر منها Se‏ 
مسألةٌ : جراحات غير الرأس والوجه EES‏ 


: سر الغرة فوق سبع أو ثمان 1 
: لا يجبر على قبول الغرة المعيبة ا 
: قيمة الغرة عشر دية المسلم SS a‏ 
: غرم الدية للجنين كدية الخطأ e‏ 
ولد السامين AES‏ 0 
: ضرب نصرانية حاملاً ثم أسلمت فأسقطت 20 
: وطئها مسلم وذمي بشبهة ثم ضربت فألقت جنيناً . . . 
: الغرة يرثها ورثة الجنين ANS Ss‏ 


: أجافه رجل فأدخل فيها رجل سكيناً ROSS‏ 


: ضرب وجنته وكسر عظمها م ASE‏ انها برو حو اي ل 


هقد هاه فاو .د هاعد .د هد قاع اوقد هد ود قاقد فا مدا ماقام 


nnn‏ ما مامد 6م 


. 6060 .د .د ...5 م6‎ nne 


وام واوا ود ود ود وا هد .دا مد وه هه ه 


sen‏ ود ود ود هد هد هد ه 


ee oan هع فاه‎ 


anon‏ ود .د مامد مام 


هوقا ةا .ا وام .اماع عمدا نامرد مد مده 


om»‏ قاو ود قاقد ود .د .دا فاه 


aad‏ ود وا و هد ودود ود وه 6ه 


.ام م مام فا قاع .د واه هد 6ه 


: نقص بصر العين بالجناية .. 
: الجناية علئ عين القاصر 5 


: قلع الحاجبين 0 
: فى الأذنين الدية A‏ 
: قطع بعض الأذن 5 
: وجوب الدية في ذهاب السمع 
: أدعاء ذهاب حواسه أو بعضها 


-فرعٌ : ما يجب في نقص السمع 0 
مسألةٌ : في الأنف الدية a‏ 
- فرع : جنى علئ أنفه فييس 5 
مسألة : في إزالة الشم الدية a‏ 
مسألةٌ : فيما يجب بإذهاب العقل . . 
ا “ها يكن إزالة ال 
سال في اللسان الدية TE‏ 
- فرعٌ : في ذهاب بعض الكلام 5-0 
-فرعٌ : فيمن قطع بعض لسانه e‏ 
-فرعٌ : قطع أحد طرفي لسان ا 
-فرعٌ : في لسان الأخرس حكومة . 
-فرعٌ : جنئ عليه فذهب ذوقه .... 
-فْرعٌ : أخذ دية ذهاب الكلام ثم عاد 
فرح : قطع لهاته 000 
مسألة : ما يجب في قلع السن .... 
- فرع : کسر بعض سن ETE‏ 
-فرعٌ : اضطراب سن لمرض .... 
- فرع : قلع سنَّهُ بسنخها e‏ 
-فرعٌ : اختلاف السن طولاً وقصراً . 


: نبات الأسنئان سوداً مرة ثأنية 


#اقاع ودقاع عا قفاوف واه هد عدا .د وا ود و وا وام هد .د .دا .د مد وه ا رد ما مام 


قاف وه واو ها وه واه هاه واوا و .د ماود و وا ة .ا م مداىدا مد .د هم م6ام 


وها وا و .داه واه واو .د قاقد .د وا واو وا .د وا .د .د .د م66 م 6 م66 .م 


عقاو واو oa‏ واو فا. ا .د .د ها .د .د 6ه اث 6ه 


Rs‏ واو و اه واوا ود .د و قا ما مد قافا قاقد عمد .د .د مدا مد م6 6د م 


Gean‏ واع د هد قاع دقان اناعد مام معدا مامد مد مث 6م 


enone eens nna وها واو‎ 


TT لقاو‎ 


عقا وف TT‏ 


«اأفاو ا قاو واوا و .داع واو وا .دا .د .د واو و 6 .د .د هد قدا مد هد م6 6ام 


هوا قافا و .د و و واواع د .د عدا.عد وا و وا وا عد .د .د .د .د .دا رد اه ام م 


ao aa «®‏ .دافا .ع .اواو واه .د اه وأوا. د وام مدا مد م ا 6م 


Qn‏ فا و و وا .ىد .د ود اوداع قافا عد وه واو و عا هد واه وا .د هد م6 06م 


#القفاف ا فاه قاقد فاع .د وا وا عا ردا .ا وه واوا قا .د هد هد مد هد هد .د وه اه مام 


قد ونه كو TE o‏ مهدا قو r‏ رفن رو "ون الف ا VIS‏ بيو جم وان ود و وتخا و موادا 


Ha elm نظ‎ ERN اب" اوه الوه هه هك‎ Ova aa ê * 


المحتوى 
مسألةٌ في اليدين الدية لمعي ا عام E‏ قدو "هدو مرف انه مها aa‏ يد الى د a ea SE‏ رطا أل 
- فرع ما يجب في الإصبع ا توا ابي تحن تود سج الم ا ا RAE‏ ا 


باه ف قدي المرأة 12111111 
-فرعٌ : فيمن قطع الثدي وأجافه ما ار ا بك 
- فرع : ما يجب في قطع الحلمتين للرجل TY‏ 
- فرع : وجود الثديين يدل على الأنوثة ETT‏ 
مسألةٌ في الشفرين دية SSR‏ 
ماله نيجت الا 000 
- فرع : إفضاء الخنثئ A‏ 
فرعٌ : يكون العمد بالإفضاء و الخو م ل 
مسآلة © ا قاض فن العر ر ول ذب E‏ 
فرع : أزال لحية امرأة O‏ 


: ما يجب في الترقوة والضلع ns‏ 
: يُعزر الجاني إذ لم يكسر ولم يضيع منفعة أو جمالا 
: يؤخذ بالأكثر من الشين أو الجراح POET‏ 
: زال العيب أو بقي أثر لا تنقص به القيمة 200 
: کسر عظماً فأنجبر وعاد كما كان 00000 


: له كفان من كوع ونحوهما ا احم دج لو ا ا لد با رطا نوو a E‏ 
: في الرّجلين الدية ESSERE‏ لمت 
: فيمن كان له قدمان علئْ كعب ف را 
: في يد الاسم ورجل الأعرج الدية OE‏ 
: لا تفاضل بين يسار ويمين aA E‏ 
: ما يجب في الأليتين 00 
: ما يجب في كسر الصلب ERS‏ 
: ما يجب في ذهاب الجماع 221000 
: ما يجب في اعوجاج العنق OE EEE‏ 
: في الإحليل الدية وس ب aS‏ 


هوا واه واه ها قفاوا . .ا واه هاه و6 
2 


.06 6 م م6‎ Seno 


قفا .ا .ا .د .ا .امد ودود ود .د .د ها .د 6 همه 


»® ها فاه وا ود و ود ود ود nare‏ 


ago‏ هد .دا ود ود ود ود ود هد .د مد 6ام. 


هاه اوقا فاه هد قاع عد een‏ 


فقاو فادها هد قاع enone neo‏ 


وله اواو ه هاو هدا.دا ود ود و ها وهاه 6 ٠.‏ 


E 
O O E -فرعٌ : أفضئ أمرأة بعد جرحها فعليه حكومة‎ 
فرع : فرع شخصاً فأحدث في : ثيابه ا ا‎ - 
1107100 مسألةٌ : فى قتل القن وجوب قيمته‎ 
ASSN SE O فرع : يضمن من القن ما يضمن من الحرٌ ا‎ - 
فرعٌ : َل وجنايةٌ عبد على ل‎ - 
Nh ومسو بل وباك ملس و‎ RS فرع : قتلّ جماعة عبيد عبد‎ - 
فرع : قتل قن عبداً لرجلين د جنوه سد لور مو وا ا ا‎ - 
0 ل‎ N مسألة : قطع حر يد عبد فأعتق‎ 
ا ا‎ Res A -فرعٌ : قطع حر لعبد عضوين فيهما الدية‎ 
-فرعٌ : قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع الأخرئ رجل فمات السو ال‎ 
a el فرع : قطع يد عبد فأعتق 3 ثم اشترك وآخر وقطعا الثانية فمات‎ - 
00 0 5 فرعٌ : ا ق زد دز دز ز‎ - 
فرع 1 قطع يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم ذبحه الأول ل الب ل كي وان لو ده‎ - 
OE مسألةٌ : جنئ عبد جناية أرشها أكثر من ثمنه فبيع فيها‎ 
1 فرعٌ : جناية عبد على يد حدٌ ثم عتق فعاد وآخرٌ فقطعا يده الأخرى‎ 
E -فرعٌ : قطع عبد يد حر ثم حر يد العبد ثم قطع العبدٌ الجاني يد حرٌ آخر فماتوا‎ 
0 O مسألةٌ : ضرب بطن أمة فأسقطت جنيئاً ميت‎ 
DRS -فرعٌ : ضرب أمة فأعتقت ثم أسقطت ميتاً ال‎ 
OO ا‎ E فرع : وطء أمة بشبهة يكون ولدها حرّاً‎ - 
د‎ OT OT فرع : ضربت أم الولد بطنها فألقت جنيناً لا ضمان‎ 
0 مسألةٌ : أمة مشتركة حملت من زوج فضربت وأسقطت ا‎ 
-فرعٌ : ضرب أمته الحامل على بطنها ثم أعتقها ثم ألقت جنيناً ميتاً ا‎ 
OAT TT فرع : ضرب عبد زوجة سيده المتوفى فأسقطت جنيناً ميّناً‎ - 
111111 1 1 0 OE باب العاقلة وما تحمل من الدّيَاتِ‎ 
0 1 1 1 a ماله :فا ععدله اسافلة‎ 
فرع : قتل أو جن على عبد غيره » فهل تحمله العاقلة ؟ ات‎ - 


جن الرجل على نفسه أو طرفه IRO‏ 


: أرش خطأ الإمام على عاقلته أو في بيت المال DG REE se E A‏ لو كا 
: دية المقتول عمداً في مال الجاني E OOO EPO‏ 


المحتوى 
- فرع : ابتداء الأجل لأداء الدية 12 
- فرع : وقت أداء ما دون الدية As‏ 
- فرع : كيفيّة دفع الدية الناقصة 
مسألةٌ : من هم العاقلة ؟ E‏ 111011 


فرعٌ : الدية على العاقلة وليس على الجاني شيء EE‏ قرو ا م اه 


مسألة : جماعة لا يتحملون العقل 0 
- فرع : لا يعقل أهل الديوان إلا العصبات . 
فرع : العصبة من يعرف اتصال نسبه ... 


eon nna ona oo QR a4 


ono SQ QQ 4#‏ قداو وا و و ود قاع عد مد .د راود رد رد فا م 


0 فيه" بهل و اق نهل E a‏ يه" ون وول جهن ها به موك جلا هاه > أت وود اله لها لوا أي 


سالة العم والكافز يقل احدهما'عن الاخ :وعقل أل الدمة: والحرابة عن 


oan‏ قا .د قد هد وه قدو قاع قاع وقد .د رد فد فد فد فد عد رد 6م 


افرع : رمئ ذميٌ غرضاً وأسلم ثم أصاب شخصاً OEE OTE‏ 
- فرع : قطع ولد عبد ومعتقةٍ يد إنسان خطأ ثم عتق أبوه 2000 


فبا ت ا لر راا خا r‏ 
-فرعٌ : لايحمل الزمن ولا الهرم E E a‏ 
مسالة : لا يحمل العقل إلا الغنى والمتوسط 
مسألة : معرفة العاقلة وأقربهم الإخوة ... 
- فرعٌ : أجتماع جماعة من العاقلة بدرجة ٠.‏ 
- فرعٌ : وجودالعاقلة في بلد القاتل أو غيابهم 
مسألة : تقويم النجوم وقت الحلول ا 


باب أختلافب الجانى وولىٌ الم ETE‏ 


ايف و ق ته هر حا ره "ها ها له اود وكا كود م 


enema nea nê 


Seon aR ®‏ ود قاع 6 .د واو و نام 


ههه فوا هاده هاه واه ود واه .د هاد هد وا وا و وا م .د و وا. 


ad‏ عه ها هاه وفدا هد عد هاه وا ود واه هد ود ود وا .د .د واو ود وان 


- فرع : جرح ثلاثة رجلاً فمات واختلفوا بأيها مات ا ا 


مسألةٌ : قطع عضو شخص ثم اختلفا بحاله 
- فرع : أوضحه أثنتين وأزال الحاجز بينهما 
مسألةٌ : قطع أطرافه الأربعة فمات 506 


مسألةٌ : جنئ على عين إنسان وأختلفا في وجود الرؤية بها SS‏ 
- فرع : جنئ عن عين فذهب نور بصرها E 1 00 AS‏ 


ما ج عل أذن فاده ها ع 
-فرعٌ : جنئ علئ منخريه فادعی ذهاب شمه 


و عاق وا فر و ابه لك قد جه يبه كع عو "باق ها شرق كوا هه ور اله 8 
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- فرع : قطع لسان امرِىءٍ وادعئ بكمه ا 
مسألة : ادعت إسقاط جنين ميت من ضربه E‏ 
- فرع : أسقطت من ضربه جنيناً ثم مات 000 
مسألة : ادعى قتلاً يُثبت الدية فكذبته العاقلة a‏ 
- فرعٌ : في قتل العمد يجب الحوامل من الإبل .... 


- فرع : تجب الكفارة في قتل العبد والذمي والمعاهد 


-فرعٌ : ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فعليه كفارة . . 
- فرع 8 الكفارة فيمن حرم قتله لحقه تبارك وتعالئ 5 


-فرعٌ : وجوب الكفارة على القاتل ولو صبياً أو كافراً 


فرع : يكفر جماعة قتلوا إنساناً SERRA‏ 
مسألة : كفارة القتل A‏ 


مسألة : القتل بأنواعه تجب فيه كفارة 15011111 


فالا ود eee‏ واوا عداعد ود وا .د هد ه 


eee» 


eens ewa oa 


هلوا و قاع فى .د ود قاع د و .افد .عدا .دا ماع 06 


فقاو قافا .د وا .ا .دا قاقد ود ود ود و .6 60 6 6ه 


فاع واو ةد و قد قافا .ا و وداه دقان عد مداع 06م 


واوا و قافا قاو و وا ورد هد هد ود ود همد .د .د ه.ا 060 


eee فد ود و‎ noe Seanad 


eens» 


oon ds‏ ند وه ود ها 6 هم 


eed‏ مد وه 6 6ه 


een ةد .د .د‎ Sooo 


Gaon ®‏ مد م اما فداه هده 


enone oan as 


